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مقدمة محقق درّر القلائدك 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 
المدونة. وقال: وكذلك عادتى 0 فإنى أقرىء به المدونة» . 

ولمًا كان لكتاب ابن الحاجب هذه المكانة فى الفقه المالكي ”'' من حيث الاختصار 
والاستقاء من أمها ومصادره وروافله» اعتنى به العلماء شرحا وتعلمًا وتعقيبا . 

بالنسبة لشُرّاحه فكثيرون» منهم : 

1 شرح ابن دقيق العيد: وصل فيه إلى باب الحج . 

2 - شرح ابن راشد القفصي المسمى الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب . 

3 شرح ابن عبد السلام المسمى تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب . 

4 شرح خليل بن إسحلق الجندي المسمى التوضيح . 

5 شرح ابن عسكر البغدادي . 

6 شرح عمران المشذالى . 

وكذلك المُعَلّقَون والمحشونء منهم : 

1 ناصر الدين البيضاوي» له تعليقة على مختصر ابن الحاجب . 

على ين صما بن أب القاسم فرحون العمري التونسي» قال ابن فرحون: له 
على شرح ابن الحاجب لابن عبد السلام حواش تكلم فيها على ما لم يتكلم عليه الشارح 
من أصل المؤلف وتعقب على الشارح مواضع كثيرة بلغ فيه إلى أثناء كتابب الحج . 

3 - أحمد بن إدريس البجائي» له تعليقة على بيوع الأجال من مختصر ابن 
الحاجب . 


(1) إذ لا يخلو كتاب فقهى من ذكر ابن الحاجب كقولهم: حكاه ابن الحاجب» وقد ذكر ابن الحاجب» 
وإجماعًا نقله ابن الحاجبء» على ما شهر أبن الحاجب. . ظ 


ف عم م 
4 مقدمة مححَقق دُرَر القلائد 


4 - أبو عبد الله محمد بن محمد المقري» له حواش على مختصر ايبن الحااجب 
الونشريسى ح وسماها: «درر القلائد وغرر الطرر والفوائد» - وهى الرسالة -التى قمنا 


وهذه التعليقات أو الحواشي تتضمن فوائد نفيسة قلّما توجد فى كتاب أو يتضمنها 
ديوان». ولأجل ذا ال بان هذه الفمليتة لفقي أبن عند الل حك بن عي 
المقرت 7 التي اعتنى بجمعها العلامة الفقيه أحمد بن يحيئ الونشريسي© عوض أن 
تطالها عوادي الدهور بالتخرق والاندثار. 

وكان منهجه في جمعها هو: 

- أولاً يبدأ بالطرة من كلام ابن الحاجبء وهي التي يعلم عليها ب: (ط). 

- ثم يتبعها غالبًا بكلام ابن عبد السلام المالكي عليها إما شرحًا أو توجيهًا أو 
تعقيبًا. وإن لم يكن فبتعليق المقري مباشرة. 

- ثم يتبعها بتعليق المقري». وهو الذي يعلم عليه ب: (ق). 

- ثم يكرٌ أحيانًا على كلام المقري بالتوضيح والتوجيه» مبتدئًا بقوله: قال أحمد بن 


(1) ولذلك قيل: التعليق في الحواشي كالشنوف في آذان الأبكار. وقيل: اطلبوا النكت في الفواشي 
اراي 

)2( ل م ا ب ب ا ا التلمساني الشهير 
بالمقري تفقه بأعلام منهم ابنا الإمام وعمران المشذالي والمجاصي والقاضي الشريف السبتي وابن 
عبد السلام وابن هارون» وتخرج به الشاطبي وابن خلدون وابن الخطيب وابن جزي وابن زمرك 
وخلق.» خط يراعه تاليف نافعة منها: القواعد - وهو أجل كتبه 1 وحاشية على: مختصر ابن الحاجب 
الفرعي» والحقائق والرقائق في التصوف. تولى القضاء فقام به علمًا وعملاً فحمدت سيرته وتوفي 
نهو كوا سنة 756 انظ ميلد ترجمته للتوسع: نفح الطيب 5/ 207 وشجرة النور الزكية 1/ 
2. 

69 هو العلامة الفقيه. مفتي فاس 97 العباس ييل بن يحيل يحيئ الونشريسي اللمماتن ثم الفاسي . تفقه 
ا الفضل العقباني ومعمد بن العباس وابن مرزوق الكفيف وغيرهم» وتخرج به ابنه عبد الواحد 
وأبو زكريا السوسي ومحمد بن عبد الجبار الورتدغيري وخلق. سطر تصانيف رائعة منها: المعيار ‏ 
الذي لو لم يكن له غيره لكفى - وتعليق على مختصر ابن الحاجب في ثلاثة أسفار والقصد 
الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب. وتوفي رحمه الله بفاس سنة 914. انظر مصادر ترجمته 
للتوسع: أزهار الرياض» وجذوة الاقتباس 156» وسلوة الأنفاس2/ 153». وفهرس الفهارس 2/ 
32م- وشكرة التون الذكية .274/1 


مقدمة محَقق دَرَر القلائد 5 


النسخة المعتمدة في التحقيق: ‏ 

مدت ل عجان نا وان ليف هين مقط لقنا لقنم مبحية و قر 
التعيلتي قله الى وبحطة مخروي جمين. :والاغبال المح برفة كان .في ملك الكتبن 
مصطفى ناجي» والله أعلم بمصيره. 

عدد لوحاتها: 15 لوحة. 

مسطرتها: ما معدله 20 سطرًا في كل صفحة» ويحتوي كل سطر على حوالي 15 
كلمة . 

عليها بعض التصحيحات”7© والتبويبات © أودعها شيخنا في الهامش . 
عملي في التحقيق : 

1 قمت بنسخ المخطوط وفق الرسم المتعارف عليه الآن. 

2 صحّحت النص وضبطته إلا كلمات صعبت عليّ» وبياضات تسببت فيها 
الأَرَضَة . 1 ظ 

3 - عزوت النقول إلى مصادرها مع إثبات الفروق بينها وبين المثبت في الرسالة إن 
وجدت . 

4 عزوت الآيات إلى سورها. 

5 _ حرجت الأحاديث النبوية باختصار. 

6 - ترجمت لبعض الأعلام . 

7 شرحت بعض المصطلحات الواردة في الرسالة . 

وأسأل الله عرّ وجل التوفيق والإخلاص في القصد والعمل» إنه سميع مجيب» 
وبالإجابة جديرء وهو نِعْمَ المولى ونِعُمَ النصيرء والحمد لله رب العالمين. 


وكتب بدر العمراني 
بطنجة 27 محرم 1423 


)10( تصحيحات شيخنا ايا وبيجوارها علا"'مة (م ب)؛ حتى ا تختلط على القارىء بتصحيحاتي . 
(2) أثبتها في صلب الكتاب حتى يسهل على القارىء مراجعة المختصر في مظانه بموازاة مع الاستفادة 
من الحواشي؛ علمًا أن جل تلك النقول لا تفهم إلا بمراجعتها في سياقها. 
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صور المخطوط 


الحمد لله. . . 

بأعلى الأصل المنتسخ عنه ما نصه : 

الحمد لله هذا التأليف كتبته من خط الشيخ 
الإمام العالم العلامة سيدي محمد بن أحمد 
ميارة نفعنا الله به. 


يمام القرل الصصس ل 
وصلى اللّه على ستدنا محمد وآله وصححيه وسلم 


يقول العبد الفقير العاصي, الكثير الخطايا والمعاصي» عبيد من بيده النواصي» 
أحمد بن يحيئ بن محمد بن علي الونشريسي وقَّاه الله المناوىء والمناصي» وغفر له 
ولوالديهء يوم الوقوف بين يديه : ظ 

الحمد لله على ما أنعم من جميل آلائه وعددء والشكر له على ما إليه أرشد» من 
تقييد العلم الشريف وأيّدء ووفق لاقتفاء سنن اختبار 0 العلماء الأعلام وسَدَّدء والصلاة 
والسلام على سيّدنا ونبيّنا ومولانا محمد صلاة تتزايد وتتردد» وعلى آله وأصحابه ما 
انقطع نمس وتجذدء ودام المُلْك لله الواحد القهّار وتأبّد. 

افا بعد فإتي لما وققت على ها ميطرة :وأبداة» وحلى يمه أصنل ابن الحاحي 

الأرعى زر سداد «رميي ظال: !املك رو البتدايك مين «السراقني الاقيقة والساعت اركف 
الشيخ الإمام الحَبْر المجتهد. العارف الربّاني» العالِم العلامة» العَلّم النظار» ومّن تَكلَ 
عن الإتيان بأوصافه العَلِيّة» وأنظاره الجليلة الجليّة الأشباه والأنظارء رأس العلماء 
والناس» ومبدي نفائس الأنفاس» وقاضي الجماعة بفاس» الأستاذ الأصولي الحافظ 
المقرئم: ادر عد الله جين شمن در احنا المقري رحمه الله تعالى ورضي عنه 
وأرضاه وأفاض علينا مما أولاه» رأيت من الواجب عليء إذ وقع ذلك إلي» أن أشمر 
عن ساعد الجد والساق» وأطلب معونة من إليه المساق» في استخراج ما رسم هناك 


)21 كذا بالأصل ء ولعلها: أحيان؛: م ب. 
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وأودعء إذ أحسن فيه غاية الإحسان وأبدعء وإبداعه بطن هذا الكراس» خشية ما يعتري 
الحواشي من التلاشي والاندراس» فتضيع بذلك مسائل جمة» ومباحث مهمة» وسميته: 
ابدرر القلائدء وغرر الطرر والفوائد» والله أسأل أن يثيب على القصد والنية» وأن يبلغ في 
الدارين غاية الأمنية» إنه ولي ذلك وهو حسبي ونِعْمَ الوكيل. 


2 
وبه الإعانة» وصَلى الله على محمد 


قال الشيخ الفقيه الإمام العام العلّامة جمال الدّين مفتي المسلمين أبو عمرو عثمان بن 
عمر بن أبي بكرء المشهور بابن الحاجب الكردي المالكي رحمه الله تعالى بِمَنَّهِ وكرمه وفضله : 

المياة أَقْسَامُ ؛ المطلق ظهورٌ - وهو الباقي على يَلْقَيْهِ وَيُلْحَقٌ بيه المُتنيةُ يما 'لا 
نك عن شاك كالاوابرالروتيض لساري هو عليداء دكات والتكيقه. وال 
بِالمجَاوَرَةِ أو الدّمُنِ كَذلك», وَمِمْلَهُ التَُاتُ المَطرُوحٌ على المشّْهُور» وفي الملّح . ثالثها ‏ 
الفرق بين المَعْدِنِيء وَالمُسَحَنُ بلا َالمُسَمّسُ كَغَيْرهِ. 

الثاني : ما خولط وَلْمْ يتَعَيّرْ فَالكثيرُ: طهورٌ بائَمَاقِء والقَلِيلٌ بطاهِر: مِثْلَهُ وَوَكَمَ 
لابن القّابسي غَيْرُ طهور. وفي كيفية تقدير مُوَافِقٍ صِمَةٍ الماء مُخالقًا: نَظَرء والمستعمل 
في الحدث طهورٌ. وَكْرةَ للخلاف» وقال: لا حير فيه» وقال في مثل جياض الدَّوابٌ: لا 
بأس به أصبعٌ: غير طهورء وقيل: مشكوك فيتوضّأ به ويتيمّم لصلاة واحدة» والقليل 
بنجاسةٍ: مُكروه» وقيل: نجسٌء وفيها في مثل حياض الدَّوابٌ أفسدها. 

وقال ابن القاسم: يَِيمُمْ ويتركه؛ فإِنّ توضّأ به وصلَّى أعاد في الوقت» فحُمل على 
النّحِاسَةٍ للتيْمُمء وعلى الكراهة للوقتء وعلم التَنافُْضٍ. وقيل: مشكوك فيه فيتوضأ به ثم 
يقيقع لعنلا والعدؤه 'وقيل + يقيقع قم يقوضا تلان فلو الخدت يعد فُعلههًا الصدلاة 
واحدةٍ على القولين» والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرًا. والجرية لا انفكاك لها. 

النّالك: (ما خولط فتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه)[1] فحكمه كَمْعَيْرهِء ولم يعتبر ابن 
الماجشون الرّيحَ» ولعلّه قصد التّغير بالمجاورة» وفي التّظهير بالماء بعد جعله في الفم 


الطهارة والميا 
1 - (ط) عند قوله: وأن يغير لونه أو ريحه إلى ا 


(0) لكن بلفظ : «ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه» كما ترى. 


12 الطهارة والمياه 


قولان» ولو زال تَعيّر النّجاسة فمَوْلَانٍ بخلافٍ البئر يزول بالئّرْح» وأمّا الماءٌ الرّاكِدَ ‏ 
كالبئر» ونحوها ‏ تموثُ فيه دابّة بِرٌ ذاتُ نفس سائلَةٍ ولم يتغيّر فيستحبٌ النّرِحٌ بقدرها 
بخلاف ما لو وقع مَيْنَاء والجمادات ‏ مما ليس من حيواتٍ ‏ طاهرةٌ إلا المسكرء 
والحيوانات طاهرة» وقال سحنئون وابنٌ الماجشون: الخئزير والكلب نجسٌ» فقيل: 
عينيها:. وقيل ‏ عشورهيا اعمال اللحاضة» بوالوتات تح إلا وواتة العو .وما ليس 
له تقد قتائلة (من دوابٌ البرٌّ) كالعقرب والزّنبور» وكذلك لو وقعا في ماءٍ قليل فماتا فيه 
لم يفسدء وفي الآدميّ قولان» والمشهور أن السلحفاة والسّرطان والضّفْدع ونحوّه مما 
'تطول حياتهُ في البرٌ بَحْرِيُ كغيرو» والمُذَّكّى المأكول طاهرٌ وغيرُه سيأتي وما بين منه بعد 
الموتٍ أو قبلهُ من الشَّعر والصُّوفٍ والوبر طاهرٌء وقيل: إِلَّا من الخنزيرء وقيل: 
والكلب. 


والقرنُ والعظم والظلفٌ والسَّنُ نجسل. وقال ابن وهب: طاهرٌء وقيل بالفرق بين 
طرفها وأصلها. وكذلك نابُ الفيل» وقيل: إن صّلِقَ طهر والرّيش شبية الشّعر كالشّعرء 
وشبيه العظم كالعظم» وما بعد فَعَلَى القولين» والدَّمْعُ والعَرَّقُء واللّعابُ والمخاط من 
الح طاهرٌء والقيء المتغيّر عن حال الطعام نجسلٌ. وقال اللّخمىُ: إن شابه أحد أوصافٍ 
العَذِرَّة» والدَّمُ المسفوحٌ نجسٌ» وغيره طاهرٌء وقيل: قولان كأكلهء ودمٌ السّمك مثلَّهُ 
على المشهورء وفي َم الذُباب والقراد: قولانء والْقَيحُ والصّدِيدُ نجسٌء والبولٌ والعذرةٌ 
من الآدميّ والمحرّم الأكل نجسٌء وكذلك المباحٌ الذي يصل إلى النّجاسة وكذلك 
الدّوابُ ونحوّها على المشهورء وقيل إِلَا بول من لم يأكُل الطعامٌ من الآدمي. وقيل من 
الذُكورء وطاهرٌ للا ومكروة من المكروو» وقيل: نُجسء وفيها: ويغسل ما 
أصاب بول الفأرة» والمذّيُ والوديُ نجسٌء والمذهبُ أن المنىّ نجسٌ فقيل: لأصله 
وقيل: لمجرى البولٍ. وعليهما مَنِنُ المُباح والمكروه» ولبنُ الآدَمي والمباح طاهرٌء ومن 
الخنزير نجس» ومن غيّرهما الطهارةٌ والتّبعيّة والكراهة في المحرّم» والبيض طاهر مطلقا 
لأنّ الطير كله مباحٌ ما لمم ينقلبٌ إلى نجاسة» وفي لَبّن الجلَالةٍ وبيضها والمرأة الشَّارِبَ 


وسئل أبو موسى عمران بن موسى المشذالي”' ‏ وأنا عنده ‏ ما صبغ من الثياب بالدم» 
فقال: إذا لم يخرج في الغسالة”* منه شيء فقد طهرء لأن الباقى لون عسر قلعه. 


(1) هو صهر الفقيه الناصر المشذالى ‏ بالذال المعجمة ‏ (ت 746). شجرة النور الزكية: 220. 
(2) الغسالة هى الماء الذي غسلت به النجاسة . 


الطهارة والمياه ٠‏ 13 


وعرق السَّكرانِ» كرماد الت وبي فنا ينتقلٌ قريبًا قولان» وسؤر ما عادته استعمال 
التّجاسة إن ريئت في أفواهها نجاسة غمل عليهاء وإن لم تر وعسر الاحترازٌ كالهرٌ والغارة 
فمغتفرء وإن لم يعسر كالطير والسباع والاجاج وَالإوَرٌ المحَلاة فثالئها المشهور: يفُرّق 
بين الماء والطّعام لاسْتِجَازُةِ طرح الما وقذة الكافر .وما أحكال وده فيه وسور شارف 
الخمر وشبهه ومثله» ولا يُصِلّى بلباسهم بخلاف نسجهمء ولا بثياب غير المصلّي بخلاف 
لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم» ؛ بخلاف سؤر الجنب والحائض» وفي 
قليل النُجاسة في كثير الطعام المائع : قولان» وأمّا الجامد كالعسل والسّمن الجامدين 
فينججس ما سرت فيه خاطّةً قليلةً أو كثيرة» كتُلقَى وما حولها بِحَسَبٍ طول مُكيها وقِصَرِه؛ 
وفي استعمال النّجس لغير الأكل كالوقود وعلٍ التّحل والدُوابُ قولان بخلاف شحم 
الميتة والعّذرة على الأشهر وفي طهارة الرّيْتِ النّجس ونحوه واللّحُم يُطبخ بماء نجس 
والزّيتون يملح بماء نجس» وفي الفخار من نجس غوّاص كالخمر: قولان» وفي نجاسة 
ال ا ا : قولان» وفيها: وإن وقع الخشاش في قِدْرٍ أكل 

متها و ا كل لأكلة حت قال أ صعرانة مقط 1خ وقال الخروق يعي وم عدا : 

الأواني من جلد المُذَكَى الماقول طاعر ومن غيره نحي وفيها ذم أو دكن من 
غيره إِلّا الخنزير ثُالِثُها: المشهورٌ: الميتةٌ مُقَّيّدُ الطهارة باستعماله في اليابسات والماء 
وحده ولا يباع ولا يُصلّى به ولا عليه» والمذكى طاهرٌ مُطلقًا وإن لم يدبغ» وفيها: ولا 
يُصلَّى على جلد حمارٍ وإن ذُكَيَ وتوقّف عن الجواب في الكَيْمَحْتٍ. 

ومن الذَّهَبِ والفضَّةٍ حرام استعمالّهًا على الرّجْل والمرأة اثفاقًا واقتناؤها على 
الأصحٌ. قال الباجئٌ: لو لم يَجْرْ لفسِحَ بِيعْهَاء وأنكر لانتفاء ضمان صَوْغِهًا وتحريم 
الاستيجار عليهاء وصمٌ ببعها لأنَّ عينها ثُمَلّكْ إجماعًا : 

ومن الجواهر قولان: بناءً على أَنّه لعينها أو للسَّرَفٍ ولو عُشّيَ الذُهب برصاص أو 

مُوّهَ الّصاصض. يذهب فقولان والمُضَبَبُ وذو الحلقة كمرَاةٍ ممنوع ع على الأصحٌ . قال :مالك 

فيهما : لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فيها. 


(ق) وكذلك ما صبغ بالإرسالة» وفي البخاري” قال معمر: رأيت الزهري يصلي فيما 
صبغ بالبول من ثياب اليمن . 


(1) معلقًا. كتاب الصلاة. باب الصلاة في الجبة الشامية. 
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وفي إزالة النّجاسة ثلاث طرق : 
الأولى: لابن القضّار والتَّلْقين والرسالة: واجبةٌ مطلنّاء والخلاف فى الإعادة خلاقٌ 
الثانية : لِلْجَلّابِ وشرح الرّسالة: سُنَةّه والإعادةٌ كُمَارك السّئن. 


المَالتةُ: للْحْمِيٌ وغيره ثلاثة أقوالٍ في المُدَوَّنةِ: واجبةٌ مع الذكر والمُّدْرَةٍ لإيجابه 
الإغادة معهما عظلنًا ون النْسْيانَ والعجز لأمره في الوقت خاصّةً» وقال في الظهر 
والعصر 7 الاصفرارء اي واجبة مطلقًا بره وهب روق يعيد. أبذا وإن كان ناسكاء 
اثالث : سيد قال كي مع إعادتة في الوقت عامذا أو ناسيًا. 


وعَفِيَ عما يَعْسّر كالجرح يمْصّلُ والدّمّلٍ تسيل في الجسد والنُوبء فإن تفاحش 
استحبٌ بخلاف ما يَنْكأ فإِنَّهِ يغسل» والمرأه تُوْضِعْ وتجتهدٌ واستّحِبٌ لها ثوبًا للصّلَاقٍ 
والأحداث تستَئكحُ وبؤلٍ الفرس للعّازي وبل البواسير وعَمّا أصاب يدهُ بردّها إن كثرء 
وعن يسيرٍ عموم الدم بخلافٍ البولٍ وغيرهو» وقيل: يُؤْمَرُ بِعْسْلِهِ ما لم يَرَهُ في الصَّلاةٍء 
وَرُوِيّ يسيرُ الحيّض كَكَثِيرِءِ وقيل: وَدَمُ المثئة زات شير التبج والصَّدِيدٍ قولان» وفي 
اليسير والكثير طريقان: ابْنُ سابق: ما دون الدَرْهَم وما فوقَّهُ وفي الدَرْمَم روايتان» ابن 
بشير : : قدر الخِنْصَرِ وَالدَرْهَم وفيما بينهما قولان. وعن دم الْبَرَاغيثِ غير المتفاحش 
الثاووة وص أثر المخرجين» نوفن الخفته والقعل من أزو انق الذوات اانه ذلك 
ويْصَلَّي به للمشفّة ورَجَع إليه للعمل بخلاف غيرهما كالعَذرَةِ مَلِذَّاك يحَلَعْهُ المَابِحُ لا ماء 
معه وَيَتَيَمُمْ. ابن حَبيب : عُفِيَ عن الخفٌ لا النَعْلٍ ٠‏ وفي الرّجْلٍ مُجَرّدَةَ: قولان» وعن 
طين المطر ونحوه كالماء المُسْتنقع في الطرق وإ كان يها العدر», وقال: ما زالت 
الاق وهذا فيها وكانوا يخوضون طين المطر وليه ولا يغسلونه. وفي عين النَّجَاسةَ 
فيه: قولانء» ولو عَرِقٌ من المستّجيِر موضع م الاستجمار فقولان» والمرهم النْجس يغسل 
على الْأَشْهْرِء والنْجاسة على طرف حصيرٍ لا ثُمَاسُ لا نَضْرُ على الأصَمٌ. 


ولجاسة طرف العِمّامة مُعْتَبَرَةٌ وقيل: إن تحركت بحركته» وعن السَّيْف الصّقيل 
وشبهه يُمْسَحٌ لالتيفائها أو لإفساده و ولا يلحق به غيرٌةُ على الأصح. وعن ماسح 000 
وفيها: يُؤْمَرُ بِعْسْلِهَا ويعيدٌ في الوقت. والمشهورٌ أن ذَيْلَ المراة المطال للستر يصيبه 
رَطبٌ النّجَاسَةٍ لا يَطْهُرْ بما بَعْدَهُ ولا يَكْفِي مج الي فينقطعَ الدُمْ ولا يَمْصُ بفيه 
ويمُجَهء واليسيرٌ عَمُوٌ ولا تَرَاكَ النّجَاسَةٌ إلا بالماء على الأصَحٌء وقيل: وبنسُو الحَلّ. 
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والاستنجاءٌ امن َأَمّا الحدّث: فبالماء ِاتَمَاقٍ ؛ وغيرُ المعو إن بقي طعمه لم يطهرء 
وإن بقيّ لوثُهُ أو ريحٌةُ لِعْسْر قَلْعِهِ بالماء فَطَاهِرٌ . 

والفقالة للق ة لضي نوغيو القن زوه طاهر ا بولا نك ليا لاله ةالصل 
وإذا لم يَتَمَيّْرْ مَوْضِعَهًا غُْسَلَ الجميعٌ» وكذلك أحد كُمْيّْهِ على الأصَحْ فإن شَكّ في 
إصابتها نَضَحَ كما لو شَكُ في بعض النَّوْبٍ يُجْيِبُ فيه أو تحيض فيه امرأةٌ ونحوٌةء قال : 
والنْضحٌ من أهد الئاس (وهو طهورٌ لِكُلُ ما يُشَكُ فيه)[2] . فإن شَكُ في كونه ا 
فقولان» فإن شك فيهما فلا تَضْح. وفي النَيّة في النُضح: قولان» والجسد في النُضح 
كالئُوْبٍ على الأصَّحٌ وفيها: ولا يغسل أنييِْ من المي إلا أنْ يَْشَى إصابتهُما جد منه 
اليل ولو ترك النْصحٌ: فقال ابن القاسم وسَحْنُونُ وعيسى بن دينار: يُعِيد كالعَسْلٍ وقال 
يواد ال رات لسر لا إعادة؛ ويُعْسَلُ الإناُ من وُلُومْ الكَلْبٍ سَبْعَا 

للحديث فقيلٌ: تَعَبُدُء وقيل: لِقَذَارَتِهه وقيل: لنجِاسّتِهء والسَّبْعُ تَعبّدء وقيل: لتشديد 
المَنْع وقيل: لان نْهُمْ ثُهُوا فلم يَنْتَهُواء وفي وَجُوبهِ وَنَذْبِهِ : رِوَايَتَانِ ولا يُوْمَدُ إلا عند 
لش اسايق عا ال ولا يَتَعَدّدُ العَسْلُ بتعَدّدِه على المشهور» وفي إلحاقٍ 
الخنزير به روايتانٍء وفي تَخْصِيصِه بِالمَئْهِىٌ عن انحَاذِهِ: قولان» وروى ابن القَاسِمِ في 
الماء خْاضَةٌ وروى ابن وهب: وفي الطعَام وفيها: إن كان يُعْسَلُ فْفِي الماء ا 
وكان تضعفة) وقيل : الحديثٌ» وفيل: الوجوت» وكال عا هنا التعديت .ونا أذْري ما 
حَقيقَتُهُ » وكان يُرى الكَلْتَ كَأنهُ من أَمْلٍ الليتة لسن كخدره من الع وفي إِرَاقَتهما : 
شيو رَهما: الماء لا الطْعَامُ؛ وكان يَسْتَعْظِمْ أن يُعْمَدَ إلى رِزْفَ انتداق لأنه وَلَعّ فيه 
كلبٌّ» وفي غسله بالماء المَوْلُوغ فيه: قولانِء وفيها: لو توضّأ وصَّلَّى فلا إِعَادَهَ وفيها: 
لا يُعُجبني إِنّْ كان قَلِيلاً. 

وإذا اشْتَبهتِ الأواني قال سَحْنُونُ: يَتَيَمُمُ ويتركهّاء وقال مع ابن المَاحِشُونٍ و 
ويُصَلي حتى تفرغ. واه تكلنة ا عويتيرنة اغفياةة عينا يله ان العوار وانن: تون 
يتَحَرَّى كالقِبْلةَ» ابْنُ الفَضصَّارِء مِتْلْهُما إِنْ كَثْرَتْء ومثلٌ ابن مَسْلَمَةَ إن قَلْت فإن تَعْيْرَ 
هاده عل عَمِلَ عَلَيْه وبظنٌ قولان: كالقبلةٍ ويتَحرّى في الثياب وقال ابن المَاحِشُونٍ : 
يُصَلَي بِعَدَدٍ النّجس وزيادة ثوب» فلو رأى نجاسة في الصَّلاةٍ ففيها: يَنْرِعْهَا انف ولا 
يبني . أبن المَاجِشُونٍ: كناك تطلقاء وفاحيك في الوقت إن لم يمكن نزعهء مُطَرّف : إن 


2 (ط) وعند قوله: وهو طهور لكل ما يشك فيه . 
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أمكن تمادى وإن لم ساف فلو رأها في الصَّلَاةٍ نُمّ نُسِيَ فتَمادّى فَقَوُلانء وأما 
قبلها فكما لو لم يرها على المشهورء اع 0 نَكَأّها تمادى إِلّا أن يكون 
كثيرًا إلا أن تَمْصُلَ بنفسها ولا تَكُفٌ فَيَدْرَأَهَا بخ رق 

ولو رعف وعلم دوامه أت الصلاة وفي جَوَاز إيتل حَفية تلخد الثم قولان فإن 
شك كله :ومكيوي: فإِنْ كَثْر بحيث سال أو قَطَرَ وتلطخَّ به قطعّء وإن لم يَتَلطخْ جَارٌ أن 
ار فار ثم يبن مطلقًا على المُدُوّنَة وقيل : إن كان في جماعةٍ وعَقّد 
رَكْعَةه وقيل: وأَنّمٌ رَكْعَةَ وكذلك إن كان إمامًا ويستخلف كَذَاكر الحَدّثِ. 

وكيفييٌة : : أن يخوج مُمْسكا لأنْهِ إلى أقرب المياه المُمْكِةٍ غير مُتَكلْمٍ ولا ماشٍ على 
نجاسقء فلو تكلّمَ سهوًا أو مشى على نجاسة (فثالثها: تَبْطْلُ في المضِي لا في 
العودة)[3]» لإقْبَالِهِ إليها ثم يَبتدىء من القراءة ولو كان سَّجَدَ واحدةً بخلاف السَجْدَتَيْن 
وقيلَ: يبني على ما عمل» ٠‏ فإن وَجحعَ في غير الجمعة فظن فراع الإمام َنم مان إن 
أفكن :1 آضات ظلة أو لظا افزة حالف ظكة تطلك» أضبات أو أحطا فإن كادع القية 
رَجَعَ على المشهورء و ثلتُهَا: إن أَمْكَئَهُ رجمَ وإِلّا فمكائهُ يُيَنُ» وعلى المشهور لو رعف 
سَلمٍ الإمام رجع كَتَشَهّد ؛ ثم سل ٠‏ فإن سم الإمام فرعف سلْم وأَجرَه فإِنْ كان لم يتم 
كي ِسَجَدتَيُها انْتَدَأ ا وكال محتون: : بانيًا على إِحُرَامِفء وقال أَشّهَب: إن شاء قَطعٌ 
أو بنى على إِحْرَايِهِ أو على ما عَمِلَ فيها. 

وإذا اجِتَمَعْ: البناء والقضاءً نفى البذايّة قولان لابن القاسم وسحئُونء وذلك بأن 
يُذْرِكُ الْثَانَيَةَ وَالثَالِنَةَ: معًا أو إحدامهُمًا وعلى البناء في جُلُوسِهِ وفي الأخيرة إن لم تكن 
نَانِيتَهُ : قَؤلان» ويجتمعٌ القضاءُ والبناء في حاضر أدرك نَانيَةَ مُسَافِرٍ وفيمن أَذْرَكُ نَانيَةَ صَلاةٍ 
خَوْفٍ في حَضْرٍء ولا يني في قُرْحَةٍ ولا جرح ولا فَيْءٍ ولا في شَيءٍ غيرٍ الرُعَافٍ. 


(ق) ظاهر كلام ابن عبد السلام تخصيص هذا العموم بالأرضء وقد سوى عياض بينهما”" 
وبين الثياب في قواعده؛ ولم ير الخلاف إلا في الجسدء انتهى . 


(ط) وعند قوله©': ثالنه(6 الفرق بين المضي والعودة. 


)010 الصواب : نيئها . م با. 
(2) اللفظ «فثالئها تبطل في المضي لا في العودة» كما ترى. 
(3) في الأصل : ثالثهما 
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الؤْضوعٌ : 

فرّائْضه سِتٌّ: النْيّةُ على الأصَمّء وهي القَضْدُ إليه: إِمّا بتتخصيصه ببعض أحكامه 
كَرَفْع الحدث أو استِبَاحَةَ شَيْءٍ مما لا يسْتَبَاح إلا به» وإِمًا بفرْضِيّتهِ» ووقتها مع أوّلٍ 
واجبهء وقيل: مع أَوَلِهِ وفي المْصَلٍ اليسير بينهُمًا قولان» وعُرُوبُهَا بَعْذَهُ مُعْتَمْرٌّءُ وفي 
أَثِير رَمْضِهًا بَعدَ 3 الوْضوه: رِوَايكَانِ ولو كَرّقَ الي على الأغضَاءٍ: فقولانٍ بناة على رفع 
الحَدَّث عَنْ كل عُضُو أو بِالإكمَالٍ ومِنْهُ لابسٌ د لحن ب عسل الأخرَى عند قوم 
الاك الى ان أبي رَيْدٍ فيمن أَحْدَتٌَ قَبْلَ تَمَامٍ ‏ عَسْلِهِ ثُمّ غْسَلَ مَا مَرّ مِنْ ا 
وُضُوئهِ ولم يُجَدْد نِيّه فَالمُحْتَارٌُ: بِنَاؤُة عَلَى أن الدّوَامَ كَالابْتِدَاءِ أو لاء وظاهِرُهَا للقَابسي 
فإن نْوَى حَدَنًا مَخْصُوصًا نَاسِيًا غيْرّه أجزأه. وفي الجُنُبِ تحيض . والحَائِض نَجبُ فَتَنْوِي 
الجَتَابَةَ: قولان» فإِنْ نَوَتِ الحَيْض فيهما فَالمَنْصوصٌ يُجَرَئء لتَأَكُدِه وخخرّج الناجي لدي 
ِقِرَاءَةٍ الحائيض» فَإِنْ خَصّهُ مُخْرجًا عدو قفدت لنّنَافض كما لَوْ أَخْرَجَ أحَدَ الّلاثة فَإِنَ 
أخرَج بَعْضٌ المُسْتَبَاح فَثَالِنُها : ع دونه ولو نَوَى ما يُسْتَحَبٌ له الوْضُوءُ 
كالتّلَاوَةٍ لم يج على المَشْهُورٍ ولو شَكْ في الحَدَثْ وقلنا: لا يُوجِبُ فتوضّأ أو توضأ 
مُجَدّدًا فََْيّنَ حَدتُهُ ففي وُجُوب الإعَادَةِ: قولان» ولو ترك لَمْعَةَ فانْمَسَلَتُ ثانيًا بِِيّهِ الفضيلة 
فُقولان» ولو نوى الجُمّعَةَ والجنابة ففيها: تُجزىء عنهُمَاء وفي الجَلّاب : ولو خَلطْهُمًا 
بِيّةِ واحدةٍ لم يجرُ بِنَاءَ على انتِمَاءِ الثاني أو حصولهء ولو نَوَى الجنابَة ناسيًا للجْمْعَةٍ أو 
بالعكس فَعَنٍ ابْن القايم : لا يُجْرِىءْ عَن المَنْويٌ في النَانِيَةِ وَلَا عَنِ المَنْسِي فيهماء 
وقيل : جْرَىءٌ في الأولى لا الثَاِيَةء 00 أبن - حَبيب: بالعَكس» ٠‏ وَلَا يَصِحْ وُضوءُ الكافر 
ولا غسلة ببخلافٍ ام تجَبَرُ لِلْحَيْض لِحَقْ اليج 9 المشهور بخلاف الْجََابَة . 


ا 0 جميع 3 بإيصالٍ المَاء إِلَيْه 8 الدّلْكِ على المشهور. والويجة: من 
ومن الأذن إلى الأذنء وفيل: : من الذّار الع 6 10 الأول في د نين الحد 


[قال] ابن شاس”©: تبطل في الثالث بالكلام في العودة دون المضي [لغسل الدم] 
لضعف استدامة حكم الصلاة فى حق [الذاهب» وقوة استدامة حكمها فى حق] العائد لإقباله 
عليها . 


(1) الجواهر 155/1. 
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وبالئاني في ذي الشَّعَرء والْقَرَدَ عَبْدُ اهاب بأنّ ما بينهُمَا سَُةّه ويجبٌُ تخلِيلٌ حفيفٍ 
الشَّعَرِ دونٌ كَثِيفه في اللْحية وغيرهَا حَنّى الهُدْبِء وقيل: وكَِيقُهُء ويَجبُ غسل ما طالّ 
من اللَحْيةِ على الأَظْهَرٍ كَمْسْح الرّأْس . 

الكَّالِكَهُ : غسلٌ اليدين مع المرفقين وقيل: دُونَهُمَا فلو قُطِعّ المرفق سَقَط وفي تخليل 
أصابعِهمًا: الؤّجُوبُ والنَّدْبُء وفي إِجَالَة الخاتمء تَلِنُهًا: يجبُ في الضّيقء ورابعُهًا: 
3 

الرابعة: مسح جميع الرّأس للرّجُلٍ والمرأةٍ وما اسْتْرخي من شعرهِمًا ولا تَنْقْضُ 
عِمْضَهَاء ولا تَمْسَحٌُ على حِنَاءٍ ولا غيره ومَبْدَؤُهُ من مَبّْدأْ الوّجْدء وآجِرهُ ما تحورة 
الجمجمة» وقيلَ آخر مئبّتٍ القَقًا المخدار كإو سوم بيحفيه لم يمرن المعتاد على 
المنصُوص» وابنُ مَسْلْمَةَ: يُجْزِىء الثُلئانٍء وقال أَبُو المَرَج : يجزىء الكُلتُء وقال 
ب تاي وَرُوي عن أشهب أيضًا الإطلاقٌ» وقال: اذل رات َجْرَأَ ولم 

ا يُكَرَهُ ويُجُزىء في الغسل انّفاقَاء وفيها: لو حلقٌ 
1 أو قَلْمَ امار لم يُعَِدذَه قال عبد - هذا من لحن الفِقّهء والظاهرٌ: الصَّرَاتُء 
َتْمنَحُ الحَاءء وحُكيّ عن عبد العزيز أَنّهُ يُعيد 

المخامسة : عُسلُ الرْجِلَيْن مع الكعْبَيْن وقيل دُوتَهُمَاء وهُمًا التَّاتِئَانِ في السَّاقَيْن» 
وقيل: عِنْدَ مَعْقِدٍ الراك وفي تَحليلٍ أَصَابِعِهِمًا: الوْجُوبُ والنَذْبُ والإتكان. 

الكاقهة 9 الخؤالاة 4 .وقيل اسن بوالتموين :العو 121ل عفرت بالنياة امول 
يفْسِدُ عَمْذُهُ لا ننسيائهُ فإن أَحَرَه حينَ ذَكَرَهُ فَكَالمُتَعَمدِء فإن انّقَقَ غَسْلَهُ بغير تجديدٍ نِّةِ لم 
يجزه؛ ولا يَمْسَحْ رأْسَهُ يبلل لحيته بَلْ بِمَءِ ججديد ولا يُعِيدٌ غْسْلَ رِجْلَيهِ إن كان وَضِوؤُهُ 
قن ناه رايا تيد ل في الرّأس» وخامسها: وفي الخُمَّيْنَء وفيها: إذا قام لِعَجْر 
الماء ولم يَطلْ حتى جف بَنَى . 
اد 

تو الاولن؟ خم دنه عل [تخانهها فى الآتاى وي كوك للفيادة أن للتطانة: 

قولانٍ لابن القاسم وأَشْهْبَ وعَلّيهما من أحدتٌ في أَضْعَافِهِ. 


(3) صوابه: في المضي دون العودة لقوله: استدامة الخ» حكاه ابن بشير وغيره. 
وعليه يحمل كلام ابن الحاجبء. لأنه وإن لم ينص على محل البطلان» فقد اكتفى 
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الثَانِبَةٌ: المضمضة. 
الثالثة: الاستنشاق - وهو أن يجَذْتَ الماء بأنفه ويئْثْرَهُ بنفسه وإِصبَعَيْه ار 
الصَائِم؛ الاسْيئْشَاقَ ِعْرْفَةٍ ثَلَانّا كالمضمضةء أو كلاهما بِعَرْفَةِه ومن تركَهُمًا وصَلَّى أُمِرَ 
بفعلهماء وَيسْتختٌ: للفعمنك أن يعيد الضلاة في الوقت . 

الرّابعَة : الل أ بماء جَدِيدٍ ظاهرهما بإِبِهَامَيْه ليما سي ويجعلهما 
في صِمَاخْيُْه وفي وجوب ظاهرهِمًا: قولانء وظاهرهمَا مِمَا يلي الرّأسء وقيل: ما 
يُواجَهُ . 

الخامسة: رَدُ اليدين من مؤخَّر الرّأس إلى مُقَدَّمهِ. 

السادسة : أن يرن على الأشهر وقال: ما أدري ما وَجَوبْه وثالكُها: واجبٌ مع 
الذّكْرِء وعلى السِّئةِ لو نكس متعمّدًا فقولان كمُتَعَمّد ترك السُنّةِء ولو نكس ناسيًا أعاد 
بحفة الماءء فإن يَعَْدَ قال ابن القاسم : ا الك خاصّة» .وقيل : عد يوقا بعادة 


النّسْمِيَةٌ - ورُويٍ الإِبَاحَهُ والإنْكَارُء والسُوَاك ‏ ولو بِإِصْبَعِهِ إن لم يجدء والأخْضَرٌ ‏ 
َِيْ الصَائِ الو ل الاو مدا بِمُْقَدَم رأسة َانْقَرَدَ ابن الجَلّاب 
بصفته ‏ وقال: اخترتها لكلا يكور المسح يات التكرَارَ المكدوة بماء جديدٍء وأن يُكَرْرَ 
المتسو ل :وتلؤنا أنفي توك الريادة: وَلا بم بمَسْح الأَعضَاىٍ ول و نما ماه 
ويعْتّسِل على الأصحٌّ. وقيل: الْأَكَلُ مد وصاع. والواجبُ الإِسْبَاءْ وألكت مالك التخديد 
أن بتطوة او تسل وتان كا يمن فى قوت لالد - يعني : مذ هشام . 
آدَابَهُ : 

الإتغاة؛ بوالتشكره :واتقاة السعرةة .والتاوعن كالطرق :والظاذل:والشاطيي :والماء 
لرَاكِدِء وإِعْدَادُ المُزِيلء والذّكرُ قَبْلَ مَوْضِعِهِ فِيه إِنْ كان غَيْرَ مُعَدٌ لَهُه وفي جَرَازِهِ في 


بدلالة التعليل»ء. وهكذا حكاه ابن يونس عن ابن الماجشونء. فقد ظهر وهم ابن ا 
فإن وجد كما قال كان في هذا الفرع أربعة أقوال» انتهى. قال أحمد بن يحيئ”: 


(1) هو: جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (ت 216 ه). 
(2) هو المؤلف. م ب. 


20 الطهارة والمياه 


المُعَدُ: قولان كالاسْتَنجَاء بخاتم فيه ذكْرٌ: والجُلُوسُ» َإِدَامَةُ السَّمْر إِلَي ولاجا بالقِيَام 
إِنْ كان المَكان رَحوّاء ولا يتكلم : ولا يستقبل القِبلة 0 يَستَذْبِرُهَا إلا لمزخاض مُلْجَْ إليه 
عاتن أو غير نرن كان شاه فقولا تخا يتكايناة على أن بالشؤنة للمضليى أو للقبلةِ. 
وفي الوطءٍ قولان بناءً على أُنَّهُ للعَوْرَةٍ أو لِلْخَارجء ويُسْتَنْجَى مما عدا الرّيح» ويكفي 
الماءٌ باثفاق وَالأَحْجَارٌ وجَوَاهِرٌ الأزض» وقال ابنُ حَبِيبٍ : إن عُدِمَ الماء» والجمُعٌ بينهما 
أولى فإن انتشرٌ فالماء باتمَاق» فإِنّ كان قريبًا جذا: فقولان. 


والمَنِيُ بالماءء والمَذّيُ مِثْلَهُ على المَشْهُورِء وفي مَعْسُولِهِ قولان تَحْتَمِلْهُمَا: جميمٌ 
الذكر للمَغَاربَةَ ففي النيَّ قولان» وموضعٌ الْأَدَى لغيرهم فَلَا نِيّهّ والجامِدُ كالحجر على 
المشهور. ولا يجوز بتجسٍ ولا بنفيس ولا ذي حُرْمَةٍ كَطعَام أو جدار مسجدٍ أو شيءٍ 
مكتوب» وكذلك الرَّوْتُ والعَظمُ وَالحُمَّمَةُ على الأَصَحٌ فلو أسْتَجْمْرَ نجس أو جما تعد 
ففي إعادته في الوفتٍ: قولانء (وصِفْتَهُ: أنْ يَسْتَبْرِىء بِالمَأْتِ)[4] والنّْرٍ الْحَفِيفيْنِ 
وَيَغْسِلَ اليْسْرَى» ثُمْ مَحَلَ البَوْلٍ ثُمَ الآحْرُء ويُوَاصلُ الصَبٌّ حنَّى يُنْقِيَّء ولا تَضُُ رَائْحَهُ 
اليّد إذا أنقَّىء وفي الأحْجَار: الإنْقَاءُ وفي تَعْيين تَلَانَةِ ِكل مَخْرَج: قولانٍ» وعلى 
تَعْيِينِهِمًا ففي حَبَرٍ ذي نلاثِ شعب : قولان. وفي إمراريعا على جميع العويم أو لكل 
جِهَةٍ واحدء والثالك: للوسهط قولآن: ولق تَرَكَهُمَا ساهنا وَصَلّى ففي إعادتّه في الوقتٍ 
روايتانٍ لابن القايم واحبية فقال ابن أبي زَيْدِ: يريد الماسِحّ و. .» وَخرّجٌ اللْحْمِيُ 


سلم ام 3 (التوضيح) كونه رابعا غير أنه لم يتكشف أصلهء ولا صرح بتصحيح 


الوضوء : 
4 (ط) عند قوله : وصفته أن 00000 بالسلتان 


(ق) أعاد ابن راشد الضمير على الاستنجاء» وقد يعترض عليه بأنه جعل من صفات 
الاستنجاء الذي اختلف فى وجوبه الاستبراء الذي لم يختلف فى وجوبه. انتهى . 


49 هو الشيخ خليل إسحلق الجندي (ت 776). م ب. قلت: وكتابه التوضيح شرح لمختصر ابن 
الحاجب والفرعي . 

(8)" فخ الأصل سحن 

(3) هو الفقيه محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصيء المأذون له في إصلاح كتاب ابن الحاجب 
الفرعيء كان حيّا سنة 731. الديباج المذهب 1/ 336. 
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على وجوت إزَالَةٍ الكقاضة تعد ابذا» :وغز ف المكهزة تصني انوت مَعَفُوٌ عنه على 


الأصَح . 
انض الو ضوع)51) 
أخدّاث وَآشْيات: 


الأخداث: المُعْتَادُ من السَّبِيلِينِ جِنْسًا ووقتّاء وهو البَولُ والمَذْيْ والوّدْي والغائط 
والرّيح» بعلا قارو أرحها اوم أن براسير” وقال ابْنُ عبدٍ الحكم : وغَيْرٌُ الجس» 
وقال المَازِرِيّ: وَإِنْ كنت وشق سرعتى التشيون: إن لآزه كنج لزناو امتهظا» ون 
تَسَاوَيَا فَقَوْلَانَء وإِلّا وَجَبَ على المَشّْهُورِء أما إن لم يُفَارِقُ فلا فَائِدَةَ فيهء وإن كثْرَ 
المي لِلْعْرْبَةٍ أو للتّدَكْرِ فالمشهورٌ: الوضوءء وفي قابل التَّدَاوِي والنّسَرّي: قولان. 

والأستحاضة كالسّلس يُسْتَحَت منه الوضوعٌ وحيث سَقَط الوضوءٌ ففي إقاميِه 
للصحيح قولانء وكذلك المَرُوح» ولو ات قا عَادَةَ بصِفة المعْتّادِ فللمتَأخْرِينَ 
تولان: ا 

الأَسْبَابُ ثلاثةٌ: وهي ما تنقض بما يُوَدَي إليه : 

الأوّلُ: زوالٌ العقل بجنونٍ أو إِعْمَاءٍ أو سُكرِء وفي النّؤْم ثَلانَهُ طرُقٍ: اللْحْمِيُ: 
الطويلٌ التَقِيلُ ينقض مُقَابلُهُ لا يَنْفْضْء الطويل اضت فد نا قولان. 


نَانَِةُ: مثُلهاء وفي الثَّالثِ 5# 


كالقائِم ل لا يقل و وفي الئّالِثِ كالجالس ندا وَالوَاية 9 فولان 
وفيها: إذا قمتمم يعني من النُوم . [ 

00 التَانِي: َنْسُ المُلْمَذُ بلمْهًا عَادَةٌ فلا أَثرَ لمْرّم ولا صغيرة لا ا لل دان 

وَجَدها فَالئَفْض باتفاق قَصَدها أو لم يَمْصَدَهاء إن مُصَدَ ولم يجدٍ فكذلك على 

المنصوصء وخرّجَ اللّخمِي من الرَفْضٍ لا ينتقض» فإن لم يقصِدْ ولم يجد لم ينتقض 


قال أاعديين بن يحيئ : أعاده صاحب (التوضيح) على جعل الفاعل الجامع والاستنجاء 
ش والاستجمار. 


5 (ط) عند قوله: نواقض الوضوء . 
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والمشهؤة اس د و نا والحَائِلٌ الخفيف لا يَمْنَعُ وفي غيره 
فولأن 4 واللدة ِالئْظرٍ لا تَنْقُضُ على الأَصَمّء وفي الإنعَاظٍ الكامل: قولانٍ» بناءً على 
لزوم المَذّي أوّلاً. 

الغَالِتُ : كل الذكر تيد خلى الخد رَةِ فيها بِبَاطِنِ الكف أو بَاطِنِ الأصَابع لي 
بِبَاطِنِ الك فى المجمُوعة 2 العمدذة: العرافتون” اللدة وبإِضْبع زائِدَةَ: قولانٍء ومن 
فوق حَائْلٍ. ثالِنُهَا: إن كَانَ خفيعًا نَقَضَء ولا أَثْرَ لِلْمَقْطُوعء ولا مِنّْ آخَرَّء وقيل: يْتَقِض 

وفي مس المَرأةٍ فُرْجَهَا ثلاث رواياتٍ لابْنٍ زياد وَالمُدَوَّنَةَء وابن أبي أَوَيْسِء 
كالنها: إن الطفث التقضر: وقالهة قلف لقنا الطيت قال بيْنَ الشّمْرَيْنِء فقيل : على 
ظاهرهاء وقيل: بِاتّمَاقِهَاء ولا لالض الذي ا حمديسٌ على فَرْج لوز 
عبدٌ الحقّ بِاللَذَةٍ؛ ' ومس النئى فَرْجَهُ مُخْرجُ على من شك في الحدث ومن نَيَمَنَ 
الملقادة وشك فى الخحذك» كتري: لبعد اوفوةة كدر شك أصلى ثلانًا أمْ اوفع عير 
وقيل: وجوبّاء وقيل: استحبابّاء وقال اللَّحْمِىُ : حَمْسَةٌ : التّهَا يُسْتَحَبُء ورابعْهًا: يجبُ 

ما لم يكن فى ضاذةة وحامتها: : نَجِبُ اما لم يكن الشَّك في سببٍ ناجزٍ كمن شك في 

ريح وليدرك: ضبوتا ولا ريكاء :ولو شك علن غير ذللق وجب الوضوء باتفاق . 

وأمّا المُسْتَنْكحٌ فَالمَعْتَبَرُ أَوَّلُ حَاطِرَيه اتَفافّاء وفي وُجوب المُرْنَدٌ إذا نَابَ قَبْلَ نقض 
وضوئه: : قولان. ولا يَجَبُ بِقَيءٍ وَلَا بحِجَامَةٍ ولا لخم إبلء وفيها: اعب إل أن 
يتَمضْمَضٌ من اللْبّنِ واللُخمء ويَعْسِلٌ الغمر إذا أراد الصّلاة. 


رق ان ا 0 إلى ف ضعف هذا 6 ؛ لآن فاعلاً نعمًا 
ا الالتباس» وفي قولهه : هو هالك لهوالك. اده مثل ا لزاه قال : ولخ احتاج 
المرزدق في قوله: ((خضع الرقاب نواكس الأذقان)0*© ال إجرائه على الأصل للضرورة 


50 0 


حرا 


(:*) في الأغاني 10/ 348 والعقد الفريد 2/ 488 هكذاء وإذا الرجال رأوا يزيد سرحي ارياب 
تواكين > الا نيان . وهو الصواب لأن القصيدة رائية من الكامل في مدح بني المهلب لما ولى 
سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب خراسان والعراق. 

(:*) انظر المزمر 2/ 78. 
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ويفتَْ لمث من الصّلاة بك فشكن ارحان و وان عضي ولا بال يفل 
صُندوقٍ أو خُرْجٍ لو د الت ان وه ني تامس والدّراهِم 
وبالألواح للْمتَعلم والمُعَلُم لِيُصَححَهاء ابن حبيب: يُكْرَهُ مَسُّها للمعلّم والجزء للصبيّ 
كاللوح بخلافٍ المُكمّل وقيل: المكمّلٌ. 

الغسل 

مُوجبانة أنثعة » التجناية + وفعي خروخ المنئ المتارن للد ندا 1 
العراف أن مشت الكقنة او ينها عي متطوع افر فرج ان أوغبرده القن أن ذكر» بحن 
أو ميته والمرأة ٠‏ ف اهيف جل :وان ولي القح د كبز بلع قر لوقل غدان علبي على 
المَشْهُورةء وتُؤْمَرُ رده على الأَصَحْ ولو أصاب دونَ فرجها فأنزلٌَ فالتزّت ولم تُنزل 
فتأويل ابن القاسم : لا عُسْلَ عليها بخلاف غيره؛ فإن أمتئى بِغَيْر لَذَه أن بلذفغين تكتادة 
كَمَنْ حَكُ لجرب أو لَدَعْنْهُ عقربٌ أو ضرب فأمنى» فقولانٍ» وعلى التَمَ ففي الوضوء 
قولان» ولو الْتَذَ تم خرج بعد ذهابها جملة. فخالتها: إن كان عن جماع وقد اعْتَّسَل فلا 
يعيدء وعلى وجوبه لو كان صلّى ففي الإعادة قولان» وعلى النّمي ففي الوضوء قولان» 
فلو انتبه فوجد بللا لا يدري : مني أو مذىٌ ولم يحتلم» 4 تقال مالك لا أدري ما هذاء 
ابن سابق : كمنْ شك في الحَدَثْء ولو رأى في ثوبه اختلامًا اغتسل» وفي إعادته من 
أوّلِ نوم أو حدث نومء قولانِء والمرأة كالرّجل. ومني الرّجل أبيضٌ تُخينٌ كرائحةٍ الطلع 
والعجين؛ ومنيئ المرأةٍ أصفْرٌُ رقيقٌ . 

الثاني: انقطاعٌ الحيض والتّفاس» بخلافٍ القطاع الاستحاضّةء ثم قال: تنطهّرُ أحب 
إليّء فإن ولدث بغيرٍ دم : #دررافانه روزن حافك الث ار الشيك اخرت 


الثاليث: 'الْمَوَثت 


[! الرَّابِع : الإسلام» انه جندتث على المشهورء وفيل : تعمد و عليهماء لو لم 
تتقدّمْ جنابة» وقال إسماعيل القاضى : 00 وإن كان جنبًا لِجَبٌ الإسلام» وألزمَ 


(ق) ما قال المبرد ليس على إطلاقه» بل لا بد من تقييده بمن يعقل» وإلا فتمد قالوا: 
حوائط وجوامع» وعلى هذا يتخرج كلام المؤلف» وأيضًا فالناقض قد صار اسمًا كما قال 
العيرد. فى : فوارس» ويحتمل أن يريد الفرزدق بالرجال: الجماعات» فلا يكون لضرورة» 
التهين : 
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الوضوءء فإن لم يجد ماءً فالمنصوص يَتَيَمَُمُ إلى أن يجد كالجنب» وعن ابن القاسم : 
ولو اجبع عل الإسادم فاغْمَمَلَ له أخراً: وإن لم ينو الجنابة لد نَوَى الصلةة وهو 
مشكل . 

والعجنابة كالحدثء وتمنعٌ القراءةً على الأصحٌء والآَيَةُ وتحاها للتَعَوذٍ مَعْتَفْرٌ 
ودخول المسجد وإن كان عابرًا على الأشهرٍء ويُمنع الكافِرُ وإن أَذِنَ له مُسَلِمُ وللجِنّب 
أن يجَامِعَ ان وَيَشْرَتَي وفي وجوب الوضوء قبل النُوم واستحبابه: قولاآن. بخلافٍ 
الحائفض على المشهورء بناءً على أنه للنّشَاط أو لتحصيل طهارة. 

وواجبّهُ : النيْهُ واستيعابٌ البَدَنِ بالغْسْل وبالدّلكِ على الأشهرء فلو كان مما لا يَصلّ 
إليه بوجو سَقَطَء وإن كان يصل باستنابةٍ أو خرقةٍ فثالئها: إِنْ كان كثيرًا لزمهُ» ولو تدلّكَ 
عقيب الالغماس والصَّبٌ أجْرََّهُ على الأصمٌ. ولا تجب المضْمَضّةٌ ولا الاستنشاقٌ ولا 
باطِنُ الأَدنيْن كالوضوءء ويجبُ ظاهرمٌماء والباطنُ هنا الصّمَاحُّ» وتضعَتٌ المرأةٌ شعرها 
مَضِفورٌا:.-والأشهة وجوت تخليل شعر الرَأْسٍٍِ واللّحْيةء وغيرهماء والأكملٌ أن 3 
ثم يزيل الأذى عَنْهُ م يغل ذكرة. ثم يتوضأء وفي حر سل الإكارين 4 
إن كان موقبخة وسخاء وعلى تأخيرهما في ترك المَسح: روايتانٍ ثم يُفيض وم 
رأسه ثلانّاء والموالاةٌ كالوضوءء ويجزىء الغسل عن الوضوءء (والوضوءٌ عن غسل 
مَحَلّْه)[6]: وفيها: ولا يَعْتَسِلّ في الماء الرّاكد.ء وإن غسل الأذى للحديث. وفيها: في 


قال أحمد بن يحيئ: في (التوضيح): وفاعل إذا لم يكن وصمًا لذكر عاقل يجوزء جمعه 
على فواعل كجارح وجوارح» وطالق وطوالق» ونص عليه سيبويه» وقد قال ابن مالك في شرح 
الكافية: وفد غلط كثير من المتأخرين فعدوه مسموعاء وقول ابن عبد السلام فى صحة هذا 
الجمع نظرء وكذلك قال في: موانع» في باب الفرائض» إن أراد به أنه لا يصح فقد تبين أن 
ذلك غلطة وإن أراد أن فيه كلامًا لأهل العربية من حيث الجملة فقريب. 
الغسل 
6 (ط) وعلدل قوله : والوضوء عن غسل محله. 
قال ابن عبد السلام: إطلاق الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى مجاز لا شيء 


(ق) إن علم هذا فليس مراد المؤلف خصوصية الوضوء في الغسل» بل الوضوء كيف اتفق 
حتى لو توضاً للبول مثلاً ثم ذكر الجنابة لأجزأه وضوءه ذلك في مسح الجبائر بعد هذاء وذلك 
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بعر قليلة الماء» واسيدية كعات يكال بعد : بانيةٍ أو بخرقَةٍ ةِ (أو يفيه على القول 
تطبر فإِنْ ح يمكنه فال أبن القاسِم : لا أذْري» وأَجْرِيتُ على الأَكوَالٍ في ماء ء قليل 


ص 


تله التساسة :ونال فا اغْتَسَلَ فيها أَجْرََهُ ولم يُتَجْسْهًا إِنْ كان مَعِيئًا. 


التيه 

ويَتَيَمُمُ المُسَافِرُ والمَريض ذا عدر عَلَيْهِمَا اسْتِعْمَالٌ المَاءِ بِاتَمَاقِء وكَذْلِك الحَاضِرٌ 
الصٌّحيحٌ يَحْشَى فَوَاتَ الوَّقتِ عَلَى المَشْهُورِ ولا تفل وقال ابِْنُ حبيب: رَجَع عنه» 
موسي ود عي وا ولا يَتَِممْ الحاضرٌ للسئنٍ على المشهور 
يَنَيَمّعُ المريض والمُسَافِرٍ لِلْكُسوفٍ وصَلاةٌ الجَتَائِر لِلْحَاضِرٍ دام تعن وكالسن إلا 
كاْفرض على الأصَخ: وفي تحديدٍ سَمْرِهِ بالمَصر: قولان» وله ترخصض بالعِصَيَّانٍ على 
الأَصَحٌ . 

ويتَعَذّرُ بِعَدَمِهِ وما يَتَتَرّلَ منِْلَةَ عَدَمِهِ: 

:إن تحن عدئة يعم من غير طُلَسِء وإن تعن ع كن لز بشن 
نه قال مالك مق الثاسن من د بشن عََيْهِ طَلتُ يَضْفِ الميل» » وفي الطَلَبٍ مِمّنْ يليه من 
الدُْقَة. ثَالِكُهَا: إن كانُوا نحو الئَلَانَةِ طَلَبّء وإِلّا أعادّ أبدّاء فإِنْ وُهِبَ له لرِمَهُ قُبُو قَبُولهُ على 
المشهور بخلافٍ نَّمَنِهِ ولو بيع بِعَبْنِ مُجْحِفِء أو بغيرٍ غبنٍ وهو محتاج لتَفَقَةٍ سَفْرِهِ لم 


لأنهما أصلان مستويا الصورة والحكم في مغسول الوضوء؛ فقولنا: أصلان» تحرز من 
التنصيضء وقولنا: مستويا الصورة» تحرز من الرأس» وقولنا: مستويا الحكم تحرز من غسل 
| الجمعة إذا قلنا: إنه لا يجزىء عن الجنابة وبالعكس» هذا مع أنه منصوصء انظر اللخمي وابن 
يونس وعياض . 

7 (ط) وعند قوله: أو بفيه على القول بتطهيره. 

(ق) قال صاحبنا أبو محمد عبد النور بن محمد العمراني: الماء المضاف إن قلنا: إنه يرفع 
حكم النجاسة فلا إشكال» وإلا فلا يفسد هذا الماء بإدخال هذه اليد فيه» لأن الماء إنما يفسد 
بحلول عين النجاسة فيهء وأما الحكم فعرض لا ينتقل» فأجابه صاحبنا أبو عبد الله محمد بن 

سليمان السطي”" بأن نقل عن عبد الحق تأثير النجاسة الحكمية في الماء. 


(1) الفقيه الفرضي له تعليق على المدونة» وتعليق على الجواهر لابن شاس» توفي بسواحل بجاية سنة 
0 شحرة التور الركة: 221 


الثاني : مَا يَتَتَرّكَ مَنْزلَهَ عَدَمِهِ : كَعَدَّم الآلة» فإِنْ وَجَدَهَا ولكن يَذْمَبُ الوقت لها أو 
لاسْتِعْمَالِهِ نَيَمَمَ على المَسْهُورِء وعَنْهُ يُعِيدُ الحَضْرِيء وكالْخَوفٍ على نفسِه أو على مَالِه 
على الأَصَح: وكَظَنْ عَطَشِهِ أو عَطْشٍ مَنْ مَعَهُ من آدمِيّ أَؤّاذَائة أى كشوك تلك .وكدنك 
زِيَادَةِ المَرَض. أو تَأَحْرٍ م أو ده مَرَضٍ على الأصح» وكالمَجَدُورٍ والمخصّوب 
يَحَافَانِ مِنّ الوه وكَشِجَاج مرت الجسد وهو حجنت أؤ أغضاء الرفرع وهو تخرثة 
وكزلاف تو لمريون: إل با از جره ٠‏ فلو غْسَلَ ما صَمَّ ومسح على الجَبَائِر لم يُجْرْهٍ 
كَصَحيح وَجَدَ ماءً لا يكفيهِ فَعْسَلَ ومسّح البَاتِيَء وفيها: مَنْعْ المُسَافِر مِنَّ الوّطءٍ وليس 
مَعَهُمَا من الماء ما يُكفِيهما. وقيل : إلا أن يَطولء وكَذَلِكَ مَنْعُ المتوضئين من التَّقُبيل» 
وَأَجَارَهُ في السَّبَةٍ لاقل إلى المَسْح أو إليه لِطولٍ أُمْرِهِ. 

زُوكنه: تقد ذخول الؤقتك:لآ.فثلة على الأضخ » والمشتهوة: أ3 الأيس أذلهء 
والرّاجي آجْرَهُء وقيل: وقَبْلَهُ والمُتَردْدَ وَسَطَهُ» وَرُوِيٌ آجْرَهُ في الجميع ؛ وقيل: وَسَطَهُ 
إلا الاجيء فَيُوَخْرء وقيل: آجْرَهُ إلا الآيس فَيُقَدُم. 

ونبها: الَأخْيدُ بعد العْروب إن طبع في إِذْراكِ الماء قبل مَغِيب لحر فإِن دم 
ذو التاخين نوه انهاه ف الو قي اق 11 0 : في الوفتء وتَحْتَمِلهُمَاء وقيل: 
وَإِنْ لم يَحِدٍ الماءَ ذ ف لوقت فكذَّلِك» فإِن قَدَمَ و ال طلا لدزيمة ارقي باتفاق» 
فإنٍ وَجَد الماء كي الصَّلاة ة بَطلء وفي الصَّلَاةٍ لا تبطل». فإن ذكرَهُ في رَحُلِه فطع ولو 
كانوا جماعَةً فوّجدوا ما يَكُفِي أحدهُم فإن بادر إليه أحدهُمٌ لم بطر 7 نَيّممَ البَاقِينَ» وإن 
سَلْمُوه اخْتيَارًا فقولانٍ» ومن تَيَمّمَ في وقتِه وصلَّى ثُمَّ وَجَدَ الماء فلا إعادةً عليه ما لم 
يكنْ كالمُفَصرِ فَيُعِيدُ في الوقتء ويحْثَمِلُ أبدًا كالشَّاكء هل يُذْرِكُهُ مع العِلّم ووه 
وَالمُطْلِعُ عليه بِقَرْبهء والخائف». والمريض العادم المتأول: لتقصيره في الاستعدادٍء وفي 
ناسي الماء في رحلهء ثالثها: لابن القاسم» يُعيد في الوقتٍ فإن أضَلَهُ في اران 


ع اه يوم 


ألا غيل إن أضل رَحْلَهُ فلا إعادة وكرظن اد اذه رعو فى : لوقه مييق اد أن 


ذكرَ لم بده بعذم قال بن حَبِيب : تغيد؛ وإذأ مات صَاحت الماء ومعه جِنتُ ره 
أذلى به إلا أذ يَختّى الخبلب القطش يضمن قبمقة للوزثة لا بثلة. وإِنْ كَانَ بِيْنَهُمَا قفي 
الأَوْلَى به قولان. 


(ق) والخلاف في انتقالها مشهورء والمذهب أن الماء يتأثر بالأحكام المحددة الأعيان» فإن 
الماء المستعمل عند مالك غير طهور على تأويل أكثر الشيوخ؛ وذلك إن لم يخص صورة 
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وَيتِيِمُمُ بالصّعِيد الطاهِر وهُوَ وجَْهُ الأزض: الثْرَابُ وَالحََرٌ والرّملُ والملحٌ والصّمًا 
والسبخة والتُّوّرة والرَّرْنيخْ وغيرهُ ما لم يُطبخ» وظاهرهاء كابن حُبيبٍ: بشرطٍ عدم 
الثُرابِء وقيل بالثُرَابِ خاصّةء وعلى الخَضُخاض مما ليس بماءٍ إذا لم يجذ غيرةُ» وقيل: 
وإِنْ وُجِدَء وفيها: ذال تين بن سعور مَا حال بيئك وبين الأرضن فيو ينها وفي 
الملّح والتّلْج : ايعان لايق القاسم وأَشْهَبَ ولا يَنَيَمّمُ على لُبْدِ ونحووء ولو نَقَلَ الثَراتَء 
فالمشهورٌ: الجوازء بخلافٍ غيروء وفيها: والمُنَيَمُمُ على 0 نجس كالمُتَوضىء بماءٍ 
غَيْرٍ طاهِرٍ يُعِيدانٍ في اقفو وتنك ونال اشام نينر عا اماناموتعية الرقيوء 
والصّلاة في الوفتٍ» واستشك» وَخينغلى التتكوة 

وصفيُهُ : أن ينوي استِبَاحَةَ الصَّلاةٍ مُحَُدثًا أو جُنْبا لا رَفعَ الحدث فإِنّهُ لا يرفعُهُ على 
المشهورء وعليهما وجوبٌ العْسّل لما يُستقبل» فإن نسي الجنابة لم يُجِزْهِ على المشهور 
فعيه اوور كاناسم لحني ذلك الوقيره عا ولح يعوضا يده ومفوفة الوح 
واليدين إلى المرفقين» وينزع الخام على المتصوصن» كارا ويخْلَلٌ أصابعه» وفي مراعاة 
صفة اليدين : 0 وفي الصفة: قولان» وفيها: يبدأ بظاهر اليمنى باليسرى من فوق 
الكفٌ إلى المرفق ثمّ يمسحٌ الباطن إلى الكوع . ثم اليسرى باليمنى كذلك . 


ولا بدّ من زيادء فقيل: أراد ثمّ يمسح الكفين» وقيل: أراد إلى منتهى 
الأصابع» فيه إن التصير على الكوعين أو على ضربه للوجه واليدين» فثالئها: يعيد 
في الوقت» ورابعهًا: المشهورٌ في الأولى خاصّة ولو مسح بيديه على شيء قبل 
ليسم فللمتاحرية قولان.» بخلاف التُفض الشقف. فإذه مشروعء وَالتَرتَيِتٌ: والموالاة 
كالوضوءء فيها: فمن نكس تيمُمهء وصلَّى يعيدٌُ لما يستقبل» يي 
وإلا فهو وهمٌ. ولو نوى فرضًا جارٌ التَفلٌ بعدهُ» وكذْلِكٌ الطوافٌ وركْعَبَاهُ و 
المضْحَفٍ وقراءتة وَسِجدَتهَاء ورُويٌ وقَبْلَهُه ولو نوى نفلاً لم يَجَر الفرض بهء وصلى 
اتوي اك رد ادا اا ا يط قد د يادي و ار ررد 
رركيو #طنيع سا ونأل بد134 عن الناتوين لالدلا بي الماك أو لا 
يتقدَّمُ على الوقْتِء أو لوجوب الطُلَب لكل ضَلَاةٍ على المشهور في التَّلانَة أَبُو 
الفَرَج: يجورٌ في الفوائتِ» أبو إسحلقٌ: يجورُ للمريض» ولو صلَى الفْرْضَّيْنِ فَعَنِ ابن 


الإطلاق فهو يعمهاء وليس فيها إلا الحكم المحض» وقل أوجب عنذه سلب الطهورية» وعند 
.ابن القاسم: الكراهة» إلى غير ذلك . 


28 الطهارة والمياه 


القاسم: إِنْ كانتًا مُشْتَركَتَّي الوَقْتٍ أَعَادَ النَّانِيَةَ في الوَّقْتٍ وَإِلَّا أعادمًا أبدّاء ولو نسيّ 

من الخمْس تَيَعُمَ خمسًا غلى المشهور وضلى ومن لم يِجِدٌ ماه ولا ثُرابًا 
فرابعها لابن القاسم: يُصَلّى ويقضي»ء وَالئَّلانَهَ لِمَالِكِ وَأَشْهّتَ وَأَصْبَعَ وفيها: وما 
تحت الهدْم لا يستَطِيعٌ الصَّلاةٍ يَمْضِي . 


المسح على الخفين 

رخْصَّةٌ على الأَصَحٌ (للرّجْلٍ والمرأة)[8] في السّفر والحضرء ورجم إِليّْهء ثُمْ قال: 

لوده 
إطَهُ: أنْ يكونّ حُمًا سَاتِرًا لمحل الفّرْضٍ صَحيسًا بِطَهَارَةٍ بالماءِ كاملةٍ للأمر 

المُعْتَاد - ابابل يعاق الخزرب وشِبْهِهِ ولا على الجُرموق إِلَّا أن بكرن عن لوده 
ومن تحيّهِ جِلْدٌ مخرورٌ ثم قال: لا يمسخ عليهء واختارٌ ابن القاسم : الأول وهو 
جَوْرَبٌ مجلدٌ وقيلَ: خف غليظ ذوًا ساقين » وقيل: يَمْسَحُ عليهما مطلقاء ويمسّحٌ على 
الحُفّ فوقٌ الحُفٌ على المشهورء ولو نَرَّعَّ الأَعْلَيَيْن مسح على الأسْفَلِينِ كالحفٌ مع 
الرّجُلِينِء ولا يمسّحٌ على غير ساتِر على الأصَّحّ» ولا يمسّح على ذي الخرّقٍ الكثير» 
وهو أن يظهر جُلُ القدم على المنصوصء العراقِيُون: أن تتعَذّرَ مداومةٌ المَمّي عليه لذوي 
لباك مار قت اذى امن لم بس ولا يَمِسَحُ على لُبْسٍ بنَيمُمِء وقال أضبغ : ايحي 
ولا يَمْسَحُ إذا لبس أحدمُمًا ثُمّ غَسَلَ الأخْرّى» ولبس الآخْرَ حتى يَخْلَمَ الأوّلَ ويَلْبَسُه 
وقال مُطَرّف : 268 ا ل ل أو لِيَامَ . وفيها: 0 
وقاله أكك »اغوي ولا بفقة النخرم الما باد ملي 2010 ب 
عَلَى المهَاميز. 

وَصِمَيّهُ: فيها أَرَانَا مالك فَوَضَعَّ يَدَهُ اليُمْتى على ظَاهِرٍ أَطْرَافٍ أَصَابِعِهِ وَالِيُسْرَى 
تحتّهًا من بَاطِنِ حُفْه فأَمَرَهُمَا إلى حَد الكَحْبَيْن ٠‏ فقال أبن شَبْلُونٍ بظاهره اليُسْرَى كاليُمْئَى» 
نكال فياه اوري على المكس. ف عوفون : القلس" #الأرللية. بو التسدرق كالقانية وبري 
دين الطية ولا يُتّبِعُ العْضونٌ وقيل : د من الكَعْبَيْن فيهماء ولو خخصٌ أغلاة حرا 
يُعيدٌ في الوَقْتٍ 0 لم يجزوء ايت يُجْزِيهِ فيهمّاء ابن 2 لا يجزيه فيهماء 


المسح على الخفين 
1878 وغل قولدة: للرمل والمراة. 
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والغسل والتُكراد مكروة؛ ولا تحديد على المشهور»ء وروى ابن نافع : للمقيم من الجمعة 
ع الجمعة. وروؤىق ا للمسافر مَلَايْة يام وأقفتصر» وفي كنات احير وللععيم يوم 
وليلة ؛ ولو نزع الحمَين فأَخَر العْسْلّ اكذا على المشهون: ولو نزع أحدهُمًا وجب غسل 


#أري 


الأحرة بسي 00 كالْجبيرة. 1 0 0 0 يمزقه ويمسح 


58 العريضية 05 0 الجبائر إن احتاجتٌ ا ره 8 عِضَاب ا 
إِنْ خاقها في العْسْل والوضُوءِء وَإِنْ شُدَّتْ بِغَيْرٍ طَهَارَةٍ فإِنْ كانَ يَتَضرّرْ بِمَسّْهَا أو لا 
تنك أن لا نتكق» رهج فى أغضاء البقم تركهًا وعكل ما عواهما فإ كانث في 
غيرها فتالِتُهَا: يَتَيمّمُ إِنْ كَانَ كَثِيرَاء ورَابِعُهَا: يَجْمَعُ بين الماء والتَيمُمء وإذا صَحّ غْسَلَ 
وَمَسَحَ الَّأسَ في الوُّضُوءٍء وَإِنْ سَقَطَتْ الجبيرةٌ قَطَعَْ الصَّلَاة وَرَدهَا وَمَسَحَ» وَلو صَحّ 
وَنسِيَ غَسْلْهَا وَكانْ عَنْ جَنَابَة ففيهاء إن واحدني رع لا يصيبه الؤضوءٌ أَعَادَ كُلما 
صَلَى يَزِيدُ غَْسْلَ الوُصُوءٍء ولو كَانَتْ في مَعْسُولٍ الوّضُوءٍ أَخِرَة. وَأَعَادَ ما قَبُلّه 
واعتّرض بمشألة التَيَمُم» وفرّقٌ بينهما بأنَّ تِيمُمَ اضوع كالؤضين وبال بدلم 


الحيض 

الدّمُ الخَارِجٌ بِتفْسِهِ منْ كَرْج المُمْكِنٍ فمنها عادةٌ غَيْرَ زَئِدٍ على حَمْسَةَ عَشَرَ يومًا من 
غير ولادقء ند سيرد لبج للم وين وَقيل الخمريوة من 
حكن وأقاه مُذَتَهِ في العبادة غيرٌ محدود فِالدَفْعَةٌ حيْض» وَالصفَرَةٌ والكذرَ 1ض : 
وَحْدَهُ أَوْ في أيام حنضهاء وأكثرهُ خمسةً عشرٌ يومًا على المشهور»ء وخرّج من قولٍ ابن 
مسي وأكئّرٌ الطهْر غيرُ محدودٍء وقلهُ خمسة عشرٌ يومًا على المشهورء ابن 
حَبِيبٍ عَشَرَة سحنون : ثمانيةٌ ابنُ الماجشون : ةم وقيل : يأل النْسَاءٌ؟ والنّساعٌ : 
مُيْتَدِئةٌ ومَعْبَادَةٌ وحامل . 

فَالمُبْتَدِئَةُ إن تمادى بها الدم فنياة قد عكر يوك ونوىة ال شاك تطور لعاده 
ِدَانها وروى ابْنُ وَهْبٍ: وثلاثة له أيَام اسْيِظْهَارَا؛ وَالمّعْتَادَةُ: إِنْ تَمَادَى فَحْمْسَة» فيها: 
رِوَايْتانٍ: خْمْسَة عَشّرَ ورَجَعْ إلى عَادتِهَا مع الاسْيِظَهَارٍ بثلاثة ما لم يَِدْ على حَمْسَةٌ عَشَرَ 
يومًا فقِيلَ على أَكْكَر عَادْتَهَاه وقيل: عَلَى أقُلها . 


قال ابن عبك السلام : لاحتمال أن يتوهم قصر الرخصة على المرأة . 
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ونام الانيطهان عية قافلع :: ؤم ب وكا الى ولق تقس عار قف لل وا 
تحاط فْنَصُومُ وتَقْضِي وتُصَلْي وتَمْنَعُ الرَّوْجَء ثُمْ تَغْتَسِلُ ثانيّاء والثَالتُ: عَادَتّهَا خَاصّة 
وفيما بيتها وبين حَْمْسّة عَشَرَ القولانٍ والرّابِعٌ : خْمْسَة عشرّ وَاسْتَِظهارُ بوم أو يومين» 
والخامسٌ : قال ابنٌ نافع : وَاسْتِظهارٌ ثلائق كر هُ سحئون» والحامِلٌ تحيضٌ» فإنُ تمادى 
الدّمُ ففيها : امالك ميك قد ف[ ين ليا وليسّ في ذلك حَذٌء وليسّ أُوّلَ الحَمْلٍ 
كآجرد رو يف كالحايّل» وفيها: قال ابن القاسم : تمك بعد كله أَشْهِرٍ ونحوها 
خمسَّةً عشرّ ونحوهاء وبعد سِنَّةٍ العشرين ونحوها وعنه وآخحْدٌ الحملٍ ثلاثينَ ولا استظهار 
فيهاء وروى مطرف في أوَّله العادةٌ والاستظهارء وفي الشَّهْرٍ النّاني مثلي العادة» وفي 
الثالك قاكنة أمثالهاء وكذلك إلى سئّين فلا تزيد» وقال ابن وهب: ضِعْفٌ عادَتِهًا خاصَّة 
ومتى تَقَطْعَ الطهْرُ غير تَامٌ على تَنُصيله ملت أيّم الدّمِ على تفصيلهاء ٠‏ ثم هي مستحاضة. 
وتغتسل كلما انقطع الدّم وتصلى وتصوم مُ وتوطأء وقال ابن مسلمة: إِنْ كان الدمُ أكثرٌ ولا 
جمعَتٌ أيَّامَ الطهْرٍ طَهْرا ويام الحيض حيضًا حقيقة ؛ وهتن: مرت للد ل 
حَُكم بابتداء حَيْضٍ في العبادة اتّفانًا. وفي العِدَةٍ على المَشْهُور وَالنّسَاءُ يَرْعْمْنَ مَعْرِقَتَهُ 
برَائْحَيَهِ لون إن تَمَادَى فَكمًا َعَدْمَ . وفي الاستظهّار عند قائليه قَوْلانء ومتى نَى الْقَطمْ 
ل ا ناما ها ل تمدر؛ وللطهْر عَلَامَتَانِ: الججفوف وهُوّ خروجٌ الخرّق 
00 والقصّهُ البَيِضَاءُ: وهو ما ابيضٌ كالفِضّةِء ومُوَ الجيرُء ابن القّاسِم: القَصّهُ أَبْلَمُ 
ابن عَبْدٍ الحكم : الجَمُوفٌ أَبْلَمُ. وغيْرهما: هُمَا سَواءٌ وفَائِدَتُهُ أن مُعْتَادَةَ الأقوّى تَنْتَظِدْهُ 
مَا لم يَخْرْج الوّقْتٌ المُخْتَارُء وقيلَ: الضروري» وأما المُبْتَدِئَةٌ فَقَالُ ابن القَاسِم ومُطرّف 
وابنُ الماجشون: تَنْتَظِرٌ الجُفُوفٌء وغيرُهُمٌ: هُمَا سَوَاءُء قال البَاجىٌّ: نزعَ ابن القَاسِم إلى 
قولٍ ابن عبدٍ الحكم. 

ويمنعٌ الحيض الصّلاةً مُطلقًا ولا قضاء. والصّوم وتقضيهء ودخول المسجدء 
المصحف (والطوافت)91]» والطلؤى: ويمنع م الوط : في الفرج انفاقًا مالم تطلية ا 


(ق) توهم قصرها على الرجل أقربء أما أولاً: فلأن السنة إنما رويت فيهء وأما ثانيًا فلأنه 
أحوج إلى الخف» وهذا أظهر من أن يقال. 
الصلاة 
(ط) وعند قوله: والطواف . 
قال ابن عبد السلام: لا حاجة إلى الطواف بعد المنع من المسجد. 
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على المشهورء وقيل أو تتيمُمْء وقال ابن بُكَيْر : يُكْرَهُ قبل الاعْتِسَالِء وما فوقٌ الإزار 
جَائِر» لا ما تحنّه على المشهور. وفي قراءتها: قولان. 
التقاس 
الدَمُ الخارجح للولادَة وفي تحديك أكثَره سكين نَسْتَين. أو بالعادة. وإليه رَجَع : روايتان» م 
هي مُسْتَحَاضَةٌء وفي كون الدّم بين النَوأمَئْنٍ إلى تترقج يناتا تيقت مع ما بعد أ 
يم : قولانٍ» وما يجيع بعدَ ظهْرٍ تام حيضٌء وإلّا ضمّ وصُيْعَ فيه كالحيض فإذا كَمُلَ 
فَاسْتِحَاضَة وده كالحيض ولا قرا 


كتاب الصلاة 


الأَوْقَاتُ: أَدَاءَ وَضَاءَء قَوَقْتٌ الأداءِ: ما قُيّدَ الفِعْلُ بهِ أوَّلاَء والقَّضَاءِ ما بعدى 
والأكاة: احيبَارٌ وفضيلةٌ». .وضرورة» وقيلٌ+ .ومكروة» :الأول المُوَسَمٌء . فالظهْدٌ أوْلَهُ: 
زَوَالُ السَّمْسء ويُعْرَفٌ ذلك بِأَحَذٍ الل في الريادَة» وَآجِرُهُ: أَنْ تَصِيرَ زِيَادَةُ ظِلّ القَامَة 
ِنْلَهَاء وهُوّ أَرَلَ وقتٍ العصر فيكونُ مشتركاء وروى أشْهّبُ الاشتراك فيما قَبْلَ القّامة 
بما يَسَعْ إِحُداهُمًا واختارَهُ التُونْسِيُ» وقال ابن حبيب: لا اشتراك (وأنكرّ ابن أبي زيدِ) 
[10]ء وآخرهُ: إلى الاصفرارٍء وروى إلى قامتين» والمغربُ بِعْرُوبٍ فرص الشّمُس دُونَ 
أنَرمَا وروايَة الانَحَادٍ أَشْهَرُء وفيها: ولا َس أنْ يَمْذّ المُسَافِرُ المِيلَ وَنَحْوَهُء ورِوَايَة 
الامْتِدَادَ حَبّى مَغِيبٍ الشَّفَّقِ وهو الحمْرَةٌ دُونَ البياض من المُوَطأء وهو أُوَّلْ وَقْتِ العِشَّاء 
فيكونٌ مُشتركاء وقال أُشهّتُ: الاشتراك فيما قَيْلَ مَغِيب الشَّمْقء واخذةة كلك اللثرة 
وقال ابنُ حبيب: النُضْفْء والمَّجْرٌ بالمَجْرٍ المُسْتَطِيرٍ لا المُمْتَطِيل وَهِيَ الوؤسطى» وَآخْرَهُ 
إلى طلوع الشَّمْسء وقيل: الإسْفَارُ الأعلّى؛ وتفسيرٌ ابن أبي رَيْدٍ الإسْمَارَ يَرْجِمُ بِهِمَا 
إِلَى ومَاقٍ . 

الثاني : مَا كَانَ أَؤْلَى وَهْوَ لْمُثمَرِدٍ أَوْلُ الوَْتِء وقيل: كَالسجَمَاعَةٍ والأفْضَلُ للجَمَاعَةٍ 
تأحيذ الظَهْرٍ إلى ذراع وَبَعْدَهُ في الحَرٌ بِخْلافٍ الجمْعَةَ والعَصرِء تَقْدِيمُهُمَا أَقُضَلٌء وقال 
أَشْهَبُ: إلى ذِرَاعَ بَعْدَهُ لا سِيّمَا في شِدَّةٍ الحرّء والمغربُ والصُّبْحُ : تَقْدِيمُهُمَا أفُصَلْء 
والعِشَاءُء ثالِتّهَا: تَأَجِيرُها إن احذرك ورابعها: في الشَّنَاءِ وفي 005 


(ق) تنصور فائدته فيمن حبست فيه قهرًا أو لجأت إليه خوفاء إلا أنه ينبغي له أن لا يكتفي 
عن سجود التلاوة بالصلاة كما لم يكتف به عن الطواف إلا أن براعن قرب السجود. ولو قال ما 
يفتقر إلى الطهارة كما في (الجواهر)”” كان أتم . 


0 (صل) وعند قوله : وأنكره ابسن أبي زيد. 


(1) أي: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 181/1. 
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الثَّالِتُ: الضّرُوري» وهو ما يكونٌ فيه ذو العُذْر مُؤَّدْيِّاء وقيل: من غير كراهية 
ليَتَحَقّقَ المكروة. وهوّ من حين يضيقٌ وقتّ الاختيار عن صلاتَهِ 9 ممُدار تَمَام رَكْعَةَ 
وقيل: إلى الركوع قبل طلوع الشمْسٍ في الصّبح» وقَبْل العغروب في العصرء وقيل: 
الفجر في العشاءء وفي الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء قولان سيأتيانٍ. 

والأَعذَاةُ : الخيمن لثما والكفة أميلا وازتدادًا» اليا والجنون + والإغناء: 
والنّومُ» والنْسَيَانُ بخلاف السكر . 

وَفَائِدَتُهُ في الججميع الأَدَاءُ عندّ رَوَالِوه وفي غير النّائم والناسي السّقوط عند 
حصولهء قلتٌ: واعتبارٌ قدْر الرَكْعَةٍ للأدَاء» وأمّا السّقُوط فبأقَل لَحْظَيٍ وإِنْ َنِم 
المُتَعَمّده وعَنْ تَحَمُّق الأداء قال أَصْبَعُ: لَوْ صَلْتْ رَكْعَةَ فَغَرََتْ فُحاضتُ فلا قَضاءَء - 
وبمُخالفته قال بعضُهّم ‏ بَعْضُهًا بَعْدَهُ قَضاءًء وأمّا غيرهم» فقيلَ: قاضء وقال ابن 
القَضَّار: مود عاص» وهُوَ بَعِيدء وقيل: مُوَّدُ وقتّ كراهدَء وردّه ه اللُخمئُ بنقل الجمح 
على َنِم ووذ أن النتضوض أن يركع الوثك وإق 'فانت ركعة من نّ الصّبْح ويلْرّمُ ألا 
عا تيد بيه ووه لالحا ل و ترط الوق كيان والججمهورٌ على 
خلافه وألا نمي النشافة ولا د يتم القادِم ا مَعَ ذلك وفيه خلاف ؛ والمحردات الور 
والعصرء والمغرب والعشاء لا يُدْركَاق مما إلا بزيادة اركعة على »مقدان. الأولى عند ابن 
القاسم وأَصبَغْ وعلى مقدار الثَّانِيةِ عند ابن عَبّدٍ الحكم وابن الماحفيون: وان مسلمة 
وستعدرة + بوقاكيها احتلتوا ]ف1:طيرت الحائضش لأذبع َبْلَ المَجْرِء قال ضع : يلت 
ابن القَاسِم أح كال قال أمتق واخطأ ان عيذ لحك وشكزا اميختون تتكس 
ولق طودنت المُسَاوِرة ئَلاثِ فقولانٍ على العكس قلر مداق نكر ثائل تقرط نا أدرك 
كلو كانف الأول لخمس أو كلذك والثانية لأربع أن التنين لَحَصَلّ الاثفاق ة في الطْهْرٍ 
والحَيْض . 

ولو سافرٌَ لثلاثِ قَبْلَ الغروب كه ولما دُونْها فالعصر سَمَرِية ولو قَدِمَ 
لخمْس فَحضريّتَانٍ ولما دُونَها فالعَصرٌ حضرية: ولو سافرٌ لأذبع قبل الفجر فالعشاءً 
ستو 6 نولها ووتها الرُواية أيضًا: سَفَرِيَةٌ وفي الجَلّاب رواية: حَضَرِيّة ولو قدمَ 
لأبع فالعشاءً حضريةٌء ولما دُونَها كذلكء, وحَرَّجَهًا فيه سفرية - وفي اعتبار مقدارٍ 


قال ابن عبد السلام: إنكار ابن أبي زيد ليس بالبين» وقد تقدم وجه نفي الاشتراك . 
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التطهيرء ثالثها: لابن القاسم : إلا الكافر لانتفاء عُذْرِو ووانكها : ا يي وَالمَعْمَى 
عليه؛ ولَمْ يُخْتَلَفُ في الصَّبىّء ولو تَطَهرَتْ فَأَحْدَنَتْ» أو تَبَيّنَ أنَّ الماء غَيْرُ طاهر 
ونحوة فالمَضاءً على الأصَحٌ لتحقّق الؤؤجوب» قال ابن القايم : ولا ييا مِعْدَادٌ مني 
ا كتحيصن ورد لأَْبَع قأولى فذكرث فإِنّها ُصَلَي المييّة نَم نَقْضِي ما أَذْركتْ 
وَكْنَهُ 4 رَجَعّ فقال: لا عضي والأوّل أصَح » وقال أيضًا: إذا حاضت لأزبع فَأذْنى 
بد أن صَلْت العصرّ ناسيةً للظهرٍ نَقْضِي الظَهْرَ لأنها تَخَلْدَتْ في الذّمة لخُروج وقيها ثم 
رَجَعّ فقال: لا تقضي آنه يوقت التتكلتة : وغية هنذا الخطاء .لاون أُصَح وعلَيْهمًا لو 
قَدِمَ لأبع أو سَائْرَ لانْتمَينٍ وَقَدّ صَلَى الِعَضْرَ ناسيًا للظهْرء ٠‏ فلو لم يُصَلّ العَضْرّ صَلَى 
الكزة تماة قرهما اناه قل درت فيضا 014 تضرلك الشوه ريق تشيق الفقه 
حمق وجُويها . 


وأوقاتُ المنع بعد طلوع الفجرٍ في غيرٍ الصبح تريح نل لسر وترتفع ) 
وبعد صلاةٍ العصرٍ حتّى تخربٌ الشّمِسُ وبعد الجمعةٍ حنّى ينصرق المُصَلَي؛ » ولا تكره 
وقثٌ الاستواءء على المشهور»ء وتُستثنى الفوائتٌ عمومّاء وقيامٌ اللّيل لمن نام عن عاديِهِ ما 
بنع النصير وملات طمو طناة رضي اتجداز 1 رسجوه الكلارة عد عاذ المع روقيل 
الإسفار» وبعد صلاةٍ العصر وقبل الاصفرارٍ المنعٌ للموطأء والجوارٌ انندم رلا ا 
الصّبح لابن حبيب» وأمّا الإسفارٌ والاصفرار فممنوعٌ إلا أن يخشى تغيّر الميتٍِ ومن أحرم 
في وفتٍ منع قَطعَ ونهيَ عن الصّلاةٍ في المجزرة والمزبلة ومحجّةٍ الطريق وبطن الوادي 
وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الوبلٍ وهو مجتمع صَدرها من المنهل بخلااف مرايض 0 
والبقر وكَرمّها في المقبرة ةِ وفي الحمام للنجاسةٍء وكذلك لو كانتٍ المقبرة مأمونة من 
أخراه العري» .والتطتاة سن التجاننةا له يكرع على المشتهووه .رقن الاقاير الكبارة 
وكرمّها في الكنائس للنّجاسةٍ والصّورٍ وكرة التَّمائِيلَ في نحو الأسرّةٍ بخلافٍ الثِياب 
والبْسْطٍ التي تُمتهَنُ» وتَرْكهُ أحسنئ. 


(ق) ما لم ينكره من حيث ضعف متمسكه. ولم ينكر صاحب”' (القبس) الاشتراك من 
تلك الجهة. وإنما قال: هذا يخالف قول مالك وأصحايبه. 


)01 هو القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: وكتابه هو «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» طبع في 
ثلاثه مجلدات. 


كتاب الصلاة ك3 


الآأذان 

سُنَةٌ وقيلَ فرضٌ في الموطأء وإنّما يجب الأذانُ في مساجد الجماعات» وقيل : 
فض كناية على كل بلق يتائلون عليدة: ولم الختلف في شزعيته في المفروضة الوّقتيّة إذا 
قصد الذعاءً إليهاء وأمًا إذا لم يُمْصَدء فوقم لا يُؤَذْنونَ ووقع إن أَذْنُوا فحسنٌ» فقيل : 
الختلافق» وقيل: لاء واستحّهُ المتأخرُونَ للمسافرء وإن انفرد لحديثٍ أبي سعيدٍ وحديثٍ 
ابن المسيّب» ولا أذانَ لغير مفروضة ولا لفائتَة» وفي الأذانٍ في الجمع: 1 
لكل صلاةٍ منهما ْ ظ 

والإقامةٌ: سُنَّةٌ في كل فرض عمومًا أداء أو قضاءًء وفي المرأةٍ حسنٌ على 
المشهورء وجائرٌ أن يقيمَ غيرُ من أذْنء وإسرارٌ المنفردٍ حسنٌء وصفته: معلومة» وَيَرْفَعُ 
صَوْنَهُ بالتُكبير ابتداء على المشهورء ويقول بعده الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه ولا 
يخفيهما جذاء ثم يعيدُهُما رافعًا صوئَهُ وهو التّرْجِيعُ» ويُكَنّي الصّلاةٌ خيرٌ من النُومٍ في 
الصّبْح على المشهورء ويُفْرِدُ قد قامتِ الصَّلاةُ على المشهورء وأنكرٌ مالك أذانَ القاعدٍ إلا 
نرية | الننسه ويجورٌ راكب ولا يقيمُ إلا نازلا ووضعٌ أصبعيه في أذنيه فيهما واسمٌء ولا 
يُكرهُ الالتفاث عن القبلةٍ للإِسْمَاعء ولا يفصلُ بسلام ولا برد ولا غيرهماء فإن فرّق بذلك 
أو قرو افاعم ابدانت» ولا ده بالإشارة على المشهور بخلافٍ الصّلاة» قال بعضهم: 
ولم يُسْمَعْ إلا موقوفًا فيهما. 

وشرط المُوَّذْنَ: أن يكون مسلمًا عاقلا ذكرّاء وفي الصبىّ: قولانٍء ولا يُعْتَد بكافر 
ولا مجنونٍ ولا سكران ولا امرأةٍ ولا يُوَذْنُ ولا يقيمُ من صلَّى تلك الصَّلاة ويييكين 
الطهار: وفي الإقامة آكدء ويستحبٌ أن يكونٌُ صَيْئَاء والتُطريبٌ منكرٌء وإذا تعدَّدُوا جار 
ناريا 1 يتراسلواء وفي المغرب واحدٌ أو جماعةٌ مرةٌ. 

وتستحبٌ حكايئُهُ» وينتهي إلى الشّهادتين على المشهورٍ وقيل إلى آخره فَيُعَوّضِ عن 
الكففلة التؤفلة : 

وفي تكرير التَّسْهدِ: قولانٍء وقولَهُ: قبل المُوَدْنِ واسمٌ» فإِنْ كان في صلاةٍ فثالثها : 
المشهور يحكي في النَّافلةٍ لا الفريضة» فلو قال: حَىّ على الصّلاةٍء ففي بُطَلانٍ الصّلاةٍ 
قولانِء ولا يُودْدُ لجمعةٍ ولا غيرها قبل الوقتٍ إِلَّا الصُّبّح فإِنَّ مشهورَمًا: يجورٌُ إذا بقي 
اللذطل هونن 1 إذا سرت المشناةه بوفيل 3 1 كات الفا 
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وللصلاة شروطء وفرائض 2 سد : وفضائل 
الشروط : 
طهارةٌ الخبثِ ابتداءً ودوامًا في النَّوبٍ والبَدَنِ والمكانٍ على الخلافٍ المتَقَدْم . 
الثانى: طهارةٌ الحدث . 


النَّالتُ: سترُ العورةء وفي الرّجُل: ثلاثة 5 أقوال - السَوْأنَانٍ خاضا ‏ جوم الشف إلن 
الذكبة والتخةتضتى «الذكنة وقيل سد جميع البدنِ واجبٌء وعورةٌ الحُرَةِ: (ما عدا ' 
الوجه والكفَين) [11]» والامة كالرَجُل بتأكدٍء ومن ثم جاء الرَابعٌ ؛المشينو »اهيلا 
بادِيَ الفخذين تعيدٌ الأمَهٌ خاصّةً في الوقتٍء وأمٌ الولدٍ آكَدٌ منهاء ولذلك قال: إذا 
ضلك بغير 0 فأَحَبُ إلىّ أن تعيدّ في الؤقتٍ بخلافٍ المُدَبّرَةٍ والمعْتّت بعضهًاء 
والمُكَائَبةُ مثلهاء ورأسُ الحُرةٍ وصَدُرُها وأطراقُهًا كالفخدٍ للأمَةء وتُؤْمَرُ الصَّغِيرةٌ بسترة 
الكبيرة» والمُْتَقِبَةُ لا تُعِيدُ فلو طرأ علمٌ بعْقٍ في الضَّلاةٍ المُنْكَشِفَةٍ الرّأسِ فقال ابن 
القاسِم: تتمادى ولا إعادةً إِلَا أن يمكتها السّئْرُْ فتتركُ. سحنونٌ: تَقْطمُء أصبعٌ: إن كان 
العتى قبل الصَّلاةٍ فكالمُتَعَمُمَةٍ تعيدُ في الوقت كََاسِي الماءٍ يُعيدٌ أبدًا وإِلّا لم تعد مطلقًا 
كواجدٍ الماءِ وكذلك العريانٌ يجدٌ ثوبّاء وقيل: تتمادى وتُعيدء» وفي وجوب ستر العورة 
في الخلوة: قولانٍء وعلى النفي ففي وجوبه للصّلاةٍ قولان» وقيل: بل القولانٍ في 
شَ ينه مطلقّاء والسَّاتِرُ الشَّفَ كالعدم» وما يصفٌ لرقّتِهِ أو لتحديده مكروءٌ كالسّراويل 
بخلافٍ المِئْرَّرِه والعاجرٌ يُصلّى عريانًاء وإن اجتمعوا في وضوءٍ انفردوا فإن لم يمكن 
فقولان: الجلوسٌ إيماءً» ويجورٌ القيام» وفي اللا م كالمستورينّ» وده العريان 
بالنْجسٍ وبالحرير على المشهور»ء ونصٌ ابنْ القاسم وأشهَبُ في التخوار صَلَى عرياناء 
فإِنُ اجتمعا فالمشهورٌء لابن القاسم: بالحرير وأصبعٌ بالنْجسٍ. . فخُرّجَ في 0 
قولان» والمذهّبٌ: يعيدُ في الوقت» ولو صلى بالحرير مُحْتارًا عضّىء وثالِنُها: تصحٌ 
إن كانَ ساترٌ غيرة» وفيها: ولو صلَّى وهو يدافع الأحبَئين بقَرْكْرَةٍ ونحوها أو بشيء مما 
يشْتَغْلُ أو يَعْجِلٌ أَحبَبْتُ له الإعادةً أبدًا وحُمِلَ على ما يمنمٌُ من فرض» ومن صلى 
محتزمًا أو جمعٌ شَّعرَهُ أو شمَّرٌ كُمَيْهِ فإِنْ كان لِبَاسَهُ أو كان في عمل فلا بأسّ به. 


1 (ط) وعند قوله: ما عدا الوجه والكفين . 
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الرّابع : الاستقبال - وهو شرط في الفرائض إلا في القتال» وفي النّوافَل إلا في 
السفر الطويلٍ للراكب فيجوز حيثُمَا توجّهّثٌ به دابتهة ابتداءً ودواماء 5 أو غيرة بخلافٍ 
السَفِيئة فَإِنّه يدور بهاء وروى ابن حَبيب كالدابة» ويُومىء #الراكت بالرتوع وبالسجودٍ 
أخفض منة» ولا يُؤَدَى لو ان رادا ء فإن كان معقولاً وأَدْيَتْ كالأزرض ففي كرامَتِهًا 
قولانٍ» والمشهورٌ: جوز النَقْلِ في الكَْبَةٍ لا لفرض ؛ وفيها: ولا الوتر ولا ركعتي الفجر 
فإذا صلّى فحيثٌ شاءء وفيها: ففي الفرض يُعيدٌ في الوقتِء وحُمل على النّاسي لقوله 
كمَنْ صلَّى لغير القِبْلَةِ وَالحَجَرُ مثلهاء وَالصّلاة على ظهرمًا أَشَّدٌء وقيل: مثْلّهاء وقيل: 
إن أقامّ ما يقصِدهء وقال أَشْهَّب: إِنْ كان بين يَدَيْهِ قطعةٌ من سطجهًا بناءَ على أن الأمْرَ 
بِِنَائِهًا أو بِهّوَائْها الاستقبال والقَدرةٌ على اليقين تَمْنَعُ منّ الاجتهادٍء وعلى الاجتهادٍ تمنعٌ 
من التَّمُلِيدِء وهل مطلوبّه في الاجتهاد: الجهّة أو السَّمْتُ؟ قولانٍء أمَّا لو خرجَ عن 
السَّمْتِ في المسجدٍ الحرام لم نَصِحٌ ولو كان في الصَّفء وكذلك من بمَكة فإن لم يقْدِر 
استّدلٌَ فإن قدر بمشقّة ففي الاجتهاد تردُدٌء ومَنْ بالمدينة يَسبَدِلُ بمحرابه كك لأنّهُ 
قطعِىٌ» والأعمى اجاور ييا مكلّمًا عارمًاء فإِنُ كان عَارِفًا قُلَدَ في الأدلّة واجتهدّء 
والبصيرٌُ الجاهِلُ مثلهُ» فإنْ لم يجدٌ فقالَ ابن عبدٍ الحكم: يُصَلَى حيتُ شاءء ولو صلى 
أرنمًا لكان مذمباء :ولس 'للمجعيق تقليد غيرو» فإن مين علبة فقن تخيرو أو أزبع 
صلواتٍ أو تقليدهٍ ثلاثة أقوالٍ» ومن اجْتَهَدَ فأخَطَأ أعاة في الوقف: ؤالر فثك 97 الظَهْرٍ 
والعطير: الى امد رارك وكاائي ذو قد اقالة بماك بقار مميلةة 111 أن 
مد ابد سحتون: تغيد أبذا بناء على أن الواجبٌ الاجتهادٌ أو الإصَابَةٌ لاسن 
الخَطأ في الصَّلاةٍ قَطعٌ إلا في لسر يتحرف ويُعْتفرُء ويستأنف الاجتهاد لكل صلا 
وإذا اختلفا لم يَأتمّاء ولو قَلْدَ الأَمَى ثُمّ ور بالخطأ فصدّق الْحَرَفَء وقال ابن 
سحئنون: إلا أن يُخْبِرَهُ عن يقين فيقطع» ويعيد النّاس : في الوفتٍ» والجَاهل ذا فلن 
لعسيو ماه 


(ق) من الأجوبة (ش)7©» سئل عن المرأة» هل تستر ظهور كفيها في الصلاة» وهي مأمورة 
بإبداء كفيهاء ولو كان يفترق فى ذلك الظاهر والباطن ليسوى كما فعلوا فى مس الذكر» وإنما 
قالوا: وكفيهاء لأن اليد عند العرب إلى المنكبين. 


(1) كذا في الأصل ولعله يقصد ابن رشدء والله أعلم. 
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الكتاوي فت ف« الانكال الكفير ةوسا نان 


الفرائض : 
التّكبِيرُ للإِحْرّامء والفاتحةء والقِيامُ لهاء والوُكوعٌ؛ والرَّفْمُ؛ والسجُودُء والرَّكْعُ» 
والاعْتّدال» والطَمَأْنِيئَةُ؛ على الأصَمٌء والجلوسٌُ للتَّسْلِيمء والتّسْلِيم . 


والستف: ظ 

سورة مع الفاتحة في الأُولَيَين والقيام لهاء والجهرٌء والإِسْرَارُء والتّكبِيُ وسمع 
اللةالمك يده والخلوس الأول وتشهذة > والزاية على قثن الاععدان» باشل من 
النَّانيء وتَسْهدهُ؛ والصَّلاةٌ على مُحَمَّدٍ َك على الأَصحٌ . 
والفضائل : 

ما سواهُمًا؛ ويشترط في تكبيرة الإخْرّام اقْتِرَانُهَا بنيّةِ الصَّلاةٍ المُعَيْئَةٍ بقَلْبه (أو 
تقدِيمُهَا وتُسْتَضْحَبُ) [12]» وفي نيّةِ عددٍ الرّفّعَاتِ: قولانٍ» وفيمئ نَوَى القصرَّ فَأتمْ 
وعكسِه: قولان» وفيمن ظَّنّ الظهُْرَ جمعَةً وعَكْسِهَاء مشهورها يُجْرِىء في 0 [ 
وعزوبهًا بَعْذَهُ مُعْتَمَرٌ بخلافٍ نيه الخروجء فلو أَنَمَهَا بنيِّ النَافِلةٍ سَهُوًا فقولانٍ» وَلمْظَهُ : 
11 شا وإن كان أعجي اه ولا ددن الدكن ولا عيره : والعَاجِرٌ تَكفِيه النَيُّء وقيلٌ 
يَذّكْرُ الصَّلاةً بِلسَانِهِء وَيُنْتَظَرٌُ الإِمَامُ به قدرٌ ما تستوي الصّفوفٌء ويستحبٌ رفمٌ اليدين إلى 
المنكبيّن» وقيل: إلى الصَّدْرِء فقيل: قَائِمَمَيْنَء وقيلَ: وبطونُهُمَا إلى الأرض» وقيل: 
يحاذِي برؤوسهمًا الأَدُنَيْنء وفي سَذَلٍ يَدَيْهِ أو قتبض الِيْمْنَى على الكوع تحت صَدَرهٍ 
القَهَاء فيها: لا بَأْسَ به في النَافِلّة وكرمَهُ في الفريضة» ورابعها: تأويله بالاعتمادٍ. 
وخامسها: روى أشْهُبُ إباحتهما. 

الفاتحة ‏ إثو التكيير بولا جتريعنه بوركزة الدغاءزغيرة مكيهنا عن ادهو ولا 
00 ولا متسهز ؛ وله أن غود وتبسه] في التَافْلَةَ ولم يزلل القَدَاءٌ يتعوّذون في قيام 
رمضانء فيجبٌ تَعلّمُهًا فإن لم يتسع الوقثُ ١‏ تَمّ على الأصَحٌء فَإِن لم يجذء فقيل : 


2 (ط) وعند قوله : أو تقديمها ا تستصحب . 


)21 في الأصل : أو 
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تسقطء وقيل: فرضّهُ ذكرٌء ولا تجبُ على المأموم وتستحبٌ في السّريّة لا الجهريّة: 
وقيل: ولا السّرّيّة والصّحيحٌ: وجوبُهًا في كل ركعةّء وقيل في الأكثرء وإليه رجمٌء 
وقيل: في ركعدّء وقيل: تجزىءٌ سجدتا السَّهِو وما هو بالبَيّنِء ولم يرهُ ابن القايِمء 
وقال: يُلْفِي الرَّكْعَةَء وفيها: فيمن فائنهِ ثانيةٌ الجمعةٍ فقامَ فَتسِيَا يَسْجْدُ قبلَ السّلام ويعية 
ظهرّاء وقيل في ركعة» وليستٍ الله منهاء فلا تجبٌ للأحاديثِ والعملٍ» ولا تجزىء 
لكان وه اك وح الاح قم ان كذ ويوْمَنُ الإمامُ ذا اس :لقان قاد احدية 
فروى المصريون: لا يُوَّمُء وروى المدنِيُونَ : يؤمن ويِسِرٌ كالمأموم والمنفردء وقيل : 
مر والسُورةٌ بعدها في الأولَييْنن: سه وفي كل تطوع. وى وح السر 
قولانء ذة ففي الصّبْح وال ل ل والطية :ليا » والعض” 
والمغربُ يُحْمَفَانِء والعشاءً متوسّطةء والئَانِيةٌ أقصرٌّء ويستحبٌ القنوثٌ سِرًا في ثانية 
الصّبح قبل الرُكوع كفعل فالكء: أو بعذة» ولا تكبية لهع وفيها: الختيار: اللْهُحٌ نا ' 
نستعينّك إلى آخريء ويجوز بغيروء ويدعو بما شاءً» وفيها: عن ابن مسعودٍ رضي الله 
عنهُ: في القَجْرٍ سُنةٌ ماضية ويجهرٌ في أوليين غير الظهر والعصرء يسمعٌ نفسّه وفوقٌ 
ذلك» والمرأةٌ نفسها فقط كالئَلْمِيَة ولا يجزىء إسرارٌ من غير تحريك لسانِء ويجوز 
الإسرارٌ في التّوافل ليلآء وفي الجهر فيها نهارًا قولان. 

لقِيامٌُ: إِنْ كان يثبثتُ بزوالٍ العمادٍ كُرِهَ إن كان يسقط نطلت» فإن عجز قبلها أو فيها 
توكأ ثم جلسٌ ولا بأسّ به في الثّافلةٍ للقادِرٍ ثُمّ استند إلى غيرٍ جُنُبِ وحائض» ويومىء 
بِالسجُودٍ إن لم يقدرء ويْكرَهُ رفع شيءٍ يُسجَدُ عليهء ثمّ على الأيمنٍ كالمُأْتَجِدء ثم 
(ق) ابن زرقون”''» وحكى ابن العطار في مختصره أن سحنئون قال فيمن خرج من داره 
ينوي الصلاة ونسي النية عند افتتاح الصلاة أن صلاته تجزئه بنيته المتقدمة كما قال في 
الميسر” في البحرء وذهب بعضهم إلى أن قول ابن القاسم في رواية البحر: والحمام© داخل 
في الصلاةء وأن النية المتقدمة تجزىء بغير نية» ولم يختلف أن الصلاة لا تجزىء بغير نية. 


(1) هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي الطيب بن زرقون الأنصاري الأندلسي الإشبيلي المالكي» توفي 
سنة 586. سير أعلام النبلاء 21/ 147. 

)2( كذا بالاآصل» ولعلها: ابن ميسر. وابن ميسر هو: شيخ المالكية أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن 
ميسر الفقيه الإسكندراني صاحب أبن المواز وراوي كتابه صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة 
المذهب بمصر توفي في رمضان سنة تسع وثلاثة مائة. سير أعلام النبلاء 14/ 292. 

(3) كذا بالأصلء ولعلها: والإمام. 
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نكا ورحلةة إلى القيلةة أو :فلل الأسيرى كالقياة هما سواة: ترفو #افيهاء .وتيلة 
الاسْتَلْقَاكُ قَبِلَ الأيمن» فإِنْ عجر عنْ كل أمر سوى نِينِهِ فلا نصّ» وحن الشَافِعِيٌ رحمة 0 
إيجابٌ القصّدِء وعن أبي حنيمّة رحمه الله سُمَوطَهًا. 

وعجزه: ب أو خوف عِلْقٍ فإن قَدَرَ على القيام وحده قام وأومأ إن أمكنّ؛ 
وفي إيمائه وُسْعَهُ : قولانٍ» ولو قدرّ على القيام صَلّى قائمًا إيماءً» فلو قدرّ على الجميع 
لكنْ إن سجدّ لا ينهض قائمًا فقيل: يُصَلَىِ الأولى قائمًا ويْيمُ قاعدّاء وقيل: يُصَلّي قائمًا 
إيماء» (ولو عجرّ عن الفاتحة) [13] قائمًا فالمشهورٌ: الجلوسٌء ويُستحبٌ التَربعٌ» وقيل: 
كالتشين» ويكره الإِفْعَاءُ وهو أن يجلسّ على صدور قلميه » أبو عبيك: على إِليَتَيْه ناصبًا 
قلميه » وقيل : ناصيا فخليه؟ ولا حل فى تَفرقَةَ الأصابع وضمهًا في ركوع أو سجود » أو 

02-0 3 0 30 2 5 0 > 7 1 8 

جلوس (وجلوسٌ التَّشهّد كغيره) [14]» ويكبّرُ للدخولٍ في الثالئة» والرّمد يتضرًّرٌ بالقيام 
وعيره كغيره» وفيها: في فادح الماء عند اذا وَعُلْلَ بِتَردْدِ النْحح فيه» وقال اه : 
معذورٌ وهو الصَّحيحٌ ثمّ إن حَفٌ المعذورٌُ انتقلَ إلى الأعلى . 


3 (ط) وعند قوله: ولو عحز عن الفاتحة قائما. 

قال ابن عبد السلام: نظر كيف صورة هذه المسألة . 

(ق) قد يتوهم من لا يعرف الشيخ أنه خفي عليه ظاهرهاء وليس كذلكء إنما استشكل 
باطنهاء أما الظاهر فمعناه: أن يعلم من نفسه أنه لا يقدر على كمال الفاتحة فإنما مع قدرته على 
القيام في الحال» فهل يجلس ابتداء نظرًا إلى تحققه لمآل أمرهء مع أن القيام لم يكلف لذاته ولا 
لبعض الفاتحة» وإنما طلب لجميعهاء فإذا تعذر لم يكن للإتيان به معنى» بل يكون دخولاً في 
زيادة مستغنى عنهما بخلاف الركوع والسجودء فإنهما لما طلبا لأنفسهما طلب عند تعذرهما 
الإيماء أو ما تسع القوة منه إليهما أو يفوم حتى يعجر لاتصافه بالقدرة في الحال وإمكان جعلها 
على التمام؛ كما قالوا في.. .”© تصح.ء وهذا الخلاف منصوصء انظر اللخميء» وأما الباطن 
فلأن هذا الشخص مطلوب بالقيام للإحرام» لأنه واجب آخر غير القراءة» وإذا قام له لزمه 
التمنادق :ولا يجالتن. عننى يعد عن الذياةة قال اهن بن يخيع: وقد عور" عض هده 
الحاشية لدثور الأصل وتخرفه. 


4 (ط) وعندل قوله : وجلوس التشهد كغيره . 


(1) بياض بالأصل بقدر كلمة. م ب. 
(2) كذا بالأصل. ولعل الصواب موافقة للسياق: وقد عجزت عن قراءة بعض. . 
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0 يتل قادر 0 0 مضطحعًا 0 لامح [115ء فلو 0 قائما 0 شاءً 

الركوع : رأفلة أن ينحني بحيت تقرْبُ راحتاة من ركبتيه: ويف أن ينصبٌ 
ركبتيه ويضمٌ كَفَيْهِ عَلَيْهِمَا ويجافي اكقية ولا يكس راشة إلى الأرضن. 

الام الرَفْعْ : فلو أخل وَجَبَت الإعادة على الأشهرء لولم يعكدل قال ابن 
العايم: را ويستغفرٌ ) وقال اي لا يجرئهء وقيل : إن قارت أجزأهء وعلى لحر 
الاعتدالٍ» ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره: قولانء وفيها: ولا أعرف رفع اليدين في 
رفع ولا خمض » وروى أشبهيت : محف نبهماء ويستحب ال اي سمع الله 
لمن حمذدةء اللّهُمَ رئنا ولك الع ولاومام الأوّلء وفيل: مله وللمأموم الحا 
وروى ابن القاسِم: ولكُ» وروى ابن وهب: لك. 

السُّجِودُ: وهو تمكينٌ الجبهة والأنفٍ من الأرض» وفي أحدهماء الثها: المشهور 
إن كانت الج أجزأه. وتقديم يليه قبل رَكْبَتَيهِ خسن يناعيرنها عند القيامء وأمّا 


قال ابن عبد السلام: أي كالجلوس بين السجدتين لا كالجلوس الذي هو بدل من القيام . 

(ق) مراده أعم من ذلك كأنه يقول: إن التربع إنما حصل بدلا من القيام» أما سائر 
الجلوس فالمصلي جالس فيه كالمصلي قائمّاء لكن لما كان الجلوس كله سواء اكتفى بذكر 
واحد. 

5 (ط) وعند قوله: ولا يتنفل قادر”© على الجلوس. مضطجعًا على الأصح . 

قال ابن عبد السلام: يعني هل نجري الجلوس في حق المريض مجرى القيام في حق 
الصحيح إلى آخر ما قال. 

(ق) مراد المؤلف ما هو أعم من المريض والصحيح. لأن من الناس من يجيز التتفل 
مضطجعًا للصنفين لقوله عليه الصلاة والسلام في البخاري: «وصلاة القائم على نصف صلاة 
القاعد) 20 فأشار إليه. 


)22 كذا اك المكس : (صلاة القاقنة على الضف .من ضاذة القائم») . م ب قلت : روآه النسائي من 
حديث عمران بن حصين رقم: 1641 وابن ماجه من حديث أنس رقم: 1220. ورواه غيرهم 
بألفاظ أخرى كالبخاري رقم : 119 والترمذي رقم : 9 هه يحديث عمرأن. بن حصين . 
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اليدانٍ فقال سحنونٌ: إِنّ لم يرفع يديه بينهما فقولانء وأمّا الرُكْبَتَانِ وأطرافٌ القدمين 
فسَدَّة فيما يَظهَرُء وقيل: واجبٌء ولو سَجَدَ على كور عِمَامْتِهِ كالطاقتين أو طرفٍ كُمّهِ 
صمٌء ويستحبٌ أن يُمَرّْقَ بِينَ رَكَبَتَيُه» وبين مرفقيّه وجَنبيهء وبين بطنه وفكاتنة بخلافي 
المرأة - وله تركه في النّافلةِ إذا طوَّلَء ويستحبٌُ مباشرةٌ الأرض بالوجه واليدين» وفي 
غيرهما مخَيّرٌء فإن عسرٌ لحرة أو بَرْدٍ ونحوه فيما لا تَرَفَه كالخمرة والحصير و(ما تنبئة 
الأرض) [16] بخلافٍ ثياب الصُوفٍ والكِنَّانِ والقطن» والأؤلى: وضعٌ يديه على ما 

الْرَفْعٌ منة: .والاععدال .فيه (والطماتيية كالرّكوع) [17]» ولا بأسّ بالدّعاء في 
السّجودء والرّفع منهُ» بخلافٍ الرُكوع (ولكن يُسَبْحُ) [18]» وأنكرٌ التّحديد في الجميع 


6 - (ط) وعند قوله: ما تنبته الأرض . 
قال ابن عبد السلام: ظاهره أنه لا يصلى على حصير وما تنبته الأرض إلا إذا عسر مباشرة 
الأرض» والمذهب جواز الصلاة على ما لا ترفه فيه اختيارًا . 

(ق3) بل معباه: إذا:عسر قال الأصحات” : .وجاز .له مه غير مرجوضية» ول فضيلة لغيرة 
أن يصلي على ما ذكرء وقد يستحب له عند إفراطهما لأنه أجمع للقلب وأبعد عن تشويش 
النفس» وأقرب إلى الخشوع» والسياق يقتضي ما ذكرناه لا ما ذكره. 

7 (ط) وعند قوله: والطمأنينة كالركوع . 

قال ابن عبد السلام: اعترض عليه بعض الأئمة هذا التشبيه» بأن الرفع من السجود مجمع 
على وجوبهء والركوع مختلف فيه إلى آخر ما قال» وقوله: كالركوع خبر عن قوله: والاعتدال 
أو الطمأنينة فقط. وقوله: الرفع منه عقد ترجمة كقوله: الركوعء الرفع» السجودء وهو خبر 
مبتدأ محذوف كقوله: باب كذاء وكقوله: الصلاة» الذبائح» الأيمان» وأما حكمه فقد مرّ في 
الفرائض» هذا ما تعطيه قوة الكلم. 

8 (ط) وعدلد قوله : ولكن”” يسبح . 

(ق) تكلم الناس في قول الراكع: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته» والمختار: أنه 
يجوز على معنى أن التواضع لله معلل باتصافه بالعظمة» فاللام لام العلة» ولام التعدية محذوفة 
لفهم المعنى كأنه قال: سبحان من تواضع كل شيء له لأجل عظمته» فالتواضع ليس للصفة لكن 


(1) بالأصل: الاستحباب. م ب. (2) في الأصل: ولا. 
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بشيءٍ مخصوص» ولا يقرّأ في شي, منهاء م يقوم بغير جلوس (ويعتمد على يديه 
للعناء' [19] أو يترك والثائنة فقلها 6 :و السئة التكبية حينَ الشروع إلا في فيام الجلوس». 
فَِنّهُ بعدَ أن يستَقِلَ قائمًا للعمل إذا لم ينتقل عن رُكْنٍ جلوس التَّسليمء ويستخما فئ 
جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاة من الآيمن ناصيًا قدمّة اليمنى 
د إيهامهًا على الأرض وكا مفروجتان 7 فخذيه» ويعقد في الشمَهْدِينٍ باليُمنَى شبه 
تسعَةٍ وعشرينَ» وجانِب السبابَة يلى وجهه ور يشيرٌ بها عند التوحيدء وقيلَ: دائماء 00 
لا يُحَرَكَهًا؛ وفيها : اختيارٌ التَّحِبَّاتِ لله الرّاكيات لله لله الطبّباتُ الصلوات لله السَلامم عليك 
أيُهَا الئنُ ورحمةٌ الله وبركاته» السَّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصَّالحِينَ أشهذ أن لا الله إلا 
الله و اكبيد أن تجمدنا عبده ورسوله 9 الله عليه وسليه وحت الدُعاعٌ بعذه دون 
الأوّلٍ. 


التَسْلِيم: ويتعيِّنٌ السَّلامُ عليكمٌ. قر كد لالمتديوة كغيره» وفي اشتراط نيّةٍ 
الخروج به. 3 (وَيَتَيَامِنُ الإمام) [20] والمنفرد قليلة مرَة واحدة : و قر تسر 


«قال الله عد وجا ؛ إنما أقبل الصلاة ممن 0 بها ل ول مقطا على خلقي) ا 
الباب السادس عشر من (الأحكام الكبرى) والفرق 16 من القواعد” للقرافي واحفظ ما رسمت» 
التق 
لعظمتك» والمانع : أن وحجة التواضع والتضرع إنما يكونان لذاته تبارك وتعالى . 

19 (ط) وعند قوله: ويعتمد على يديه للقيام أو يترك . 

قال ابن عبد السلام: ظاهره التسوية» وقد تقدم أن تأخير اليدين عند القيام أحسن وهو 
مخالف للتسويةء ويحتمل أن يريد تأخير مما إذا اعتمدء نعم يعترض بأن الاعتماد مندوب إليه 
كما في نصوصهم»ء وفي العتبية: أنه العمل . 

0 (ط) وعند قوله: ويتيامن الإمام . 

١ 


(1) عزاه إليه الهيشمي في مجمع الزوائد 2/ 147 وقال: وفيه عبد الله بن واقد الحراني ضعفه النسائي 
والبخاري وإبراهيم الجوزجاني وابن معين في رواية» ووثقه أحمد وقال: كان يتحرى الصدق. 
وأنكر على من تكلم به وأثنى عليه خيرّاء وبقية رجاله ثقات. ظ 

(2) بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام»ء وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام. الفروق 231/1. 
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والمأمومٌ عن يمينه ويُضيف اثنتيق على : المشهور أمامَةُ ثم يساره إن كان فيه أحدء وقيل : 
ال لمر المسبوق : روايتان» وكرة الدعاعٌ باللأعجمية واليمين بها. اذى عم 
رضى الله عنة عن رطانة الأعاجم » وقال: إنّها د 


والترتيت في فضاء د يسير الفوائِتٍ» وهي الخمس فما دونهَا أصلة أو بقاء) وقيل : 
الأرْبع» واجبٌ مع الذَكْرٍ 0 ذلك على الوَقتيّة وإن ضاق الوقتٌ على المشهورء وفي 
سقوط قضاء , الوقتيّةِ حينئظٍ عن ناسِيّها منْ بيانِ أصحاب الأعذار : قولان لابن القامء 
وقال ابن وهب : إن ضاف فَالوَقتِيّةٌ وقال أشيت: محر نيدأ بالحاضرة عور ان 
الموة وأعادٌ في الوقتٍ» وفي تعيين وفتٍ الاخْتِيَار 3 الاضطرار: قولان» وفيها: رجع 


ور 


إلى أَنْهُ لا إعادةَ على مأمومهء وعمدًا فكذَّلِكَء وروى ابن الماجشون يُعِيدُ أبدّا باه على 
أنه برط أو لاء فإِنْ ذَكْرَ قَابتَة ف وَقيَيّة ففي وجوب القطع واستحبابه قولانِ» وفي إتمام 
ركعتيه إِنْ لم عقن 377 قولان». فإِنْ كَانَ إِمَاما قطع أيضاء وروى ابن القاسم يسري فلا 
يستيخلف ورجع إليه. وقيلَ: ورجعٌ عن وروى أشْهَبُ: لا يسري فيستخلفء. وإنْ كان 
مأمومًا تمادى» وفي وجوب الإعادةٍ: قولانٍء فإِنُ كان في الجمعة فالمذهبٌ: يُعِيدَ ظهْرّاء 
وقال أشهّبُ: إِنْ خاف فواتّهًا تمادى ولا إعادة لفواتهاء وإِلَا قطعّ وقضى ولحقء فإنْ لم 
يذْكْرْ حبّى فرعٌ من الجمُعَةٍ فأكْثَرُ الرُواةٍ يُعِيدُ في الوقْتِء ورجمٌ ابن القاسم إليه» وفي 
وجوب ترتيبٌ كثير الفوائت: قولان» ولا تُقَدّمُ إِنْ ضاق الوقتٌ اتَّفاًا وتُقُضَىء ويعتبرٌُ في 
الفوائتٍ يقينُ براءةٍ الذَّمّةَء فإنْ شك أُوْقَمَ أعدادًا تُحيطٌ بحالاتٍ لشكوك. فلو نسيّ صلاةً 
لا بِعَيْبِهَا صلّى خمسّاء فإِنْ عَلِمَ عَيْتَها دونَ يومها صلاهاء ولم تُعْتَبرْ ين الأيام اتَغاقَاء 
وكذلك لو علمّ أعيانَ بعضهاء ونسي عين بن تريب وخر -00 من السّاد فيمن نسي 

ظهرًا وعصرًا مِنْ يومين مُعَيّين لا يدري ما السّابقة يُصلّْي ظهرًا 0 7 اوس 
والضَّحيحٌ : يصلَيهمًا ويعيدٌ المُبْتَدَأَةٌ فيَسْتَوْعِبُ الكديرين كمال لم كدق اليد أن قافن 
وقنابطة 4 أن يضربها في 20 منها بواحدةٍ ثم يزيد واحذا ففي الئّلاث ُصَلَي سبعاء وفي 
الأربع ثلاث عشرةً» وفي الخمس إحدى وعشرينَ» فإن انْضَمّ شك في القصرٍ فالصحيح 


- 8 8 2 0000 ص ص 8 7 4 )22 
ق0 وفي عريب ا 0 فتممة : إدا اردت يمينا وشمالاء قلت: يامن وناك ”© 
ولا تقل : تيامن ولا تشاءم» وهذا على خلاف ما يطلق الفقهاء . 


(1) لم أقف عليه فى غريب الحديثء وانظر أدب الكاتب 314. 
(2) فى الأصل: شمايل. 
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ورجعٌ إليه ابن القاسم: يُعِيدُ كل حَضَريةٍ عقيبها سفريَّة على ما ذُكِرَ فتتضاعف 
الحضريّاتُ؛ والصَّحَيحٌ الاستحبابُ على القولين في القصرء فلو نسيّ صَلاةً وثانيّتها ولم 
يدر ما هما صِلَّى سنًا مُرتَبشّ فلو نسي صلاةً وثالثتها صلَّى سنًا يتن بتَالتّتهاء وفي رابعتها 
برابعتهاء وفي خامستها خامستهاء فلو نسيّ صلاةً وسادستها فهما متمائِلتَانِ من يومينٍ 
فيصلّي الخمس مرّتين مرّتين وكذلكٌ حَادِيَة عشرتها وسادسةً عشرّتِها. 

- وللسَّهُو سجدتانٍ: وفي وجوبهًا قولانٍ ففي الريادةٍ بعد السَّلام. وفي التْمَضَانٍ 
وحدّهُ أو معهما قبلَهُ» وروي التَّحْييرُ وسجودٌ المتمْ للذّك بعدّة علن المشهور: (وفي 
سجودٍ الموسوس) [121]: قولان» ثمٌ في محلْهِ: قولانء وفي تَشَّهَدٍ المَبْلِيّةِ: روايتانٍ. 
لامر سادم البَعْدِيّةِ : قولانٍ» وفي الإحرام للبعديّةء ثالِثهًا : يحرم ِنْ سَهَا وطال» وعلى 
المشهور في المحل والوجوب لو قدّم أجزأء وقيل : يَعَيِدَة » قال. أشهت : يبطلٌ عمدمء 
فلو أَخرَ فأَوْلَى بالصّحََةٍء فإِنْ سَهَا عن البَعْدِبّةِ سَجَدَ متى ما ذكَرَ ولو بَعْدَ شَهْرٍ فإِنْ كان 
في صَلَاةٍ فبَعْدَمَا فإِنُ سَهَا عَن القَبْلِيّةِ سَجَد متى ذَكَرَ مَا لم يَطْل أو يُحْدتْ فإِنْ كان 
أحدمُمّاء فَبالِيُهًا: تبطلٌ إِنْ كانَ عن نقص فعل لا قولٍ» ورابعهًا: بطل إِنْ كان عن 
0 أن الفاتحقء بوشامييهاً» تيظل [ة :كان حت غير تكتيرقين: أوسعة اله لذن مده 
مرّتيْنء وفرّق فيها بين مرتين وثلاث فإن كان في صلاةٍ وحُكم ببطلانٍ الأولى فهو كذاكر 
صلاقء الم يُحكمْ ببطلانِهًا لسَهْوِ وانتفاء طولٍ جدد حيو كر بعض صلاةٍ وله أربعة 
أوجوء فرض في فرض : : إِنْ طالَ بطلتُ ويعتبرُ الطولٌ بالعُدْفٍء (وقيلَ بعقدٍ الرَّكعَةٍ على 
المَولَّينِ) [22] وإلّا أَْلَحَ الأولى وصلىء نفل في نَفْلٍ: إِنْ طالَ تمادى ولك ران 


1 - (ط) وعند قوله: اا في سحود الموسوس . 


(ق) قال صاحب الدرة : يقولون رجل موسوس, فيفتحون الواوء والصواب كسرهاء 
وأنكر عليه لقول أبي عبيدة: الوسوسة: ما يلقيه الشيطان في القلب #وَوْسْوْسَ لما أَلَيِطنٌ» 
[الأعراف: الآية 20] ووسوست إليه نفسه» والوسوسة حديث النفس . 

(قانوضانة الام أن دتحدتة وتحدثة تضيحان + :واستاد الحدييف إلنها اكد . 

2 (ط) وعند قوله: وقيل بمقدار”” الركعة على القولين. 


,)2( 


(1) سقطت من الأصل . 


)2( يعني ٠‏ درة حرام لض القاسم الحريري . م بب. ص : 4 . 
(3) في جامع الأمهات: بعقد. 
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فرضٌ في نفلٍ: كالأولى» وقيل: تبطّلُ الأولى مطلقًا؛ نقْلُ في فرض: يتمادى على 
ات 

سَبِيْهُ: زياد أو نقصانٌ في فرض أو نفل فكثيرٌ الفعل مبطل مطلقّاء وَإِنْ وجبت 
كَمَثْلِ ما يحاذرٌ وإنقاذٍ نفس أو مالٍ» والقليلٌ جدًا مُعْتَمَرّءُ ولو كان إِشَارَة لسَلام أو ردٌ 
ونحووء أو لحاجةٍ على المشهورء ولذلك لم 3 السّلامُ على المصَلَى فرضًا وف 
فيه :: ولارا د عا مر اشستكة شنار <ولة مسد إن عطي + :وفيها إن انلصت لمسير 


قت 
ع 


يسيرًا جازّء وابتلاحٌ شيء بِينَ أَسَْانِهِ مُغْتَمَرُه والتِمَائهُ ولو بجميع تو ننننه إل أن 
يستدبر المَبْلَةَ وبرويح رِجْلي مَعْتَفُرٌ) وما فوقه مر نحي يسير وشْبَههٍ إن كان لضرورة. 
كائفلات ذَابَتَهُ أو مصلحَةٍ 1 مشي السارَة أو فُرْجَةّ أو دقع مَارٌ دفعًا خفيمًا فمشروعٌ. 
ون كان لغيره (فإنْ أحال الإعراضً)231] فمبطل 1 ومنجبرٌ سهوة» وإلا فمكروة. 
وفيها: لو سلم من اثنتين وانصرف أو أكلّ أو شربّ وقد جاءَ أو شرب فأكل وشرب 
يلات يطلت» وفيهاأ: إذا أكل أو شرب في الصّلاة أجزأه سجود السَهُوء ٠‏ فقيل: اختلاف» 
55 لا وفرّقٌ بالكثرة إِما أن الأولى مع السّلام وإما لأنَّ فيها أكلّ وشرت» وفيها: 
تدس وكل ل شب خلا التي ؛ وكثيرُ الفعل منْ جنس الضّلاةٍ سَهُوًا غيرُ مُنْجَبرِ 
وفيل : منْجبرٌ ‏ والحتير: أربع ركعات» وقيل : ركعتان» وقيل : مثلهاء وفيل : نصفهاء 
فتلحَقٌ المغربٌ بِالْرُبَاعِيّةَ» وقيل: بِالتُنَائيّةِ» وقليلُهُ جدًا مغتفَّرٌء ونحو سجدةٍ عمدًا 
ليا 4 وإذااما الإطام إلى كايا و اقيق الل اومتها ولاق جما ملت ا ونا أيه 
6 راف اسار #ن اسلو ه أ 2 9 20 
انتماءه وتبعه عمدا يتطلت» ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط» فلو قال لهم 
كانت لموجب» فأذئقة أَوْجِه : من يلرّمه اتَبَاعَهُ وتبعه وفقارلك : تصح فيهماء وفى الثّالث 
المنصوص: تبطلٌ» وفي الرّابع» متأؤلاً: قولان» والسَّاهِي مَعْذُورٌ فيلرمُ الجالس على 
الصِحَةٍ: الإتيانٌ بركعةٍء وفي إعادة التّابع السّاهِي لها قولانٍ»ء وفي إلحاقٍ الجهل 
بالسَّهُو: قولانٍء وفي نيابتها عن ركعة مسبوقي يتبّعْهُ: قولان. ومن قام إلى ثالثةٍ في نمل 


قال ابن عبد السلام: يعني المتقدمين في عقد الركعة. 
(ق):والضواك: الاين »فهك من الإحالة عيلى 'مااياتى اليعلم موضعه الاليق نه 


3 (ط) وعند قوله: فإن أحال”؛2 الإعراض . 


(1) في الأصل: أطال. ن: أخال. م ب. 
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فَإِنٌ لم يعقِدُ ركعَة رجع إلا أَتَمْهَا أربعًا وسَجَدَ قبلهُ وفيل : ِعْدَهُء وإِن لم يَدْرِ أَشسْرَّعَ 
في الوثر أمْ هُوّ في نَانِبَةٍ السَّمْع جَعَلَهًا نَانِتَةَ وسجد بَعْدَهُء وأمًا الكلَامُ: فَعَمْدهُ لغيرٍ 
إصلاجِهًا مُبطلُ قل أو كثرٌ وإِنْ وجبّ لإِنْقَاذِ أَعْمَى وشبْههء وَسَهْوٌهُ إِنْ كَثْرَ فَمْبْطِلُء وإن 
قل فمُمْجَبِرٌء وفي جهل : القولان. فإن كان ذِكْرًا في مَحَلّهِ كانّمَاقٍِ: ادخُلُوهًا بسلام 
أمِنِينَ لم1 4 الليع اناد إن تجرّ للتْهِيم فقولانٍ كَمَنْ تح على مَنْ لين من 
في صَلاته ويسبح لجال والنْسَاءُ للحاجة» وضعًّف مالك التَخْفْيقَ للنساف والاصلاحها 
لا تتظرةة مثئل لم تكجل فتقول أكْمَلْتُ. وعكل أذ سال اتضاقه. قال ايك كقانة «مزوال؛ 
ظ وقال سحنونٌ: إِنْ كان بعدّ سَلَام اين فلا تَبطل» ديجم الإمَام إلى عَدْلَيْنْء وقيلَ إلى 
ل ما لَمْ يكن عالِمّاء وقيل : بسْرْطٍ أن يكونوا مأموميه» ثم يِب بْنِى إِنْ كان قريبًا وم 
يَحْرْجٌ منّ المسجد وقيلَ: وإِنْ بَعْذدَ ويَبِنِي بغير رام إن قَدُبَ جذا انقاناء إلا 
فقولانٍء وعلى الإخرام ففي قَِيَامِهِ له: قولانِء وعلى قَيَامِهِ قفي جلوسِه بَعْدَهُ ثُمّ يَنْهَض 
فيعمُ: قولانء فإن أخل بالسّلام فكذلكَ» وفي إعادة التُشيد في الطول: قولانء فإِنْ 
قَرْبَ جدًا فلا تَشَهُدَ ولا سْجَود و[داتح بدن شور إلى سُورَةٍ فمغتفرٌ» وإِنْ جهرٌ في 
السرٌ سَحجَد بعذه كه محض زْيَادَةٍ 158 ةوكر الادة وميه 6 0 
مُعْتَمْرٌء فإِنّ ذكَرَ قَبْلَ ارقو أَعَاَ وسَجَدَ بَعْدَهُ فِيهمّاء وقال في السُورَةٍ 
ويُعْتَمَرُه وزيادةُ سُورَةٍ في نحو الثَلِئَةِ مغتفرٌ على الأصَحٌ؛ ولو بَذَّلَ الله أكبر بِسَمِعٌ الله 
لمن حمدَهُ أو بالعكس فكالئَِء يُعْتفرُ مرَّةّ (فإن ذكرٌ في موضِعهٍ أعاد)[24]. والتتحنخ 
لضرورة غيرٌ مبْطِلٍ. ولغيرها في إلحاقِهِ بالكلام روايتانِء والمشهورٌ إلحاقٌ النّمخ 


(ق) سألت أبا موسى عمران بن موسى بن يوسف المشذالي عن هذا الكلام فقال: معناه: 
فإن أخال غير أنه معرض » بحذف المفعول الأول لجواز حذفه 2 وصاغ من أ المصدر فأقامه 
مقام المفعولين كما أن : إن وأن كذلك على ما قال صاحب (الجمل) . 

(ق) ونحو هذا الكلام قول القضاة: أعلم باستقلاله فكان» أي أعلم فكان من يقف عليه. 
بأن الرسم مستقل . 

4 (ط) وعلى قوله: فإن ذكره فى موضعه أعاد. 

قال أبن عبد السلام : هذا تجوز» والعادة العرفية إنما تصح لو تقدم التكبير على وجه 
الخلل . 


لق2 اعتقاده ال د والاتان : الخلال نة 6 ولعله عاد و النا #. 
ع سم لخير . . ٠.‏ عير 0 
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بالكلام؛ (والقَهْقَهَهُ تُنِطل مُطَلََّا)[25]» وقيلَ: عمدّاء وفيها: يَتَمادَى المأمومُ ويُعِيدٌ 
(وكانَ مآلك)261] إذا تَعَاءبَ سدّ فاه بِيدِهِ (وَنفتَ)[27] في غير الصّلاةٍ ولا أذري ما فعله 
في الصّلاةٍء والتَّبَسّمُ لا يُبُطِلُ ولو عمدّاء وروى ابنُ القايتية لذ يتحد». وأشهبت قله 
(وابنُ عبدٍ الحكم بعدة281]. 

التقُضَانُ: رَُكْنّء وسّنّةٌّء وفضيلةٌ؛ فالوْكْنُ: لا يَنْجَبِرُ إِلَّا بِتَدارْكِهٍ إِلَا الَيّةَ وتكبيرة 
الإخرّام» ويفوت بعمَدٍ ركعةٍ تَلي ركعتهء وهو رَفْعٌ الؤأس» وقيل: الاطمئنان» وفي 
الفوت بالسّلام : قولانء فإِنُ أخلً بركوع رجع فاكناء ‏ وانتحت: أن 0 وقيل : 
يرجع راكعاء وبسجدةٍ يجلس ثم 50-0 وبسجدتين لا يجلسء. ولو أخاةء بسجود ثم 
بركوعٍ من التي تليها ل تَنْجَبِرُ بسجودٍ الثَانِيةٍ على المنصوص» بل يأتي بسجودٍ آخرٌ 
0 ا ا اه ينُب ببخلاف الَكسي» ٠‏ وأَرْبَعْ تعدا نك هر َدْبَع ركعات م 
الرّابعَةَ وقطل ما 00 ويجري على كثرة السَهِوء ولو سجد الإمام واحدة وقام فلا 
يتَبَع ) ويسبح به فإذا خيف عَعمَدهُ قاموا فإذا جلس قامواء فإذا قام إلى الثَالمَة قامواء 


5 (ط) وعند قوله: والقهقهة تبطل مطلقا. 
قال ابن عبد السلام: لمناقضة الخشوعء وفي الأجوبة لابن رشد: أن الخشوع واجب لا 
تبطل بتركه الصلاة. 
(ط) وعند قوله: وكان مالك . . < 
قال ابن عبد السلام: اللائق بهذه المسألة الفصل الأول في زيادة الفعل» وإنما أتى بها 
هلهنا لشبه النعت”' بالنفخ» فإن ابن يونس حكى أنه ينفث في الصلاة أيضّاء والمؤلف وإن لم 
يذكره لاختصاره على ما في (المدونة) فإنه يشير إلى النظر في إلحاقه بالنفخ أولاً. 
(ط) وعند قوله: ونفث . 
(ق) النفث كالتفل إلا أن التفل نفخ لا بصاق معهء والنفث لا بد أن يكون معه شيء من 
الريق» وهذا قول غير أبي عبيد*'» وقال بعض الناس: النفخ الرمي بالريق والتفل أقل منه. 
والنفث أقل منه"» قال المازري : تفل بالتاء يتفل بالكسر ه في المستقبل لا غير. 


8 (ط) وعند قوله: وابن عبد الحكم بعده. 


(1) كذا بالأصلء» والصواب: النفث. (2) انظر لسان العرب. مادة نفث. 
(3) قاله الجوهري في الصحاح. فصل النون. 
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فإذا جلس قاموا كإمام فَعَدَ في ثالئَةٍ فإِنْ سلْم أَنَمَ بهم أحدهمُ على الأصحّ وسجدوا 
قبل السّلام» ومن 0 الفاتحة في ركعةٍ رباعيّةِ ففيها: قولانء يُلْغِيّها وتُجْبّرُ بالسّجودٍ 
وعلى الجَبْر تالكيا: يعيد: أبذاء والمَّكُْ في النقصانٍ كَتَحمّقَهِ إلا أن الموسوس يبني 
على أوَّلٍ خاطريه» الشّكُ في محله كمنْ شاك في محل سجدة في التَشْهُدء قال ابن 
القاسم : يسجد ويأتي بركعة. وقال عبدٌ الملك: ويتشَّهّدء وقال أشهبٌ وَأَضْبَعْ : يَأنتي 
بركعةٍ فقطء وفي قراءتها بأمّ القرآنِ وسجوده قبل السّلام قولانٍ لابن القاسم وأشيه 
فلو كان في قبايِهًا جلس ثم سَجَدَ ثم تَشَهدَ على الأرّلِينَ فلو كان في قيام الثَالئةِ جاءتٍ 
المَّلانة . 


السِّئَنُ: إِنْ كان عمذاء فثالئُهًا: تَصِح تنسحت وإن كان ههرا فعلا جد قبل 
السّلامء وإِنّ كان مله قلئلة كالتكتيرة افمفةر »: وق :*+يسجد» بوإن كان أكده كالنها سحد 
بعده» وجاء في السُورةٍ يسجدء وفي في التشَهُدينِ معًا يسجدء" ويسجد للجلوس ١‏ إن ذكرٌ 
مُغارقًا ار عون الوب اع وقيل: يِرْجِعْ ما لَمْ يَسْتَقِلَ قائمّاء فإذا رَجَعّ ففي السَجُودٍ: 
قولان» وبِعْدَ الاستقلالٍ في البُطلانِ: قولانٍء ثُمّ في محل السّجودٍ: قولانٍ. 

والفضَائلُ: لا سجودّ لهاء والمسبوقٌ يسحدُ مع الإمام قبلَ السَّلام إن كان لحِقّ 
ركعدٌء فإِنْ سَهًا بعد ففي إغنائه : قولانء فإِنْ لم يلحقُ فقال ابنٌ القاسم: لا يَتْبَعْ وقال 
سحئونٌ: يتبَعْهُ وأمّا بعدَّهُ فلاء ويقوم إِمّا بعد السّلام وهوّ المُحْتَارُء وإمًّا بعد السَجِودِء 
واد سو ووو سياه جو و دوي جر ا 

: قولانء أمّا إذا انفرّدَ بعده بالسَّهُو فَكالمَئْمَرِدِء ولو لم يسجدٍ الإمامٌ لسهوه سجد 
اممو ولا يسجد المأمومُ لسهوه بع الزمام؛ فإنٌ ذكر المأموم سجدة في قيام الثاني إن 
طَمِع في إِدْرَاكَهَا قَبْلَ عَفْدِ ُكوع إِمَابِهِ سَجَدَمَا ولا شيء عَلَيْه إن لم يَطمَعْ تمادى 
وقضى ري بسورةء نُمْ إِنْ كان عَنْ يقينٍ لم يسججذء والااستحديكلة والمزخوم 


قال ابن عبد السلام: لا أعلمه رواه عن مالك . 


لشن افق 1 


(1) للعلامة شيخ المالكية أبي إسحلق محمد بن القاسم بن شعبان العماري المصري» توفي سنة: 533. 
سير أعلام النبلاء 16/ 78. 
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كالسَاهِر» (فإِنْ كان ركوعًا)[29] فعنٍ ابن القاسم إرنفة «قواكها» :وعتر السو رونا 
لم بَقُمْ إلى الثَاني)1301]. ومِثْلُهُ ما لَمْ تكن الأولى. ل : ِدْلهُ ما لَمْ تكن جُمْعَةٌ: ولو 
ظنّ أن الإمامَ سلّم فقامَ رَجَمّ ما لم يسلَمْ ولا سجودٌ علي فإِنُ سلّمَ لم يعتَّدٌ بما فَعَلَهُ 
قل سلليية روكت سيره ونالكها يسك اد ا تارك الصَّلاةٍ بها في آخر الوقْتٍ 
الصرُوريٌّ لا الاخْتَيَارِي على المشهور. فإن امْتَنَعَ فِعْلاً وقولاً قُتِلَ حدًا لا كُفْرَا وقال ابن 
حبيب : “كفا :فإن قال: انا صل وله يتعزة فت بودن .قولان» أمّا جَاحِدمًا: فكافة 
لقان 
صلاة الحماعة 

سنّةٌ مؤكدةٌ. وقيلٌ: فرضٌ كفايةء والجماعاث سُوَاءٌ وقيل : تتفاضلٌ بِالكَدْرَة (وإذا 
أَقِيمَتْ كرة التَتَفْلُ)[31]. ويسحسنت إعاذة المُتْمَرِدٍ مع انْنَيْنِ لا و 
الأصَحٌ إلا إِمَاما راتِبًا في مسجدٍ فإنَّه كالجماعَة» وكذلك: لا يُعيدُء وفي إعادّة منْ صلّى 
مع صَبِيّ أو أَهْلِه: قولان. فإن أقيقث وهو فى الله ٠‏ فالظاهرٌ لزومُّهًا كالّني لمْ 
يُصلْهَاء فإنْ كان في نَفْلِ أتمّهَاء وإنْ كان فِيهًا وهي ء غيرُ المعْرب فإنْ عَمَدَ رَكْعَةَ شَفَعَهَا 
وقد فإِنْ لم يَعْقِدْ كالتقُل. وإلا قطع والثلثةُ كالأولى إلا أنُّ يجِلِسٌ ليُسَلْم؛ فإ خشيّ 
فواتٌ ركْعَةٍ قط : في الجميع؛ والقَطع بسَلام أو فاته ورلا أعادٌ الصَّلاةَء وفي المغرب 
يَقْطعْ وقيلَ: كُعَيْرِهَاء فإِنْ أتمّ كعَتَيْنِ المشهوو د وينصرف كما لو قامًّ إلى العالة أو 
كان أتمّها فإِنْ كانَ في غيرمًا فقيل ما تقدَّمَ وقيل : يتمادى ما لم يَخَفَ فواتَ رَكْعَةٍ 
وقيلٌ: فَوَاتَهًا كُلْهَا وقيل: وإِنْ خافَء ولا تُعَادُ المعْربُ ولا العِشَاءُ بِعْدَ الوتر» وقيل: 


- (ط) وعند قوله: فإن كان ركوعا. 

قال ابن عبد السلام: الأقرب أنه. على إسقاط الجارء وإن كان غير مقيس عند البصريين» 
5 وإن كان الزحام عن الركوع . 

(ق) بل هو على ظاهره من غير تكلف. أي فإن كان المزحوم منه ركوعًا. 

0 - (ط) وعند قوله: ومثله ما لم يقم إلى الثانية . 

قال ابن عبد السلام: هذا غير سديدء وإنما المراد: ما لم يرفع رأسه من السجدة 
الثانية . 

(ق)بونهما سواء: لآن الرفع منها قيام إلى الثانية» ألا تراه لم يقل في الثانية» لكن. إليها. 

31- (ط) وعند قوله: وإذا أقيمت كره التنفل . 
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تُعَادانِء وعلى المشهور إِنْ أعادّ فإِنْ رَكَمَ شفَعَهاء وقيلَ: يَقْطْعْهَاء وقيل: يُتمُهاء فإِنْ أَنَمَ 
المغربّ أنى برابعَةٍ بالمُرْب فَإِنُ طال لم يُعِدْمَا واس يلت وفي إعادة الوثر: 
قولانء نإذا فيكت .وقد اخرم ف بين أتنها كما لو لم ثم 


وفي نيّةِ الإعادة: أربعةٌ - فرض. ونفل» وتفويض» وإكمال؛ وعلى الفرض لو تَبَيِّنَ 
فَسَاد الأولى أَجَرٌ أنه الثّانِيَةٌ ولق سن فساد الَانبَ لم تجرئه نْهُ الأولى» وعلى عيره بالعككس 
فيهماء ولا يُؤْنَم المعيد. ويُعِيد المؤتمون به أنذا أفذاذًا على المشهورء و عاد عله 
جماعَة مع واحدٍ فَأكتَرٌ : ار ابْنْ حبيب : إلا في الثلاثةٍ المَسَاجِدِ ألم أن تعيد 
منفردًا فَإِن أقيمتٌ لان الع ولا يجلسٌ ولا يُصلْيها ولا عَيْرهاء ولا تَجَمَعْ 
مادا يسح اه إمام رات مرلين وإِمَاهُ وحده كالجماعَةٍ إلا أَنْ يكون غيرُهُ جمع 
ْلَه ويخرّجُونَ فَيَصَلُونَ جماعةً في موضع غيره إِلّا الغلاثة #السعد شرن أفذاذًا . 


ولنووط الإمام : 

مسلمء ذكرٌء بالغ عاقلٌ» عالمٌ بما لا تصِحٌ الصَّلاهُ إلا به قراءة وفعلاً قادرٌ 
عليهماء فلا نَوْمُ امرأهٌ» وروى ابن أَيْمَنَ توم النْسَاءَء ولا الصَبىُء وقيل: يَوْمُ في التَافِلَةٍ 
ولا السّكرادٌ, ولا الجَاهِلٌ بما ذكرٌ ولا العاجزُ عن الرُكوع أو السّجِودٍ أو الفاتحةّ 
و والامىة والقاعِدُ بالقيام مثلهُ على الأصحٌء وفي إِمَامتِهِمْ لأمثالهم: قولانٍء 


(ق) كره التنفل لقوله عليه الصلاة والسلام: (أصلاتان معًا؟)”'' وهو في الفرضين وفي 
النفل مع الفرضء» ويجوز في النفلين» وظاهر (التفريع)* جواز الفرض مع التنفل» 
سرمساحي”” : ابن عبد السلام» وظاهر الأحاديث وما يقوله أهل المذهب في تفاريع هذه المسألة 


(1) رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف,. ولفظه من حديث زيد بن ثابت 
قال: دخل النبئ كل وبلال يقيم الصلاة» فرأى رجلا يصلي ركعتي الفجر فقال له: أصلاتان معًا؟ . 
ووؤاة البزاز من حديث: أنس قال: خرج رسول الله يله حين أقيمت الصلاة» فرأى ناسًا يصلون 
ركعتي الفجر فقال: صلاتان معًا؟ ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة قال الحافظ الهيثمي: وهو من 
رواية شريك بن أبي نمر عنه» قال البخاري: والأصح عن شريك عن أبي سلمة مرسلاء وفيه 
عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ضعفه ابن القطان. وقال عبد الحق الغالب على روايته الوهم. 
انظر مجمع الزوائد 75/2 76. 

(2) لابن الجلاب البصري وقد طبع بدار الغرب. م ب. 

(3) في الأصل: سرمساح.ء والمراد النقل عن شرح التفريع للسرمساحي المصري وشرحه مخطوط.. 


6 م 
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بخلافٍ المُوبِىءء وفيها ولا يَوْمُ أحدٌ جالسّاء ولا يُصَلَّ على أرفع مما عليه أَصْحابَهُ إلا 

في اليّسير لأنّهُمْ يعبَئُونَء وقال: في السّفينةٍ لا يُعْجِبُني أن يكون-فوقها :والتاس أسمراء 
را إقامة الأَعرَابيٌ للحتضرئٌ:: إن كان أقْرَأَمُمْ ولا كه ا والأشَل” 

لأعتى» وكيز :كه كالمتيمُم المُتَوَصَّئِينَ» والمُقِيم بالمُسَافِرِينء وفي اللْحَانِءِ ثالمُها : 
تصح 00 ابس كشت قا بو كه 1ن :ورايعها ؛ إلا في الفاتحة :والماذ الضكةء 
وشهاة زلا تان بن لكي خلك من ا بشي القراءة ويعيذ أبذاء رعو أشدفزة 
تركها. 

- والألكن : المنصوص تصِحء وقيل : إنْ كان في غير الفاتحةء ومئه من لا يمير 
بخ الضاد:والظاء» والظافة أن :من مفكدة التَعَلَم كالجاهل في الباقينَ كاللام وَالنُون 
وفي المُبْتَدِعَ كالحروريٌ والقدريٌ» ثالثها: تعادٌ في الوقتٍء ورابعها: ُعادُ أبدًا ما لمْ 
يَكَنْ واليًا بناءٌ على فِسْقِهِمْ م أو على كُمْرِهِمْ. ولمالِكُ وللشَافِعيٌ والقاضي (رضي الله 
عنهمٌ) فيهمٌ: قولانء 07 لآ ايتاكحون). ولا يصلى خلفهمء ولا تُشهدٌ جنائَرُهُمْ» 
ونقلَ المازريٌ الإجماعٌ في المُخْالِفٍ في الفر الظّنيَّ واعتذرَ عن قولٍ أشهبّ من 
صلَى وراة من لا يرى الوّضوءً من المُبْلَةِ أعاد أبدّاء فإِنّهُ رآهٌ كالقطع. وقوَاهُ بقوله 
بخلافٍ مس الذَّكَرٍ وحَرّج اللْحْمِيُ الخلافق من قولٍ أشهبء وفي الفاسِق: أربعةٌ 
كالمبتدع» ويُكرهُ أن يكونّ العبد والْخْصِئُ وولدُ الرْنَى والمأبونُ والأغْلفٌ إمامًا رَاتَبَا في 
الفرائض والعيدء بخلافٍ السَّفْرِ وقِيّام رمضان» وقيل: لا تُكرَهُ كالْعئينَء ومنم ابن 
القاسم إِمَامَةَ العيّدِ في الجمعةٍ وقال: يعيد ويعيدونَ» وأجازَهَا أَشْهَبُ ويُرَجَحْ عند انتفاء 
نقائئص المنع والكراهة . 
السلْطَانُء (ثمّ صاحبٌُ المنزلٍ)[32]. ثمّ الأفْقَهُء ثم الأَوْرَعُ على الأظهّر ثم 

ثم بِالسْن في الإسلام ثم بِالنّسَبٍ ؛ ثم بِالخَلْق ثم بالخلق : ثم باللْبّاس» فإِن ع 0 
لا لكبر اقْتَرَعُواء وللسلطان وصاحب المنزلٍ الأسكتانة وإن كان تاقضاء :وكر: لأئمةٍ 
المساجدٍ أن يدلو يقي بود 


ويا اسم 
ادها 


من القطع أن المراد بالكراهة هنا: التحريمء انتهى. قوله: وقال اللخمي: إنما يمنع ‏ يعني : 
الفذ ‏ أن يصلي إذا كان الإمام يصليء فيصلي هو لنفسه تلك الصلاة على وجه الفرض والنفل» 
ويمنع أن يجلس والإمام يصلي ء وأن يحرج بعل أن تقام الصلاة . 

2 . (ط) عند قوله: ثم صاحب المتذل: 
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120111 الابتداء زفق 

نه الافْتِدَاءٍ بخلافٍ الإمام إِلّا في الجمعة والخوفيء والمُسْتَخْلِفِء ولا ينتَقِلُ مُتْمَرِهُ 
إلى جماعةٍ ولا بالعكس» واحدّلِفَ في مريض اقتدى بمثله فصمٌ . 

الثاني : (ألا أَتَمٌّ في فرض بمتتفل)331]. 

النَالِتُ: أن يَنّحِدَ الفرضانٍ في ظهريّة أو غيرها. 

الرَابِع : المتابعة في الخرام والسّلام» والمساواة والعساة: اة فيهما لتيل 
الإحرام؛ وقال اين الاسم : إِنْ أحرمً معةه اعد وبعذهة أُصِوَّتٌ» ونجب ب المتابعة في 
غيرهماء ويؤمر اللعرريام بلح الإمام. وفيل : تخور العشاواة إلا في قيام الجلوس 
وَالأَوَلَئْنِء وفيبها: ولا تَمْنَعْ م النْسَاءٌ من المسجد ولا تَمْنَعْ المُتَجَالَاتٌ في العيدين 
والاستسقاء . 

ولا يُحَصْلُ فضُلَهًا بِأقَلَ مِنْ رَكْعَوِء ولا يُطِيلٌ لإمام لإدْرَاكٍ أحدِء قال مالك: وحَد 
إِذْرَاكِ الرَكْعَةٍ أن يُمَكن يَدَيْهِ منْ رَكْبَمَيْه قبل رفع الإمام م مُطمئئاء وإذا حْشِي فواته بوصو 
إلى العيفت فيكم فإِنْ كان بقربه دث: إليثة وإِنَْ كان سا عدا كر ويد ولا يِنْتَظره حتى 
يرفع) فلو شكُ في الإدراك لم يكتد يك وفيل : اد الصَلاة» وكذلك كان الأَوْلَى إذا 
حيس باذك اليك وإذا كَبرَ للركوع وترم جه لفقل أ اه بخلافٍ الإمام والمُنْمَرِدٍ 
فإنه نتدىئء ومن خلفةء فَإِنْ قصد بهاء الوكوع أو الهويّ مَجَرَدًا 6 يجزهء وفيها: تمادى 


م 0 


مع الإمام وأعادٌ احتياطًا بيخلااف تكبير التتجووء وقيل : نجر 

وإذا نعس المأمومُ في الرَكعةٍ النَانِيةَ أو ما بعدها ف الإماة ما لم يرفعْ من سجودمًا 
بخلافٍ الأولى فإِنَّهُ يسجد ويقضيها بعد فراغهء ويكبّرُ للسجودٍ دُونَ الجلوس» ويقوم 
المسبوقٌ بتكبير إِنْ كانت ثانِيّته» وقيلَ: مطلقاء وفيها: في مُدرِكِ النَّسْهّدٍ الأخير يقومُ 
بتكبير» وفي إتمامِه ثلاثُ طرق» الكَتْرَى : بانٍ في الأفعالٍ قاض في الأقوالٍ. 


رق يستحب لصاحب الحتدل إن حضر من هو أفضل منه أن يقدمه. قال الحطاب : كذلك 
إمام مسعحده وقبيلته . ٠‏ 


3 (ط) وعند قوله: أن لا يأتم في فرض بمتنفل . 
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الّانيةٌ : للقَرَويينَ في القراءة: قولانٍ دون الجلوس. 
الثّالكَه : : اللْحْمِئُ: ثلاثةٌ أقوالٍ: بان فيهماء وقاض في فيهما. والقَرْقُء وعلَّلَهُ بأنَهُ بناء 
ولكن الْقَوَاءَةٌ لا يُفْسِدَ تلافيها. 


الموقف : 

الأولى للواحد عن يميئنه» وال سين فصاعدًا وراءهة» وَالنْسَاءٌ وراءَهممٌ. ولا يجذت 
مُنْفْرِدٌ اداه وفيها: وهوّ خخطأ منهماء ويتقدّمُ إن وجد ا ولا باس أن لا 0 
طائفة عن يمينه أو نسارة فد جدرة ولا نامن دان شان.ك بِينَ الأساطين لضيقٍ 
المسجد. ولو اضدان اريخا بين صعوف النساء ء أو العكس أجزأت». وتصح صلاة 
الميسمع والمُصَلَى به 00 ونَصِحٌ في دور محجورةٍ غيرَ الجمعة بالرَؤَيَة أو 
السَمَاعء وأا بين يديه لكر 1 0 بأس اله اد وبالطريتي بينهم وقال في 
واحد جا 

ليس بواجب وشرطة: أنْ يطرأ عذرٌ يمنمٌُ الإمَامَةَ - كالعجز ‏ أو الصَّلاةً - كذكر 
الحدث أو عَلْبَتَهِ بخللاف النْيّقَ وتكبيرة 0 وتَعمل الحدث وشبهه فَإنّهُ يك عليه 
وعليهم. وفي ذِكْر مَنْسِيَةٍ خلاف َعَدَمَ فيشيرٌ لمن يتقدَّمٌ ويتأخْرُ مؤتمًا في العجزء أ 
يتكلم ؛ فِإنُ كان بعيدًا فلا ينتملٌ» واد كاه في ركوع او مواقم فيهماء وقيل بعد ارقم 
ولا يُكبّرُ فإِنُ رفَعُوا مُقْتَدِينَ به لم تَبْطَنْ على الأصَمّ كالافع قَبْلَ إِمَامِهِ غلطّاء فإِنٌ تقدّم 
غيرُهُ صَحَتْ على المنصوصء فإِنّ لم يستخلِف استخلْموا أو تقَّدّمٌ أَحَدَهُمْ فإِنْ أَنَمُوا 
وخداناء فإنْ كانت جُمْعَة بَطَلَتْء (وقيل: نَصِحٌ بعد عقدٍ ركعَة)[34]» فإِنْ كانت غير 


(ق) يجوز التنفل خلف المفترض» وكذلك الصلاة المفضولة خلف من يصلي الفاضلة» 
كمن فاتته ركعة من الشفعء فإذا سلم الإمام قام معه فأتى بركعة ينوي أنها ثانية شفعه وإن كان 
وتر الإمام» ويقرأ في نفسه لئلا يخالف الإمام خلافًا ظاهرّاء ويتحرى أن يركع معه ويسلم 
بسلامه» ثم يأتي بوتر. (سرمساحي). 


4 (ط) وعند قوله: وقيل تصح بعد" عقد ركعة. 


(1) في الأصل: في 
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1 7 بلسي لؤْ أَنَمّ بعضّهُم وُحْدَانَاء وَاسْتَفْرَاً البَاجِيُ يُطْلّائها 
ار 

10 52 ِذْرَاكَ جرْءٍ يُعْتَدُ به قَبْلَ العُذْرِ فإِنْ كانَ قَدٌ فَاتَهُ الرُكُوعٌ بَطْلْتْ 
صَلَانُوْْ لأ كُمُتتَفْلَ» وقيل: تصحٌ لوجوبة بِدُخُولِهء وإنّ كان بعد العُذْرٍ فكاجتبيٌ: 
وإنمًا صلاته إن صَلَى لتَنِْهِ أؤ بَتى في الأولّى أر الثاكة فَشِفْ وفيل” إن بتى في 
الكال ته ةا اقلت من حيثٌُ قطع. ويَبْنَدِىءُ في السْرْيّةٍ إِنْ لم يعلمُ. 
وسعكلت الحسافك مكلة إن تعدو أن حون فتشل المسافرونٌ إذ أتتواة نوفيا 
ةاون 0 منهم ) وقيل : يَنْتَظرُونّه : وَيِتَم ثم المقِيمُونُ كنذا وقيل : يَعْدَ سَلامَة إن 
عور عر إلى كادي وقيل : ييتخكلفون لا فَإِنْ كان معهُ مسبوقٌ مثْلهُ 
قَضَى بعد سلامهء وقيل: يعَومُ يِه ويْسَلْمُ بسَلَامِهء فَإِنْ الم به بَطلَثْ على الأصَحْء 
فإنال يذو يننا دان الإمام أخاة افأشاروا بوالة أنيكوة بالمّسبيح إِلّا تَكَلّمَ ولؤ عَادَ 
الإمام أَنَم بهم ففي بُطلّانٍ الصّلاة: قولانِء ولو قال الإمام للمسبوقٍ: أسقطت ركوعا 
عَمِلَ عليه مَنْ لم يعلمُ خلاقة ود ال ا تي طن تنا وقيل: بعد 
كمال صلاته كَسَهُوه. 

ولو صلَّى جُئْبًا ناسيًّا أعاد هُوَّ وَمَنْ كان عالمًا بها دونَ غيْرِهِمْء وفي غيرهم. 
بالِثْهًا : تَبْطلُ خلف العامد. 

ويُؤْمرٌ المنفردُ والإمامٌ بسترةٍ ولو مثل آخرةٍ الرَّحْلٍ إن خشيّ مرورّاء وقيل: مطلقًاء 
ويأَنّمُ المارٌ وله مندوحةء والمصلي إن تعرّض» فتجيء أربع صورء ولا يبصىٌ في 
المسجد إلا أن يكون محصّبًا ويَدقِنُهُ أو تحت حصير ويكره قتل البرغوث ونحوه فيه 
ويخرح فيطرخهاء وإحضارٌ الصبيّ لا يعبثُ» ويكفٌ إذا نْهِيَء جائزٌ دون غيرهم. 

القصر 

0 وقيل: مستحبٌ وقيل: مباحٌ وفرض هقان 13" يق تلات صور: ناو 

للإتمام» وناو للقصرء وتاركُ: ساهيًا أو مضربًا؛ الأولى: إِنْ أَنَمّ أعاد في الوقتء وأربعًا 


ن الجمعة 3 بركعة كاملة» أما لو رفع رأسه من الركوع فعقد ركعة باتفاق. 


ع 


العاف ال د 


(1) :الجواغر 71 2231:2222 (2) كذا بالأصل. ولعلها: المقتد 
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إن حضرٌ فيه» وكذلك لو أحرمٌَ على أربع ساهيًا وأتمّها وقال ابن القاسم: يسجدٌ ولا 
يعيدٌء ثم رج م وهما روايتانٍء فإِنَ أمّ أعاد هو ومن اتّبِعَهُ من مسافرٍ ومقيم في الوقت 
وأعاد من لم يتَّبِعهُ أبدَا على الأصحٌ» فإِنْ قصرّ عمدًا بطلث على الأصَحٌّ إن أمّ فواضحٌ 
فإن قصر سهوًا فعلى أحكام السَّهُوء فَإِنّ جبرها فكمُيِمٌء فإن أمَّ سبّحوا بهء وفعلوا 
كَمَؤْتمِينَ بحاضر ثم يعيدونٌ في الوقتِ كمؤتمُينَ بمسافر أتمٌ. 

النَانِية : إن قصرٌ فواضحٌ» فإن أمَّ أتمٌ المقيمون أفذادًا ولا إعادةً باتفاق» فإِنْ أتمُوا 
ففي إجزاء صلاةٍ المؤتمّينَ لا من أمّهُم : قولانٍ. كما لو أحدتثٌ فأتمّ بهم مقيمٌ» فإِنْ أتمّ 
عمدًا بطلث على الأصَحّ كمكسهاء السام الراك لزناحم سوا ونيو أما فيمن أحرمً 
على أربع ساهيًا وأتمّ وفرّق ابن الموازء ثقال: هنا تسحد ولا عبد4 فإن 3 فقال 
مالك: يسبّحونَ بهِ ولا يتَبِعونَهُ ويُسَلُمونَ بسلامِهِ ويُعيدُ وحدّهُ في الوقْتء أمّا المقيمونٌ 
فيُتَمُونَ بعد سلامه أفذادًا . 

النَالئه: إن أتمّ وأقصر ففي الصّحةٍ قولانٍء كما إذا جهلّ المسافرٌ أمرّ إِمَامِهِ أو اعتقدَ 
حالة فظهرٌ خِلَافْهَاء بناءً على أن نِيّهَ عددٍ الرّكعاتٍ معتبرةٌ أو لاء فإنْ أمّ فعليهما وعلى ما 
تقدّم» وروى ابن القاسم: لا يقئَدِي بمقيمء فإن اقْتَدَى أَتَمّ وصَحَتُ. وقال: ولا يعيدُ 
وروى ابنُ الماجشونٍ مثلهُ» وقال: ويعيدٌ في الوقتٍ إلا في المساجدٍ الكبار بناء على 
ترجيح الجماعةٍ على القَضْرِ أو العكس وإِنّْ قُلنا: القصرٌ فرضٌ فالقياسٌُ بطلائهًا إن أَنَمٌ 
فإنْ انتم بمقيم فقيل : بطل وقيل: تصحٌ وينتقلٌ كالمرأة والعبدٍ في الجمعة» وقيل: ولا 
عَقِلٌ ويتنظِرُة؛ وقيل: ويُسَلْ 


و 


سبببة . 

سفرٌ طويل ل من أَوَلِهِ على قدرِه من غيرٍ ترددء والشّروع فيهء وإباحَته؛ 
والطويلٌ : أربعة برد وهي : فِكة فيل تدا وهي : : ثمانية وأربعونٌ ميلا وما روي من 
يومين» ويوم وليلةٍ يرجع م إليه عند المُحَمَّقِينَ وروي خمسة وأربعونٌ ويل وأربعون. 
وقيلَ: اثنانٍ وأربعونَء وقال ابن الماجشُونٍ: إِنْ قَصَرَ في سِنَّةِ وثلائِينَ ميلاً عر وال 
فقيل يعيذ أبدّاء «وقال ابن عبدٍ الحكم : في الوَْتِء ولا يُلَمّنُ الرْجُوعٌ معهُ بل يُعْتَبْرُ أيِضًا 


ثم طرأ موجب الاستخلاف فأتوا وحدانًا فلا جمعة لهم باتفاق فيما أعلم إذا لم تحصل لهم 
ركعة تامة بشروط الجمعة» وظاهر قول هؤلاء الأشياخ» ومثل هذا قوله في الجمعة» وقال 
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وَحَدَهُء ولذلك يتم الوا جم لا لسَّيءِ نسِيَُ إلى ما دون الطويل ؛ فإِنْ رَجَعَ لشيء نَسِيّهُ في 
وَطَْهِ فَقَوْلَانِء وَيَفْصُرٌ المَكىُ وغيرُهُ في خُرُوجِهِ لِعَرَفَةَ ورْجُوعِهٍ ولَيْسَ بطويل» ولا يَفْضْرْ 
منْ عَدَلَ عَنِ القصير لِغَيرٍ عُذْرِ ولا يه ِفْضُرُ طَالِبُ الآبق إلا أنْ يَعْلَمَ مَطعْ المَسَاَةٍ دونه 
وَكَذْلِكَ الهَائِمُ : لنَّايِهُ عن الطرقٍ . 

وفيمنْ عَرَّمَ وال 1ه مُتَرَدُدًا إن لم يُسيروا: قَوُلانِء ويُشْتَرَط في الشّروع 
مُجَاوَرَة بنَاءٍ حارج البَلْدٍ وَبَسَاتِبِنهِ الي في حُكمِهء وفي العَمُودٍ بُيُوتِ المِلْةَ» وفي غيره: 
الانفصَالٌ» وقال مُطرّفٌ وابْنٌ الماجشون: يَفْصِرُ بعد تثَلَانَّةِ أَمْيَالٍ إن كانَ موضع حَمْعَقَ 
والقَضر إِلَيِهِ كالمَضْرٍ مِنْهُء وفي المَجْمُوعَةِ: حَنّى يَدْخْلَ مَنْزِلَهُ ولا يَتَرخصٌ العاصي 
بسَفَرِهِ كالآبق» والعاق ا لم يَنْبْ إلا في تناولٍ المَيَْةَ على الأصَحٌ» 
وكَذَلِكَ المَكَرُوهُ كَصَيْدٍ اللْهُوء و تَمْطَعْهُ نِيّةَ إِقَامَةِ أَرْبَعَةٍ يام وإِن كَانَتْ في جِلَالِهِ على 
الأصَحْ» ابْنُ الماجشوَن وسَحُْون : عشرونَ صلاةٍ» وعلى الأيّام لا يُعْتَدٌ بيوم التخول إلا 
لك ور َافِع : كه إلى مِثْل وَقْته ومُرُورُهُ بوَطَيْه كَنيّة إِقَامَتهِ والعِلّمْ بهما 
بِالعَادَةِ مِدْلْهُمَا وإِلّا قَصَرّ أَبَدَا ولو في مُْتَهَى سَفَرِهِ والوطّنُ هُنَا: ما فيه زوجَةٌ مدخول بها 
و بخلافٍ ولدِه وخدمه إلا أن: يَسْتوَ نه إن تَقَدَمَ استيطان فْرَجَعْ إَِيْهِ منَ الطويل 
ير ا إقامة كمَنْ أََمَ مه َأَوْطْهَا ثم وى أن يَعْعمِرَ مَِ لحف ثم يقيم بمكة يومين 
وَيَخْرُجَ فق رَجَعَ إلى القَضْر في الِيَوْمَيْنَء وَاحْبَارَهُ ابن الاسم أمّا لو رَدَنْهُ الرّيح إلى مِثْلِهِ 
نَم الاماء وإذا وى الإقامَة بعد صَلَاتِهِ لمْ يُِدْ على الأصَح . وأمّا في أثنائها ذة ففى إِجْرَائِهًا 
حَضَرِيّة: قولان. وعلى النَّفّي ففي إجزائهًا سَمْرِيّة: قولانء وعلى لني قفي قطعها أو 
جعلها نافلة : قولان» وعليه في يُطْلَانٍ صَلَاة المُؤْتَمُينَ : قولانٍ» قال ابن القاسم : وعليها 
حَضَرِية وَرَاءَ ال 0 

وتخلة الذبافة التي أذركَ ا ل ا قر لع وو 

فيتقصرٌُ قَضَاءَ السّفريّةِ حضرًا وسفرًا كما يتم الحَضَرِيّةَ على ذَلِك فيهمًا. ظ 


ع 
| أسيانة د السفة والمطة واجتماع الطين والوخحل والطلحة» زوفن الطين وحده: قولانٍ» 
والمَرِيضٌ إذا حْشِيَ الإِعْمَاكُء وإِنْ لم يُحْش فقولان» وفي الخوف لابن القاسِم: قولانٍ. 


اشبهت: لو تفرقوا بعذد عمد ركعة أتمهاء ولعله أراد بالعقد 0 هذين الموضعين التمام ولا 
كوف إل ناك 
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السَمَرٌ: يُجْمَعٌ به بِينَ الظَهْرٍ والعصن :و" كراهة على المشهورء وفيها: ولمٌ يَذُكر 
المغربّ والعشاءً ذ في الجمع عند الرَّجِيلٍ كَالظَهْرٍ والعصرء 4 :وقال سحتون: الحُكمُ مُتَسَاقٍ 
فقيلَ: تَفْسِيرٌء وقيلَ: خلافء ولا يَحْمَصُ بالطويل. 

وشرطة: الجدٌ في السَّيْرِ لِخَوْفٍِ قَوَاتِ أمرء وزاد أشهبُ: لِخوفٍ فواتٍ أمرء أو 
لإدراك مُهمٌ. فإن دالت ويفلة الدرول تعد الاصْفِرَارٍ جْمَعَ مكانة؛ وَقَبْلَ الاصْفْرَارٍ 9 
الظَهْرَ وأخْرَ العَضْرّ فإِنْ نَوَى الاصْفِرارَ فَفَالُوا: مُخَيّرٌء فإِنْ رَحَلَ قَبْلَ الزّوالٍ ونِّتُهُ بَعْدَ 
الاصْفِرارٍ جَمَعهُمَا آخرَ وقد الارلن :إن توق :قبل الاشبران اخرقنا يِه فَإنْ نَوَى إلى 
الاصْفِرارٍ فقالوا: يُوَّخْرُهُمَا ليه وفي المغرب والعشاء على القَّوْلٍ بجمْعِهمًا كالظهْر 
والعصر فيما ذُكِرٌَ. 


المَطرٌُ: المشهورٌُ عمومة؛ وقيل: يَحْتَصٌ بِمَسْجِدٍ المدينة» والمنصوص اختصاصة 
بالمغرب والعشاءه باسنت ا البَاجيٌ الظهرَ والعصرٌ منّ المُوَطَأ : أرى ذلك في المطرء 
والمشهورٌ: أنْ تُوَخْرَ المَغْرِبُ قليلاً» وقيل: تُقَدَمُ وقيلَ: إلى آخِرٍ وقُتهَاء ولو انْقَطْمَ 
المط بعد الشروع جار التمادي؛ ويَجِمع ف المقكت 2 المسجد واخدّلف في الضعيفٍ 
والهراة في بيتهما يَجْمَعَانٍ المُشْمِع ؛ ا خائف الإعْمَاءِ على الأصَحٌ لذ عيزة على 
الأصَحٌ وينوي الجمع أوّل الأولى فَإِن حو لعن الثَّانِيةَ فقولان» ويَشْبَنِي عليهنا خلاف 
جواز الججمْع لِمَنْ حَدَتَ له السَبَبُ بَعْدَ أن صَلَّى اددلي ةلم عن أل وى وَحْدَهُ ثم 
أَدْرَاكَ الغْانِيَة وَيوَالي إلا قَذْرَ إقاموء وقيل : أَذَانِ وَإِقَامَقٍ وقال ابنُ حبيب: له أن 0 
ولا يوترٌ : إلا بَعَل الشفن: وإذا نوى الإقامة 5 أثناء إحداهمًا عند لديم بَطْلَ الجمع. 
وَإنّ كان تَعَدَعُمًا قلذ يتطرة. 


الجمعة 

قرفن عي وشتروط بوجووياة ال قور ةة وول اله 4 والاقاف دوالك انث معدت لا 
يكون سهااقى: رنقيا على 141 بون اثلانة امزال ,على الأس وف الجقةاف اذى واف 
الضَّوتٌ الرّفِيعٌ» وَالمُعْتَبَرُ طَرَفَ البَلَدِء وقيل: المَسّْجِدٍ وقيلَ: على سِنَّو» وقيلَ: بريد 
والميلٌ ألفا ذراع على المشهور. 
وشروط أدائها : 

إمامٌ» وجماعةء وجامع. وخُطَبَة وتجبُ إقامتها لمكن عن ذلك نولا يشرط 
إِدْدُ السلْطَانِ على الأصَمّء وفي كُوْنٍ الإمام مُقِيمّاء ثالتُهًا: إِنْ كانَ المسافرُ مُسْتَحْلَمًا 
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صخت وفيها: إذا مرّ الإمام المَسَافِرْ بقَريَةٍ جْمْعَةٍ مَليَجْمَْ بِهِمْ. ولا تجزي الأربعة 
ونحوهاء ولا لك ولق اقفر بي كرد من الدكود الأحْرَارٍ بموضع يُمْكِنُ النْوَاءُ فيه من 
بناءِ متّصِل أو أخصّاص» مُسْتَوْطِنِينَ على الْأَضَح. وعليهما الخلافُ في جماعةٍ مَرُوا بقَرْية 
اكز أدررا !قافا بها اهران بود اعتاى 12 00 بست انيل مقي كاللعمداقرية والعديك: 
قولان» ويشغرط نقاؤقة إلى تمامياة وزفيها : إن لم يَأَنُوا بحن اتعظارع.صلى يدا قال 
أكبيت : لو جد ثقواءيعة عقن ركع أنكنيا سبع »قال سافن ب والجافم شرط باتّفاقٍ» 
واستقراءً الصّالحيٌ غَلَطء وهو المسجدٌ المتَّمَّنُ عليهء لذلك قال: والبَرَاحُ أو ذو يُنْيَانٍ 
خفيفي ليس بمسجدٍء وصلاهٌ المقتدينَ في رحابه والطرُقٍ المتّصلةٍ به إذا ضاق 3 
تتُصل الصّفوفٌ» وإذا اْصَلْتْ ون لم يضِنْ صحيحة على الأصَح؛ بو سرع ينم 

إن كان المُؤَددُ صَحْ وأكادالروة والحوانيت المحجورَ هُ بالملكِ فلا تصح فيها على 
الأصَحْ وَإِنْ أَؤِنُواء فإن انَّصَلَتِ الصَّقُوفُ إِلَيْهَا فَتَوْلَانْء وفي دما في المِضرٍ الحييو 
ثالِثَهًا: ِنْ كانَ ذا نهرٍ أو معناهٌ مما فيه مَشَّقَةٌ جا وعلى المَنْع لو أَقِيمَتْ جُمْعََانِء 
ا وكة ل ايك ِقَرْيَةَ أو اعتَبرَ ثلاثَة ميال وقيل : سَنَّةٌ 


الخطبَةٌ : واجبدٌ خلاقًا لابن الماجشونٍ شرط على الأصحٌ» قال ابن القايم : وَأَقُله 
ما يُسَمّى خخطَبَة عِنْدَ العَرّبِء وَقِيلَ : أَقَلّهُ حمدٌ لله والصَّلاهٌ على معدن ؤ ايها وتخزيز 
وَنَبْشِيرٌ وقرآنٌ» وفي الثَانِيَةِ: قولانِ» وفي وُجوب الطهّارة: قولانٍ 3 في شرّطيتهما: 
قولانِء وفي وُجُوبٍ الجَلْسَتَيِنِ لقاع قَوّلانِء وفي حُضُور الجماعَةٍ لها: قولانِء 
وفيها: ولا يُجَمَعْ إِلّا بالجَمَاعَة والإمام يَخْطْبُ ويتوكأ على عَصا أو قوس. 


ومن شرطها ألا يُصَلَّي غيرُهُ إلا لِعْذْرِ فإِن عَرَض بِينهُمًا ويَرُولٌ عَنْ قُرْ 57 ففي 
استخلافِه: قولانء فلو قدِمَ والٍِء وقد شرع فقيلَ: يبتدثُهًا القادِمُ أو يبتدئء الأية با يه 
وقال ابن المَوّاذِ: ما لم يُصَلّ رَكْعَةّء وقال أشهبُ: له أن يُصَلّى بحُطبةٍ الأَوّلِ وقد 
أبو عَبَيْدَةَ على خالدٍ رضي الله عنهما ففعلَ ذلك . 

وَيَجِبُ الإِنْضَاتُ للخْطبَةِ وإِنْ لَمْ يَسْمَعْ ولا يُسَلُمُ ولا يَرُدُ ولا يُسَّمْتُ ولا يُصَلَي 
التَحِيِّةَ على الأصَحٌّ والتَّعَوّدُء والصَّلاةُ على مُحمَّدٍ يك تسليمًا. والتأمين عند أسبابها 
جائرٌء وفي الجََهْرِيَة: قولانِء ويّحرمُ الاشتغال عن السَّعْي عند أذانٍ جُلُوس الخطنة وهر 
الوذه فيل 4 سوقين 4 2 كيوقي ا اتلؤتاة دكاو ختهان رغيرة اللااعده 
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وَكثُرُوا أَمَرَ بِأَذَانٍ قَبْلَهُ على الزَّوْرَاءء ثُمّ نَقَلَهُ هِشَامٌ إلى المَسّْحِدِء وجَعَلَ الآخْرَ بَيْنَ 


و 


0 بِمَرَضٍ أو تَمْرِيضٍ قَرِيبِ أ لكونِهِ مُشْرِفًا أو 00 ضرر عن أر لفناءة 
أخء وقال ابن حبيب : أو لِعْسْلٍ مَيْتِ عنْدة إن خضروها وجَبّتٌ» والسَّفْرُ بعد الرّوالٍ لا 
سقط وفي جْوَازِهِ وكَرَاهِيتِهِ ما بِينَ الفجر وبِيَْهُ: قولانء وَيلْرّمُهُ الرُجوعٌ إذا أدرك النّداءَ 
قبل انْقِضَاءٍ ثلاثَّةِ أَمْيَالِء والمُسَافْرُ ع لمر فَإِنَ كان قَدْ صَلّى الظهْرَ فُعَالِعَهًا : 
لِسَحْنُون: إن كان صلّاها وقد بَقِيَ بينهُ وبينها ثلاثهُ أميالٍ فَأقّلُ لَرِمَئهُ وغَيْرُ المعْذُورٍ إِذَا 
صَلَّى الظَهْرَ مُدْرِكًا لرَكْعَةٍ لَمْ تُجِرْهُ على الأَصَمّء وللمَعْدُورٍ غير الوّاجي التّمْجِيلُ» لَوْ زالَ 
العُذْرُ وَجَبَتْ على الأصَحٌء ومِئْلَهُ الصَّبىُ إذا بَلَعّ وَقَدْ صَلَى الظهْرَء وَلَا يُصَلّي الظهْرَ 


جَمَاعَةَ إلا أُضْحَابٌ العُذْر. 


ويُسْتَحَبٌ العْسْلُ مُنََضَلاً بالرّ وَاحء وقال ابنُ وَهُبِ: وغيرٌ اي فلا يُجْرِىءُ قبل 
المْجَر بخلافٍ العيدء ويُتَجَمل بالَّْاب والطيب» ويُسبَحَبٌ في الأولى الْجَمُعَة) ون الغَانِيَة 
«مَلْ أتاك أو سبح أو المنافقونٌ». ادل وتِهًا كالظهْرِ وآجْرُ وقتها آخْرُ المُحْمَارِءِ وقيل : 
ما لم تَصَمْرٌء وقيل: الصْرُورِيٌ على القولين» والمشهورٌ: ما لم تَعْرْبٌء وذلك بعد ا 
الخطبة بِقَدْرٍ ركعةٍ فَلَّوْ شَرَعَ فَخَرَجَّ وقثّها أتمّهّاء وقيل: إِنْ كانَ بَعْدَ تمام رَكْعَوَ وإلا 
أتمّها ظهرًا. ظ 

صلاة الخوف 

توعان أحدهما: فد لحار وَالالْتِحَام 6 إلى آخر الوَقْتَ» 3 يشارن 
إيماءً للقبلَةٍ وغيرها من غير تكلفٍ لقولٍ أو فِعْلٍ. 

الثاني: عند الخوفٍ من مَعَرْتِهِ لو صلُوا بِأجْمَعِهُمْ كالسَّمَر والحَضْرٍ على الأشهَرِء 
وكذلك سرف كاه ِتَاِ جائزٍ كقتالٍ المالٍء والهزيمة المُبَاحَةٍء وَحَوْفٍ اللْصُوصٍ 
والسّبَاع » وَالظن كالعلّم ف فَيَقَسِمُهُمُ الإمامء ويُصَليِ بأَذَانٍ وإقاموّء ثُمَ يُصَلّى الوا كه 
َو رَكُعَتَيْنِ إن كانت اكت قال ابن القَّاسِم : ١‏ ثم يقُومُ مُ سَاكًِا أو داعِيّاء ورَوَى ابن وَهْبٍ: 
يُشِيرُ وَهُو جَالِسٌ فَيْتِمٌ المأْمُومُونَ وأمّا في النَانِيَةِ فلهُ أيضًا أن 0 بما يدرك فيه 1 
الحَضَرِيٌ فيها ثلاثاء وفي 0 الؤمام - وإليه رَجَعَْ أو إشَارَيه ليدم الثازية ا 
قولانء وقال أَشْهَبُ للفريود قبل الإِكْمَالٍِ وجاة العَدُوٌءِ فإذا سَلْمَ أَنَمْتٍ الَائِيَةُ 
صلَاتَهَاء وقامّتْ وجَاهَهُ نم جاعف لاون َقَضَتْء وعَنْهُ: فإذا سَلْمَّ قضُوًا جميعًاء فلو 
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جهل ُصَلَى في الْغُلائية أو الرباعية بكل طائفَة رك فُصَلاة الأولى الال في الْرّباعِبَة 
باطِلَة؛ 7 غيرُهمًا ا على الأصَحّ فُيَجْتَمِعْ القضاء والبنَاءٌ؛ و ابن العاسم 
بالبنَاء وسَحَنُونٌ بالقَضَاء . 


صلاة العيدين 

سه مؤكدَة: ويُؤْمَرُ بها من تلزمُهُ الجمعةٌ؛ وفي غَيرِجِمْ: قولَانِء وعلى تفي الأمْر 
تِالِنُهًا تُكْرهُ فذا لا جماعةً» وهي: ركْعَتَانٍ بغير أذانٍ ولا إِقَامَوٍء يُكبّر في الأولى سَبْعًا 
بالإخرّام وفي اللَائيةٍ خمسًا غير ا ليام ويكْريْصُ بْئهُمَا بِقَدْرٍ تكبيرٍ مَنْ حَلْفهُ منْ غيرٍ قولل» 
ويرفع يدئة فى الأول جام وروى زفقي السبيع ويتدارَكُهُ قبل الرُكُوع. ويعيد 
القَرَاءَة على الأصَحٌ ويسجد بعد السلام ولا يَتَذَارَكَهُ بعذه فَإِن ذَكُرَ وَهْوَ رَاكِع لان 
واليسبوق بالتكبير قبل الركوع يُكَبرُهَا خلافًا لابن ومُبء ثم إن كانت النَّانِيةُ فقال ابن 
م يُكُبّرٌ خمسّاء ويقضي رَكْعَهَ 0 وقال الراحينا ريه وَيَقْضِي رَكُعَة 
بِسِتٌ والسَّابعَة تَقَدَمَثْ للإخرّام» وبَعْدَ رُكُوعِهًا يَقْضِي الأولى بِسِتّ على الأَظْهَرِء وقَرَاءَتُها 
وبكالشّمْسٍ وسبّح جهْرّاء الل سيب بقَافِ واقتريّث كُمْ يَخْطب بَمْدهًا حيتي المجئعة 
من جُلُوسَيْنٍ وغَيْرهِمَاء وَيَسْتَفتِحْ بسبع تكبيراتٍ بِبَاعَا ثم يُكبّرُ ثلانًا ثلاث في أْضعَافِهَاء ولمْ 
يَحدَّهُ مالكُ» وفي تكبير الحاضرينٌ بِتَكْبيرِهِ: قولان» ولو بَدَْ بِالحُطَبَةِ أَعَادَهَا اسْتَحْبَابَاء 
والصَّحْرَاءُ أفضلُ من المسجد إِلَّا بمكةً ولا يُتَتَمّنُ فيها في الصَّحْراءِء وأما في الموصدة 
ثلاثةٌ: فجائرٌ قبلها وبعدها لابن القاسم» وابن حبيب تَمَيْهُمَاء وأشهب ‏ ثالثها: يَتَتَفَلُ 


بعذها. 
ووقتّها: من حل النّافلة إلى الرَّوالٍِ ولا تمُضَى بعدهُ. 


ومن سُّئَتِهَا: العُسْلُء والطّيبُء والتَّْيّنُ باللّباس» والفِطرٌ قبل الغدُرٌ إلى المُصَلّى 
وفي الفطر وتأخيره في النخر والمشىُ إليهاء والرجُوعٌ من طريقٍ آخرّء والخروجٌ بعد 
الشّمْس إن أدرك ويُكَبّرُ في أَضْعَافِهِء وفي مشروعِيّته قَبْلَ الشّمْس - ثُلِتُهًا : يكير إن أسفة 
وسَّأَلَ سحنونٌ ابنَ القَاسِم: هل عَيْتَهُ مالك» فقال: لاء وما كان مالك يَحُد في مِثْل هذاء 
واختارَ ابن حبين نكر اللشريو في المُحتَصَر وزاد على ما هدانا : اللّهُمَ اقفتا هن 
الشّاكرينَ» وزادً أَصْبّعْ علَيْهِ : الله 0 كَبِيرًا إلى إلا بالله» ويَنْمَطِعْ بحلولٍ الإمام بحل 
الصّلاةقء وفيل : محل العيدِ» ويستَححَبَ لو اكير مقي يال عقرة مكتورة: وقيل : 557 
عشْرَةٌ» أَوَّلّْهَا ظهْرُ يوم النّحْرء وفي النّوافل: قولانء وفيها: ثلاثُ تكبيراتٍ متوالِيَاتٍ» 
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وفى المُختَصَر: الله أكبر الله أَكْبَرُ لا إِلْهَ إلا الله والل أَكْبَرُْ الله أَكْبَرُ ولله الحمدٌ أب 
إلىّء فلو قضى صلاة منها فقولانٍ. 


صلاة الكسوف 

قبل الانجلاء سُنْةُ في المسجدٍ لا في المُصَلَى : لقان والجماعة 
فيها مُسْتَحَبَّة ويُؤْمَرُ بها كَل مَصَل حاضر 9 مُسَافِرٍ أو غيرِهِمَاء وتُصَلْيها المرْأةٌ في 

ووقتّها: وقتّ العيدين» وقيلَ: إلى الاصفرار» وقيلَ: إلى العُروب. 

وصِمَتُهًا: رَكْعَنَانِء في كُلَ رَكْعَةٍ: رُكُوعَانٍ وقيامانء بِمْيرٍ أَذانِ ولا ِقَامَةِ. فإن 
الْجلَتْ في أنتائَاء ففي إِْمَامِهَا كالنوافِلٍ» قولان» وقِراءنَُا سِرًا على المشهورٍ ففي الأولى 
بالماتحةٍ ونحو سورة البقرة ثُمٌ يُرَنّب الأرْبَعَة ويعيدُ الفاتحةٍ في القيام النّاني والرّابع على 
المشهورء ويُطِيلٌ الرُكُوِعَ قريبًا من القيام والسّجودَ مثلهُ على المشهور» ولا خطبّة ولكنْ 
يستقبلُهُمْ ويُذَكُرُمُمْء وإذا أَدْرَكَ الرُكُوعَ النّاني أدركٌ ركعة» وإذا اجتمعتُ مع فرض» 
فَالفَرْض ِنْ خِيفَ فوائُ» واعثُّرضٌ على من قَدَّرَ اجُيِمَاءَ عيدٍ وكُسُوفٍ بِاسْتِحَالَتَهِ عَادَهه 
رحد بن المقصوة ما يَقْتَضِيهُ الفقه بتقدير الوؤفوع . رده المَازْرِيٌ أن تقديرٌَ خوارق 
العَادَاتِ ليس من دَأَبِ الفُقََاِ. 


وصلاة الْخُْسُوفٍ: 

رَكْعْتَانِ كالتُوافلٍ ولا يجتمع لها على المشهور. 
صلاة الاستسقاء : 

سْنَّةَ عِنْدَ الحاجة إلى الماء ِرَدع أو شوب حَّواِء فلذلِك يستسقي من بصِخْراءً أو 
السّفِينةٍ. وقِلَهُ النّمَرٍ كقِلِّ المطرء قال أصبغ: استُسْقِيَ بمصرّ للئّيل حَْمْسةٌ وعشرين يومًا 
ا وحَضَرّه ابن القاسم وابنُ وَهْبٍ وعَيرْهْمَاء وفي إقامة المُخْصِبِينَ لها لا لأَجَلِهِمْ 
نَظَرٌء (ويخْرْجُونَ إلى المُصَلَّى)[35] في ثياب بِذْلَةٍ أله وَجِلِينَ» وتُصَلّى رَكْعَمَيْن كالتُوافِل 


صلاة الاستسقاء : 
(ط) وعند قوله : ويخرجون إلى المصلى . 
(ق) في سماع عيسى: يخرج الناس من طريق ويرجعون من أخرى كالعيدين. 
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ثُمّ يَحْطبُ كالعِيدَين» ويجْعَلُ بَدَلَ التُكبير الاسْتِغْمَارَ ويُبَالِمُ في الدْعَاءِ في آجر الثاني 
وسقا 0 وكاو ناولأ ماصيلن يذه إلى اللتتما روما على الكمية 
فك السان وله كيه وكذلك النامل قخورة: 


منها رَوَاتِبُ: وهِيّ أَنْبَاعُ الفْرَائْض كركعتي الفجر والوتر» وقيل: وقبل العصر وبعد 
المغرب» وفيها: هل كان مالك يُوَقْتُ قَبْلَ الظَهرِ وبَعْدَهَا وقبلَ العصر وبعدّ المغرب وبعد 
العشاء؟ قال: لاء إِنَّمَا يُوَقَتُ أَهْلَ العراق. 

وغيرُ الرّواتب: العِيدَانِء والكسُوفٌء والاستسقاء» وهي سُنّةٌ كالوثْر» ورَكْعَتًا المَجَرٍ 
والإخرّامٍ سِنةُ وقِيلَ: (فَضِيلَةَ وما عداها: فضيلة - كقيام رمضان)[136» و 
والضّحى؛ والتّطوّعاتٌ لا تنحصرٌ» والجماعةٌ في ارافيج مستحبّة للعمل والمنفرِدٌ لطلب 
السَّلامَةٍ أفضَلٌ على المشهور إلا أنْ يتَعَطلَ وهي ثلاث وعشرونٌ بالوثر ثم يي 
وثلاثين وعن عائشة رضي الله عنها ما زادً كلم على اثنتي عشرةً بعدمًا الور وليسٌ الختّم 
نكنة افيه وسور تَجَرَئء ا الذاري من حيثٌ انتهى الأوَّلَ وأجازها في المصحفيء 
وكرِهَهُ في الفَرِيضَةِء فإنٍ ابتدأ بغيرٍ مُضْحَفِ فلا يَْبَفِي أَنْ يَنْظرَ فيه إلا بعد تمامه. ويْتمُ 
المسبوقٌ 0 ويسلّمُء وفيها: ولا يمَيْتُ في أُوَلِهِ ولا في آخره ولا في الوترء ومن 
صل لوت" لمارا ير بر ررح لب را اراس سام رد 
كان هارا :أجاز الكر كه يؤقالة كيد ٠.‏ لم0 رح ولم يأخَذُ به مالك . 


والوترٌ : 

غيرٌُ واجبٌ على المشهورء واستدلّ اللْحْمِيُ بقولٍ سحنونٍ: يُخَرَحُء وأَصْبَعُ : يُوَدّبُ 
على الوجوب. وأُوَلَهُ بعد العِشَاءٍ وبعدّ الشَّمَق وآجِرْهُ إلى طلوع الفجرء والصَّروريٌ إلى 
صلاةٍ الفجرء وقيل: لا ضَرُوريٌ» وعلى المشهور لو افتتح الصُبْحَ - فثالئها: يقطمٌ إِنْ 
كان فذاء ورابعها: وإمامّاء وفي التّفرقةٍ في عقدٍ ركعةٍ قولانٍء ولا يُقَضَى بعدهاء وإذا 


صلاة التطوع : 


6 - (ط) وعند قوله؛ وما عداها فضيلة'" كقيام رمضان. 


(1) في الأصل: فاضلة. 


64 كتاب الصلاة 


ضاق الوقتُ إلا عن ركعةٍ فالصُّبُحُ فَإنِ انّسَعْ لتَانِيَةِ فالوثرٌُ على المنصوصء ويلزمٌ القَائِل 
ِالتَأئِيم تَرْكَهُء فإنٍ م قولان» وبخامسة وكان قد تَتعَلَ ففي تقديم 
الْفْع على ركعتي الفجر : قولان» ويُسْتَحَبٌ أنْ يكونٌ آخْرَّ صلاة اليل فإِنْ أوثرَ ثُمّ تَتَعَلَ 
جار ولمْ يُعَذَهُ على المشهور» وفي قِرَاءَةٍ قل هر آله أحكد 4 [الإخلاص: الآية 1] 
والمعٌوذتين» وأو ما تيسّرَ: قولان» وفى ي الشمْع قبلها للفضيلة. وق للصحة» وفي كونه 
لأَجله: قولانِء ثم في شرط انَضَالِهِ: قولان» وفي قراءةٍ الشَّفْع بسبّخ ومؤفلٌ يكأيبا 
لْكَفْرنَ 402 [الكافرون: الآية 1] روايتانء ولا يَقْنْتُ في الوتر ولا بَعْدَ نصفٍ رمضانَ 
على المشهورهء ولا تُقُضَى سُنَةَ إذا ضاقٌ الوقتُ» وجاء في رَكْعَتَي الفجر تَقُضَى بعد 
السَّمْس على المشهورء فقيلَ: مجازٌء ومن دخل المسجدّ وقد أصبح. صلَّى ركعتي 
الفجر فقطء وقيل : بعد التَحيّةَ ولو ركم في بيته ففي رُكُوعِهِ : : روايتانٍ ثُمّ في تَعْمِينِهِمًا: 
قولانٍء وَقِرَاءَتَهُمَا َم المَرآنٍ فقط على المشهورء وقيل : وسورةٍ قَصِيرَةء وقيل: ولو 
عَامكََا سدم [الَقَّرّة: الآية 136]ء ومؤكل يتأهْلٌ الكتب تَمَالوا»# [آل عمرّان: الآية 64] 
وَالصْجْعَة بعدها غيرٌ مشروعة على المشهور. 

وعِدَةٌ النّوافل: ركعتانٍ ‏ ليلاً ونهارّاء فإنْ سَهَا في المَالئَةِ وعقدها أكمل رابِعَةٌ 
وقيل: إِنّْ ا باع وش 

وفي مَحَلِْ: قولانٍ» والسّرُ فيها جائرُء وكذلك الونّرُ على المشهور»ء وفي كرامَةٍ 
الجَهْرٍ نهارًا: قولان» والجمعُ فيها فِي موضع خَفِيٌ» والجماعَةٌ يسيرَةٌ جائرٌء وإلا 
فالكراهَةٌ على المشهورء ومَنْ قَطعْ نافِلة عمدًا لَرِمَهُ إِعَادَتْهَا بخْلّافٍ المغلوب. 
وسجود الثَلاوَةٍ : 0 

فَضيلة وقيل :له وهيّ اينف عقرة سهدة :الأعراف» والزّغد). والتخل : 

مروت [التحل: الآية 50]» وَسُّبْحَانَء ومِرْيَمُْء وأوَّلَ الحجٌء والْمَُرْقَانُ والتَّمْلُ: 

العظيم * [القوقةة الآي:ة 3]: :والمكيدة ) وض اوبات 4 [الآية 24]» وقيلَ: #متَاب» 
[الآية 25]» وقُصَّلَتُ: «تَعْبدُوت؟ [الآية 37]» وقِيلَ: «يكَمُونَ4 [الآية 38]» قال ابن وهب 
وابن حبيب: خمسٌ عشرة ‏ ثانِيَةُ الحَمٌء وَالنّجْمُء والانْشِمَاقٌُ: آخرهاء وقيل: «إلا 


(ق) يكون التراويح بعد المغرب والتنفل ليلاً إنما هو بعد العشاء» وقال ابن حبيب: يجوز 
له أن يترك العشاء ويدخل معه في التراويح, قال ابن الجلاب: فليبدأ بالعشاء.ء فمن فعلها قبلها 
فقد يعملها قبل وقتهاء انتهى (سرمساحي) . 
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عر كك [الانشقاق: الآية 21]» قرا و أربع عشرةً دون ثَانِيَةٍ الحَمّء فقيل: 
اختلاف : وقال حَمَادٌ بِنُ إسحلقٌ: الجميعع سجداثء. والإخدى عشرة العزائِم كما في 
المُوَطأء ويسجدٌ القارىء وقاصِدُ الاستماع إِنْ كان القارىء صالحًا للإمامقء فإن ترّكّه 
القارىء ففي المُسْتَمِع: قولانِء ويسجدُ المُصَلَو في التفْل مطلقّاء وقيل: إن أمنّ 
التخليطء وتكرة قراءَتهًا ذ في الفرض على المشهور جهرًا أو سرّاء فإن قرأ فقولان» وعلى 
السجودٍ إذا ع ل ا فقال عن القابم ' يُتَبَعْ وقال 
سحنون: لا يُتَبْعْ لاحتمالٍ السَّهُو. 

وشروطها: كالصَّلاةٍ إِلّا الإرامَ والسَّلام» وفي التّكبِيرٍ إِنْ لم يَكنْ في صلاةٍ ‏ 
ثالثها: حيّرَ ابن القاسم . 

ولو جاوزها بيسير سجد وبكثير يعيدٌ قراءتها ويسجدء وفيها: إِنَْ رفعٌ المُصَلَي 
رأْسَهُ منّ الرُكوع في فُرْضٍ لم يعد وروى ابن حبيب يَعْودُ في الثَّانِية»ء ويسجدء وفي 
النَافِلَةِ يعودٌ. ففي فعلها بعد الفاتحة أو قبلها: قولانء فإِن 8 راكعًا فكذلك» وقيل: 


سل ما 


بر 


يَيْرُ ساجدّاء ولو قصدّ السُجُودَ فركمَ ناسيّاء قال مالك يَعتَد بهء فإنْ ذَكَرَ مُنْحَنيًا رفع 
لركعتهء وقال ابن القاسم : لا تكد ويه افإن. كن .مفيطتتة ذفان رقة :ماهتا لم يفم به 
كا عن أن الحركةً إلى الركن مقصودةٌ أولأ» وعلى قولٍ ابن القاسم: إِنْ أطال الرُكوعٌ 
أو ركع أو رفع ساعيًا سحد: تعد السلام » وعلى قولٍ مالكُ: قولانء ويكرة سجود 
الشّكرٍ على المشهور . 
الجنائز 

وتوجيهٌ المحتّضّر إلى القبلةٍ مستحبٌ غير مكروه على الأصَحْء وكذلك قراءةٌ شَيءِ 
من القرآنِ عندهء وكيفيّةُ النّوجِيهِ كالقَؤْلَيْن في صَلَاةٍ المريض» ويستحبُ تلقينةُ الشَّهادة 
وتَمْمِيضْه بعد موتهء وإذا رجي الولدُ في جوازٍ بَْرٍ البطن: قولانء وكذلك لو كان في 
بطنهِ مال له بال بيت وخْرّجَ المُضْطَرُ إلى أكُل ميةِ الآدَمِيّ على ذلك. 


قال أحمد بن يحيئئ: قال ابن عرفة: ومن دخل وهم يصلون وعليه العشاءء فقال ابن 
مسسجييا” له تأخيرها للدخول معهم ما لم يخرج مختارهاء وروى ابن وهب وابن ن نافع : لا 
يؤخرهاء وروى ابن القاسم: يصليها وسط الناس» ومرة بمؤخر المسجد. ونحوه للجلاب 
(قلت): مقتضاه: عدم إجزاء القيام قبل العشاء كفعل بعض أهل زماننا بالصيف» انتهى» وفي 
الأبي: والعرف أن يكون القيام بعد العشاء الآخرة» فلو أراد الإمام أن يقدمه عليها منع» وكنت 
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وغسلٌ الميتٍ واجبٌ على الأصَمّء فلا يُعَسَّلُ من لا يُصَلَّى عليه لنقص أو كمالٍ» 
ومن تعذْرٌ غسلة يُمَمّ - كعدم الماء. م الجسدء وكرخل مع سا غير حارم وفي 
المحارم: قولان» وعلى غسلهن ففي كونه من فوق ثوب أو من تحته ا وأما صغير 
لا يمكنه وطء فيغسلنه» والمرأة مع رجالٍ محارم كذلك إلا أنها د نَيِممْ إلى اكور وفي 
المحارم ثالثها: يُعَسَّلْهَا محارمُ النْسَبِ لا الصهرء وفي صغيرة بينَ إطافة الوطء وبين 
الْرَضيعة ونحوها: قولانء ويَعْسل كالجنابة. وقئن استحباب توضِئَتِه : قولان» وعلى 
المشهور في تكراره بتكرر الغسل: قولان» وفي كونه تعَبَّدَا أو للنّظافَةِ: قولانِء وعليهما 
اخذلف فى عسل لدم واحتُّلِف فى وجوب غسله بالمطهر م دون بسلاو وكافور 
وغيرهمًا وفي كَرَاهِيّةِ عَسْلِهِ بماءِ زمزم: قولانء إِلَّا أن يكونَ فيه نجاسةً» والواحلةٌ 
تُجْزِىءٌ» شبح التكرار و1 إلى سبع ؛ إن لم يحصل الآثقاء زيد والتَّجَرِيدٌ من 
النَّيَاب مشروعٌ» ويسترٌ العورةً: والأكدة أن يُمْضِيَ الغاسل بِيدِهٍ إليها إن احتيج ولا 
فبِخْرْقَةٍ وهي مستورةٌ ولا يُؤْحَذٌ له ظفرٌ ولا شعرٌ. 

والمقدم 

الزوحٌ وال وهدة ولو كان الحيار لأحدهما على المنصوص وخدّجها اللَحْمِيْ على 
الخللاف في الموؤت بالموت» وفي الطلاق الرَجِعِي : قولانء وفي القضاء ء لهما ‏ ثالثها: 
يُعْضَى للرّوْج دونهاء وعلى القضاء إِنْ كان رقيقًا وأذن السَيِّد فقولان» وإذا امتنعا أن 
يَعْسّلا أو غابا فلأولباثة على 'ثرتيت الولاية والبِنْتٌ ويك لبت 0 كالابن وابن 
للوَّجُْلء ويجبُ تكفينُ الميتِ بسار لجميعهء ويُوَارَى شهيدٌ قِتَالٍ اعدو فى لمعت ك في 
ثيابه الى مات فيهاء فإن قصرّثُ عن السَّثّْر زِيدَ» وفي الدَّرْع والخفين والمِئْطقَّة 
وَالقلَنْسُوَةِ: قولانء ويُئْرَعُ الخَائمُ بفصٌ ثمينء وخرَّجَهُ اللخميُ على المنطقَّةَء وأما 
العظفو نو القن بوذ ات لدبب والخطون و الك دق الهَرم وذاثُ الحمل فعَغَيْرهِم وإن 
كانوًا شهداء وأمّا المُحْرِمُ فُكغَيْره وا 

وَأقَلَّهُ : ثوت ساتر لجميعه» وأكثرة 1-0 ولا يُمُضى بالرائل مع مَشَاحَة الورثة إلا 
أن يَوصَّى بهء ول مسرن فيكون في ثلثهء وفبل : يُقُضَى بثلثه مطلقاء وخشونته 
إمامًا بجامع التوفيق بتونس وهو بالربض فصليته قبل العشاءء وبيس باريد و 


عرفة » فقال لي : عو ون نا ل فقال لي : 
أوزع من هذاء وهذا لا يخلصك.٠.‏ 
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ورمُتُهُ على قدرٍ حالهء والاثنانٍ أولى من الواحدء والئَّلانَةٌ أولى منَّ الأَرْبَعَةء ولو سُرِقَ 
بعد دقنِهِ ‏ فئالِتُهَا: إن لم يقسّم ماله أعيدّء وفي الرَّوجَةٍ ‏ ثالثها: إن كانت فقيرَةٌ فعلى 
الزّوجء وفي كفن من تحت نفقتِهِ كالب والابْن: قولانء ويُكَمَنُ الفقير من بيتِ المالٍء 
وفي الحرير - ثالثها: يجورُ للنساءء وأفضلهُ البياض منّ القْطَنِ والكّانِء ويجورٌ بالملبوس 
ويكرّهُ السّوادُ وفي المعصفر: قولانٍ ويجوزٌ بِالوَرْسٍ والرُعْفرانِ والقَمِيصٌ والمِمَامَهُ 
مباحٌ» ويسبَّحَبُ الوط والكافورٌ أوَّلاّء ومحلَّهُ مواضِعٌ السُّجِودٍ ومغابنٌ البَدَنِ ومراقه 
وحواسه ثم سائرٌ الجسدٍ من تحت الكفن لا فوقَّهُ. وَيُسْتَحَبٌ حمل أربعَةٍ على المشهور. 
وفي التّشْييع ‏ ثالِتّهًا: المشَاةٌ عر وأمّا النْساءُ فِيتأَحَرْنَ ويجوزٌ للقواعدٍء ويحرمُ 
على محْشِيّةِ الفتنة» وفيما بينهما الكراهةٌ إِلّا في القريب جدًا كالابنٍ والأب والرَّوْجء 
والصَّلاةٌ على الميتٍ المُسْلِمٍ غير الشْهِيدٍ واجبّةٌ على الأصَمْ؛ ولا يُصَلّى على شهيدٍ قَْلٍ 
00 كان في بلادٍ الإسلام على الامش وق كائرا انا علق الأضخ» نوق القت 
مَقَاتلُهُ ولم يَحْيَا حَبّاةٌ : بَينَةَ فكذلك» فإنْ لم تَنْقُذْ فكغير الشَّمِيدء » وفيما بينهما: قولانء ولو 
كان الشّهِيدُ جُنبًا فقولانِ: ولا يُصَلَّى على مَنْ صُلْيِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ يُحَكمْ بكفره؛ 
صغيرًا أو كبيرًاء ولو ارْتَّدٌ مُمَيّْرٌ فقولانء وإن أَسْلَّمَّ ونفر من أبويهِ فقولانِء وفي 
المُتتدعة: قولان» وينبغي لأمْلٍ الفضل اجتنابُ الصَّلاةٍ على مظهري الكبائِرٍ» وفي الإمام 
فيمن قُتِلَ حَذًَا: قولان. ولا يُصَلَّى على سقط ما لم ثُعْلَمْ حيائُّ بعدّ انفِصَالِهِ بالصّرَاخْ» 
وفي العُطاس» والحركة الكثيرة. والرّضاع اليسير: قولانء وأمًا الرّضاعٌ المتحفة + و الخحياة 
الععلوة: يطول المكف فكالصّراخ : ويُصَلَّى على جُلْهِء وفيما دوتّهُ: قولانٍء (وفي الصلاة 
على المفقودٍ من الغريق)[137» ومأكولٍ السَّبّع وشبهه قولان» ولا يُصَلَى على قبر فإن دَُفِنَ 


أبي عبد الله بن العباس”'' وكثر نزاعهم في مسألة عام ثمانمائة والنقل ما قدمته. 


الحنائز 
7 - (ط) وعند قوله: وفي الصلاة على المفقود من الغريق. . . إلى آخره. 


(1) هو الفقيه المفتي أبو عبد الله محمد بن العباس العبادي التلمساني» توفي سنة 871. شجرة النور 
الزكية: 264. 
(2) بالأصل كلمة غير مقروءة. 
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بغير صلاةٍ فقولانِء وعلى الت ثالِتُهَا: يُخْرَحُ مَا لَمْ يَطْلْ وكذلِكٌ مَنْ دُفِْنَ ومعهُ مال 
لهُ بال؛ ويُكَبّرُْ أربعًا فإنْ زادَ الإمامُ ففي الانتظار أو التسليم: قولان» وإن سلْمَ بعد 
ثلاث ا ما لَمْ يَطل فَتْعَادُ ما لم يُذْفَنُ فَتَجِيءِ الأقوال» وفي رَفْع اليديُن تالتها” 
الشَّاذ لا يَرْفْعُ في الجميع. وفي دخولٍ المسبوقٍ بين التَّكْبِيرَتِينِ أو انتظارٍ التُكبيرٍ : 
قولانِء وفي استحباب الابتداء بالْحَمَدٍ والصّلاة 0 محَمَدٍ َيِيْةِ: قولانِ» وفي الدعاء 
بعد التّكبيرَةٍ الرّابعَةِ: قولان» ولا يُسْتَحَبُ دُعَاءٌ مُعَيِّنُ انْفاقًَا ولا قِرَاءَةُ المَاتِحَةٍ على 
المَشْهُورِء وفي الجَهْر بالسّلام : قولان»..وإذا احتمعت: ختائز عمان: أن شح م فِيُجَعَلَ 
الذكُودٌ الأخواذ البَالِعُونَ مما يلي الإمام الأَفْضَلٌ فَالأَفُضَلُ ثمّ الصَّعَارُ ثُمّ م الأرقَاءُ ثم 
الخَنَانَا ثمّ أحرارٌ النْسَاءِ ثم صِعَارُمُنَّ ثم أَرِقاوْهُنٌ كذْلِكَء فإن كانت مِنْ جنس واحدٍ 
ار اما أن تكك خناء يدم الأفضَلٌ من أَوْلِيَائهَاء فإِنْ تَسَاوَوًا المُرْعَة؛ دفي تقديم 
ولي الذَّكَر وإِنْ كان مفضولا: قولان» قال ابن الماجشون: ماتت 1 ار بنت عَليٌ 
اغرأة عبعد: بوائنها رذن ب رضي الله عنهمٌ في فور واحديٍء فكانث فيهما ثلاث سنن - لم 
يُوَرْنَاه وحُيلا معّاء وجعِلَ الغلامُ مما يلي الإمَامَ» وقال الحُسَيْنُ لابن عْمَرَ رضي الله 


ع َع 


عنه صَلٌ لأنه أخو زرَيْدِ. 

ويُقَامُ عند وَسَطٍ الَتارّة» وفي مَْكْبّي المرأة: قولانء ويُجَعَلُ رأْسُّهُ على يمينٍ 
المُصَلَّيء ووصِيُ الميتٍ أولى بالصَّلاةٍ إِنْ قُصِدَ الخيرُ وإِلَا فالوَلِىُء وإذا اجتَمَعَ الوَليُ 
والوَالِيء فالوالي الْأَضْلٌْ ‏ لا الفرعٌ ‏ أَوْلَىء فإن كان صاحبٌُ الحُطَبَةٍ فقولانٍ لابن القَاسِم 
وغيروء وإذا لمْ يَكُنْ إلا نِسَاءُ صَلَينَ أفذاذًا على الأَصَمّ واحدةًٌ بعد واحدةٍ على الأصح 
وترتيبُ الولَايَة كالئكاح» واللّحْدُ أفضلٌ من الشَّقٍ إِنْ أمكنّ. ويُكرَهُ بناء القُبُورٍ فإِنْ كان 
للمُبَامَاةٍ حَرُمَء وأَما الئاه لِمَصْدٍ النّمِييزٍ - فقولانٍ» وإن حُفِرَ قَبْرْ في ملْكِ أَصْلِيٌ فدفنَ 
مُتَعَذّ فيه فلذلكَ إِخْرَاجَهُء وإِنْ كان فيما يُملَّكُ فيه الدَّفْنُ خاصّة لم يُخْرَجّ ‏ وثالئها: يجب 
عليهم ما يختاروئَةُ من حفر أوْ قيمةٍ حَفْرِء ورابعها: ما يُخْتَارُ عَلَيْهِمْ. وإذا ذُفِنَ مَئْتّ 


(ق) وجه القول بعدم الصلاة عليهء يحتمل أن يكون وجد وصلي عليهء وقد قال القرافي 
في الفرق الثالث عشر”" : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيماء 
فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذهء وإذا غلب على ظن كل واحد 


)01 بين فاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل واحد منهماء» وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره. 
الفروق 1. 
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فِموْضِعْهُ حَبْسُء ولو ذُفِنَ في دار فبِيعَتٌ ولم يعلمُ فالخِيارٌ على المنصوصء» واعترضه 
-.عنيك التحق يانه يسير فى القيمة» واجيت ناألة لا يمكن إزالثة: :وفى ذفن الشقط فن 
البيوتٍ: قولانٍ» وفي كونه عيبًا: قولانٍ. 


منهما فعل سقط الفعل عنهماء وفي الفوق المذكررة نمل جباككن '" (الظران) أذ الح * 
بالمجاهدين وقد كان سقط عنه الفرض يقع فعله فيما بعد ما لم يكن واجبًا عليه. وطرد غيره 
القاعدة في جميع فروض الكفاية» كمن يلحق بمجهز في الأموات من الأحياء والساعي في 
تحصيل العلم من الطالب فإن ذلك الطالب يقع فعله برضاء وعلل ذلك بأن مصلحة الوجوب لم 
تحصل بعد. 


(1) هو الفقيه سند بن عنان الأزدي الإسكندري» توفي سنة 541. وكتابه الطراز شرح به المدونة في نحو 
ظ ثلاثين سفرًا وتوفي قبل إكماله. الديباج المذهب 1/ 126. 
(2) كذا بالأصل» ولعله اللاحق. م ب. 


الزكاة 


واجِبَّة - المُخْرَّجّ منه: العَيْمُء والحرثٌء والماشية. 

فشرط العين ‏ غير المَعْدِنِ وَالرّكاز ‏ أن يكونَ نصابًا مملوكًا ملكا كاملاً حولاً 
قابلة عير مسعرز هل اتحاليه سات الأقيه عشروة هيدا (والورق. رنائعا مرقنم 
بالون الأَوّلُ)[38] فإنٌ نَمَصَبْ وزئًا لا يَحُطها: فالزكاةٌ على المشهور ‏ وثالثها: إِنْ كان 
عدا تعدا" كالضلة : فإن مخطيا فل ركاة إن اقضين هن يندل: أطلة, أ تماق له بخطها 
كالمرابطِيَّة فكالخالصَةء فإِنْ حطهًا فالمشهورٌ: يحسبُ الخَالِصٌء وقيل: يُعْتَبَرُ الأكتر 
إن كانت سكةٌ أو جوةةٌ إِنْ تُصوَّرَتُ تجِيُّرُ النْقْصٌ لم تُعْتَبّر انَافَاء وما حكاهُ الغزالى 
من مائةٍ وخمسينَّ نُسَاوِي مائتين قِراضَةً لا نعرِفة» وفي الصّياغَةِ الجائرّة: قولانء 
والحرامٌُ مُلْعَا الْفَافَاء وعلى الاعتبار المنصوص كالعَرْض ولا اتكميز ايه كالجزةة 
وَخْرّجَ التَكْمِيلُ على الحُلِي بِأَحْجَارٍ لا تُخَلّضُء ويُكْمَلُ أَحَدُ النَقْدَيْنَ بالآحَرٍ بالجزء لا 
بالقيمة اتّفافّاء والحُلِىُ الجائزُ إن اتَّخْذَّ للبّاس فلا زكاةً فيه وإِنْ كان لرَجُلء وإن اتَخِدَ 
للتجارة أوْ كان حرامًا فالزكاةٌ كلّ عام كالتّقد وإن اند للك اع "أ لات أو لعاقبَة - 
تكالتي؟ ١‏ المشهيون ل يزكىننا كا وإذا نوى بحُليٌ القَنْيّةِ أو الميراث» التجارة 
فالمشهورٌ انتقالها بخلافٍ العروض . 

والمصوعٌ الجائز : خَُلِنُ النْسَاءِ وما في مَعْنَاهُ كالأزرار وجلية المُضْحَفٍ مطلقًا 
والخاتم الفِضّة لا الذَّمَبٍ للرَّجالٍ وجِلْيَةِ السَيْفٍِ المَضَّةَ وفي الذَّمَبِ: قولانٍء وفي جلي 
باقي آلةٍ الحرب ثالثها: يجورٌ فيما يطاعَنٌ به ويُضارَبٌ لا فيما يتّقَى به ويتَحَرّرْ. 


الزكاة 


8 (ط) وعند قوله: والورق مائتا درهم بالوزن الأول. 
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والحرامُ: ما عداه من حلي الرّجال» والأواني. 
وَالحَلِيُ المُرَكى منظومًا بالجوهر إِنْ أمْكنَ نزَعْهُ بغيّْر ضرر فَالحُلِيُ نقد والجوهرٌ 
عرضٌ وإلا فثلاثةٌ كالعرض» ويْتَحَرّى ويراعى الأكثرء والحولٌ شرط إِلَّا في المعادِنٍ 
والتخعشرابسب فلو ضاعٌَ جزءٌ منّ النّصَابٍ ولم يُمْكِنْ الأدَاهُ فقولانٍ. بناءً على أَنَّهُمْ 
فضاعَتٌ لم يَضْمَنْء ويجب إِنفادُمَا وإِنْ ضاعً الْأَصْلٌء وأمّا لو أخرجها بعد محلها مفرطا 
فضاعت ضمن . 
ونماءع التّقد : 
ربح » وفائدة. وَغَلَّةُ فالريح رك لحول الأصل على المعروفٍ كالئتاج لا كالفوائل» 
ورُوِيَ في مسألةٍ: لو أخْرَ خاصّة كالفوائد» وقيل: كالأضل بعد الشّراءِ لا قبلهُ» وعلى 
المشهورٍ في تقديره موجودًا مع مالٍ أنْْقُ بعد أنْ حال حَوْلَُهُ مع أضْلِهِ حينَ الْشُرَاء أن دوق 
0 لة تس ا وأشهب كذي عشدرة عمم 
ثالثها: إن نقد شينًا من ماله معَهُ فم الشراء ولا اسْتقيل: وفي ربح اللشدرئى 


هين َك مثلة ولخ اث مَلدكدَ الأضة والشراءع والاستقيال: 


ويُسْتقبل بالفوائِدٍ بعد قبضِهًاء وهي: ما يتجدَّدُ لا عن مالٍ مُرْكّى كالعطايا والميراثِ 
ومن سلعة القنية ونُضَمٌ أولاهُما ناقصةً إلى النّانية انّفاقَاء فلو ضاعت الأولى أو أَنْقََهَا 
بعدّ حولٍ ثم حال حول الثّانية ناقصة ففي سقوط الرَّكاةٍ فيهما: قولانٍ لابن القاسم 
وأشهبّ بناءً على اعتبارٍ حول واحدٍ يِيْجِمَعُهُمَا أو لاء فإِن كانت الأولى كايلة رُكْيَنَا على 
عرانيكاه إن تتقيك الأرلن كنا معونها افكالق ا قضه .اذلو سان عون أل كلكا باق 
وفيها مع الثّانية نصابٌ» فالمشهورٌ بقاؤها لا انتقالها إلى النّانية. وعليه لو نقصتا معًا عن 
نصاب ثُمّ رَبِحَ فيهما أو في إحداهما ما يُكَمّلُ به عند حولٍ الأولى رَجَعّ كُلُ مالٍ إلى 
حولِهِ وقُِض الرّبْحُ إِنْ كانَ فيهماء فلو كان بعد شهر فمِئْهُ» والثَّانيةُ على حولِهًا فلو كان 


ا ل 


عتديعول الثاتية ان معدة كك معاد يي ولوْ كان بِيدِهِ خمسة مُحَرَّمِيّةٌ ثم خمسة رَجَبِية 


(ق) لا يقال: الورق والرقة عند أهل اللغة إلا للدراهم» ولا يقال ذلك للمصوغ ولا 
للمسكوك» والفقهاء يطلقون ذلك على الفضة كلها. 
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فتَجِرٌ فيها فصارتا أربعين في المحرّم نض الرُبح فَرَكَى عشرينَ في المْحَرّمٍ وعشرينَ في 
رَجَبَ والمضمومََانٍ بِالنْسْبَةِ إلى الثّالئة كالأولى بِالنّسْبَةٍ إلى الئَانِيَة» وفي إلحاق غَلَ لع 
التّجارة بالرّبح أو بالفائدة إذا لم يكن في عَيْنِهَا زكَاةَ قولانٍ. 

والعْلَهُ: النّماءُ عن المالٍ من غَيْر مُعَاوَضَةَ بو كمن اشتوى اطول للتجارة فالموث 
فالمشهورٌ كفائدةء وكذلك عَلَهُ دُور النّجارةٍ وعبِيدِمًا وعْتَمِهَاء ولو اشْتَرَاهَا معها قبل 
طَيِبِهًا فكذلك كالعيد بِمَالِهِ ثم يَنْتَرَعْهُ ولو باعَهَا قبل علييها ضمها كالرْئج. ولق كرف 
أو اشترى أرضًا للتّجارة وزرعها للتّجارة فَعَلّْها كالريجء إن وَجَبَتْ زكاة في غِيتهنا رك 
النْمَنَ بعد حَولٍ من تَزكِيّتِهِ على المشهور وإنّ كانَ الأمرانٍ لا للتجارة استقبلَ بثمنها 
وإِنْ كان أحدُهُمَا للتّجارةٍ فَأَرْبَعَةٌ المشهورٌ يُستقبل بِالَّمَنْء والحُكُمْ للأرضء» والحكمٌ 
للبذرء والعمل ويُقَسّط على الئَّلاثةِ» وفي إلحاقٍ كتابةٍ المكاتب بالئَّمَن أو بِالعَلَةِ: 
قولان. 00 


والدّينٌ : 

ِنْ كان أصِلَهُ بِيدِهِ عيْئًا أو عرض زكاة وقَبَضْه عيئًا زكَاهُ عِنْدَ قَنْضٍ بَعْدَ حَْلين أو 
أحواله زكاةً واحدة إن تم المقبوض نصابًا بنفسِه اود كل اليد أو معة أو بعذه 
وجَمَعَهُ وإِّاهُ مِلّكْ وحول. وفي إتمامهِ بالمعدن: قولانء ثُمّ يزكى ما يُقْبَضُ مِنْهُ بعد وإِنّ 
قَلّ. وعن ابن القاسِم ما لم يُوَخْرْ قَيْضْهُ فِرارّاء وخولِف ‏ فلو تَلَفَ المُمَمْ اعثّبرَ على 
الأصَح بخلافٍ الفائدئيْنِ كما لو قبضّ عشرةٌ لا يملِكُ غيرَهًا فضاعَتْ ثم عشرةٌ فلو أنفقها 
فالرٌواياتٌ مُتَفِفَةَ على الرّكاة» وفُرّق للسَّادْ بِالنَّسَببِ ب والانتفاع وفي 11 حون اميم بعد 
تمامِه أو حينّ قَبْضِهِ: قولانٍ لابنٍ القَاسِم رأذقب: ولو رَكَى نصابًا أوّلاً ثم حال حَوْلَهُ 
َاقِضّاء وفيه مَعّ النَانِي نِصَابُ فَكَالفَائِدَتَيْن مثلِهِمَاء ولو اقْتَضَى دينارًا ثم أخرٌ فاشترى بكل 
ملك باغها بعشرينَ فإنْ بِاعَهُمَا مَعَا أو باعَ 06 َبْلَ اشتراء الأخرى فواضِحٌ» وإِلّا 
تونق الأول يُرَكّي المبيع أوّلاً منهما مع الدّينارٍ الآخر فقطء والثَّانيهُ: في تزكية ربح 
الأخرققرلاة على امل. ابن القاشم واضهي بدة على أن الزيع «من حين: الشري أو 
من حين الحصولء ولو ؤُهِبَ الدَيْنُ لغير المِذْيَانِ فقبِضَهُ ففي تزكيّة ربح الواهب: قولانٍ - 
كالمُجِيلٍ والمَلِيءٍ وعلى تزكية المُجيل فهو نصابٌ يُركيه ثلاثةٌ إن كانوا أملياة» وإن لم 
يكن أعدلة عا دو تكالنانك ف عن خف وكذلك إن كان عن سِلْعَةٍ قِنْيَّةِ على المشهور 
ولا زكاةً في صداقٍ عين إِلّا بعد حولٍ من قبضِهٍ وكذلك الماذ يَةُ غيرٌ مُعَيئَةٍ فَأمّا المُعَينَه 
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من الماشية أو الشَّجَرٍ فعَليها زكائهُ وإن لم يَْبِضْهُ لأنّ ضَمَائَهُ مِنْهاء وإذا اخْتَلَطتْ أحوال 
الافيضَاء ضُمْ الآجْر إلى الْأَوّلِء وفي فى القَوَائِدٍ المشهورٌ: العكسٌء واسِبَّحْسَنَ اللْحْمِيُ حولاً 
وسطا كمالٍ تنازَعَةُ انْنَانِء وَيْضَمُ م الافتضَاء إلى الفائدة قَبْلَهُ أو بعدَمُء فإِن كَمُلَ باقتضاءٍ قبل 
حولهًا تفرّقاء وقيلَ كالخلِيط الوسَطء ولو تَلِفَ المُقْنَضَى ثُمْ حال حولها فقولانٍ 
كالفائدتين» ثم إن اقتضى ما يُكْمُلُ به إحدامهُما زْكَاهُمًا وفي تزكيّة ما لا يَكَمُلٌ به القولانٍء 
إن كَمْلَ بهِ كل منهما زكى الجميعٌ . 


والعوضٌ المملوك بمعاوضة بِنِيَةٍ التُّجارةٍ إِنْ كان أَصْلَّهُ بِيَدِهِ عَيْنَا أو عَوْضًا للتّجارةٍ 
ورصّد به السوق وبيع بالعين فكالدَيْن» والقمحٌ ونحوٌهُ عرض بخلافٍ نِصَاب الماشية فَإِنٌ 
نوَى العَلَّةَ ففي َّمَنِهِ إن بِيعَ: قولانء فإِنْ نَوَى التّجِارَةٌ والْقِنْيَّة فقولان» فإِنْ نَوَى العْلْةَ ‏ 
والنّجارةً أو القِيَةَ التَمَلَ القولينٍ على الأوْلَويّة فيهمًا فإِنْ لم يَنْوِ شينًا فُكبيّةِ القئْيّةء فإن 
كانَ بِمُعَاوَضَةٍ للتّجارةٍ بِعَرْض لِلْقئيْةِ فقولانٍ» والئيّهُ تنقُلٌ عَرْضٌ التّجارة إلى القِنْيَِ ولا تقل 
الْقَنْمَة إلى التّجارة إلا أن يكون آولاً منعاوضة للتجارة : فقولان» وأمّا عرض الميراث 
والهبَدء ودَيْنْهُمَا فلا رَكَاةَ فيهمًا إِلّا بَعْدَ حولٍ بعد صيرورَتِهِ عيّنًا بِيّدِهِ ولو نوى به التّجارةً 
وعبد النّجارةٍ يُكائبُ فَيَعْجِرٌ فَيْبَاءٌ : ِثْلهُ لَوْ لْمْ يُكاتبٌ وإِنُ لَمْ يُوجِدْ وكانٌ مُدَارًا فالرّكاة 
بِالنّمُويم في كل حولٍ إن نض شي فيه ولو درهمًا في أوله ولو زاد بعد بخلافٍ خُلِيّ 
النَحري ثم يُؤْخْدٌ أكثرُ بو» ويُضَمٌ الحلِىُ وزنًا معهُء وأُوَّلَ الحَوْلٍ: أوَّلَ حول نَقَدِهِ لا حينَ 
إِدارَتِه خلانًا لأشْهَبَء فلو كان مُدَارَا بالعرض ولا يَنِض شيع فالمشهورٌ لا تجبُ بناءٌ على 
أنْهُ كان لاخْتَلَاطٍ الأخوالٍ أو لصَيْرُورَتَه بالإدارَة كالنّمُدِء وعَلَى الؤججوبء» في إخراج 
العَرْضٍ: قولانِ» وعَلَى المشهور: بَعْدَ الحولٍ إِنْ نَض شَيءْ قُوْمَ اليددي حدنه ركان 
إل حَوَلِهِ والفن الرَّائِد وفي جعْل البّوَارٍ في عَرْضٍ الإِدَارَةِ كالئْيّةِ في ثَمَلِهِ إلى كم 
التَجارَةِ: طريقان بالاو ” قولانء المَّانِيَة: قال اللْحميُ : إن بَارَ الأَمَكُ فقولانِء وفي 
تحديد المُّدَّة بِالعَادَةِ أَوْ بِعَامَيْنَ: قولانٍء وإذا التَمُع نَوْعَا العُرُوض فإِن تَسَاوَيَا مَعَلى 
حُكيهمًا وَإِلّا ‏ فثالثها: يَنْبَمْ الأَقَلُ الأكرَ إِنْ كانَ أخوّطء ولا يُقَوُمُ المديرُ ماشِية التّجارةٍ 
ويرَكي ِثَابَهَا بَعْدَ حَوْلِ من يوم شرائها إلا أن يبِيعَهَا قبله أو قبل مَجيء فَبْلَهُ فجي. 
الشاعي لد كن الشْمنَ لأوّلِ حولهء ودين المدير إن كان النَّماءُ مرجُوًا فالمشهورٌ كسلعَةٍ لا 
كالدَيْنَء وعلى المشهور إِنْ كان نقدًا حالاً زكى عَددُهُء وإِنْ كانَ مُوَجَلاً زكى قِيمَنُهُ على 
المشهور فيهماء وفي تَقَرِيم عام ين بجع قولانء وإن كان لغير النّماء كالسَّلْفِ 
فطريقان: كالدَيْنء وقولان: ولا ركاء بعلن «العيق وشِبْههِ لأنّ مِلْكَهُ غيرُ كامل ولا على 
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سَنَدةَ لأنه إثماء ملك أن يخلكة فإنْ أَعه غَدَىّ اسْتَفْبَل عولاً بالتُقل والماشية »: كما لو الْمَرْعَه 
سيّدَة؛ وأمّا غيرُهُمَا فعلى الخلافٍ فيمًا تجبٌُ به منّ الطيّب أو اليبس أو الجُدادِء وتجبُ 
في مالٍ الأطفالٍ والمجانينَ اتفاقًا عيئا أو حرئًا أو له اليه بالتمق المتروك 
على المعجُوزٍ عن إنمائه: ضَعِيفٌء ولا زكاةً على المِذْيَانٍ بعين أو غيره حال أو مُوَجَلٍ 
فى الفين (الكرلن مكلاف الجعوان .رالا :افر كيه درولل كان لا ستل لعي وليك 
0000 المفقودٍ والأسير لإِمْكانٍ دين أو موتٍ. 

وفي دين الزّكَاةِ: قولانٍء وعليهما لو أَخرَ نِصابٌ زكاةٍ فصارٌ في الحول الثاني 
أربعينَ» وروى أَشْهْبٌ وابنُ عبدٍ الحكم: يَسْتَقَِلُ بالرّئح كُلَهِ» وهوّ غريب» وفي نفقةٍ 
الود إن لم يُقْض بها: قولان ‏ بخلاف الرَّوحَةَ وفي نفقةٍ الأَبَوَيْنَ إِنْ قُضِيَ بها : قولان» 
والاسقا اه لأشهبّ. وفي المهر وشبهه من المُعْتَادٍ بقاءُ مثله إلى موتٍ أو فراقي: قولانٍء 
ولما د ار رَةَ للمستقبل : قولان. فإن كان عرْضٌ يُبَاعٌ مِثلّهُ في دينِه كدارو وسلاجه 


لد ت 


وخاتمه وتؤبي جنيو إن كان الهما قبن بخلاف زاب بسيو وما يعيش به الأيّامَ هُوَّ 
وَأَهْلَهُ وبخلافٍ عَبْدٍ آبت » وكذلك رِقَابُ مُدَبّرِيه وقيية الكتانة وقذالك .دننه المرتحرة 
فالمشهورٌ جعل الدَينِ فيه لاا في العين» وعلى المشهور في مَرَاعَاةٍ حَوَلِ العرض قولانٍ 
لس القاسم وأشهبٌَ ويُقَوُمُ وَقْتَ الوجوب فيهماء ومنّه : : جيل لابن القاسم قولان» 
ل ا ل قولانٍء وفي الرّبح: قولان: أمّا لو كان له 
مائة مُحَرَّمِية ومائة رجَبيّة وعليه مائة فالمشهور زكاة مائوّء ولو أجرٌ نفسة ثلاث سنين 
بسنّين دينارًا فقبضها فمرٌ حؤل ‏ فرابعها: يُرَكّى الجميع» ولو آجَرَ دارَهُ كذلك ‏ فخامسها: 
ل سالمة» وسادسها: تَقُوّمُ مهدومة» وغيرٌ الحولي إن رُكَى كالعَرض» وَالمَعْدِنُ 
اثغافا: :والفكانت كالعَرْض» وفي كيْفِيّة تل دنه لابن القاسم وأكبهييت وأصبعٌ . في 
قيمة كِتّابتهِ أو مكائّب أو عَبْدِء وفي المُدَبّرِ قَبْلَ الدّيْنَ: قولان»ء وعلى جعلهِ ‏ ففي كونه 
في قيمة رَقَبِتَهِ أو 00 قولان لابن لقانت رب وفي المعتق إلى أجل : قولانٍء 
وعاى كلم فى لين ادكو والقكة )3 (الستضوف مكل ,ان بعالكدانن. مرجع اراتكه 
ودين مُحْدَمِهِ في خدمته» وفي الآبت المرجؤٌ: قولان» وعلى جعله ‏ فعلى غَرَرِهِء والدَيْنُ 
لهُ كالعرض وفي كيفيّة جعله ‏ ثلاثهُ: أصحُها إن كانّ حالاً مرجُوًا فبالعَددٍ وإلا فبالقيمة. 
وَالقِرَّاضُ غيرٌ المُدَار مُوَافِمًَا لحالٍ ربّه لا يُرَكّى قبل الانْفِصَالٍ ولو طال» ولو نْض» 
وألزمَ اللْحْمِيُ كَوْنَهُ إن نض كالمُدَارء وأجيب بِأنّهُ كالدَين» وفي وُجُوبِهِ بَعْدَهُ لِسَنَةٍ أو لما 
مَضَّى: قولانٍء وعلى ما مضى يُراعى ما في يده لسنته ويسقط الزَّائدُ قبلهُ» ويعتبرٌ النَاقِص 
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كذلك» وفي تكميل التّصاب ب بربح العَامِلٍ : قولانِ»ء والمدارٌ موافقًا لحالٍ ربّه في 56 
كُلَ حَوْلٍ أو جعلِهِ كغير المُدَارٍ: قولانِء وعلى تَرْكيتِهِ ففي كونْهًا منة أو من غيره: 
قولانء والمُخالِف منهما يجري على المالين أخدهنا هداز ».ران ربح العامل فإِنّ كانا من 
أهلهاء وهو نِصَابٌ فالمشهورٌ على العاملٍء وعلى المشهور لو تَفَاضَلا قَبْلَ حَوْنٍ من 
العَمَْلِ فلا زكاةً في ربح العامل كفائدةٍ فإِن كان أنزة امن فاليشيوز الوسر هد وان كاندرت 
المالِ فقط فلا زكاة على المشهورء وإِنْ كان العاملٌ فقط فلا زكاةً على المنصوص؛ 
والعامل الثاني يزكي حظه وإن قل إذا كان الجميع نصابًا وماشِية اتقراض 00 
انَاقًا ثم فيه بعد المُفَاصَلَةٍ ثلائة: مشهورها على رَبّهِ وتُلعَى كالخسارَةٍ» وعلى العَامِلٍ 
ربخةء ولا زكاة ذ في العَين المغصوبة وفي زَكَاتِهِ عام كالدَيُن : قولان.» بخلاف 0 
المغصوبة : جع بِأعْيانَا على المَغروفٍ» وفي كيه نا تَقَدُم أو ا قولانٍ»ء وثُمَرْ 
الشّجَرِ 0 يركب من كم له بوء ولا زكاة في العَيّنِ الموروث يقيم أعواما لايعلمر | 
به ولم يوقف على المنصوض » فإِنْ عَلِمَ به ه فقولان» فإِنْ وُقف فثالِثُهًَا كالدّين. والمشهورٌ 
لا زكاةً الأ بعد كن كد متوور انه إِنْ كانَ بعيدًاء وتُرَّكَى الماشيةٌ والحَرْتُ مُطَلقاء 
وفي الضَائِع يُلْمَقَط ْم يعوةُ د ثالتها : كالدّين» وفي المدفونٍ - ثالثها : إن دفئه فى صحراء 
زَكَاه إلا فكالدين» ورابعها: عكسه. 


والمُخْرَجٌ مِنَ النَقْدَيْن بع مم العشرٍ وما زادٌ فبحسابه ما أمكنَّء وفي إطراح أحدهما 
عن الآحَر ‏ ثالثها: ابش الورِقُ عن الذَّهَبِ بخلافٍ العَرْض والطعام 5 الإشرَاج 1 
مشهورها: يُعتبرٌ صَرْفَ الوقتٍ ما لم يَنْفُْصُ عن الصرب الأوّلِء وإذا وَجَبَ جَرْءٌ عن 
المسكرك بولأات يود سكو كا وأخرجَ مكسورًا فقيمة السكة على الأصَّحّ. كما لو أخرجح 
ورقاء ولا يُكْسَرُ الكاملٌ انّفاقاء وفي كسر الرُباعيٌ وشبهه قولانٍ» وإذا وَجَبَ مشكوك 
فأخرجَ أعلى أو أدنى بالقيمة فقولانء وأمًا المصوع فيُحْرجُ عنة المكسورّ بالوزنٍ لا 
بالقيمة على المشهورء إِذْ لهُ كَسْرُهُء فإنْ أخرجَ ورثًا عن مصوغ جائزء وقلنا إِنّها ملغاةٌ 
ففي اعتبار قيمتها: قولانٍ لابن الكاتب وأبي عِمْرَانُ وَالفَ القبيلان فيهماء بناءً على أن 
الوَرِقَّ كالطعام في جَرَاءِ الصَّيْدِ أو لا حقٌّ للمساكين في الصَّياغَةٍ . 


المعدن والركاز 


فأمّا المعْدِنٌ فإِنّ كان في أرض غير مملوكة فَحُكُمُهُ للإمّام اتّفاقاء فإِنْ كانت لغيدٌ 
| مُعيْنِ فقولانٍ للإمام وللجيش. ثمْ لورئتهم أو للمصالحينَ ثم لورثتهمء والمشهورٌ للإمام 
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في أرض العَنُوَةٍ والمسالوة في ارت الصا » وإن كانث لِمُعَيّن ‏ فثالئها: إن كان عَيْنا 
فللإمام؛ وإنْ كان غيرة فللمالك» ويُعْتَبَرٌ قات دون الحولٍ كالخَرث وفي ضَمٌ التاقص 
إلى عين حال حولّهُ وإنْ كان ناقصًا: قولانٍ» والعملٌ المُتّصِلُ يُضَمّ ولذلك يُزكى ما انَصَلَ 
بعد النْصَاب وإِنَ قل ولو انقطعٌ لَيلَهُ : ثمّ عاد لم يضم اتفاقاء وفي تكميل معدنٍ بِمَعْدنٍ 
وفي وقتهِ: قولان» وفي ضمْ الذهب إلى الفِضّة وإن كان المعدِنُ واحدًا: قولانء ويُعْتَبِر 
الإسلام والحرية بخلاف الرّكاز. 3 أذِنَ لجماعة ففي ض ضم الجميع : قولانِء وعليهما لو 
كانوا من غير أَمْلًِا نَفِي وُجُوبهًا: قولانٍء وفي ذَفْعِهِ لعَاملٍ بجزءٍ كالقراض: قولان» 
والمخرحٌ من العين خاصّة : ربع العشرء ٠‏ وفي النَّذْرَةٍ المشهورٌ: الخمسء. وثالثها: إن 
كثرت. ومصرقة: كالركاة. 


وأمّا الرّكاز فعالِمُ المدينةٍ على أُنّهُ دِمْنُ الجَاهِليّةِ يوجَدُ بغير تَمَقَقِهِ ولا كبيرٍ عَمَلٍء 
0 كانَ أحدهمًا فالرّكاةء وفي غير العَيْن من اللُولو والنْحاس ونحوهو: قولانِ» ورجمٌ عَنْه 
ثمّ رَجَمَ إليه. فإن كان في مواتء فلواجده» وفي ملكِ مواتٍ من أرض فلواجده» في 
أرض غير مملوكةٍ للجيش» ولا المصالحين مملوكة أوْ غير مملوكةٍ فلواجده المالك 
اناا وفي غير المالك: قولان ‏ فإِنْ كانَ حُنْوَةَ أو صُلْحَا فالمشهورٌ: لهمء وقيل: 
للواجدء فإن كان ملكا عنهما ففي المالك: قولانِء وفي غيره - ثالثها: للواجد» وإن كان 
من دفن المصالحينَ فلمالكهٍ إِنْ عُلِمَ وإلّا فلهم» وإِنْ كان من دفن الإسلام فلْقَطةٌ لمسلم 
أو ذِمَيّ . 

والمُحْرَحٌ الحيونل لمصرفهٍ وإن كان دون النصاب على المشهور» ولا يَعَتَبَرٌ 
الإسلامُ والحُريّةُ» وما لفظهُ البحرٌ غيرُ مملوكُ: فلواجده بغيرٍ تخميس» وكذلك اللؤلؤٌ 
والعنبرُ فإِنُ كان مملوكًا ‏ فقولانء وكذلك ما ثُرِك بِمَضيَعَةٍ عجرّاء فإنْ كان لحرْبيٌ فيهما 


س بير 


'فلواجِدِهٍ بغير تخميس» فإِنّ أحَدَهُ منهمٌ بِقِئَالِ هو السَّبَبُ دافلكة السايه وإِلّا ففيخ. 


النَعَمُ: شرطها - كالعين؛ ومجيءغ السّاعي إن كان» وهي ا الوبلء والبقرّ والغدم - 
والمعلوفة والعَوَامِلٌ كغيرهاء وفي المتولو متها ومن الوخش ‏ ثالثها : إن كانت من النّعم 
وجبت . 

الإبلُ: فى كل؛ خمس شاةٌ» فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ فبنتُ مخاض إن لم تكن 

فابنٌ لَبُونِء نإذا يلغت نا وثلانين فينخ لبون فإذا بلغت سما وأربعينَ فَحِقَةَ فإذا بلغت 
إحدى وسدِّينَ فَجَذْعَةَ فإذا بلغت سنا وسبعينَ فبئْتا لُبُونْءِ فإذا بلَعْتْ إخدى وتسعين 
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فَحِقَّنَانِء فإذا ازادةث على عشرينَ ومائةٍ ففي كُلْ أربعينَ : بِنْتُ لَبُونِ وفي كُلْ خمسينَ حِفَةُ 
إلا أن فيما بَيْنَ العشرين والئَّلائِينَ روايّتيْنَ: تخيير السّاعيء وحمَّتانِء ورأي ابن القاسم 
خا نه وعلى التخيير ففي ثبوتِه مع أحدٍ السْنْينٍ: قولانٍ» ثُمْ لا يعتبرٌ إلا 
العَشَرَاتَء وفي المائتّيْن ‏ ثالثها: إِنْ وُجِدَا ير السّاعيء وإلا خيّرَ رب المال» ورابعها: 
المدير ا ضور السام إن وجدا أو فقدا لا أحدُمهُّماء فإذا وُجِدّ ابن لَبُونِ فقط في 
الخمس والعشرينّ أَجْرَأ انّقاقَاء فَإِنْ قُقِدَا كَلَمَهُ السّاعي بنت مَخاضٍ على المنصوص إِلّا أن 
يرى ذلك نظرّاء وعن ابن القاسم إن أتى بان بُونِ قُبلَ» وإذا رَضِيَ المصَّدّقٌ سِنًا أفضل 
أَجْرَأ اثَقَاقَا. فإنْ د أو أخذ عن النّقص لم يُجَُرِىءْ على المشهورٍ. 


الَأ إلا أذ يكرت جل غنم البلدٍ الممز تين وك كان غدمة خالا لها على 
المشهور . ش 
وأسنانٌ الإبل : 

حُوَارٌ ثم بدث مخاض ثُمْ بن لَبُونٍ ثم م جِقَةٌ ثم جَذَّعَةٌ ثُمَّ ثَنِى ثم رباع ' ثم سديس 
0 ثم بازل ثم ميف ثُمْ بَازلَ عام أو عامين ثم مشت عاء أو عامَيْنَ. والحُوَارُ اسمه قبل 
سَنَةٍ فإذا كمُلْتْ فبِنْتُ مخاض . نم كُذَلِك إلى آنخرها:. 


البقر: 

في ثلاثينَ: تيم ذكرٌء فإذا بلغت أربعين فَمُسِئَةُ أنتَى» فإذا بلغت سِنّينَ فَتبيعانٍ. ثُمْ 
في كل ثلاثينَ: تبيعٌ» وفي كل أَرْبَعِينَ: مُسِنّهء والمائة والعشرون فيها كالمائتَيْنِ من 
الوربل. ويجَرزَىئءٌ التَبِيع الذكن وفى أخل الأنتّى ميوعو 55 كُدها: قولان. وَالتَمِيعٌ : الجَذ 
المُوَفُي سنتين» وقيل : 17 والمسنة: الموفية ثلاثاء وفيل: سنتين . 
الغلم: 

فى أربعينَ: شاةٌء فإذا بلغتٌ مائةٌ وإحدى وعشرين فشاتانٍ فإذا بلغثٌ مائتين وشاة 
فثلاثٌ» فإذا بلغت أربعمائة: ففي كل مائة: شاةٌء وفي المجزىء ‏ ثلاثة: المشهورٌ ‏ 
الجذحٌ ويا ميا تطلناة ابن القصّار : الجَذَّعَةُ الأنتى . ظ 

ابن ا اليك من الضَأنِء الي من المعز كالأضحية. وفي الجدح 3-8 عدم 
ار : د وثمانيدٌ وعشدر ةا لاد والتْنِىٌ : ما دخل في الكَانِية» ولا 00 0 
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الأموالٍ ‏ كالأكولة» والفخل» والوبّىء وذات اللَْبَنء ولا شرارُهًَا ‏ كالسَّخْلَةِ والنّييس 
والعجناء :وذالت العوَارء كلو كالنك كرَاقة كلينا أو شرا اكلا لمشيورها ةمات يما 
يرنه وثالثها: و إلا أن تكون عتازاء ورابعها: ا اي ونَضمُْ - 
العرّات والحَكة واللة :وا حوأ 4 وَالْضِأنُ ا 7 فَإنْ كان ١‏ احث ا عفان كانا 
2 9 8 8 ميس و ع 2 


وقال اللخميّ: القياسٌ أخذّ نصفين» وإلا فمن الأكثر» وقال ابن مسلمة: إلا أن 
يكونا مُسْتَقِلَيْن ٠‏ فيخيّرُ الساعي» ولو كانّ الواجبٌ شائَيْن فإن كانا متساويين فمنهماء وإن 
كانا غير مُتَسَاوِيَيْنِء فقال ابن القاسِم: إِنْ كانَ في أقلّهِمًا عددٌ الزَّكَاةٍ وهيّ غيرٌ وفص 
فمنهما وإلّا فمنّ الأَكْئَرٍ وال 1 مِنَ الأكئر مطلقّاء وعليهما خلافهُمًا في مائةٍ 
وعشرينٌ وأربعينَ : وإن كان الواجثُ ثلانًا فإن كانا متساويين فمنهماء ٠‏ ويُخْيّرُ السّاعى في 
الثالئة» وإن لاسر متساريين فال ابن القامسم : إن كان في أقلّهِما عدد الرّكاة وهي غير 
وقْصٍ أَحِدٌ منها شَاةٌ وإِلّا فمنَ الأكمَرِء وقال سحنونٌ؟ من الأكُثّر فالحُكمُ للمئينَ» فإِنْ 
عاة موس نيما فكالارلية ٠‏ وأَلْرّمَ البَاجيْ ابنَ القاسم مذهبَ سحنونٍ في أربعينَ جاموسًا 
وعشرين بقرةٌ» وألرّمَهُ اللْحْمِيُ منها أن يكونّ في اثنين وثمانينَ» وتسع وثلاثين منهما 
وجوابهُما أن السّتّين منهما كأربعمائةٍ من الضَأَنْ والمعز ولذلك لم يُختلفٌ في أربعين 
وثلاثينَ» وأمًا بنْنَا الأبونٍ والجِمّتانٍ فكالشَائَيْنَء فلم يُخْتَلَفْ في أربعينَ وأربعينَ» ولا في 
خمسين وخمسينٌ» ب ا وا هد انعد واحتّلِف في خمسينٌ 
وسِتٌ وثلاثينَ» وفي خمسينَ وستٌّ وأربعين وإن كان منهما مائةٌ وإحدى وعشرونَ إلى 
تسع وعشرينٌ فأجْرهٍ أوَّلاً على الخِلَافٍ المُتَقدّم . 


وماشية التحارة : 


إذا كانت نصابًا كالقَئْيَةء ولذلك لا يُقَوٌمُها المديرٌء وما دون التُصاب كالعرؤض» 
ومن أبدل ماشية فرارًا منّ الرّكاةٍ لم تَسقّطٍ الزّكاهٌ انُفافّاء ويُؤْحَذٌ بزكاتِهًاء وقال ابن 
شَعبانَ: بزكاة ثمنها إِنْ كانَ نقدّاء فإنْ لم يكن فرارًا فإن أبدلّها بنقدٍ وَهي للنّجارة يرُدٌَهُ 
1 0 0 للمنية قفي بنائه إدا كانا 00 ود دين 0 وأشهبٌ ؛ بخللاف 
ففي ترك امن عاجلا: قولان. لا ات ا ويا د ال د 
ون لم تكن الأولى نصَابًا كعسوين جاموسًا بثلاثينْ بِعَرةٌ وإن كانت تحالنيا استفبل) 
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عن مَاسِيَة اشيرق به 7 وآلخة العيه كاماد اماق 


وفائدة الماشية: بشراءٍ أو غيره إِنَْ صَادَفَتٌ نصايًا قبلها صَِمَتٌ إليه ولو بيوم قبل 
مجيءٍ السّاعي» وقال ابن عبد الحكم: كالتَّقدِء وقيلَ: كالتقدٍ ما لم تكن سُعَاةٌ وذلك في 

غير الوقصء ولذلك اتقِقّ في أربعينَ وأربعينَ» واختلف في ثمانين ثم إحدى وأربعين» 
ولذلك لو نقص ل النْصابُ قبل حَوْلِهِ بيوم ثُمْ أفاد مثْلهُ من يَوْمِه انيف نيف بالجميع حول . 
النتا- اح فيْضَمْ مطلقًا؛ والماشيةٌ تُرَدُ بعيبٍ أو تُؤْحَذْ بفلّس ففي بناء ربها على ما تقدَّم : 
استقباله: قولان. 


في الصّحيح ولا يجمع بين مُفْتَرَقِءِ ولا يُفَرّقُ بِينَ مجتمع خشيةً الصَّدَفَةَه وما كان 
من خليطين فإنهما يتراجَعَانٍ بينهما بالسَّويّة: كثلائةٍ لكل واحدٍ أربعونَ فيجمعوئّهًا وكائتين 
لكر رواخو مان وفنا فيفر قونها. والمذهبُ أحَدُّهُمْ بالأوّلِء وأخذ اللَّحْمِىْ من الفِرَارٍ قولاً 
بخلافه» وإذا لم تَهُمْ قرينةٌ وَانّهِمَا فيهما للنمُص فالمشهور اعِْبَارُ قُرْب الزَّمانِء وفي لقب 
شهرانٍ» وشهرٌ ودونّه ولا خلاف عند الإشكالٍ كأيمان انهم . 


وموجبّها خمسة: الدّاعى» والمَحْلٌ والدّلْوُء والمراحٌ» والمَبيتُ» وشرط الرّاعي : 
إذن المالِكينَء وقال الباجئٌ: والافْتِقَارُ إلى المُتَعَدّدِه وشرط الفحل: الاشتراك أو ضربة 
فى اديع والافتقارٌ إلى المُتَعدْدِ والاشتراك في الماء يبلك أو منفعَة كالدَلُو . 


والمراح : موضع إقامتهاء وقيل: موضع :الذواج للمبيتِ» وفي المُعْتَبَر منها ثلاثة 
وقيل: أو اثنانِء وقيل: أو الرّاعيء وموجبها خكم الملك الا اع وَالشن 
والكتويعن حان أر م قيرط :أذ بكرن رفيا حل نضا هال عمو ا عو ريك 
تن مهالا جد عن المشيون وأخذ اللّحْمِيُ من الشَّاذْ خلاًا في النّصَّاب والحولٍ في 
أحدهما فيُرَّكُي زكاةً الخُلْطْةٍ ويسقّط ما على الآخر إلى حَوُلِه 0 خلافه 
ويتراجعانٍ على الأجزاء بالقيمة وَإنْ كانت أوقاصًا كُتسع ذَوْدٍ وستٌ اتفاقَاء وكذلك في 
مكل تسع دود وخمس على المشهور» ورجع إليه»ء وفي التتقويم يوم م الأحذٍ أو يوم الوفاء 
قُولانِ لابن القاسم وأَشْهبَ بناء على أن كالمستهلك أو كالمُتَسَلْفِء فإنْ خالف السّاعي 
فأخذْ وليستا بنصاب فَعَضْبٌ لا تراجُعٌ فيه وإن كان بالجميع نصابًا وقصد غصبًا فكذلك» 
وإن كان أحدهما فإن قصد غصيًا بالزَّائِدِ فلا تراجِعٌ فيه» وإِنْ كان بتأويلٍ تراجعاء وقيل: 
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في الرَّائِدٍ وعليهما الْبُلِفٌ إذا أخذ بنتّ لَبُونٍ من الْنَتَيْن وثلاثينَ وأربع . فقيل: 
يتراجعانها. وقيلَ: قِيمَةٌ ما بِينَ السْئَيْنِء وخرّج اللْخميُ النْصفٌ في الزّائدِء والرُوجُ 
يستيدن ضف ناشيعه: يدها بالطلاق ‏ كالخليطٍ أو كالفائدة: قولانٍ لابن القاسم وأَشْهَبَ 
بناءً على أنه تبّنَ بِقَاؤُهَا على مِلكه أو مِلْكهًا الآنء وكلتييا فلاف الذلة وتادف: الود 
في وطءٍ جاريّةٍ الصّداقٍ قَبْلَ الدَّخُولٍ؛ٍ وأمّا الخليط لهُ ماشيةٌ بخليطٍ آخرّ كثمانِينَ 
وثمانينَ لهُ نِصْمْهًا فَأَرْبَعَةٌ كالخَلِيطٍ الواجِدٍ فَشَانَانِ عليه شَاهٌَ وكالخَلِيطيْن فكذلك. 
والوسّط خليط لهما معًاء وهو مَمَ أكْثَرِهِمَا فَمَاةٌ وثلكَان: عليه كُلّنَا شاء و(الوسط خليط 
مع كل واحدٍ منهما لهُمَا)[2]139) وهو مع أكثرهما فشاةٌ وثلثٌ عليه : ثلثا شاوة. ويظهر 
الفرقٌ بين الأوَّلٍ والئّاني في وسطٍ لهُ خمسةً عشرٌ خالط بخمسةٍ وعشرةٍ ذوي خمسة 
فعلى الأوَّلٍِ: بنت مخاض» وعلى النّاني بِالعْنَم» فإن كان له ماشه بغير خليط ثا 
سقط الرّابعْء وإذا كك جَرْءٌ تعيّنّ عر القيمة لأجر على المشهورء والمشهورٌ: 
اشتراطً مجيء لشاقي إناكان التقل وعلى المقهون لو بياخ قل معينرا أن أوصى بها 
أو أخرجَهًا لم تجبٌ. ولم دق ولم تَجَرِه وعليه لو مر "الشاعي فوجدهًا ناقصة م 
رجمَ وقد كملتٌ استَفْبَلء ولو سألَهُ فأحَبَرَة نَم لدت ولا او ال بموتٍ فأصْبح 
فعَدٌ عليه فإِن كان لم يُصدَقهُ فالمعتبرٌ : ما وٌجدَ اتْمَاقَاء وإن كان قد صَدَقَهُ ففي النقص 
كما لو ضاعَ جُرَءٌ من العين قبلَ التمكنء» وفي الرّيادةِ: طريقانٍ: ما صَدَّقهُ في 
رقولاة» وتعملق مؤكة العارب: من النتكاة القاقاء افإن زعت :تاقضنة مما كانت لم 
يُصدّق إِلّا في ذلك العام: فإن وجدث زائدةٌ ففي أَخَذِهِ عن كل عام عن ما كان في يده 
أو بما وُجِدَ: قولانٍ لابن 00 وأشهبّء. وعلى المشهور في تصديقِه: قولانٍء ولو 
كان الأحْذ لبعض الأوّام لم يُتَفّص النْصابَ والصّفة فالمشهورٌُ: نقصهاء بناءً على أن 
هذا الدّيّنَ متعلّقٌ بأعيانٍ الماشية أو لاء فلذلك يأَخْذُ عنْ خمس وعشرينَ خمسٌ سنينٌ 
فك منخاضي :يدك عار ةلقان ونون مس امال ياوه لذ ركانها من خبرقاء كما اد 
تخْلّفٌ السْعَاقُ فإذا تخلت السماة أعوامًا أَحَذُوا عمًا تقدّم فإنْ وُجدت نالقة عه عله 


9 (ط) وعند قوله: الوسط خليط”'' مع كل واحد منهما لهما. 


(ق) صوابه: لأنهماء قال أبو الطاهر': لا يحتسب كل واحد من صاحبي الأربعين 
بالآخرء لكن بغنم المخالط له خاصة. 


(1) في الأصل: حطيط. (2) هو ابن بشير. م ب. 
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فيما تقَدمَ» وإِنْ وجدثٌ زائدةً ‏ فالمشهورٌ: اعتبارُهُ أيضًا فيما تقدّمء وعليه العملٌ. 
والشَّاذُ القياسٌ فإنْ كانت أوّلاً دونَ النْصَابٍ فَكمَلَْتْ بولادَةٍ أو بَدَلِء ففي اعتبارٍ أعوام 
النُضّبٍ أو إلحاقهًا بالكاملة ولا قرلات لان القاسم وأشهبّ؛ وإذا امتنمّ الخوارجٌ يبلل 
أعواما وظهرٌَ عليهم أَجِدُوا بالزكاة فى العين وغيرو» قال أشهِبُ: إلا أن يقولوا أدّينا 
لأنْهم متأوّلونَ بخلافي الهارب. وخْرُوحٌ السّعاةٍ وَل الصّيف تخفيمًا على القبيلين» وفي 
أخذهم سَنةَ الجدب: قولانٍء وإذا لم تكن سَعَاه وجَبَتْ ِالحَوْلٍ انّفاقًا فتزكى كالعين» 
ومن لا تبلقُهُ السّعَاةُ كذلك» فإن لم يجد مستحمًا ففي أَجْرَةٍ اللَقل : قولان. 
الحرث : 

والجمهورٌ أنه المُقتاتُ المُتَخْذُ للعيش غالبّاء وفيها: لا زكاةً إلا في العنب والتَّمْر 
وَالرّيعوق والحنتٌ والقطكة: يواقيز:: القعنات: وقيلَ: المخبوزٌ من الحبوب» وقال ابن 
الماجشونٍ: وكلٌ ذي أصل من التّمارٍ كالرُمَانِ وَالتُفْاحَء فتجبّ في القمح. والشّعِيرِء 
والسُلْتِء والعَلّسء والأرزء والدذخن. والذّرَةِه وكذلك القّطاني على المعروفٍ» وفي 
التَمْرٍ والزبيب» والزَّيتون» والجُلْبَلَانِء ولا تجبُ في القصّب والبقولٍ ولا في الفواكه 
كالرّمَانِ وكذلك التَينُ على الأشهر فيهماء وفي حبٌ الفجل والكِنَّانِء والعْضْمر ‏ 
إن كثرّ فكالرَّيتونٍ والجُلجلانِء وفيما لا يُثَمَرُ ولا يزئبُ ولا يُخْرّجٌ زيْتًا: قولانٍء 
وَالنضاتٌ: خمسة أَوسُقٍ وما زادٌ بحسابه. 

اوفط 3 صنتو مزالا ولط طنميدة ارطال:ولنكم واللط هاه وقمانية 
وعشرونٌ درهمًا والدَّرْهَمُ سبعةٌ أعشار المِئْقَالء والمِتْقَالٌ: اثنتان وثمانون حبّة وثلاثة 
أعشار حبة من الشعير» المطلق» ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حِضّنّه نصابًا في عينٍ أو 
حرث أو ماشيَةٍ شيّقٍ فلو نقصَتٌ حِصَّهٌ أحدٍ الورثة لم تجبٌْ عليه زكاةً (ما لم تجب على 


6 ع ع لي 


الميت)[40] والموصى له معيِّئًا بجزء. وقبلَ طيبه أو بزكاته كأحدٍ الورد نه والنّفقَة عليه 


ال اي 


وكذلك المساكينٌ إِلَّا الل و ا ارك لمم 
يُقَدَرُ تميُرُهُ لا على حاله على المشهورء والمُعْتَبَرُ مِعْيَارْ 0 فيهِ وتَضَمٌ 0 0 
ولا تَضَمٌ الأجئاسء والمُعْتَبّر: اسْتِوَاءُ المَتْمَعَةِ وتقاربهًاء وإِن 5 تاكن والحصوض 

القمح والشَّعِيرَ والسّلْتَ جنسٌ» وفي العَلّس معها: اندر و الدرة ادر 3 
على المشهور. وَالقِطاني ع الضّعٌ: المشهورٌ ‏ بخلاف الرّيًا ‏ لما تَبَتَ من ضمٌ العَيْئيْنِ» وإِنْ 


0 (ط) وعند قوله: ما لم تجب على الميت. 
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كانا في الرّبَا جِنْسَيْنِء وإذا كانَ ما يُضَمّ بطنَيْن فَفِي اغْتبَارٍ المَضْل الواجِدٍ فيهمًا أو بِزِرَاعَةٍ 
أحَدِهِمًا قَبْلَ حَضَادٍ الآخر: قولانٍء وعلى النّاني لو كان ع ولا تكخز النضات لا 
بِالئَلَانّة أو بِانَْيْنَ فقولان: يُضَمُ الئَّلَانَهُ وَيُضَعُ الوَسَطْ معَ كل منهما كالخليط وَيضَمٌ 
المْتَمَرَقُ في بلدانٍ شئّى كالماشية» وتجب بالطيب وبالإزهاءٍ والإفراكِ على المشهور. 
وقيلَ: بالحصادٍ أو بالجدادٍء وقيل: بالخَرْص فيما يُخْرَضُء وعليهما لو مات ربُها أو بل 
أو عتقّ بين ذلكء» ويُخرصٌ الثَّمْرُ والعتبُ إذا حَلّ بَيْعَها بخلافٍ غيرهما على المشهورء 
فقيلَ: لحاجة أهلهء وقيل: لإمكانهء وعليهما في تخريص ما لا يخرصٌ للحاجة: 
لوسرم ا ا وي سقطهُء ويكفي 0 الواحد بخلافٍ حاكمي 
الصَّيّدِء ولو اختلفٌ ثلاثة ‏ فالرّوايةٌ يؤخذٌ بقولٍ الجميع من كل واحدٍ جِرْرٌء فإِنْ كان 
تدعا أعرف: فتقوله ققط» يول أصبانعة جايح #السعقية مناتنقن الفاقاء ,ولوق تكن خط العارف 
ففي الرَّجُوع إلى ما تَبَيِّنَ:ْ قولانٍء والمشهورٌ: أنهم إذا تركوهء فالمُعْتَبَرُ ما وجدء 
والمخْرَّح : العشر فيما سَقِيَ بغير مَشَّقَةَء كالسّيُحء ومَاء السّماءء وبعْرُوقِه ونصف العشر 
فيما سُقَيَ بمشَّقَةٍ كالدواليب» والدلاء» وغيرهما؛ ولو اشْتْرِيَ السَّيحُ لهُ - فالمشهور : 
العْشْرُ فلو أجراهُ بنفقةٍ فالعشرٌء وقيل: إِلّا الأولى» ولو سُقِيَ بالوجهَيْن وتساويًا ‏ فقولانٍ: 
كنز فاضيايهه والفقتة» فاق كاندهنى لتسارنين يون الأكتع ونا جناي 
والقننة» وو كوي الفيت قبنه كان الناناة وفي الثمار دتالنيا!: المكييو إن 0 
مجتكلفة.فمن الوط » .وإق كان :واحدا فملةء وفيمنا لا تيككة فز تيد قل التمن: أو كد 

وهو المشهورء وقيلَ: من جنسِهء وقيل: ما شاءء وفي الرِّيْنُونِ ونحوه: ا 
المشهورٌء وثالثها: الحتبٌّ يجَرَىءٌ والومويعالر تون اتّفانًا فلو باع وتوا لزنت له 
فحن لكيه وما لَهُ زَيْتّ مِئْلَ ما لزِمّهُ رَيْنَا كما لو باع ثمرٌ رَاء أو حبًّا يبسّء» فإن أعدم 
البائعُ ففي الأحَذٍ من المبتَاع قولان: لابن 0 وأشيية .:ولى: تلت جَرْءٌ من النّضَاب 
فكالَينٍ إلا أن يُدْخِلَ الجميع بَينَهُ فإ عزل م عَشْرَهُ في أنْدَرهٍ فضاع لم يضمن إذ ليس له 
دفعُهُء والمالٌ المُحَبِسٌ إن كان نبانًا لمعيّنين فالمعتبدٌ الأَنْصِبَاءُ على المشهوره وإلا 
اهز الشفلة روقون: .إن كاف على :من يسدق لد كاف افلا وكاة:. بوث فى الأب 'الموقواث 


(ق) عبد الحق: أن يكون”” على الميت دين» وأما إذا كان عليه دين فإنه يلزم أن يزكى 
عن ملك الميت لأنه باق على ملكهء لا ميراث للورثة فيه» لكون الدين قد اغترق ذمته. 


(1» كذا بالأصلء ولعلها: أن لا يكون. م ب. 
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منافعها 0 قافا وفي ل ما تقدم 5 العون الموقوفٌ لسلئبي بخللاف 
الموصى به ليُفرّق على المشهور . 


ومصرف الزكاة 

الكَّمانِيةٌ في قوله تعالى: «إإِنَمَا الصَدَقَتٌ إِلْمْقَرَكِ وَالْمسكينٍ» [التوبّة: الآية 60] ولو 
أعطيتٌ لصِئْفيٍ أَجرَّأ المشهور: إن الفقراة والمساكينَ صِئْفَانْء وعليهِ فيما اختلفا به 
مشهورُهًا شِدَةٌ الحاجةء فالمشهورٌ في المسكينء وقيل سؤال الفقيرء وقيلَ: العلمُ به 
لوط فيهما: الإسلامُ» والحُرّيّة اتفاقَاء وأن كن ممّن تلزمٌُ نفقيُهُ مليّاء وكذلك إن 
كانت لا تلزمٌ ولكنّه فيها نفقةٌ وكسوةٌ فإن انقطعتٌ إحداهُمًا بأحدهما جازٌ»ء وإنّ كانوا قرابة 
لا تَلْرَمُهُ وليسوا في عيالِهِ فثلانّة: الجوازء والكراهَةٌ؛ والاستحبابُ. وفيها: منمٌ إعطاء 
الرْوْجَةٍ زوجَهَاء فقيل: بظاهروء وقيلَ: مكروةٌء وفرَّقَ أَشْهَبُ بِينَ صَرْفِهِ عليها فيما يِلْرَمهُ 
وغيره وفرَّقٌ ابن حبيب بِينَ صَرْفِهِ عليها مُطلقًا وغيروء وفيها: لا يُعْجِبْنِي أن يُحْسَبَ ديئًا 
على فقير في زكاتِهء وفي اشتراطٍ عجز التكشّب: قولان» وفي اشتراطٍ انتفاء ملكِ 
اليات: تزلا نه بوعابهينا ادن مداو التفياب والجامارة ه خنائياء ولا زتوها تون 
كاتوا أملياك وياحة لفقي بالوعة . ْ 


وَالمُوَلْمَةُ: 

كُفّارُ يعطونَ ترغيبًا في الإسلام: اوقل «سسلمرة لين كانتي وين معاادون 
لهم أتباع كفارٌ ليستألفوهم. والصّحيحٌ: بقاءُ حكمهم إن احتيج إليهم . 
والرّقَاتُ : 

الرقين تشدر ف ونقنق: والولاة للمسلمين يشرط الإسلام على المشهور» :وف إجراء 
المعيبة : قولانِء وفي المُكاتب» والمدبّر والمعتق بعضَه ‏ ثالثها: إِنْ كمل عنّقَهُ أجِرَّأ 
وإلأ قاذ والمقيم : لا يُعْطَى الأسية يرُ لعدّم الولاءء ولو اشترى منها وأعتقّ عن نفسه لم 
يجزئة على المشهورٍ وعلى الإجزاءٍ ‏ الولاءُ للمسلمينّ . 
والغارمونّ : 

مدانو الآدَمِيينَ لا في فسادٍ ولا لأخذٍ الرّكاةٌ فلو نَرَعَ فقولانٍء وفي مُدَانٍ الرّكاقق 
وَالكَمَارَةٍ: قولانٍء وفي دَيْن المَيْتِّ: قولانٍء وفي شْيِرَاطٍ بقاءِ ما في يده من عين وفضل 
قبل إقطائةة قولا» وفيها :"من يبدو آلك: وليه الفان اله داز :وتحاذة يساويان ألفين. لا 
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يعطى حنَّى يوفي الألفّء قال أشهبُ: يُعْطى فإِنْ كانَ في ثمنها فضلُ عن سوامُمًا يُعْنِيهُ 
لم يُعْطَ . 


الجا فيِصْرَفَ في المجاهدين وآلةِ الحرب» وإن كانوا أغنياة على الأصحٌ: وفي 


وابنٌ السبيل : 

المسافر ود يشترط حاجمهُ على الأصَحْ فإِنُ وَجَدَ مُسْلِمًا وهوّ مَليمٌ ببلدِو» فقولان. 
وفي إعطاءٍ آل الرّسولٍ كك الصَّدَقَة - ثالثها : يُعْطوْنَ من التّطوْعَ دون الواجبء ورابعها: 
عَكسهء وبنو عاسم آل وما فوق غالب غيرُ آل» وفيما بينهما: قولانِء وفي مَوَالِيهِم: 
قولان» ولا تُضْرَفُ في عَمْنٍ مَيِتٍ؛ ولا بناو مسجل ولا لعي ولا يكافر. 


الإخراحٌ : 

والأجفاح على وجوب النَيّةَ في مّحض العبادة. وعلى نفي الؤجُوبٍ فيما تَمَحْض 
لكيريهنا كالديون والودَائع» والغصوب» واخْتُلِفَ فيما فيه شَائبََانِ كالطهَارَةٍ والزَّكَاة 
امدقت لا السارعااس تر فيمن كمّرَ عن إحدى كفارتين بعينهاء ثم كمّر عنها غلطا 
أنْها لا تُجَئهُ وأحدٌ نفِيهُ من أنّها تؤخذٌ من الممتنع وتجزئة» ومن الشَّاذْ في أَنّهم شُرَكَاءُ: 
وأجابَ ابن القَضَّارٍ بأنّهُ يعلمُ فتحصل النْيّهَ 20 إذا لم يُعْلَمْ وتؤبحل كرما من الممْتَنِع» 
ولا قوبلَ» ومن قَدِمَ بتجارَةٍ فقال: قِرَاضٌ أو بِضَاعَةٌ أو علي دِينٌ أو لم يحل الحول 
صدّقًء ولم يُحَلْفَ فإِنْ أشكل أمرهُ ‏ فثالئها: يحلْفٌ المنّهَمْ كأئِمَانٍ المُنّهَم وإِخراجج 
القِيمَةٍ طوعًا لا يُجْرِىءُ» وكرمًا يجَزِىء على المشهور فيهماء وإذا كان الإمامم جائرًا فيها 
لم يُجَرْه دفعُهًا إليه طوعاء فإِنْ أخيز أَجَرَأَنهُ على المشهورء كما إذا أَجُبَرَهُ الخوارِح 
عليهاء فإنْ كانَ عدلاً دفعهًا إليه. وفي توليته لإخراج العين: قولانٍء وفيها: لا يسَعَْهُ إلا 
أن يدفعها إليهء ولو ظهرّ أن آحَدَّمَا غير مُستَحقٌّ بعد الاجتهادٍ وتعذرٌ ارتجاعُها فقولان» 
كالكفَاراتِ؛ والأؤْلّى الاستنابة وقد تَجبُء وتوّدى بموضع الوجُوبٍ ناجرّاء فإن لم يجدذ 
أو فضل ثُقِلَ إلى أقرب البلاد» ولا يُدَمُ إلى بيتٍ المالٍ شية. فإنْ أَدْيَتْ بغيره لمثلهم 
في الحاجةٍ ‏ فقولانِء فإنْ كانوا أَشَدّ فقال مالك: يُنْمَلُ إليهمْ؛ وقال سحنونٌ: لا 
تُجْزِىءُ» ولو غاب عن مالِهِ ولا مُخْرِجَ ولا ضَرُورَةَ عليه ففي وُجُوبِهًا بموضعه قولانٍ 
وفي إخراجها قبل الحولٍ بيسير : قولانِء ود بشهرء ونصفٍ شهر» وخمسة يام 
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وثلاثة» وفيها: ولو زكى ديئًا أو عَرْضًا قبل قبِضِهمًا لم يُجْرِنْهُ ‏ وثالثها: يُجْرِئهُ في الدِينٍ 
لا في العَرْض . 
صدقة الفطر : 

المشهور وجوبهاء وفي وقته أربعة: المشهور: ليلة الفطرء وطلوعٌ الفجر يومّهء 
وطلوعٌ الشّمس» (وما بينَ الغروبين)411] » وفائدَتهُ : فمن وُلِدَ أو مات أو أَسْلَمَ أو بِيعَ أو 
عتقٌ فيما بِينَ ذلك . 

والمستحبٌ: إخراجها بعد الفجر قبِلَ العُدُرٌ إلى المُصَلَّى انَفاقَاء واي د 
وخر تعلينها بير إلى ثلاثةٍ: قولانٍ؛ والمشهورٌ: وجوبُهًا على من عندَهُ قوت يومه 
معهاء وقيل : لي كك ب ف وقيل : نما تجبُ على من لا يَحِلُ له لهُ أخذماء 
وق أخدٌ الزكّاة؛ وتجبُ عليه عن من تلرّمُهُ نفقتُهُ من المسلمينَ خاصّة بالقرابة والرّقة 
كالأولاد والأناك بوالعميق» والمتتهوة ويقير هوا خالا رجه وحاديها إل “كانت لبي 
وزوجةٍ الأب الفقير وخادِمهء وإن اشْبْرِيَ يوم الفطر فرّجَمّ إلى أنّها على البائع ؛ والمبيع 
بالخيانة ولأ الخ واف على البائع والعبلٍ بشراء فاسلٍ على المشتري» والمحْدَّمٌ 
يِرْجَعْ إلى خُريّة على مُحْدَمِوء وإلى زِقّ ‏ ثالثها: إِنْ طَالَتُ 2 المُحْدَم والمشهور : 
أن أن المشعوة على الإجزاءٍ إِلّا على العَدَدِء وفي المُعْتَق بعضّهُ ثلاثةٌ: المشهورٌ على السَّيَدٍ 
حِصَّبُةُء وعليهما وعلى السَّيّدٍ الجميعُ» وتجبُ على سيِّدٍ المُكانَبِ على المشهورٍء وعن 
الآبق المَدْجُوٌ وعلى رب المالٍ في عبيدٍ القراضء وقال أشهبٌ: تسقُط حِصّةٌ العاملٍ من 


صاع من المقتاتٍ في زمالِهٍ وه من القمح والشَّعيرٍ والسُلْتِ والرّبِيبٍ والثَّمْرٍ 
والاقطط الله لد والدذخن» وزادَ ابنُ حبيب العلنّ: .وقال أثنهيث من النثك: الأول 
خاصّةء فلو اقتيتَ غير كالقطانيٌ والثّين والسويق واللخم واللْبْن - فالمشهور يججزىء» 2 
وفي الذقيق بزكاته: قولان» ويُخْرِجٌُ فين نْ غالِب قوت البلدٍ فإن كان قوتّه دونه لا لِسْحْ 
فقولان. 


زكاة الفطر: 


1 - (ط) وعند قوله : وما بين الغروبين . 


56 ظ الزكاة 


مصرف الزّكاٍ» وقيل: الفقيرُ الذي لم باح منهاء فلن السجيور تشطن الو ايد 


عن مُتَعَلدٍ وإذا أذّى أهل المَسَافِرٍ عنه را 


(ق) انظر أي فرق بين القول الرابع وما قبله من الأقوال» فإنهم اتفقوا على أن من أخر 
زكاة الفطر لا يأثم إلا بالتأخير إلى بعد غروب الشمس من يوم الفطرء والفرق بينهما «أن القائل 
الرابع يجعل ما بين الغروبين ظرفًا للتكليف. وكل جزء منه سبيًا للتكليف» وكل قائل بما عداه 
يقول: أول الزمن من سبب التكليف» وباقيه ظرف للمكلف بهء انظر المسألة في الفرق 54 من 


فروق القرافي7 . 


)21 بن قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمال» وبين قاعدة ما لس بواجب في الحال وهو واجب في 


وه 


واجبٌ ‏ كرمضان - والكفارات والدققة وتمْلٌ. 


ورمضان واج بإجماع. وفي تكفير من امتنع من صومه كما شي الصّلاة ؛ وشروط 
صحّته الإسلام؛ ومستجبٌ قضاءٌ يوم إسلامه. 


وشرط وجوبه : البلوغ والعقلٌ والنّقَاءُ من الحيض والنّفاس جميعٌ النّهارِء ولا يؤْمَرْ 
به المطيق على المشهور بخلافٍ الصَّلَاةء ومن بلع عاقلاً وقلْتٌ سِنُهُ إطاقَة فالقضاء اتفاقاء 
يخااك الكيلاة إلا فتالغيناة: إن فلك ويك .والمضهوذ : القفاءتولة اند لأّنوم اتفاقَا: 
وأمّا الإِعْمَاءُ فإِن كان كل النّهَارٍ فكَالجَنُونِء وقيلَ: إن كان بمرض» وإِن كان في أَقَلَه 
وأوَّلهُ سالمٌ فكالنُوم. وإِلّا فقولانء وفي النّصفٍ والجُلٌ: قولانء ومتى انقطعٌّ الحيض 
قبل الفجرٍ فلا حَكُمَ له وقيل قبل :إن أمكن الغسل قبلهة وقيل :إن« اغتسلت:» فإن :شكت 


صامت وقضت. 


وتشرفهة ومضان بابر اأحدهماة از كا بالخبر القتسم أو بالشهاةة: على 
0 بِرجُلَيْنِ حُرّيْنِ عدن بالعطر» والعبو ايم إنْ كان نَم مُعْتَنُونَ بالشّريعةٍ» فإِنّ لم يكن 

كفى الخبرٌء وإذا نُقِلَ بالانتشار» أو الَّهادةٍ على شرطِهمًا عنهما منْ بلدٍ لَزِمَ سائِرٌ البلادٍء 
وقيلَ إِلّا عن حاكم مخصوص فلا يلرّمُ غيرٌ المُوَلّى عليهم» وفي التَقْلِ بالخبر: قولانء 
يُقْبَلُ التّقْلُ بِالحَبّرٍ إلى الأَمُل ونحوِهِمْ عنهما على الأصَمّء وخرّجَ قبولٌ شهادةٍ الواجِدٍ 
عليه وليسٌ بسديدٍ للمشَّقَّةَ وفي قبولٍ الشّاهدين في الصَّحُْو في المِضصّر الكبير - ثالثها: إن 
نظروا إلى صَوْبٍ واحدٍ رُدْثْء وإذا قُبلَا كذ فلامرة فل د في الصَّحْوء ففيها: قال 
مالك : هما شاهدا سوءٍ؛ ويجبٌُ على المنفردٍ عدّلاً أو مَرْجُوًا رفُعُ رُؤيَته وفي غيرهمًا: 
قولانء» ويجبٌ على الجميع الأكا ويه 0 فالقضاءً وَالحَمَارَةٌ؛ وفي الال : 
قولان» ولا يمْطِرُ في هلال شْوَالٍ ظاهرًا نولا حفية > بون 3 الي ا الأصَحء إن 
كان عُذْرٌ يخفيه كالسَّرِ ونحوه أفطرّء ومتى رُئيَ قبل الرَّوالٍ فللقابلّة على الأَصَمٌء وإذا 
الْقَرَدَ عَدْلَ في أُوَلِهِه وعَدْلُ في آجره بَعْدَ ثلاثينَ ففي تلفيقهما قولانٍ بخلافٍ ما قَبْلَهُ. 
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الثاني: إتمام ثلاثينَ» ولو عُمّ شهورًا مُتَعَدْدَة ولا يُلْتَمَتُ إلى حساب المُنَجَمِينَ 
انَمَافَاء وإن رَكَنَ إليه بعض البغدادِيينَه وإذا كان غَيْمُّء ولم تَنْبْت الرُؤِيةٌ فذلك يوم 
القف ادي الامساك حت شتير بمنْ يأتى من السُّمَارٍ وغيرهمء فإن تبت الرؤية 
وجبّ الإمساك والقضًاءً» ولو كان أفطرٌ أو عرّمَ ‏ فلو تَبَتَ ثم أفطرٌ مُتَأَوّلاً فلا كمّارً 
بخلافٍ غيره على المشهورء وأمّا الحائض والصّبئىُ والمجنونٌ والمسافِرُ تزول موانِعهم 
فلا يجب الإتمام أنه 0 مع العلم 501و لاله جار مزه المسافر يَعَدمُ وامرأتة 
تطية وفي الكافر يُسْلِمْ : قولانٍء وفيمن َفْطَرَ بعطش ونحوه فأزالهُ : قولانٍ كَمْضْطرٌ 
الميتة» ويّصَامُ نذرًا أو قضاءً أو بِعَادَةٍِء وفي صَومِهِ تطوعًا: الجوازٌ والكراهة. 
والمنصوصٌ - النَّهّْيُ عن صيامِهٍ احتياطاء وعليهِ العملٌ» وَخَرّجَ اللْحْمِيُ وجوبَهُ من 
وجوب الإمْساكٍ على من شك في الفجرء ومن الحائض تتجاوَرُ عادَتّهاء وهو غَلَط 
لوت لوي «رلى ضاق بترت ارقي لاير وعليه العملُ. وقال أشهّبُ: كمن 
على شاكا فى الوقضيقة تق :ال الوقت» نورك اللشيةة باذ الطنوة. بالك عافوز 
مكلانورغياكه الو تك 7 هيّ مثل من تَطهّرَ أو و شاًا نُمْ تَبينَ الوجوبُ؛ 
وفيها: قولانٍء والصّوابٌ مع أشهب» وأمّا الأسيرُ ونحوهٌ لا يمكثُهُ رؤيّةٌ ولا غيرمًا 
يْكَمْلُ ثلاثينَ» فإن الْتَبَسَت الشُهورُ بنى على الظّنٌء فإنْ قُقِدَ الظَنُ ‏ فقولانٍء كمَنٍ 
التَبَمَتْ عليه القِبْلهُ أو نْسِيَ يوم نَذْرِهِ: ضَامَ جَمِيعَ الشَّهُورِء وتَحَرّى شهْرًا ‏ فإن تَحَرّى 
فأخطأ بما بعدّهُ أَجْرَأهُء وإنْ أخْطَأْ بما قبِلَهُ لم يُجزه ‏ الأول: انافاه وفي وُقُوع الثّانيء 
والثَالِتُْء قضاءً عن الأوَّلِ والنّاني: قولان. 
(وشرط الصّوم كله 

من من الَّيلِ)421], ولا يشترط مقارنتها للفجر للمشفَّة» والمشهورٌ: للم 

5 أوّلٍ م لحينة.وكذلق. الكناراته وفي إلحاق السَرّدٍ ونذر يوم معن 
الثها: يلحَقٌ السَّردُّء والمشهورٌ: أنَّ عاشوراء كغيروء وقال ابن الماجشونٍ: لا يحتاح 
المعَيّنُ إلى نِيِّةِ» فإن انقطع التّتابعُ بأمر ‏ فالمشهور: جدود قا وتالنها: اكرة فيد 


الصيام 


هبيه 


(ط) وعند. قوله : وشرط الصوم كله : النية من الليل . 


الصيام : 59 


الحائض لقوله في الشَّاكَةٍ تقضي لأنها لا تدري أطهُرَتْ قبل الفجرٍ أم لا فلم يَذْكْرٍ اليد 
وإذا رُفِضَتٌ النَيّهُ بعدّ الانْعقَادِ - فالمشهوث : تَبْطلْ كما يَبْطلُ قَبْلَهُ. 
وشرطهُ الإمسالك : 
في جميع زَمانِهِ عنْ إيصالٍ طعام أو شراب إلى الحَلّق أو إلى المَعِدَةٍ من منفَذٍ 
سع كالقم الات وَالأَدّن يمكنه الاختراء منة» وإيلاج الْحَسَفَة في 15 أو ذبْرِ وفي 
0 والحصا والذراهم : قولانء وفي وصولٍ ما يَنْمَاعَ رن العين والإخليل 
والككلفتى ثالقها 4 المشهو” يقضي في الحُقْئَةِ وفي العين إن وصل» والجائقة كالحُقََةٍ 
بخلانٍ كَمْن الٌأسء وقيل: إلا أن يستطيمّة» وغبار الطّريق» ونحو الأباب يدل 
٠‏ غَلبَة 8 وفي 0 الذقيق : قولانٍء وغبارٌ الجَبَّاسِينَ دونّه» والمشهورٌ: ألا قضَاءً 
في فَلْمَةِ من الطعام بين أسنانه تُبْلع؛ والمضمة لمضمضمةٌ لوضوءٍ أو عطش جائرٌ فإِنْ عَلَبَهُ 
إلى حلقِه فالقضاءً إلا أن يعماد ‏ تالقضك والكتارة والسّواك 00 كل التهار بما لا 
يَتَحِلُلُ منه شي وَكُرِةَ بالوّطب لما يَتَحَلُْلُء فإِنْ تحلّلَ ووصل إلى حَلْقِهِ 


الإمساك عن إخراج مَنِنّ أو ثَيْءِء وفي المَذْي والإنْعَاظٍ قولانٍ: 

والمبادِى ‏ كالفكر والنّظر والقُبلّةِ والمباشرةٍ والملاعبة إن علمتٍ السَّلامَةٌ لم تَحْرمْ) 
وإن علمَ نفيها حَرْمَتء وإن شك فَالظَاهِرُ: التَّحْرِيمُء فإن فكرٌ أو نظرٌ فلم يستدمٌ فلا 
قضاءً أنعظ أو أَمْذَّى للمشقَّةَ فإن أمْتى ابتداءة قضى إلا أن يكثرّء فإن استدام قضى وكمر 
إلا أن يكونَ بخلافٍ عادَيَهِ ففي التفْكِير: قولانء والمُبْلَهٌ مطلقًا ولو واحدةٌ كالفكر 
' المستدام: والملاعبةٌ والمباشرةٌ مثلها إِلّا أن في المَنِي الكمّارةٌ بغيرٍ تفصيل خلانًا لأشهبَ 
كالمَنِيٌ بمجامّعَةٍ غير الَرح؛ وا الع 5 كَمَنِيٌ الرَجْلِ؛ والقيم الضَّروريُ كالعدم» وفي 
الخارج منه من الحلتٍ يُسْتَرَدُ: قولان اكالالتب وما مسد ين فالمشهورٌ: القضاء فإنٍ 
اسُْدُعي لغير عُذْرٍ - ففي الكمّارة: قولانٍ» وتكرهٌ الحجامَّةٌ للتّعْريرء وذَّؤْقُ الملح والطعام 
وَالعِلّكِ ثُمْ يَمْجِهُ. 


رق قال مالك : ولا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان» ولا يكفيه اعتماد الصوم مطلقا 
ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان. 


590 ش الصيام 


وزمانة” 
حك اسيل لمجا سل ب ل ا 00 

دليلهُ - فثلاثة : النَّحُْرِيمُء والكرامّة» والإبَاحةٌ؛ فإِنْ أَكلَ فعَلِمَ بطلُوعِه فالقضاءً مطلمقًا. فإِن 
لم يعلم فعلى ما تقدّم» ولو طرأ الشكُ فالمشهورٌ القضاءً أيضًاء فإنْ طلعَ الفجرٌء وهو 
آكل أو شاربٌ ألْقَى ولا قضاء على المنصوص وقد خرّجَ القضاءً على إمساكِ جزءٍ من 
اليل» وفيه: قولانٍء وإن طلع وهو يجامع نزع ولا كفّارةَ على المشهورء وفي القضاء: 
قولانِء فإِنْ شك في العُرُوبٍ حََرُمَ الأكلُ انّفاقّاء فإِنْ أكل ولم يَتَبِيّنُ فالقضاءًء فإن كان 
غَية فاظر قله الاقكذاء بالمشكول وله أخذبالاخرط »ريحت تفناة رشان بوالواختث 
بالفطر وريه ومُبَاحَاء وحرامّاء أو نسياناء أو غلطًا في التّقدير فيجبٌ على 
الحائض والمسافر وغيرهماء ولو ذكر في أثنائه أنّه قضاهء فَليْتَمٌ ‏ أشهبُ: إِنَْ قَطعَْ فَلَا 

شيء عليه (وفي الواجب المُعَيّن)[43] 0 أواتسيان تالقها .عضي فى 
التكاناي ورايعها” قْضِي إن لم يكن لليوم فء نيا والمتويرةة 11 شي رس ته 
التمْل بِالعَمدٍ الحرام خاصّة وفي قَضاء القضاء معهٌ: قولانء ولو أكل ناسيًا حرم عليه 
الأكن قانكا .وض ا ولاه ليقت قفاة معان على القون'النا لفان حر لد 
رمضان ثانٍ من غير عذْرٍ فَالفِذْيَةُ انفافاء فلو مرضّ أو سافرٌ عند تََيْنِ القضاء ففي الفِدية : 
قولان» وفيها: ولو تمادى به المرض أو السَّفْرُ فلا إطعامُء وهي: مد بِمدَهِ كلل. ولا 
يجزئء الزَائْدٌ عليه لمسكين. 
وفي وقتها : 

قولانٍ عند القضاءٍ الئّاني» أو بعدّهُ وعند التّعَذْرِ ولو اجُتَمَعَ نحوّ صَوْم العم 

وقضاءً رمضان» ولم يَتَعَيّنْ بُدِىء بالتّمَمّع على المشهور بخلافٍ ما لو تَعَيِّنَْء وكلُ زمن 
يُخَيِّرُ فى صَوْمِهِ وفطره وليسّ برمضان فمَحَل للقضاء بخلافٍ العِيديْنِ وأمّا الَيَام 
المعدوداتثٌ: فثالِتُهًا: يْصَامُ النَايِتُ دُونَهُمَاء وكذلك لو نَذَرَها تَعْييئًا أو تبعّاء ولو نوى 
القضاءً برمضانٌ عن رمضانٌ ‏ فثالِتُهًا: لا يُجَرِىءُ عن واحدٍ منهماء والأوّلان تحتملهما 
المُدَوّنهُ لأنّ فيها: وعليه قضاءً الآخْرٍ معًا فجاء بكسر الخاءِ وفتحهاء فلو صامّ رمضانٌ عن 
نوه خصو 31 تدرف عن واعل متويااه ويد عله لخي عن الأرلن» وفيا : 
ومنْ نوى نَذْرَهُ وحبَّةَ الفريضة أجزأهُ لنذره فقطء ولا يجبُ التَّتابعُ في قضاء رمضانٌ كله 


- (ط) وعند قوله: وفي الوالق اين إلى اكه 


الصيام 91 


أو بعضهء ويجبٌُ العَدَدُء وقيل: إلا أن يصومٌَ شهرًا مُتتابعٌاء ويكونُ أكُملَء فيجبُ 
إكمالَه ولا نَجِبُ الكمَّارَةُ في غير رمضانٌ» وتجبٌُ بإيلاج الحشفة» وبالمنيء وبما يصل 
إلى الحلت من الفم خاصّة: وبالإضباج بيه القظر» وار نوق الطوة بنذ على الام : 
وبرفع الي نهارًا على الأصَحّ ذاكرًا منتهكا حُرْمَةَ رمضان فلا كَفَارَة مع النْسيَاقِء والاكراف 
والغلبة» وقيلَ: إلا في نسيانه الجماع وإكْرَاهِهء وفي نحو الثُرَابِ وفلقَةِ الطَعَامِ على تفريع 
الإفطار : قولانِء والمشهورٌ: وجوبُهًا على المكروء ولذلك تجبُ على الرَّجْلٍ عن امرأته 
أو أَمَتَهِ أو غيرهِمًا إذا أكْرَهَهُنّ» وفي مُكْرَهِ جماع الرّجُلِ: قولانِ» ولا كقّارةَ فيما يَصلْ 
من أنه أن أذن أو حُْئَةٍ أو غيرهاء وقول أبي مصعب في الأنت وال كن يعي افإن تال 
بوجو قريب كُمَنْ نسي فظن البُطْلَانَ فَأَفْطر ثانيّاء وكَمَنْ لم تَعْتَسِلْ حنّى أضبحتٌ فظنت 
البطلانَ فَأَفْطرَتٌ» وكَمَنْ قَدِمَ ليلاً فظن البُطلانَ فأصْبّحَ مُفْطِرًا أو كالرّاعي على أميالٍ 
فِيفْطِرُ بظَنْ السَمَرٍ قال ابن القاسم: كُلْما رأيْتُهُ يسأل عنه وله تأويلٌ» قال: فلا كمارة: 
إلّا المُفطرةً على أَنّها تحيضٌ فتفطر ثم تحيض» والمفطرٌ على أَنَّهُ يوم الحمّى فيفطر 
يُْحمّء وفيها: وفي الوجْه البعيدٍ مثلهما: قولانٍ ‏ كمن رآهُ ولم يُقْبَنْ والمشهورٌ: أنها 

إظعاه سك سك ةا ذا كإِطعَام الظْهَارٍ دون العِثّق والصَيّام وقيل : على الأولية 
وقيل: على التَّخْيير وقيل : عا كالظهَارٍ وقيلَ: العتق أو الصَّيامُ ده 
والإطعام لغيره» وفيها: لا يَعْرفَ مالك ع الطعام لا عتمًا ولا صوماء وَتَتَعَدَدٌُ بتَعدّدٍ 
ليام ولا تتعدّدُ عن اليوم الواحدء قيل: التَّكَفِيرُء وفي تَعَدُدِها بَعْدَّه: قولان» وَيُكَفْرُ 
وَلِيُ السَفيهِ عنة» وعلى ليت تكون كالظَهارٍ وفي إِجرَاءِ صِيَّامِهِ فيه مع وُجُودٍ الرَقْبَةِ : 

قولانٍ» ويُوَدٌبُ المفطرٌ عامدًا فإِنُ جاء تائبًا مُسْتَْييًا فالطّاهِرُ العفْرُء وأجراهُ اللَحْمِيْ على 
الخلافٍ في شاهدٍ الزور. 

المبيحاث : 


ويسوع الفطرٌ لسفر القصر بالإجماع. ومشهورها: الصّومٌ أفضلُ» ولا تكفي نيه 
حنّى يَضْحَبَهُ الفِعْلُ» وفيمن عَم فَأَقْطرَ ‏ ثالثها: تجبٌُ الكمَارَةُ إن كان لم يأَخْذْ في أَهْبَتم 
ورابعها: إن لم يْتِمّ فلو نوى في السَّفْرٍ أو سافرٌ نهارّاء لم يجرٌ إفطاره على الأصحٌّ 


(ق) في (النوادر)”'": أن كل ما تلزم فيه الكفارة في رمضان ففيه في التطوع القضاءء وكل 


(1) النوادر والزيادات لابن أبى زيد القيروانى 2/ 53 بمعناه. 


52 الصيام 


بخلاف طارىء المرض» ولذلك يقضي التطؤع : فَإِن أفطرّ وتأولا قل كفازة ون لم 
ِتَأَوّلٌ فثَالُِهًا : المشهور: تجبُ الكمّارَةُ في الأول لا الناني؛ ورابعها: المكي دلو نطرا ش 
ُذْرُ كالئّقوّي على العُدَّرٌ أوْ الجهادٍ 3 انَّانًا . 


وقال ابن الماجشون: إِنْ أفطرٌ بالجماع كمْرَ في الجميع» ولو صامً في السَّفْرٍ غيرة 
فكالحاضر على الأصَحّء ويجورٌ بالمرض إذا خاف تماديّة أو زيادته أو حدوث مرض 
آخرّء فأمًا إذا أدَى إلى التَّلْفٍ أو الأذى الشّديدٍ وجبء والحاملُ» والمرضعٌ لا يمكنهما 
الاستتجارٌ أو غير - كالمريض في الجواز والوجوب ‏ اننا على أنفسهمًا أو ولديهمّاء مع 
وجوب القِدْيَة عليهما ‏ ثالثها: «المشهورٌ على المُرْضِع دوئهاء ورابعُهًا: على الحامل إن 
حافت على ولَدِمًا دُونّهاه» وخامسها: إِنْ كان قبل سنَّةِ أشهرء والكبير لا يُطِيقٌ الصِيَامَ 
كالمَريض ولا فدية على المشهورء وفيها: لا يُصام العيدان» وأمّا اليومانٍ بعد يوم النّحْرِ 
فلا يصومُهُمًا ِل المُتَمَمَعْ واليومُ بعدَهُمًا للمُتَمَنُع وَالنذْرِ فى و يانه ولا 
0 فيه كمَارَةٌ بخلاف الإتمام . 

وكرة مالك نذْرٌَ الصّيّام وغيره بشْرْطٍ أو غيرةء ويجبُ الوَقَاءُ بالطاعَةٍ منه» فإِنْ كان 
اللنْظُ محتيلاً لأَلَ أؤ أَكْئَرَ نَفِي بَرَاءَتَهِ بالأملٌ: قولانء مثْلَ نَذْرٍ شَهْرٍ أو نصفٍ شهرء 
وفيها: إن صَامَّ شهرًا بالولؤل اه كاكمناة: وأا بغيره فيُكمّلُ) ومثْلَ سنةٍ بعينها ففي 
قضاء ما لا يصح صومهُ قولانٍ. وعلى القضاء ففي قضاءٍ رمضان قولانٍء والصحيح لا 
يلرَمُهُ: وفيها: كالوئتٍ الذي لا يُصَلى فيه لو نَذَرَ صلاةً يوم بِعَينِهه وكما لو نَذَّرَ العِيدَيْنَء 
وكأيّام الحيض والمرض» وقال مالك فى الشنن: لو أدرى ناهد مين 1 
صومً ذِي الحجََةٌ فقال: يَقْضِيٍ أَيّامَ الذَّبْح إلا أنْ ينوي ألا يَفْضِيَهَا ما لو لم يُعَيْن قضى 
ومثْلَ سَئَةٍ أو شهر أو أيّام ولم ينو اليَتَابُمَ ‏ ثالثها : يلزمٌ التّتابعُ في السَّنَةِ والشَّهْرٍ لا الأيّام» 
والمشهودٌ: لا يلزمٌ» ولو نذرَ يوم يقدمٌ فلا فليم ليلاً صامٌَ يومّه؛ فإن قدمّ نهارًا فلا 
قضاءَ على المشهورء ولو قدمَ يوم عيدٍ لم يقُض» وحَرّجَهُ اللْخميُ على الأولى» ولو نذرَ 
يومًا بعينه فنسيهُ ‏ فثلاثةٌ: يتخيّرُء وجميعهاء وآحَرُمَاء وأجاز مالك صومٌ الأَبْدٍ وحَمَلَ 
النَهْيَ على ذي عجر أو مضَّرَّةَء وقد ورد صومٌُ عَرَفَةَ وصومٌ عاشوراء» ويوم التَّرُوِيَةٍ 
وصَوْمٌ الأشْهُر الحرم» وشعبانُ» وكره مالك صيامَ سنّةَ أيام بعد يوم الفِطرٍء وإِنّ وَرَدَ 


ما ليس فيه إلا القضاء في رمضانء فليس فيه في التطوع قضاءء وأما في قضاء رمضان وكل 
صوم واجب» ففيه القضاء. ظ 


الصيام 53 


للعَمّلء وأجارٌ مالك صَوْمَ يومُ الجمعةٍ منفردّاء قال الدَّاودِيُ: لم يبِلّعْهُ الحديثُ» و(ورَة ‏ 
صَوْمٌ ثلاثة أيَام)441] من كُلّ شهرء وروت عائشْة رضي الله عنها كان لا يَعَيَنْ» وروى أبو 
الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: الأَيِّامَ البيض» واستحَبٌ ابن القَابسِيَ منْ أوّلٍ الشَّهْرٍ. 


6 
عيك شمن انما تركو 3 00 وهو لزوم لع الممئد المسجد للعبادة 0 كافًا 


عن ابيا ومقدماته - يومًا فما فوقه بالئيّةَ فِيَصِح و اداه والصبيّ والرّفيق» وَإِن أَذْنَ 
لامْرَأَتَهِ أو لِعَبْدِهِ فدخلا فيه فَلَيسَ له فَطْعْهُ ولا تَحْرْج لِلْعِدَةِ إلا بعدة وإن متعه نذدًا 
فعليه إن أَْيِقٌ: ولا يمن النكاتت. لامكا ف النسة.والة 13 والقكة الفكتتيك لتطلون 
قارنًا أو طَرَأا فيجبُ استئنافُ في السّكرء وفي غير المكتسب كالجنون والإِعْمَاءٍ البناك» 
وفي إبطاله بالكبائر التي لا يُبْطِلُ الصّومَ كالقذْفٍ والخمر ليلاً: قولانِء بخلافٍ الصَعائِرِ 
والمسجد ورحَابُهُ سواءٌ بخلافٍ السّطح على الأشْهَرء وبخلاف بيت قناديله ونحوو» وفي 
ضعوق المؤذن الكثار د اتالتهاة تكد كالسطْح فإِنْ كان في أَنّْنَائِهِ جْمْعَةٌ وهو مِمّْنْ تجبُ 
عليه ففي تعيين الجامع : قولانِء» وعلى صَحبه ففي إتمامه في الجامع أو عودهو: قولان» 
ويَحْرْجُ لحاجَيِهِ لمعيشَّتِهِ إن احتاج ولو بَعْدّء بخلافٍ عيادةٍ المريض والحكُومَةٍ (وأداء 
الشَّهادَة)[45] وصلاة الجنائز» فإِنْ كان في المسجدٍ وقل الاشتغال بهِ فقولان» ويخرج 
لفشل مقي أؤ لجنائة الخيلام . ولا ينتظِرٌُ غسل ثوبه ولا تجفيفة: ولذلك استُحبٌ أن يُعِد 


44 - (طل) وعند قوله : ورد صوم ثلا نه أيام . 
(ق») قال أبن حبيب : 0 أن صيام الأيام | دض تعدل صيام الدهر. وهي أول اراق 
الشهرء ويوم عشرة. ويوم عشرين» وبلغني أن ذلك صوم مالك , نوق البتن 6 صح (نوادر)”” . 
الاعتكاف 


5 (ط) وعند قوله: وأداء الشهادة . 


(1) رواه أبو داود رقم: 2093 والتومني يرق : 2 والنسائي رقم : ع ماجه رقم: 1697 
وغيرهم من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة أيضًا. فلت والحديث بتعيين الأيام ضعيف» ومن غير 


تعيين ثابت . 
(2) النوادر والزيادات 2// 75. 


04 الصيام 


ثوبًا آخَرَ ويكرّهُ اشتغالَهُ بِالعِلّم وكتابتهِ ما لم يَحْفٌء ولا يأَحْدُ من شَعَره ولا يحتّجِمُ وإِن 
جمعة وألقاهُ لِحَرْمَة المسجد» والصوم له ولغيره سواعءًء فلو للق اعتكافًا ‏ فقولان» ولو 
طرأ ما يمئَعُهُ فقط دونَ المسجدٍ كالمريض إِنْ قَدَرَ (والحايض تخرُجُ)461] ثم تَطْهُرُ ففي 
لزوم المسجدٍء ثالثها: المشهورٌ ‏ يخرجانء فإذا صم وطهْرَتُ رجعا تلك السَّاعَةِ وإلَّا 
ابتدأه» وفي الباقي يَوْمَ العيدٍ لقضاءٍ ما بقىّ عليه بعدّهُ: قولانٍ ‏ بخلافٍ ما لو تخُلَّلَ ابتداءً 
على الأصَحْء وعلى اللَزُوم ففي حروجه للعيل: قولان» والجماع عطاك منْ المَبْلَق 
والمباشرة» وما في معناها مفسدةٌ ليلاً أو نهارّاء ولو كانت حائضًا ولا بأسّ أن يعْقِدَ 
بغيره والبناءٌ. (ولا يُسْقِطَهُ الاشْتَرَاطً)[47] وسئ من خرج لتعَيّن جهادٍ أو محاكمَّةٍ على 
الأصَح وإليه رجعء ومن أخرَ البناء بعد ذهاب عدو انْتَذدَا وما اختلف فى وجوب 
الكفارة فيه اختلِفٌ في الاستئنافٍ. وما اختلفٌ في وجوب قضاءٍ صيامهٍ الَيُلِفَ في 
قضائه . 


(ق) السرمساحي: إذا طلب بأدائها بعد أن شرعء فإنه يخرج ولا يبطل اعتكافه. بخلاف ما 
إذا طلب قبل الشروع ثم شرعء فإنه يلزمه الخروج وبه يبطل . 

6 - (ط) وعند قوله: والحائض تخرج . 

أنكر”' ابن عبد السلام وجود قول في الحائض بلزوم المسجد. 

(ق) في كلام القاضي في (الإكمال)* ما يقتضيه»ء فإنه ذكر في كلامه على قوله عليه 
الصلاة والسلام : (ناقصات عقل ودين)7© بعد كلام : ولزوم المسجد على أحد القولين عندنا . 

477 (ط) وعند قوله: ولا يسقطه الاشتراط . 

(ق) الحقائق في الشريعة أربعة أقسام: ما يقبل الشرط والتعليق عليه» وما لا يقبل الشرط 
ولا التعليق» وما يقبل الشرط دون التعليق عليهء وما يقبل التعليق عليه دون الشرط» فالقسم 
الأول» كالطلاق والعتاق ونحوهماء والقسم الثاني: الإيمان بالله تعالى» فلا يصح: أسلمت على 
أن شيو الخمر أو أترك الصلاة ونحوهماء وسقط الشرطح كما لا يصح تعليقه على الشرطء. 


(1) بالأصل كلمة غير واضحةء ولعل ما أثبت هو الصواب. 

(2) إكمال المعلم 337/1. 

(3) رواه البخاري 293 ومسلم 114 وأبو داود 4059 والترمذي 2538 وابن ماجه 3993 ضمن حديث 
طويل من رواية أبي سعيد الخدري وابن عمر. 


الصيام 05 


وأقلهُ : يوم وقيلَ: وليل وَأكْمَلَهُ عشرةًء وفي كراعمَةٍ ما دونّهًا: قولانٍء ومن نذر 
اعتكافٌ ليلقٍء فقيل: تبطلٌ» وقيل: يِلْرّمُهُ يومُهاء ويجبُ تَتَابْعُهُ في المُطْلّقء ومن دَخَلَ 
قبل العْرُوبٍ اعد بيومه وبعل الفجر لا يُعْتَدُ بو وفيما بَيُنَهِمَا: قولانء وإذا دَخْل ونوّى 
وَجَبَ المَنْوِيُ بخلافٍ الجَوّازء لا يجبٌُ إِلّا باللّفْظٍ كالئَدْرٍ لجوارٍ مكةً أو مسجدٍ في بلدٍ 
ساكن هوّ فيه ومن نذرٌ اعتكاقًا بمسجد المُسْطاطٍ فَلْيَعْتكفٌ بموضعِهِ بخلاف مسجدٍ مكة 
الس وإذا غَرَبَتِ الشّمْسُ من آخر أيَّامِهِ جار الخروجُ». وفي خروجه ليلة الفطر: 
قولانِء وعلى المنع في فساده بالخروج أو بما يُضَادُ الاعْتِكافُ: قولانء وأَفضَلَهُ . 

العشرٌ الأواخِرٌ من رمضان لطَلّب ليلةٍ المَدْرِء وَاخْتَلّفٌ المذَمَبُ في قوله يله : 
«التمسوها في العشر الأواجر في الاعه وَالسَابعَةَ والخامسة». فقيل بظاهروء 
والمتصيوض : لتسْع بِقَيْنَ أو سَبْع أو حَمْسٍ» وقول من قال منّ العْلْمَاء : إنّها في جميع 
العَمْرٍ الأواخرٍ أو في جميع الشّهْرٍ أ كانت وَرُفِعَتْ ضعيف. ْ 


كما إذا قال: إن كنت كاذيًا في من القضية فأنا مسلم أو مؤمن» فلا يلزم إسلام إذا وجد ذلك 
الشرط بل يبقى على كفرهء وأما القسم الثالث وهو ما قبل الشرط دون التعليق عليهء فكالبيع ‏ 
والإجارة»ء ويصح أن يقول: بعت على أن تأتيني برهن» أو كفيل بالثمن أو غير ذلك من 
الشرط» ولا يصح التعليق عليه كأن يقول: بعت إن قدم زيد»ء وأما القسم الرابع» وهو ما يقبل 
التعليق على الشرط» كالصلاة والصيام ونحوهما من العبادات» يصح: إن فعلت كذا فعلي صوم 
كذا وصلاة كذاء ولا يصح أن يقول: أصوم إلى أن يبدو لي الأكل في النهارء وأصلي فإن أردت 
الكلام تكلمت» انظر الفرق 24 من الفروق7" . 


(1) بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغررء وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات. الفروق 1/ 
ص 2 ا من 
6. 


الحج 


واجبٌ مرّةٌ (وفي الفور)[48] أَوْ توسعته إلى خوف الفوات: قولانء وَعُمْدَة المُوَسْع 
طوْع الأبوين» ولا يقوى لوجُوبهِ أيضّاء ويعجبُ بالإسلام والحريّةِ والتّكليفٌ والاسْتِطاعَة 
وَالمُعْتَبرٌ: الأَمْنُ والإمكانُ غيرُ المُْضِرٌ من غير تَحديدٍ ولذلكٌ تختلِفٌ باختلافٍ الأشْخَاص 
والمسافاتء فيلرّمُ القادر على المشي ب بغير راجِلّة» والأَعْمّى بقائِدٍ مثلهُ» وفي السَّائِلٍ إِنْ 
كانتٍِ العَادَةُ إِعْطَاوْهُ: قولان»ء وقيل: يُعْتَبَرُ الرَّادُ والرَاجِلَهُء ولا يُعْتَبَرُْ بقاؤهُ فقيرّاء وقيل : 
ما لم يوْدُ إلى ضياعه أو ضياع من يقوث : ويعتبرٌ : الم على النفْسِ والمالٍ وفي سقوطه 
بغير المججف: قولانء وإذا : اإلبيد وعت اله ان جنات العط | أو يعلمُ تعطيل 
الصَّلاةٍ بِمَيْدِ أو ضيقٍ أو غيروء فيه تقال نالك ولم يَرْكَبَهُ أيَرْكَبُ حيتُ لا يصلي. ويل 
لمن تر الصلاق والمرأة كالرّجُلٍ وزيادةٌ استصحاب زوج أو مَْرَم ؛ فإنُ أَبَى أو لَمْ يَكَنْ 
رْفْقَةٌ مأمُوئةُ: نِساء أَوْ رِجَالٌ تقوم مقامَهُ على المشهورء وفي رُكُويها البحرّ والمشي البعيدٍ 
للقادِرَة: قولانٍ. 


وشرط صِحَحتِه : 

الإسلامُ - فيجرمٌ الوّلنُ عن الطفل أو المجنونٍ بتجريدِه يَنُوي به الإِخْرَامَ لا أنْ يُلَبّي 
عنة» ويُلبِي الطمل الذي يتكلم ويطوفٌ به ويسعى محمولاً إِنْ لم يِقّْوَّء ويرمي عنهُ إن لم 
يُحْسِنْء ويحضِرُهُ المواقيتَ ولا يركَعُ عن على الأشهر ولا بأسّ ببقاءء خلاخل الذكور 
وأسوريهم» وكرة للذُكورٍ حُلىْ الذَّمَبِ مطلقّاء وأمًا المُمَيْرُ والعَبْدُ فَعَنْ أَنْفْسِهِمَاء وزيادةٌ 
التَمْقَةِ على الوليّ إِلَّا إن خيفٌ عليه ضَيْعَة وَالفِدْيَةٌ وجزاءً الصَيْدٍ على وَل ديو كالنيا: 
كزيادتها ولو بلع في أثنائه لم يُجَزِئْهُ عن الفرْض» وكذلاك العثة تشقن له أن نونغي 


الحج 


الحج 07 
مُحْرِمَيْنِ فيُحْرِمَانِ ولو في ليْلَةٍ النْخرء وكذلك لو حَلَلَ الوَِيُ الصَّبِيّ قبلهُ» وفي العَبْدِ 
يُحَثْلهُ سيّدهُ قبلهُ: قولان» ومن نوى التّفْلَ لم يجزه عن الفرض» ولا استنابّة للعاجز على 
المشهور ‏ وثالئها: يجورُ في الوَّلَدِء وقال: يُتَطوَّعٌ عنه بغّيرٍ هذا يُهُدَى عنهُء أو 
يُتَصَدّقُء أو يُعْتَىُ وتنفذُ الوَصِيّةُ به لمن حَجّ على المشهورء وتكونُ لمن حجٌ أحبٌ إليّ 
فإِنّ لم يوص لم يلزمه وإِنْ كان صَرورةٌ على الأصحٌ» ويْكرَهُ للمرءٍ إجارَةٌ نفسه على 
المشهورء وتلرّمُه وهي قسمانٍ : قسمٌ بمعَيّنِ فيملك وعليه ما يحتاٌ» وقسم يُسَمَى البلاغ - 
كر [مطازسال يتح اجتداناة لحان بالمررق و إ ابوت رد اها فقيل بورج بيو 10د 
عنها وعن ما لَزِمَهُ مِنْ هدي أو فديةٍ غير مُتَعَمُدٍ حج أو صُد أو أَحْصِرٌ. ارق بجا 
في مالٍ الميّت ما أقامء ولو تَلَفَ قبل الإْرّام فلا شيء عليه ويَرْجِمُ فإن تماى فَتفْمَمُ 

ليه في ذعيده وا نت بف ولا مال ليب فاق على الجر فل كلل ما 
فقولانء ولو صّدَّ الأجيرٌ أو مات اسْتُؤْجِرَ من حيث اتْتَهَىء وله إليوء فلو أرادَ بقاءً إجَارَتِه 
إلى العام الثاني مُحْرِمًا أو مُتَحَلْلاً - فقولان» فلو نوى عن نفسِهٍ الْفَسَحْتٌ إن عيّن العام 
فلو اعتمرٌ عن نفسه ثم حج فكذلك. ولو شرط عليه الإفرادٌ بوصيَّة الميّتِ فقرئه انفسخت 
الإجارة. فلو تمنّعَ أعاد فلو شرط بغير وصيَّةٍ تعردن ومتى لم يُعيّن السَّنَةَ ففي 
البطلون: قولان» وعلى الصشة تعن أول سند وفي تَعَلّقِ الفعل قط لعي : 0 
وفي تعيين من عيِّنَ الميّْت : قولانٍ إِلّا في ذي حال يُفْهَمُ قصدهُ إليهء فإِنْ قُلْئا نَتَعَيّنُ 
بَطَلَتْ لغيره وإذا سمّى قدرًا فوْجِدَ بدونِه - فِالفاضِلُ ميراتٌ إِلَّا ذا عَيْنِء ا 
المي وقيل : يج حٌ» فلو لم يوجَدُ به كله منْ ل د فثالتها: إن كان صرورةٌ ححجّ 
علي المقات أو بوك مكة نو لذ فييرات: 


والعمرَة : 
الإِخْرّام إذا لم يكن عُدْفَ على الخلافٍ في الأجير على توصيل كتاب . 
وأفعال الحج : 
والجياتسةى اركان غيرٌ منْجَبرَة وواجباتٌ ‏ غير أركانٍ مُنْجَبرَّة» ومسنوناتٌ» 
ومحظوراتٌ مفْسِدَةٌ: ومحظوراتٌ منجبرَةٌ ) الأولى : أربعة - الإحرامُ وفوف عرفة جزءًا 


قال ابن بشير: الذي يحكيه العراقيون عن المذهب: الفور قال أبو القاسم بن محرز وغيره 
من المتأخرين: ومسائل المذهب تدل على خلاف ذلك» قال أبو الطاهر: وإشارتهم إلى ما وقع 


08 الحج 


من الليل ليلةَ النّخخرء وطوافٌ الإفاضّةء والسَّعْىْء وقالَ ابن الماجشون: وجمرةٌ العقبة: 
ويرجع الك من بلده على المشهور بعمرة إن أصابّ النُساءً . 

والواجباتٌ المنجبرةٌ وقيل: سُئَن - فيها دم كالإحرام بعد مُجاوزة الميقاتء والتَلبِيَة 
جَمْلَهَ على الأَظْهّرِء وطَوّاف القُّدُوم والسَّعْي بَعْدَهُ لغير المُرَامِقٍ خلانًا .لأشّهّبَ ومُمَا معًا 
كأحدِهِمّاء وفي سقوطِهٍ عن الكاسى+ قولانٍ لابن القاسم وغيرهء ورَكْعَنَي طوافٍ 
القُدُومء والإفاضّةء والوتُوفٍ عَرََةَ مع الإمام قبلَ الدّفْع للمُتمَككنء ونزولٍ مُرْدَلِفَةَ َيِل 
النْخر على الأشّْهّرِه ورّمي كل حصّاةٍ منّ الجمّارء والحَلْقٍ قَبِلَ رُجُوعِهِ إلى بَلَّدِه 
اا اف فكة ع بو العبيت يكن كر البلةامى لبالينا 
أو جل ليل 

5250 لا دَمّ فيهاء وهي ما عدا ذلك - وتَتَبينُ بالتّمُصِيل: الإخْرَامُ» ويَنْعَقَدُ 
بال مقرُونًا بقولٍ أو فعل معي به كالتَأبِية: التّوَجُهِ على الطريق لا بسو التٌقْلِيدٍ أو 
الإِشْعَارٍ وذلك أَحَبُ إليه من التَّسْمِيَةَء وقيل: التَلبيَةُ كَتَكْبِيرَة و الإخرّام. وخَرّجَ اللّحْمِىُ 
مُجردٌ النيّهَ على خلافٍ مُجَرَّدِهَا في اليّمِينء ولو رَفْض إِحْرَامَهُ لم يَمَسُدُ ولا شيء عَلَيْهِ 
وتليئة :: ليك الله اللنلفاة: لشك لآ ختريك:لك ليك إن الحمذ» والئققة لك والقلك» لا 
شريك لكء وزادَ عْمَرُ رضي الله عنه لبيك ذا النَعْمَاءِ والمَضْلٍ الحَسَنِء لبيك لبَيِكَ مَرْهُوبا 
كن ود ونا لوقا وراد ان لجع اروم الع ا اتلماتيت م لتك وس لكاو 
والخيرُ بيدك لبّيكَء والرّغباءً إليكٌ والعمل. 

وللإضزاء فيقانافة زمار وكات : 

فالرّمانيٌُ: شوّال» وذو القعدةء وذو الحبّةء وقيل: العشرٌ منهٌء وقيل: وأيَّامُ 
الرّمي . 

وفائدَتُهُ : دم تأخير الإفاضةء وأمّا العمرةٌ د إلا في أيّام متى لمن حجّ 
ولا ينعقدٌ إِلَا أن يتم - رميهٌ ويحلٌ بالإفاضة ضة فينعة فينعَقِدُء وفي كرامَةٍ تُكرار العمرة في السَنةٍ 
الواحدة: قولانِء ولو أحرمٌ قبل أشهر 53 تان الستزورر بناج على أنه أولى أو 


لف 


واجب . 


من التراضي لرضنا الأبوين» وهذا له يدل على ثبوت التراخي؛ أن رضا الآباء واجب فمراعاته 
لتعرض واجبين . 


والمكانيٌ: للمقيم: منّ الحاضر وغيرهٍ مكةٌ في الحجٌ لا في العمرةٍ وفي تعيين 
المسجدٍ الحرام: قَوَلانِء فلو خرجا إلى الجلّ جار على الأشهرء ولا دم لأنْهما زادا وما 
نقصاء وأحبُ إلىّ لهما إذا هل دُو الحبّةء ولا يقرن إِلّا من الحلّ على المشهور . 

والآفاقي: منّ المدينةٍ؛ ذُو الحليفة» ومن الشَّام؛ ومصر؛ الجحفة» ومن اليمن : 
لَمْلّم. ومن نجدٍ. قرنُء ووقَّتَ عمرٌ للعراقٍ ذاتَ عرقٍء ولمنْ بينهما مسكثة؛ ومن مر 
مِنْ جميعهمٌ بميقاتٍ أحرمَ منهُ خلا الشّامىَّ والمصريّ ومن وراءهم يمرُ بذي الحُلَيْمَةِ فله 
تجاوٌرهُ إلى الجَحْفَةَء والأفضل إحرامهُ» ولو مر العراقيُ ونحوهُ من المدينةٍ تعيّئَثْ ذو 
الحليفة» وأوَّلٌ الميقاتٍ ويكرهُ تقديمة» ويلرّمُ؛ وميقاتٌ المُحَاذِي ما يُحاذِيهِ منها 
بالتّحرّي» ومن أرادٌ مكة عند ميقاته فإِنّ جاور غير مُحْرِم وهو لودل إر لعُْمْرَةٍ فقد 
أُسَاءَء فإِنْ عادٌ قبل البِعَْدٍ فلا دمغ وقيل : مطلمًا إِنْ كان جا وإِلّا 0 وإِنّ لم يقصد 
فثالئها: المشهورٌ ‏ إن أحرمٌ وكان صَرورةً فَدمٌ ورابعها: إِنَْ كان صَرورةً» وخامسها: إن 
أحرمً فإنْ لم يُردْ مكةَ وهو صَرورةً مستطيمٌ ‏ فقولانٍ» أمّا المتردّدونَ بالطب والفواكه 
فلا وجوبٌ إحرام وإن سقط الدَّمُ على الأشهرء لكنْ يستحبُ لهم أوّل مرق ولك مدل 
ما فعل ابن عمرّ خرجٌ إلى قُدَيٍ فبلكنهُ فتنة المدينة فرجع بخلافٍ غيرهم؛ فإنّه يجبُ على 
الأشهرء ولو تجاوز فَأَحْرَمَ ففسدّ لم يسقطء. وفي سقوطه بالفواتٍ: قولانٍ لابن القاسم 
وأشهب» وإن تجاوز العَبد أو الصَّبىُ فأَعَّقَ أو بَلَعّ أخرّمَ عن فريضَّتِه ولو بعرفاتٍ ليلتها 
ولا دَمَ كما لو أن لَمّ نصرانىٌ: ما لو كان أحرمَ قبلهما بإِذنٍ معتَبّر فلاء ومن مرّ مَعْمّى 
عليه أخْرّمٌ متى ما أفاق ولو بعرفاتٍ ليلتها ولا دم وإِنْ لم يُفِقْ حنَّى طلعَ الفجرٌ فاتَ ولو 


وقفا به. 


وميقاتث العمرة: 

لب در و سي رين ا در كه رسن رلى حتاو ب رلا لم بعك 
وعرفة حل والأفضل : ا 0 أو اليم وتنقضر الْعَمَرَةٌ بالطوافٍ و لسع و لحلق أو 
التمصير . 
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(ق) رضا الآباء مشروط بأن لا يؤدي إلى معصية الخالق» ولو كان الحج بالفور في الأصل 
لكان تأخيره معصية»ء فلا يكون للآباء فيه طاعة» فلما ثبتت طاعتهما فى التأخير دل ذلك على أنه 
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وأداؤهُمًا على ثلاثة أوجه: جاربا رح اند على المتدريي ثم القرانٌ» 

ثم التّمتَعُء وقيل : عيبي 
0 

أن يُحْرِمَ بهما معّاء أو يُدخْلَ الحجّ قبلَ الطوافٍ فتندرج العُمْرةٌ في الحجٌ فإِنْ شرع 

في الطوافٍ قبل أن يركمٌ كُرِه وكان قارنا ذل ف حلانا لأشْهَبَء وقيلٌ قيل: ولو ركعء. 
وقيل : وفي السّعْي وعلى الضّحَةٍ يكونُ لمحرم بالحجٌ من مكّة فيركُمُ إن كان كمّلَ 
الطوافٌ ولا يسعى وعلى نفيها فكالعدم. وشرطٌ وجوب دم القرانٍ أن يحُجّ من عامه وألَّا 
يكونٌ من الحاضرين» خلافًا لِعَيْدٍ المَلِكِ لكنْ للحاضر أن يفعلٌ فِعْلَهُمْ 0 
حاضِرٌ بِعْمْرَةٍ ثمّ أضاف الحجّ. ٠‏ ُمّ أَحْصِرٌ بمرض تحلل بِعْمْرَةٍ وقضّى قارئاء ولا يُشتر 
ال ا لا ٠‏ ولا يُدَخْلُ العْمْرة على الحَجٌء بعر ببدم 
الحح عْمْرَةَ أو حَجا كانَ لَعْوّاء أمَّا لو أخرّمَ بِعْمْرَةِ من مك ثم أضاف الحح كان قارناء 
ولزمه الخروجٌ إلى الجلّ ولا دمّ إِنّ كان حاضرًا . 


وَالتَّمتَعٌ : 

أن يفردّ العموة 1 ثم الحجح. ولوجوب الدَّمم خمسة شروط : 

الأوّلُ: ألا يكونّ من حاضري المسجدٍ الحرام لأنَّ الحاضِرٌ لا يربَحُ ميقانًا لكنه 

يفعلُ فعلّهُمْ ل لي ا ل 
الأشَهَرِء ولذلك لا بة فضي المسافى فين كه إلا تعدهاء وقيل: ومن ذدُونَ القَصْر؛ 
والشَّادُ : : ومن دون المواقيت» فلذلك لو قَدِمَ مُعْتَمِرًا بنيّة الإقامة لم يكنْ كالحاضر على 
الأصَحٌّء والخارح لرباط أو لتجارَةٍ ولو تَوْطن غيرها ثُمَ يرجع بنيّة الإقامة فيل بعمرةٍ ولو 
من المواقيتٍ كأهلها كان له بها أهلٌ أم لا والمنتقطع زلنها كافلها كمااان المنْقطعَ منهم 

إلى غيرهاء وَالدَاخل لا بدي الإقامة بخلافهم» ذل هلين بمكة وغيرها. قال نالك: 55 
تهات الأثويه. والاخقاط خف إلذه :وير حت انحدهما بزيادة الإقالة : 


الات : أن يَحْرْجَ منّ العمرَة ولو أخرها في أُشَهّرٍ الحج. ولو اخرم فليا كما لو 
أحرمٌ في رمضانًء وأكمل سَعْيَهُ بدخُولٍ شوَّالٍ وإلّا لم يجب إلا أن يُحْرِمَ منّ الجل 


عنئذه للتراخي»ء وأن الأمر بالفور تأكيد تجور مخالفته للعذر. فتم استقراء ابن محرز» وبطل رد 
ابن بشير » ووافق المذهب مفتضى الدليل والحمد لله رب العالمين . 
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بأخْرَّى بشرطِهًاء والمعتبَّرٌُ: السّعْىُ ولو بعضّه لا الحَلّْقُء ولذلك لو أحرمٌ بِعْدَهُ وقبل 
3 0 لزمّه و و 00 0 0 0 ' وهو هدي لا 


عَم 2 


لصح . 
الثالكة التيهوة :الى أفقة أو .كله كلاقم ما تو رهاة تو المضيرى إلى لو 
المدينة . 


الرّابِعٌ : أن يكونا عن واجِدٍ على الأشْهّر. 

الخامل: أن يكوا في عام ويجبُ دمُ م الشَمنّع بحرا م الحجّء وخحرَّجَ لخي جوارٌ 
تقديمِهٍ عليه بعدّ إِخْرَام لكك فى عخلوف الكناروه نواد أحرّمَ مطلقًا جار وخيّرَ في 
التّعْيين» ٠‏ فلو احْتَلَفَ عقده وتُطِقُهُ فالعَقْدُ على الأَصَحٌء ما لو نسي ما أحرمٌ به عَمِلَ على 
الحج والقرانة “كنا لو شك أأفرد أو تمنّعَ فَإِنه يطوف ويسعى لجواز العمرة» ولا يحلِقٌ 
لجواز الحَجّ وينوي الحَجّ لجواز ممع نهنا :وال امت يكون قارنا: 


وسدنٌ الوحرام : 

الغسلٌ تنظيقًا ولذلك سنّ للحائض» وفيها: ولو اغعتسل بالمدينة العا بدي 
من فوره لخدا بجحي محر يي عدر م راع غشية وهو ركد : لاوخرام: 
ولدخولٍ مكة لغير الحائض بذي و والوقوف عَرَفْةَ وخْصُوصِيُهُ: 9 إِزَارٍ ورذاءِ 
ونعلين للرّْجالٍ ويُصَلَي ركعتين أو أكثرّء فإن اتَمَىَ فرضٌ أُجْرَّأَء فإِنُ كان وقتّ نهي انتْظِرَ 


5 عم 


نكن ونس رين ووه هن امسر ا لك ل الا سيا ركان 
يحرم عقِيبَهُ» ثم يلبّي ناويا عند الأخذٍ في السَّيرِ راكبًا أو ماشيا رافعًا صوتّهُ غير مُسرفي إِلَا 
النّساءَء ويُجِدَدُ الثَّلبِيةَ عند كل صعودٍ وهبوطٍ وخلفٌ الصَّلواتٍِ وسماع مله إلى دراؤية 
البيتِء وقيل : ل او اه وقيل : إلى الحرمء وإن لبّى فهو في سَعَةَ ثم يُعَاوِدُهُ بعد 
السَّعُْي في المسجدٍ وغيرِهٍ إلى رواح المصَلّى بعد الرَّوالِء ورجِمٌ إليهٍ أو إلى دواح 
الموقف أو إلى الرُوالٍ لابن القاسِم وأشهّبَ ومحمّدٍء واستحسّن اللْحْمِيُ إلى جمرة 
العقبّةع السحرة م سكة زاتى هن السجة يما والمعتمرٌ من المواقيتِ» ومن فاته 
الحج إلى رؤْيَةٍ البيتء والمعتمرٌ من القُرْبٍ إلى بيوتٍ مكة أو إلى المسجد ولا يلح ولا 
سكث» وقد جعل الله لكل شيء قدرّاء ولو أفسده بقيَ على تلبيته كغيرو» ويُسْتَحَبٌ أن 
يدخلّ مكَةً من أتى من طريقٍ المدينة من نَِيّةِ كداء موضع بأعلى مكة ينزلٌ منها إلى 
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الابطح. والمقبرةٌ عن يساره والنهار أفضل» ويخرحٌ من نَيْبِّ كُدَى مَؤْضع بأسفل مكد» ثُمْ 
يدخلٌ من باب بني شَّيبةَ فيطوفٌ الققرم ويسعى» وهما ل نلا 
من الجلّ غيرٌ مرامّقٍ فلو خرجٌ من مكة حاضر أو غيره» وأمّا من أحرمَ بالحَج من الحرم 

أو أردفٌ فيه فليسّ بواجب قبلها ولذلك لا يسعى بعدةء ولكنْ بعد طوافٍ الإفاضة 
كالمراهق» وأمرّ مالك أَهْلَ مكَةَ وكُلّ من أنشأ الحجّ من مكة بذلك» ولو سعى ورجَمَ 
إلى بلدِه مقتصرًا أجَرَّأهُ وعليهِ دمّ على المشهورء ويتركّةٌ المراهِىٌ والحائِضٌ فإن كان 
ِحْرَامُهُمَا بِعُمْرَةٍ أردفا الحجّء وصارا قَارِنَيْنَء وإلا فعلى ما كانّ. 
وواجباتة 212 

الأوّلُ: شروط الصَّلاةٍ منَّ الحدث والخبثٍ وستر العورة إِلّا الكلامُ» فلو طافٌ غير 
مُتَطهّرٍ أعادّ فإِنُ رجمٌ إلى بلده رجعٌ للوكنين إِلَّا أن يكونَ طاف بعدَهُ تطوُعًا فَيُجْرِتُهُ وفي 
الدّم نظرٌء ويرجمٌ حلالاً إِّا من النْسَاءٍ والصَّيْدٍ والطيبٍ لأنَّ حكمّهُ باق على ما كان في 
مئى حتّى يطوف ثم يعتمرٌ ويهتدي» وقيلَ لا عُمْرَةَ عليه إِلّا أن يطأء وخر الثامن اعم ' 
عليه ولا حل لأنْهُ حلقٌّ بمنّىء» وكذلك طواف القدوم إذا كان السعيُ دل اله طرفت 
ويسعىء ونسيانُ بعضه كجميعهء إلا أنّهُ يبني ما لَمْ يَطْنْء أمَا طوافٌ عدْرَتِه كيَوْجِعُ له 
مُخْرِمًا كما كان فِيحْلِقُ ويفتدي من الحلق المتقدّم إِلَا أن يكونّ مُعْتمرًا وقد أَحْرّمَ بالج 
بعد سَعْيِهِ فإِنّهُ يصيرُ قارنًا ولو انتمّضٌ في أثنائه تطهّرٌ واستأئئفء. ولو بئى كان كَمَنْ لم 
يَف خلافًا لابن حبيب» ولو طافّ بنجاسّةٍ طرحها متى ذكرٌ وبنى» فإنْ ذكرٌ بعد رَكْعَنّي 
الطوافٍ ففي استحباب إعاديِهمًا: قولانٍء بناء على أنَّ وقتهما باقي أو مُْتَقِضِ بفراغهمًا. 

الئّاني: أن يجعل البيتَ عنْ يسارهٍ وهو كالطهارة» ويبتدىء من الحجر الأسْوَّدِ؛ 
وفيها: وليسّ عليه أن يستلِم الحجرّ في ابْتِدَاءٍ الطوافٍ إِلّا في الواجب» وحُمِلَ على 

الثالك: أن بتطورف خارِجَهُ ‏ لا في مُحَوّطٍ الحجر ولا شاذروانِه ‏ داخِلَ المسجدٍ لا 
. منْ ورائه ولا من وراء زَمُرَّمّ وشِبّهِهِ على الأشْهَرِ إلا من زِحام . 


الرَابِعُ: أن يطوفٌ سبعًا ويُوَالي فلو ذَكر في سعدهٍ أَنّهُ نَسِيَ بعضه قطعَةُ وكمّل 
طواقَةُ وأعادٌ الرَكْعتَيْن والسَّعْىَ» فلو كَمَلَ سَعْيَهُ ابتَداْ الطواف على المشهورء فإنْ أقيمتْ 
تريقة كلا أميعطة 1 يقي فيل اذل يكلات: تتلفنن الجفازز نعل المشمووة. وشلافد 
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الخامسٌ : ركعتانٍ عقِيبّه وفي وجوبهمًا ثالثها : كم الطوافٍ. ولا يجتخ أسابيحع 
نْمَ يُصَلّى لهاء ولذلك لا يطوف بعد العصر وبعد الصبح إلا اوه وَبَحرهما الى جز 
النافلِ فيُصَلَيِهِما أينَ كانَّء ولو في الحِلّ وكذلكٌ لو نسيهما ما لم يُنْتَمَض وضوؤهء فإن 
انتقض وضوؤه وبل بلدَهُ أو تباعَدَ منْ مكة رَكُعَهُمَا وأَهُدَى مطلمًا وطِىء أو لم يطأء فإن 
لم يتباعد رَجَعّ فطاف ورَكُمَ وسعّى» إن كان مُعْتَمِرًا فلا شيع عليه إِلَّا أن يكونّ قد لَبِسَ 
أو تطيّبَ فيفتدي» وإن كان حاجاء وقد قَضَى جميعٌ حَجّهِ والرَّكْعَتَانِ من طوافٍ السَّعْي 
قبل عَرَفَةَ فعليه هَدْيٌّء وإلا فلا شيع عليهء وكذلك لو انتقضّ بِعْدَهُ فتوضّأ وصَلَّاهُمَا ولم 
يُعِدٍ الطواف جهلا ‏ نَعَمْء لو أَكْمَلَ أسبوعًا ثانيًا ناسيًا ركم لهما للاختلافٍ فيه إِلّا أن 
يكون وطىة . 
وسله: 


ىو 
ينا 


أربعٌ: المشي فلو رَكِبَ قادرًا ‏ فثلاثة: الإجزاءء ونفيُّ» والمشهورٌ ‏ يعيد» فإِن 
فاتَ فَعَلَيّْهِ هَدىٌ. 

الثانية: استلام الحجر بفيه ولمس الرُكن اليمانيٌ بِيدِهِ» ويضعهًا على فيه من غير 
تقبيلٍ في أوَّلِ كل شوط فيهماء ويُكْبّرُ بخلافٍ الرُكْتَيْنٍ اللّذَيْنِ يليان الحجرء ومن مرّ 
بالرّكن ولم يَسْتَطِعْ أن يسنَلِمَهُ فإنهُ يُكَبّرُ فقط. إن رُوحمَ لَمَسَ الحجرٌ بِيَدِهِ أو بِعُودٍ 
'ووضعه على فيه. 

وفي تَمْبِيلِهِ: روايتانٍء فإِنْ لم يَصِلْ كبّرَ ومضى فيهماء وأنكرَ مالك وضع الخذَيْن 
عليه . 


المَالِمَةُ : الذُعَعٌ وليسٌ بمحدودء ابنُ حبيب: بسم اللهء والله أكبرُ اللهمّ إيمانًا بك 
والضيدينا بكتابك ووفاءً نعهد!ك وانانا لعمدلة يك محمد عَية وأنكرة مالك للعمل . 
كراهة التَلْيَهِ: قولان. 


الوّابعة : الوّمَلٌ ولا ذم على المشهون للرّجالٍ لا للنْسَاءِ فى القلاثة الأول فى .طوافٍ 
القدوم وكان يقول إن قَرْبَ أعادّ ثُمّ فَحْمَّفَهُء وأمّا طوافٌ الإفاضَةٍ للمراهقٍ ونحوى 
وطوافٌ لدوم من التنْعِيم وشبهه ‏ فثالئها: المشهورٌ: مشروع ذُونَهُ أصل» وفي الْرَّمْلٍ 
بالمريض والصّبِيٌ قولانٍ» ومتى زُوحِمَ لد والطائف بِصَبيٌّ عنهما ‏ ثالئها : المشهرة لا 
يجزىة عنهماء وَيُجْزِىءٌ السعيُ عنهما اثفاقًا ولو حمل صَبِيّينِ فيهما أَجْرَأْ ولم يَكْرَهْ مالِكُ 
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الطّوافٌ بِالنَعْلَيْنَء والحُفَيْنَ بخلافٍ دُحُولِ البيتٍ وفي منبر النبِي كل والحجر كالطوافٍ 
على المشهور . 


السعون : ظ 
وإذا فرع من ركعتي الطواف راح إلى السّعي فاستلمٌ الحجرّ وخرجٌ من باب الصّمًا 
قل ختنيا سي ذ3 البيت إن قدوة بوالهراة ِنْ خَلاء فيدعُوانِء وفي رَفْع اليدينٍ راغبًا 
أورافنا؟ قولانه رفك الرّمْع في كل شيءٍ أحبٌ إليه غيرٌ ابتداء الصَّلاةٍ ثم يَمْشِي إلى 
المروةٍ ويَرْقّى عليها ويدعو الله» ويُسْرِعٌ الرّجالُ لا النْساءُ فوقٌ الرّمَْلِ في بَطْنِ المسيلٍ وهو 
ما بِينَ الميلين الأخضرين ثمّ يرجم كذلك إلى الصّمًا سبعًا (يُكَمْل بِرَابِعَةٍ المروة)[49] ولو 


0 


بدأ بالمروة أَلْعاهُ . 


وهيئاتة من : 

تقبيل الحجرء والتَرفيء والدّعاء والإسراع مم بزرزقوه ا يمل كاوانك شرطء 0 
بعدَ طوافٍ واجب» وفيها: ينوي فرضيَّتَهُ وإِلّا أعادٌ فإِنُ رَجَعَْ وتباعَدَ وجامَعَ كاف بوعاءه 
الدّمُ فإِنْ تباعَدّ فَكَتَبَاعْدٍ الرُكْعََيْن إن فَرَقَهُ تفريقًا متفاحسًا ففي ابتداء الطّوافٍ لهُ: 
قولانِ» وقال اين حبيب: إن تباعد هدع ونهِيَ عن الرُكُوب لغير عذر عند النّهي فَإِنْ 
تركهُ محرمٌ بحجٌّ من الحلّ غير مراهقٍ ولا حائض ولا ناس إلى طوافٍ الإفاضة» فالدَمٌ 
على الْأشْهّر فإن تركة إلى طوافٍ الوداع ففي الإجزاء فيجبٌ الدَّمُ: قولانٍ» فإِنْ تَرَكَهُ أو 
نوطا ساك جو ار غات صحيحن أو فاسدئن رجمَ إليه من بَلْدِه وَيُسْتَحَبٌ فيه 
قروط الضاةة: 

وفي الحج ثلاث خطب في السَابعٍ بعد صَلَاة الظهْرٍ واجدةٌ لا يجلِسُ في أثنائها 
على المشهورء وفي يوم عرفة بعد الزَّوالِ واحدة ويجلسٌ في وسطها ويُوَدْنُ المُؤدْنُ 
وهو فيهاء وقيل: بعد فراغهاء وقيل: سواءًء وقيل: في جلوسهء فقيل لهُ: قبل أن 

ني أو قبلَ أن يخطبّء » فقال: فنا أطلهي عاونا داه ثم يُصَلّي الظهْرَ والعصر 


9 (ط) وعند قوله: يكمل برابعة للمروة. 
(ق) أي يكمل سعيه بالوقفة الرابعة على المروة إذ لا يتم سعيه إلا بأربع وقفات على الصفا 
وأربع على المروة. 
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(جمعًا وقصرًا)[50]. وجمْعْ الإمام بعرقَةَ والمُرَْلِمَةٍ بأذانٍ وإقامَةٍ لكل صلاةٍ وفي الأذانٍ 
للعصر: قولان» وَيِتِم أهلٌ عرفة» وخطبَةٌ للحادي عشرّ بمئى بعد صلاة الظهر كالأولى. 
وييِمُ أهلٌ مئّىء وِيَذْكُرُ في كُلَ خطبة ما يفعلُ إلى الأخرىء والصَّلواتُ سِرْيَةٌ ولو 
وافقَّتُ جُمْعَةَ ويُصَلْيها المُتْمَردُ أيضًا جمعًا وقصرّاء ويَخْرّحٌ إلى مِنَى يوم الثروية وهو 
النَّامِنُ بمقدار ما يُدْرِكُ بها الظهرّ يُصِلي الصَّلواتِ لوقتها قصرًا ويبيتُ بها ولا دم في 
تركهء ويكره التقدمُ إلى مئّى قبلَ ذلك أو التَّقدُمُ إلى عرفة قبلَ يومهاء وكذلك تقَدُمُ 
الأبنية» ويغدُو منها بعدّ طلوع الشَّمْس إلى عرفة» ثم يقِف بها بعد لحك والصَّلاةٍ 
ووقوقُهُ طاهرًا مُتَوَضْئًا أفضلٌ» ويدعو إلى الغروبء والرُكُوبُ أفضل» ثُمّ القيامُ» ولا 
يجلسٌُ إِلَّا لكلال» والواجبُ من الوقوف الرُكني أدنى حضورٍ في جزءٍ من اللّيل وجَرْءِ 
من عرفة حيثُ شاءًَ سوى بطن عَرَنَة قف فالاف::. أن لوقف في المسجد. و 


لأصحابه: قولانء وكرة بُنْيَائهُ وإنّما حدث بعد بني هاشم بعشرٍ سنينَ» ويقال: | 

الحائطً القِبْلِي على حدّ عُرئَة» وفي اشتر اط ار ترد وفي المارٌ: قولانِء وفي 
اشتراطٍ علمه بعرفَةَ: قولانٍ» وفي المُعْمَى عليه قبل الزُوالٍ والجاهل بها ثالثها: لابن 
القاسم لا يُجَزِىءٌُ الجاهل» وَالويْتُ باق إلى طلوع الفجرٍء ولو أَنْمَاْ الإحرامً فيها أَجْرَأء 
فلو ثَرْبَ منها قُرْبَ الفجر قَذَكَرَ صلاةً يُفِينهُ فِعُلّهاء ٠‏ ففرّقٌ محمد بين قُْبهِ جدا وغيره» 
وفرَّقٌَ ابن عبد الحكم ِينَ المكي والآفاقيّ» وقيل: يُصَلّي إيماءً» ولو وقعَّ الخطأ في 
يوم عرفَةَ ففي الإجزاءء قولانِء والمعروف: أن الثَّامِنَ لا يُجَُرزِىءٌ» والعاشرّ يَجَزِىء 
وعليه فقهاء الأمصار (رضي الله عنهم)» ويفيضٌ بعدّ العُرُوبٍ إلى مُرْدلفَةَ فيبيت بهاء 
ويكرهُ المرورٌ بغير بين المأزمين» ويصلَي بها المغربَ والعشاء جمعًا وقصرّاء وَيْتِمُ أهل ‏ 
اد رس نودت يوت الإبار جات سارو رصي وقيل: ما لم يرجع 
قبل الكل أو النَضْفٍ على القولين» وأمّا منْ وقفٌ وعجرّ جمعَهُمًا بعد الشَّمْق حيثُ 
كان» فلو قَدَّمَهُمَا قبلها أعادّ العشاءة» وفي إعادَةٍ المغرب في الوقت: قولانٍ لابن القاسم 
وأَشْهّبَ ثم يبيتُ بمزرَلِفَة فلو لم ينزل بها فالدمُ على الأشْهّرٍ فلو دفعٌ قبلَ الفجرٍ فلا 
دَمّ ويرْتَحِلُ بعد صَلَاةٍ لا ل ل ل 153 ولعو 
ولا وقوفٌ بعد الإسفارء ولا قبل أن يُصَلَّىّ الصبح » وواسع «للتساء: :والمعيان أن يتقدمُوا 


0 (ط) وعند قوله: جمعا وقصرًا. 
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أو يتأخرُواء ثم يسْرِعَ في وادي ميحس رِ ثم يأتي منّْى فيرمي بعد طلوع الشمسر قبل وضع 
امي ا ا لعقبةٍ يُكبّرُ مع كل حصاةٍ ثم 

ثُمٌّ يحلقٌ أو يقصرء فلو فلت دك طليها إلى الزوال بوالة حان وفعل عما ببفقاء 
0 منْ إفاضةَ ووطىءٍ وغيروء فلو قدم الحلقّ على الرَّمَي فالفديّة على الأصَحْء وإلا 
فلا فدية على الأصحٌء ثم يأتيى مكة للإفاضة وكره أن يسمّى طوافٌ الرّيارة» أو يقال 
انق كوه وهر اولي مو الفاكير رن اخ واف الأقافة وانتتدى «نمندما شرت 
من.متى آيامَا فليطف وليهدء لم بيعوة إلى مث للسيف». .وفيت ممقى: قلات لال 
والعتعجل ليلتين .يروي كل يوم يعد يوم النَحْر إحدى وعشرينَ حََاة ة مثلّ حصى 
الخذفي» وفيها: أكبردء ولقطيا: أولى من كسرهاء من حيثٌ شاءًء ويكره ما رَمىّ به .. 
قال ابن القاسم: سقطتٌ مِئّي حصاةٌ فلم أعرِفْهًا فأخَزْتُ حصاةً فرميْتُ بها فقال لي 
مالك إِنّه لمكروه ولا أدري عليك شيئًا سبعًا في كل جمرة حصاةً بعد حصاة بتتائعة 
بالتكبير ماشياء فلو رمى أكقة اعمد بواحدةقء فذلك 2 الأولى سبعول لخصياة : 
والمتعجل : تسع وأربعونٌ. ويشترط كونة حجزاء ورممًا على الجمرة أ مو ضع حصاهاء 
فلو وضعه لم يُجِزهٍء وكذلك لو وقعث على محمل ونحوه فوقفث فنفضها غيرُهُ لم 
يجزوء والعاجزٌ يستنيبٌ وعليه الدَمُ بخلافٍ صغير لا يَحْسِن الرَّمْيَ فِيُرمى عنه ولا دم 
لكل ان علس ال ل ا ل ا ا صح قَبْلَ الفواتٍ 
صارَ كالئّاسِيء فإِنْ ظنّ أَنّهُ يَمْدِرُ في أثناء الوقتٍ ففى استنابته: قولان» ويبداً بالجمرة 
التي ثَلِي مسجدّ منّى فيرميها من فوقها ثم يتقَدمُ أمامها فيستقبل الكعبة» وفي رفع يديه: 
قولان» وضعًّف مالك رفع المدوة و جعيم المشاعر. والاستسقاءع. وقد رذق رافعًا يديه 
في الاستسقاء وقد جعل بطونَهُما إلى الأرض» وقال: إن كان الرَّفْعْ فهكذاء ويُكبُر 
ويْهَلْلُ ويحمد الله تعالى ويُصَلي على النبيّ يك ويدعو بمقدار إسراع سورة البقرة ثُمّ 
كن الوق كدلاك إل أن وقوفه أمامها ذاتٌ الشّمالٍ ثُمّ يكَلْثُ بجمرة العقبةٍ كذلك 
إل أنهُ يرميها من أسفلها في بطن الوادِي ولا يقفٌ للدّعَاءِ فتلك السُنّةُ ويكثْرٌُ الحاحُ 


(ق) فإن ترك الجمع: فقال ابن حبيب: يعيد أبدّاء وقال ابن القاسم: في الوقت». وقال 
أشهب : لا إعادة . 
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ورمئٌ الثاليقة وت ليلته سناقط عن المتعجل. وقال ابن خريتة :رقو عقيت رميه ف 
النّاني»ء وقد قال مالك: لا يُعجِبنِي لإمام الحاجٌ أن يتعجّل» وإذا غَرَبَتِ السّمسُ في 
الثاني فلا يتعجَل» ررحي للرّعاة أن تصرقوا “بعل متم يوم النْحرِ وبأئون ثالكه فيرمونَ 
لليومين» وقل فل وي : ويرمون اليل . 


وللرّمي: وقتٌ أداءء وقضاءء وفوات» فأداء جمرة العقبة يوم النَّحْرِ من طلوع 
الفجر إلى الغروبء واللَيْلُ قضاءً لا أداة على المشهور فلو رمى قبلَ الفجر أعاد وكذلك 
النْسَاءُ والصّبِيانُ» وأفضِلُهُ من طُلُوع الشَّمْس إلى الزَّوالِء وأمّا غيرُها فمنّ الرُواِ إلى 
الغروب». ف في اليل : القولاةة رانم عقيبّ الزَّوالِء والقضاءً في الجميع إلى آخرٍ 
الرابع له فات ولا قضاء للرّابع» وقال البَاجِيُ: قضاء كُلَّ يوم كانية نمقي ينذا 
بالحاض ضِرَة انو جالمسية وما بعدها في يومهاء وأعادهاء ولك توما اما ننهيا كنا فى 
الصَّلاةٍ: وإذا فيد الاوك ف الوسيقن: أعاة ها يخدها عا المفوون د حصاةً لا 
كتفي برمي 5 على المشهورء وثالثها: إن كان يومٌ القضاءٍ اكتفى» وعلى المشهور 
إذا لم يذكر موضعها أعاد جمرات اليوم كلها إلا الأولىء فَإنّهُ تجزثئة م المشهور 
ورجع عنهُء فقال: والأولى» وفيها: اررض مقس شب كز ان وك اعمّد 
بالخمس الأَوَّلِ خاصّةٌ وكمّلَ ولا شيءِ عليه؛ ولواري كل جيرة بس سس عند وكين 
صَبِيّ أجزأ ولو كانت حصاةً حصاة على المشهورء وفي تركِ الجميع أو جمرةٍ أو حصاةٍ 
هدىٌ» ويجب الدّمُ مع القضاء على المشهور . 


وللحح تحللان : 

أحدهما: يرمي ع العتية وهر با هذا لتنا رانك ني كر الطيت قرو 
نَطَيبَ فلا فِدْيَةَ على المشهور والجلاقٌ أو البَمْصِيرُ تحَللٌ ونُسَكَُء والحَلّقُ يوم النّخْر 
بمئى أفضلُ ولو أَخَرَهُ حنَّى بلع بَلَدَهُ حَلَقَ وأهدى» فإن وطىء قبل فعله أَذى 
بخلافٍ الصَّيْدِ؛ والآخَرٌ: بطوافٍ الإفاضةء وهو مما بَقِيَ إِنْ حَلقَ فلو وَطِىءً قبل 
الحلق فعليه هدي بخلافٍ الصَّيّْدٍ على المشهورء ولا يتم نُسّكُ الحلقٍ إلا بجميع 
الّأس» والنَفْصِيرُ مُمْن يكفي وهو السُّنّةٌ للمرأة» وسُئْتُهُ في الرَّجُلٍ أن يَجرْهُ من قرب 
أصولهء وأقلَّهُ أن بأحداعه جدود القن فإن ل 1 
المشهورء فإِنْ لم يُمكن لتصميغ أو يسارَةٍ أو عدم : الكل وقال في المرأةٍ: 
تخد بقدر الأنْمْلَةَ أو فوقهاء أو دونّهًا قليلاً الور تَجرَئئءٌ» وقيل: لا. ومن رجع 
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من مئّى نزل بأَنْطح مكّة حيتٌ المقبرةٌ فيصل فيه أربع صلواتٍ ثم يَدْخْلُ مكة بعد 
العشاءِ ووسّعَ مالك لمن لا يُقْتَدَى به فيهء وكانّ يُقْتِي به سِرَّاء وإذا عَرَّمَ على السَّمَرِ 
طافٌ طوافٌ الوداع ويُسمّى طواف الصَّدَرِء ولا يَرْجِمٌُ في خروجه التهخرى خرًا أو 
عبدًا ذَكرًا أو أنثىء صغيرًا أو كبيرّاء ولو عرّج بعدَهُ على شُعْلٍ خفيفي من بيع أو 
شراءٍ أو غيرهما لم يُعَِذَه أمَا لو أقام ولو بعض يوم أعادّ ولو بَرَرّ به لكر ال قن 
طُوّى فأقامَ يومَهُ وليلتَُ لم يرجغ وإن كان من مكّة ويرجع للوداع ما لَمْ يُبْعِد وردٌ له 
عُمَرُ رضي الله عنه من مر الظْهْرَانِء ولا دَمَّ في تركهء ويَكفِي طوافٌ العُمْرَةٍ والإفاضَة 
إذا خرّجَ من فورهِمَاء ومن خرج ليعتمر من نحو الجحفَةَء وذَّعٌ ا 
ويُحْبَسٌ الكريٌ على الحائض والنْمَسَاءِ للإفاضّةٍ لا للوداع ما يحْكمُْ فيه بحيضهاء وقيل 
كان ذلك في الأمْن» فأمًا الآن فيفْسَخ . 


المحظورٌ المفسد : 
الجماعٌُ وهو مفسدٌ قبلَ الوقوفٍ موجبٌ للقضاء والهدي إجماعًاء. والنّسِيانٌ عندنا 
كَالعَمْدٍ فَإِنّ وقمٌ بعدَمُء وقبلَ طوافٍ الإفاضةٍ ورمي الجمرة أو إحداهُمًا ‏ فثالثها: 
المشهورٌ إِنَّ كان قبلهما معًا في يوم النَّحْرٍ أو قبِلَهُ فسدّء وإلا فلاء وإذا لم يَمَسُّدَ ‏ 
. فإِنُ كانَ كَبْلَ الإفاضّة أو بعدها أو رَكْعَتَى الطواف أَنَّى بهما معًا ثُمّ عليه عْمْرَة وهَذْيٌ 
بعد أيّام مئّىء وقيل: هَدْيّء وإِنْ كانَ بعدَ الطوافٍ وقبل الرّمْي فَهَّدْيٌ لا عمْرَةٌ على 
المشهورء وقيل: وَعْمْرَةٌ وعليه هدي آخْرُ إن فات الرمي» وفي قضاءٍ القضاءِ المفسدٍ 
مع الأوَّلِ: قولانٍ لابن القاسم ومحمّدٍء والمشهورٌ: أن لا قضاءً في قضاء رمضانء 
ويفسدٌ العمرةً أيضًا إذا وقمَ قبل الرُكوعء ويجبٌ القضاءً والهَدْيُ وأمًا قبل الحَلْقٍ 
فينجَيرُ بالهدي على المشهور وِيُنْحَرُ في القضاء على المشهورٍ فيهماء والجماعٌ والمَنِيُ 
في الإفسادٍ على نحو موجب الكمارة في رمضانء وإذا لم يُفسد فالهديٌ لا غير 
وروى أشهبٌ من نَذَكْرَ أهلَهُ حنّى أَنْرَلَ فَهَدْيٌ فقطء وإذا قَضَى فارقٌّ من أَقْسَدَ معة 
الحجّ من زرُوْجَةٍ أو أَمَةِ من حين الإحرام إلى التَّحَلُلِء ومن أَكْرَهَهَا وهيّ مُحْرِمَةٌ 
أحكها»: وكقة كوا ف كت 0 له في الفاسِدٍء والقضاء على 
الفور في قابل تطوّعًا كان أو فرضّاء فإِنْ لم يُيِمّهُ ثمّ أحرمً للقضاءِ في سنةٍ أخرى 
فهو على 550 ولا يقع قضاوؤُهُ إلا في ثالثهء ولا يقع قضاءٌ التّطوع عن الواجب 
ولا يُرَاعَى زمانُ إحرام القضاء ويُّرَاعَى الميقاتٌُ ‏ إِنْ كان الشَّرْعِىّ فإِنْ تعذاهُ دم 
وتْرَاعَى صِفَنهُ من: إفراد وتمتّعء وقرانٍء ويُجزىة: التَمَتَعُ عن الإفْرَادٍ وعكسّة وقيل: 
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والقرانُ عن الإفْرَادِه وَهَدّْيٌ القرانٍ المُفْسَّدٍ كالصّحيحء وكذلك المُنْعَهُ بعد إِخْرَام الحج 
ولا يُؤخرااٍ إلى ١‏ القضاءء ٠‏ ولا يْ يدنَدَفَ الح على لبد الفاسدة على المشهور؛ , ومن 
عليه ثلاثة نه وهو ل وإن 50 000 5 أو نساء فهدىئ 0 
بخلاف الصيد وغيره. ولو فس ثم 0 وتطيّت ا أو جاهلة ففدية واحدة 
بخلافٍ الصَّيدٍ وبخلافٍ المُتَعمّدٍ ويْكْرَهُ مقدّماتثٌُ الجماع كالقُبلة والمباشرةٌ للذَّةٍ والغمْرَة 
وشبهها. ظ 


وفي وجوب الهَدي : قولان. وروي: من قبل فليُهِدٍ فإن الْحَك بغيره فأَحَبٌ إليَ أن 
0 ود أن ارى 0 0 00 أن يحملها في المحمل» ولذلك المفدف 


سه المنجَبرٌ : 

ما تَحْصَلُ به الرفاهِيَه من: لباس مخيطٍ وشِبْهِه وتطيّب» ونَرَيْنِ» وازالة عكفة 
ويحرمٌُ على الرّجَلٍ لباسٌ المخيطٍ باعتبار الخياطة والنسج وَالتَلبِيدٍ كالدّع» واللْبّادُ مثْلَهُ 
الكت والتخلرةة والعقد مله ولو ارتدى بقميص أو جُبَّةٍ جار وفي القباء - وإِنّ لم 
يدر كمالة دا د القيدكة وجميعٌ مم الألوانٍ وَاسَعْ إلا المُعَصْمَرَ المقدّمَ للرجال 
والنّساءِء والمصبوغ بالزعفران والوَرزس» ولو عُسِلَ وبق أَنَدهُ ببخلافٍ المُوَرّْدِ وَالمَْمَسّق 
لا غيره على المشهور وكرة للرّجال في 0 ويحرم على الرّجل أن يُغَطي 
ول اااي المعير ماله جار رَا» وفيها: الاجر لا ري ار 
أنه غطى ما دون عينيه» وتَطاوّل» ويجورٌ توسّدَهُ» وسترُهُ بيدِهِ من شَمْس وغيره» وحمل 
غلية هنا: ل مد له منه من خرجه وجرابه. وغيره. إن حمل لِغَيْرهِ أو للتجارة فالفديةٌ» قال 
أضوت إلا أن يون خيش :ذلك». ويجور اسعطلالة باليناء والأحبية وما في معناها مما 
يغبت» وفي الاستظلال بشي, على المشمل وهو فيه بِأَعُوادٍ أو الاستظلالٍ بثوب في 
عصا: قولانء أمّا لو اسْتَظَلٌ بظلّ جانبها سائدا أو نا ل عفاء .ول افليقة وصور أن نشد 
منْطَقَتَهُ إلى جلدِه لنفقةٍ نفسهٍ لا لغيره وله أنْ يُضِيفَ نفقةً غيره فإن شدّها لا لذلك أو 
شدَّها على إِزَارِهِ فَالفِدَيّةُ. فإِنْ شَدَّمَا فى عضده أو فَخِْو فمكُرو ولا فِذَيَةَ على 
المشهورء والاحتزامٌ للعملٍ جار لير الفذية». بوفى: فذية 'تقلن الشكفب لغير :ضرورة: 
قولان» ومن عصّبّ جزحه ا افْتَدَى وإن الفيق على جه درفنا كبارًا افْتَدَى» 
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ولو جعل قُطْنَةٌ في | أَدتَئه أو قَدْطاسًا على صدَغَيْهِ لعِلَةٍ ا وفي الخاتم : قولان» 
يحرم م على الْمَرْأَةٍ ب سَمْرٌ وجهها بنقاب وشبْههِ وكمَيْهًا ولو سَتَرَنَهُ بثؤب مسدولٍ من فوقٍ 
رأسِهًا من غير رَبْطٍ ولا إبرةٍ 0 عات الوم لا في تجافيه أو إصابته» ' 
ويَحْرُمُ على الرّجَلٍ 0 الخقينِء والقمّازيْن فإنْ عدم النَعْلينَ أو وجدهما غاليين قطعَهُمَا 
أسْمْلَ منّ الكعبَيّنء وللمرأةٍ لبس الحمّينء وفي المُمَارَيْن: الفِذْيَهُ على المشهور؛ ويَحْرُمُ 
الطب وتَجِبٌ الفِذْيَهُ بِاسْتعمالٍ موْلَيه كالرَعفرانٍ اووس والكافور والمسك». وفي مسَهٍ 
ولم يعلق أو إزالته سَرِيعًا: قولانء ولا يتَطيِبُ قَبْلَهُ 8 يبِقَى بعدهُ رائِحَبُهُ» ويكرة شم 
الريحَانٍ والوَّرْدٍ والياسمين وشبِهِهِ من غير المؤنْثِ ولا فدية» ومن خضب بِحِنّاءٍ أو 
وَشَمَهُ افتدّىء أمّا لو خضب الرَجْلُ أَصِبَعَهُ بن جع بِرعَةٍ ضغيرة قاذ فدية 4 واسئخت 
ما يصيبٌ من خلوقٍ الكعبة وهو مخيّرٌ في نزع اليسيرء ولا تخلقُ الكعبة أَيَامَ الح 
ويُقَامُ العَطارُونَ من المسعى فيهاء وفي الفدية في أكل ما خلِطَ بالطيب من غيرٍ طبخ : 
روايتانٍِ» وفي الخبيص المرَعْمْرِ إن صَبَعْ الم : فولان+ ولق بتطلكه رائصية اليب لم 
يبُح ويكره اللماى ف لمكت ركان بع ندري السرية ولا فدية في حمل 
قارورة مسكِ مصَمَّمَة الرّأس ونحوهاء وفعل العمدٍ والسَهُوء والضرورةٌ والجهلٌ في 
الفدية سواءً إِلّا في حَرَجٍ عام كما لو غطَّى رأْسَهُ نائمًا أو ألقَّتِ الريحُ الطَيبَ عليه فلو 
تراض في إزالتهِ لزمَيهُ ولو ألقاهُ غيرُهُ عليه فكذلك, وتَلْرّم المُلْتِي حيتُ لا يَلْرَمْهُ ولكن 
بغيرٍ الصّيّام سين المُحْرِمُ . ظ 

وفي وجوبه: قولانء ويَتْبَعْهُ بالأقل ما لم يَمْتَد 0 ويَحُْرمْ ترجيل الرّأس 
واللحية بالدّهن بعدّ الإحرام لا قَبْلَهُ بخلافٍ أكْلِهء والأَصْلَّعْ وغيرُهُ سواء» فإِنْ دَهَنَّ يديه 
أو رجِلَيْهِ لِعِلةٍ بغير طيب فلا فدية» وإِلّا فالفديةُء وفي إزالةٍ الوَسَحْ الفديةُ» وفي مجرّدٍ 
الحمّام : نولان» .واقي مل :رامد سيذن أو خطية:الفدية كلاق عسل عدئه بالخرض 
ونحووء» وفي في الكل المُطيّب الفِدْيَةٌ على الأشهرء وغيرٌ المُطيِّبِ إن كان لضرورةٍ من 
حرٌ أو غيره فلا فدية» وإن كان لزينةٍ فالفديةٌ» وقيل: إلا في لوصول ولها لَبْسُ الحُلِىٌ 
والخرٌ والحريرء ويحرمُ الحلقُ والقَلْمُ وإبانة الشّعرِ مطلقًا بخلافٍ الحسناة: وإن كَرَقِن 
إل لضبوووةه«بواقا السافط بالخلا بون "الوشيوة والق2ل 6 وبال قاكة نان باطتعه قن انز 
نشد ول يقي ران د الماع بكقة تان الذراته. وجاد أن بندلا تون اسك 
يعلاق اغذله جين ذواقه لآ فى عندابة فكدله العاف وحنه» تكن[ القدب .على بجا شرن 


بهِ ويزولٌ به أَذى كالعانّة» موضع المحاجمء وقصٌ الشَّارب» ونتف الإبط» أمّا لو نتف 
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شعرَهُ أو شعراتٍ أو قتل قملةَ أو قملاتٍ أو جَرَادَةَ أَطعَمّ حفنة بيدٍ واحدةٍء وكذلك لو 
طرحها بخلاف البِرْعْوثِ والقَرَادٍ ونحوو» وفي تَمُرِيد بعيره: يطعم على المشهور بخلافٍ 
العَلقَ ونحوه» ولم يحدَّ مالك فيما دون إماطةٍ الأدّى أكثرّ 3 حفنةء ولم قلمٌ ظَهمُرًا 
واحذا لإماطة الأذى افتدى» رلا فحنا اها لق لكشيو ل قَلْمَهُ ولا شيءَ عليه ولو 
فعلَ الحلالُ بالحرام ما يوجبٌ الفدية بإِدْنه فعلى المحرمء ومكرمًا أو نائمًا فعلى 
الحلالء وإِنْ حلقّ مُحْرِمّ رأس حلالء فقال مالكُ: يعتدي» وقال ابن القاسم: حفن 
لمكان الدوابٌ» ولو قلمَ أظفارَهُ فلا شيع عليه» ولو حجمّ مُحْرِمٌّ محرمًا فحلقّ موضِعَ 
المحاجم فالفديَةُ على المحجوم وعلى الحالق حفنةٌ لمكانٍ الدّواب فإن انَّفْقَ ألا دوابٌ 
فلا شيء عليهء ومتى لبس وتطيّبَ وحلقٌ وقلمَ في فور ففديةٌ تُجزيه على المشهور» 
ولو تراخثٌ لتعدّدَتُ كما لو قلمَ أظفاره اليُمْنَى اليوم واليسرى غدًا ولو تداوى لِقَرْحَةٍ 
بِمُطيّبِ مرارًا فكذلك إِلَّا أن ينوي التُكرارٌ ففديةٌ وإن تراضىء أمّا لو تداوى لِمُّوْحَةٍ 
أخْرّى تعدَّدَتُ» ولو لبس لَبْسَاتٍِ فكذلك» ولو قدَّم النُوبَ ثم لبس السّراويلَ ففدية وإن 
تراحى» ولو عكسٌ الأمر وتراحّى تعدَّدَتُ تع حيثُ تجبُ الفدية بلبس أو خف فيُعتبرُ 
انتفاعه من حرٌ أو بردٍ دوامَ كاليوم فإِنُ نزَعَهُ مكائهُ فلا فَذَيَةَ ولا إِنْمَ على ذي عذرٍ من 
مرض أو حرٌ أو بردٍ وعليه الفدية» ويحرمُ بكلّ من الإخرام للحجٌ أو للعُمْرَةٍ صيذ البرٌ 
كلل اكول ان غير اننا أن غير مكار نا إن ماقا قرا أن تناة رانعني» النار 
والعقاريت موز انه بوالء وتو ليد نوالا ته العفو وق لكك وكيا وتبد كينا هنا 
يعدُوء وقيل: الإِنْسِيْ المُتَخذّه وفي العُراب والحدأةٍ غير المُؤْذِييْنَ: قولانِ كصغارهما 
وما 5 مر الطير وغيره كغيرهماء وعلى أن لا يقل د فنفي الجزاء: قولان» 
وقال أَصْبَعُ : من عَذَا عليه سبعٌ من الطير فمثَلَهُ ودَّاهُ بشاوٍ» وقال ابن حبيب: هذا غلطء 
وحملَّهُ غيرهُ على أَنّهُ كان يُمْكِنُ بغيرٍ القَيْلِ وإِلّا فلا خلاف» را 
المستثنى» وفي صغار الكلت: تولان. ويلرّمُ الجزاءً بقتله بمبَاشْرَةٍ أو تسبب أو بقاء 
يدِ» وتعريضه للتَّلفٍ كقتله» فإِنْ تِينَ لحاقة بجنسِهٍ بغيرٍ نقص فلا جزاءً ويُنْقَص فيما 
بِينَ القيمتين : قولان. 5 

والتَسببٌ كشبكدء أو إرسال كلبء أو التّقصير في إمساكه أو رباطِهء أو تنفيرٍ 
صَيْدِهِء والتسبّبٌُ الاثفاقىُ كما ودرا الك ففزِعَ فماتَ أو فر فعطِبٌ ففي الجزاء: 
قولانٍ لابن القاسم وأشهبء ولو قَتلَّهُ عُلَامُهُ ظانًا أنه أمرهُ بقتله فالجزاءً على السَّيدِ على 
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المشهور وعلى العبدٍ أيضًا إن كان محرمًا ولو نصبَ شركا أو حفر بئرًا خوفًا من ذئب 
أو سبع أو هر فاتَمَقَ فالجزَاءً بخلافٍ فسطاطه أو بئر لماءء ولو أرسل كلبّه على أسدٍ 
فقئَلَ صيدًا فقولانء ولو ذدَلَ المُحرمُ على صيدٍ عصىء فإن قتلّ ففي الجزاء ‏ ثالثها : 
المشهورٌ ‏ على القاتِل إن كان مُحْرِمٌاء ولو رمى من الجلٌ إلى الحرم فالجزاء؛ والعكسٌ 
كذلك على المشهور؛ ولو قطمٌّ السَّهُمُ هوا أطرافٍ الحرم . فقال ابن القاسِم : لا كله 
ولو تخطى الكَلْبُ طرف الحرم فلا جزاء إلا إذا لم يَكنْ طريقٌ سواة» ولو أرسله بقرب 
العترم فدخَل ثُمّ خرج فقَثَلَهُ فالجزاكء. وإن كان تعبدا قلا جزاء ولو اميا على انوع 
أصلَّهُ في الحرم - فقولانء ولو كان بيده فأحْرّمَ زالَ مِلْكةٌ ووجَبٌ إرسالهُ وإلا ضَمِنَ 
وكذلك لو كان معه في الرّفقَةَء ما لو كان في ونه فأحرمً ا باق والخطأ وَالنْسْيَان 
كالعَمْدٍ في الجزاء على المشهورء ولو أكلَّهُ في مخمصّةٍ ضَمِئَهُء أمّا لو عم الجزَاءً 
المسالكَ سقط الجزاءً بالاجتهادٍ بخلافٍ ما لو تقلْبَ على جرادٍ أو ذُباب أو غير 
وعلى كل من المشتركين جزاءٌ كامل فلو أمسّكة مُحْرِمٌ ليرِسِلَهُ فقئلهُ مُحْرِمٌ فعلى القاتِلٍ» 
فإِن قَتَلَّهُ حلال» فعلى المُمْسِكِء ويغرم الحلالٌ له الأقل وقال سحنون: لا شيء 
عليهماء فإن أمسكه للقَيْلٍ قَتَلَهُ مُحْرمٌ فشريكان» فإن قتله حلال فعلى المُمْسِكء 

صاد المحرمٌ أو ذبحَهُ فكالميتة للحلال والحرام» ولا جزاء في أكل الميتة وكذلك 
البيضُ ويأكل المحرم ما صاد لنفسه أو لحلالٍ» فإن صيدَ أو ذبح لمحرم فلا يأكلة 
محرمٌ ولا غيرة» فإِنْ أكلّ المحرمٌ عالمّاء فقال ابنُ القاسم : الجزاءًء وقال ميعمدة .إن 
كانَ هوّ الذي صيدّ لهُ» وقال أَصْبَمْ : لكاعواء وعد به ها وليس الإِوَزٌ والدّجاحٌ 
بصيدٍ فلذلِك يَذْبَحَهُ المحرمٌ والحلال بالحرم بيخلاف الحمام وإن لم تَطِرْ لأنّها مما 
يطيرٌء ويجورٌ أن يذبح الحلا في الحرم الحَمَامَ والضيد حا من الحلّ ولا كرف 
إلا عطاء ثم رجعّ. وبحرة فطع عاالفالتك لها سيت في الحرم إِلّا الإذخر والسَّنَاء 
ويكرهُ اختلاقَةُ للبهائم لمكانٍ دَوَابُهِ لا رَعْيْهُ ولو نَبَتَ ما يُسْتَنْبَتُ أو بالعكس فالئّظرُ إلى 
الجنس والإجزاء في جميعه» والمدينةٌ ملحقةٌ بمكةً في تحريم الصَّيادٍ والشّجَرِ والإجرّاءً 
على المشهور. قال مالك رحمه الله: بلغني أنَّ عمرّ رضي الله عنهُ حدَّدٌ معالِمَ الحَرّم 
بعدَ الكشّفٍء وحدٌّ الحرمَ: مما يلي المدينة ‏ نحو أربعة أميالٍ إلى مُنْتَهَى التَنْعِيم» ومرّ 
العراق - ثمانية إلى المقطع ؛ ومن م وممًا يلي اليمنَ سبعة إلى أضاةً» ومن 
جُدَّة - عشرةٌ إلى منتهى الحُدَيْبِية» ويُعْرَفٌ الحرّمٌ بأنْ سيل الجِل إذا جَرَى نحوّهُ وقف 


ع يمر 


دذويه. 
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منها حصرٌ العَدُرٌ وَالفِئَنِء ٠‏ وهو مُبِيحٌ للتُحَلْلِء ونحرٍ الهدي فيئْحَرٌ ويَحْلِقُ حيثُ 
كان» ويرجع» ون أله حلاقة إلى بلده حلقّ ولا 0 إلا أن ورخن: زوالة فنا درك اف 
الح وفيما يَكُتَفِي به ثلاث ثهُ أقوالٍ: الظَّن والَّكُ والعِلْم: وروي أيضا تتعظل” عدن لو 
خلىَ لم يُذْرِكِ الححّ. وقال أشهَبُ ب ينتظرٌ إلى يوم انحر ولو وقفٌ وحْصِرَ عن البيتٍ 
ففيها: تم حجن ولا يُحِلَهُ إِلّا الإفاضَةٌ وعليه لجميع فائته من الرّمي والمبيتٍ بِمزْدلفة 
وت عدن قدا ىعن السو وقبل: لا هدي عليدء 00 ينتظِرُ أيَّامَا فإن 
أن يَطوفٌ ويسعّى ولا 
يفي طوا القُدوم ولا هدق عليه: لا فقن على بحصوي ولا سل الفرياة وقال 
ابن الماجشون: تنطولا تحت تل الالخصضر وك هونا أيه ولا بجر تال 
الحاصر مُسْلِمًا كان أو كافرّاء ولا إِعْطَاءٌ مالٍ لكافرء والحصرٌ عن العمرة ة كالحجٌ» وفواتٌ 
الوقتِ بخطأ العددٍ أو لمرض أو غيره غير العَدُوْ ولخنعلة ايت ولو ا 
فِيتحلّلُ بأفعال العمرة على إهلاله الأوّلِ ولا يعيَدُ بما فعله قبل الحضرِء رك قر مر 
تجديدٍ إخرام. والذاتيد:' إدرامييا لكين الفا الحجّ أو ردقه من الحرمء وله أن يبقَى 
على إحرامه فَيجْرْئَهُ ولا دَمّ عليهء وقيل : ما لم يدل مَكَة وإن لم يَحِلَّ ففي الهدي : 
قولانء فإِنْ تأخْرٌ إلى أَشْهُرِ الححٌ فلا يتحلّن» ٠‏ فإِنْ تحلّل فقال ابنٌ القاسم: يمضي ولا 
ون عنقا لذ لى يكدىع نترفهبوقاق أيكاة لا يقال انا يعضى يكرد 
متمنّعّاء فإِنْ كان الفوتٌ بعد الإفسادٍ أو قبله فلا يبقى ويتحلّلٌ بعمرة 0 ويجِبٌُ 
القضاءً في قابلٍ» ودم ا قِرَانِ. ومنّعَة للفائتِ بخلافٍ لمن وي معدي 
الميقات لخرم ثم ريفوت أو يفسِدء فأمًا القضءً فكالأصل» وإِن كان معٌ المحصر هَذَىٌّ 
حبّسَهُ معه إِلَّا أن يخافٌ عليه فليبِعَتُ به فينحرٌ بمكة» ولا يجزىء هَذْي معهُ عن الفواتِ 
بَعَنَهُ أو تركَةُ» ويُوَّخرُ دم الفواتٍ إلى القَّضَاءِء وفي إجزائه قَبْلَهُ: 1 لابن القّاسِم 
وأشْهَبَ وكانَ مالك يُحَمْفُهُ ثم استثمّله قال ابن القايم : لوال ايخز َهُ ما أُمْدي غنة بعد 
الويف ولو أفس فم فات أو فات فم أنسة قبل تل الغخزة | 6ن افيه تقاقيياء و امير 
وهندياق: :ولا بذل لعمدة التَحَلْلِء ولا يُفِيدُ المريضٌ نيّهُ النُحللٍ أوَلةُ بتقدير العجزء 
وحبس السّلطانٍ كالمرض على المنصوص لا كالعَدُوٌ وثالثها : إِنْ كان بحقٌّ فكالمرض» 
قال ابن القاسِم : كُنْتُ عند مالكٍ رحمه الله سن خمسٍ وسّينَ ومائةٍ فسْئِلَ عن قوم الهِمُوا 
ل د فقال : لذ يليه إلا الشته ومن السّيّدِ عَبْدَهُ المحرِمَ بغير 
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إِذْنِهِ يُوجَبُ عليه القضاءً إذا تمكنّ بإِذْنِ أو عتقٍ فيجبُ الهديٌء وقيلَ: كالحصرء وليسّ له 
او اي في النَطوْع ويقَضى لهما عليهما وعلى المشتري» وهر ينه إلا أن 
قرْبَ الإِحْلَال ولهُ بيعه إن قرب الإخلال» وما لَزِمَ المأذونَ عن خط أو ضرورة فإنُ أَذِنَ 
سي في الاراج ولا صام بير منع فإك تعمد فل مله ون أضئ به في مَل على 
المشهور. فلو أَفِسَدَ ففي وجوب الإذن له في القضاء: قولان لأَصْبَغْ وأشهبّ» ومنع 
الزُوج زوجتة المحرمةٌ في التّطوُع بغير إذنِه كمنع العبدٍ في القولين» فإِنْ لم تقبل أَئِمَتْء 
500 الفريضّةٍ على الأَصَحْ ‏ وفيها: ولو حَلّلّها من فريضةٍ بغير َيِه فعليها 
القضاءً؛ فقيلَ: على ظاهِرهٍ لقولِهِ ولو أَذْنَ لها في عايهًا أجرأهًَا عن الفريضة والقضاء 
لأنها قضَتٌْ واجبًا بواجب . بخلافٍ العبدٍ فإِنّهُ يدخل لازع بواجي دزيقق إذا عللة نه 
عتقّ - وقيل: في اعتقادِهِمًا أو تعديًا من وهو الصَّوابُء وقولة: ولو أَذِنَ - يعني بناء على 
اعتقاده الفاسدٍ أو على تمكِيئِه بعد ظَلْمِهِ -» وقيلَ: قبل الميقاتء وإنْ أحرمّتٌ قبل 
الميقاتِ فلَهُ تحليلها على المشهور. وليس للزوج منمُ المستَطِيعَةٍ من السَّمْرِ لهُ على 
الأصح. ولو قلنا على التَّرَاجِي كأداء الكالؤة وك الو تصن نضا رقا( .1 منعٌ المُحْرِم 
الوسر من اتروع للدَيْنِ لا يبيخ له النَّحَلْلَ ولا يُمْتَعُ المُعْسِرُ والمؤجُلُ عليه. 


دماع الحج : 

هدي ونسك ‏ فالهديٌ: جزءً الصَّيِدِ وما روحت انض في ع أو قمر عدم 
القرانٍ والدّمَنّ والفسادٍ والفؤاتِ وغيرها ونا قوري جه اليتدى عن التشلفة :وال افليس 
بهديء والنُسك: ما وجبّ لا لقضاء الَنَثِ وطلب الرّفاهية منَ المحظور المُنجبر» وحكمٌ 
الجميع في السْنّ والعيب كالأضجِيّةِ ويعتبرُ حينَ الوجوب والتّقْليدٍ على المشهور لا 
وقت الدَبْح فلو قَلَدَ هديًا سالمًا ثم تَعَيّبَ أجزأه. وبالعكس لم يُجَرِىء على المشهور 
فيهماء ولا يجَرِىءٌ عن فُرْض » ويستعين م بالأرش وثمن المستحق في غير الفرض» وفي 
النَطوْع يجعلّهُ في هدي إن بلغ وإِلّا فصدقةٌ وقيل: مالك كالعبدٍ يُعْتَق . 


ومن سُنَّةِ الهَدذي: في الإبل - التّقليد والإِشْعَارُء وفي البقر - التَّمَلِيد بخلافٍ العنّم 
0 بم تعليقٌ نعل في العنقٍ» وفيل : ما تَنْبنُهُ الأرض» وقيل : ما شاءً . 


والإشغاز ١:‏ أن بيقن بن :شرع فيز 2 نولل حفن الكو الت فق إلن الكو و ةا 
لم يُجَلَلّهَا إن شاءء ويأكل منها كُلّْها ويْطْعِمْ كالأضحيَّة الغنئٌ والفقيرَ إِلّا جزاءً الصَّيدٍ 


م 0 
ونسكٌ الأذى» ونذرٌ المساكين يعد محلّها ‏ بخلافٍ نذر الهدي وأمًا قبِلَهُ فيأكل ويطيْ 
على المشهورء ولا د بيُ شيئا لأنّها مضموئةً» وإلّا هدي تطوع إذا عطب قبل مجله لأنا 
غيرٌ مضمونء فإنّ الجميعٌ مُحْتَصٌ بالفقيرء وفي هدي الفسادٍ: قولانء وينْحَرُ هدي 
التُطوع إذا عطبّ قبل محله ويُلقي قلائده في دمب ويرمي جلها وخطامَهًاء ويُخَلَي بينَ 
الئّاس وبينها فإِنْ أمرّ أحدًا بأخذٍ شيء منها فعليهِ البَدَكُء وسبيلُ الرّسِولٍ كصاجبهاء ولا 
ا ومن أَطْعَمَ عَييًا أو ذميًا من الجزاءِ أو الفدْيَةِ فعليه البَدَلُ ولو جهلهم كالرّكاق 
ول بطم منها أَبْوَيْهِ ونحوَّهُمًا كالرّكاة» والذَّمّىُ في غيرهما خفيفٌ وقد أَسَاءَ 0 
الوزنانا كلب وعا لب كلسيية ٠‏ وفي هدي الفسادٍ: قولانِء فإنّ أكلَّ مما ليس له 
فرابعها: المشهور ‏ عليه قدرٌ أكله من نذرٍ المساكين إِنْ كان مُعَيّنَا لأنّهُ ليس 0 
وقيل: لا شيء عليه» وعلى قدر أكله ‏ فثلاتَدٌ : مش اللْحمء أو قيمتّهة طعامّاء أو قيمئه 
ثمًا؛ وإذا لم يُمْكِنْ حَمْلٌ ولد الهديّة على غيرهاء ولا عليها ولا تركّه ليشئَدٌ فكهدّي 
تطوّع عطب قبل مخله ولا يشرب من لبنهاء ولا شيء عليه ما لم يضّرٌ بها أو بولدها 
فيغرّمُ موجبَ فِعْلِهء وَاستُّحْسِنَ ألا يركبّها إِلّا إن احتاجَء ولا يلزمُّهُ التّزولٌ بعد الرَاحَةٍ 
على المشهور. ويِنحَرُهًا صَاحِبُها قائمة معقولة أو مقيّدةٌ فإن نحرها مسلمٌ غيرةُ عنه 
مقلدًا أَجْرَأَهُ وإن لم يأذنُ بخلافٍ الأَصْحِيّةِ؛ لأنّ الهديّ إذا قُلُدَ لم يرجم ملكا ولا 
فوزاناه بوا اميد اتدل كك بها فإ الع عنتقي تع نا أن قلطا 07 1 
فى الخأيط: ولو استحيا المساكية الهدى فعليه بذلة وإن كان تطوعا نولا. د يُشَْرَاكُ في 
هلا ».نوكيا : إلا في هدي المطوُع . ولو هلك أو قُيِلَ أو سرقٌ قبلَ نحرهو وجب بدلَهُ 
فى الواجب دون التطوع. ولو وجذه بعد نحر النذل. وجنت تخزة إن كان مُقلدَا: )0 
فلهُ بيع وقبلَ نحر البَدَلِ؛ د إن كانا مَقَلَدَيْنء وإلَا بِيعَ الآخْرٌء ولو سُرِقَ بعد 
نحره ا 


تداك الكدو طن النقيرة للك أن إللقاء: أن نا - فالمئل: مقَاربهُ من للحم 
في القدر والصورّةء وإِلّا فالقدرٌء ففي العامة يدنع ولا نص فى في الفيل» ٠»‏ فقال ابن 
ميسراة ة حراساكة ذات سنامين» وقال القَرَويُونَ: القيمهُ 17 قدرّ وزنه لغلاء 
عظامِهء وفيها: وكلٌ صيدٍ له نظيرٌ من النّعَم» وفي حمارٍ الوحش والإابل وبقر الوحش 
بقرةٌ» وفي الضَبّع والتعلب. والظبي شاةٌء وفي نحو الضّبٌ والأرنب واليربوع القيقة 
طعامّاء وفي حمام مكْة شاةٌ بغيرٍ حكمَيْنِ والحرمٌ مثلها على المشهور وفي حمام 
الجر القبحة كشسائر الطيرء وفي إلحَاقٍ القُمَريٌ والفواختٍ وشبهها بالحمّام: قولانٍء 
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وفيها: اليّمَامُ مل الحمام وفي الصّغْيرٍ مثلُ ما في الكبيرء وفي المعيبٍ مثلُ ما في 
السّلِيم والذَّكَرُ والأنْتّى سواءً. وفي الجنين عشرّ دِيةٍ الأمّ فإنٍ استهلَ فكالكبيرء وفي 
المتحرّكِ: قولانِ» والبيض كالجنين» وقيل: حَكُومَةٌ وقيل: كالا والطَعَامُ عدلٌ 
الصّوم لا عدلُ مثلِه من عيش ذلك المكانٍ منْ طعام كمّارةٍ اليمين: لكل مسكين مد 
ل د 1 بالطّعَامٍ على حالهِ حينَ الإصَابةِ من غيرٍ نظرٍ إلى فراةٍ وجمالٍ وتعليم 
ولا صِئْرٍ ولا عَيبٍء ولو كان بازيّا مَُلَّمَا فعليه قيميهُ مُعَلَمّا لمالكهِ مع الجزاءء وقيل : 
بنظن كم طيغ كبيرة تحرج ما يُشْبِعْهُمْ من الطعَامء وعلى المشهورٍ لو فُوْمّ الصَّدُ 
بدراهم ثمّ قُوْم بطعام جر والمعتبرٌ في التّقويم محل الإثلافٍء وإِلّا فللأقرب إليه» . 
وفي مكانه - ثلاثةٌ لابن القاسم وأضْبَعْ ومحمّدٍ حيتُ يقوُمٌ أو قريبًا إن لم يكُنْ مستحقٌ 
ويجزىئءٌ حيتُ شاء إن أَخْرَجَ على سِعْرِة» ويُجَزىء إن تسَاوّى السَّعْرَانِء وفي المُوَطأٌ: 
يُْعِمْ حيث أَحَبّ كالضيام؛ وفيها قال مالك: أيُحْكَمُ عليه بالمدينة وَيُطْعِمْ بمضْرٌ 
إنْكارّاء والصَّيامُ عدل الطعام : كُلُ مُدّ أو كسرهُ يومٌء ولا يخرجُ مثلاً ولا طعامًا ولا 
صيامًا إلا بحكَمَيْن عذْلَين فقِيهَين بذلك دون غير ُخَياِِ فيما شاءَ من ذلك فِيحكَمَانٍ 
عليه انه دنا 1 بم زر فزن لكان انعد يرهم فإ اننظ خط ذا لض ويضوء 
ييف كبا والأولى أن يكونا في مجلس» وفيها: وله أن ينتَقِلَّ بعد ذلك - وثالثها: ما 
لم يلتزمء وفديةٌ الأّى على التخيير من صيام أو صَدَكَوَ أو نُسْكِ حيثُ شا من مكة 
وغيرها في القّلاثْ» اليلد شاة فأغانة والطعَام سنة مساكية مَدَيْنٍ مدين من طعام 
اليمين» والصّيامُ: ثلاثة أيَامِء وفي إباحة أيّام مئى قولانء ولا يُجْرِىءُ الغداء والعشاءُ ما 
لم يَبْلغْ مَدْنِ مُذْيْنِ وما خرع عن عتين: فلن الترسبيع كدق افخ صيام لا طعاء» 
وَالْأَوْلَى الإبا” * نم التو العة فمنْ لمم يجدٌ صا عشرة أيّام فإِنٌ كانَ عن نقص 
تدم على الوقوفٍ كالتّمنع والقران والفساد والفوات وتعذي الميقات صام ثلاثة يام في 

الب مو سقين حرم م بالحجٌ إلى يوم انحر فإنْ أخَرَّها إليه فأَيِّامُ النُشْريقٍ وقيك: ما 
بعدّهاء وصامَّ سبعة أيّام إذا رجعَ منْ مّى إلى مكةً أو غيرماء وقيل: إذا رجعَ إلى 
أهلو» فإنْ أخّرها صامّ متى شاءء والَّايُمُ في كل منها ليس بلازم على المشهورء وإ 
كان عن نقص بعد الوقوفٍ كتركِ مزدلفة أو رمي أو حلتٍ أو مبيتٍ بمئى أو وطءٍ قبل 
الإنافة آل الحلق جيناء انع اكناءه موكذللك مرزاء كذ الغارة ذلك من سكين في ذل 
-“ إلى مكة فعجرٌ ومن أيسرٌ قبلَ أن يصوم أو وجد مُسلمًا وهو ملي ببلدو لم يجزه الصّومُ 
فلو شرع قبلهُ أجزْأَ ويستحبٌُ أن يهدي إن كان بعد يومين» ولو مات المُتَمَتُمُ بعد رَمْي 
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جمرة العقّبّة فالهديٌ من رأس مالِهِء وقال سحنونٌ: إن شاء الورثّةُء ولا يصومٌ عَنْهُ 
احذ وأنا فبلها قلا شيج علو على المشهوو زلا تكتق الرلسة من متتزو» ولا 
تُعْطى قَيمَّةٌ) ولا يُجَزِىءُ نحرٌ هدي إلا نهارًا بعد الفجرٍ في أيّامٍ النْخْرٍ بمتئى. ولو قبل 
الإمام وقبل الشَّمْس بخلافٍ الأَصْحِيّةء ومكائهًا مئى بعد أن يوقفٌ بعرقَةَ ليلاً على 
المشهورٍ فيهماء وإِنْ باتَ في المشعّر فحَسَّنْء وَسّئِلَ عن إجزائها يوم التزوية 0 منّى 
فقال: لم أَسْمَعْهُ من مالكِ» فلو فاتَ وَكُمَهًا بعَرَفَةَ أو فاتت أيّامُ لخر بمئّى تَعَينتْ لت 
أو ما يليها من البيوت» والأفضلٌُ المروةٌ» وأجزأ الواجبُ على المشهورٍ ورجمٌ عنة - 
وثالئها: يُجَُرَىءٌ الواجبٌ إِنْ فانث أَيّامُ الدْخر عت وما فاشدروتونة يعرنة احرج إلى 
الحزة مطلفاة وما حدذو بفذها إن كان أدخلةمن الخل أجراف وإلا أخرجة قث يدخل به 


وَإِنّْ كانَ حلالاً فإِنْ حِدَدَهُ بعدمًا غير واجبٍ فله نحرُهُ بغير إخراج ولا يتعدق 2 قا .وقفه 
غبرة إلا ما تُسيْرُ أو ضل مقلدًا فيقفة غيرك ثمْ تجده بعد يوم النْحرٍ كما لو نحرة قبن 
أن تجذه فيهماء وأمّا من اعْتَّمَرَ وساق هديا من نذر أو تطوع أو جزاء فإنّه ينحرّه بعد 
السّعي ثم يحلقٌ» إن أخْرَهُ لخوفٍ فواتٍ أو حيضٍ يفيتُ صارَ قارثًا :و اجر أة لقزان افا 
أخذ هدي التَطوْع والتّمنع ا وثالئها: إن وائه تمع اجر وأما النسك فلا يختص 
بزمانٍ ولا نهار ولا مكان كطعايها وصناتها إلا أن يحعليا عدا فيكون مثلة + وكره 
مالك الد سه عون أن لستغي ونعة نه إل أن صيكرد عبر م نا يي 
وحسنٌ أن يقول مع النَّسْمِيّةِ الله أكبرٌُ اللهمّ تقبّنْ من فلانٍ. 


وَالأيّام المعلوقات: يوم النْحرء ويومان بعلة. 


ش والمعدوداث : العَلدكُ 505 وهي ٠:‏ يام التشريق: 


اليد 


4 


جائر بإجماع ‏ الصّائد و لصي به والمصيد. 

الصَّائِدٌُ: كل مسلم يصِحٌ منه القَصْدُ إلى الاصطيادٍ فلا يصِحٌ من الكتابي على 
المشهورء والمجوس بانَّماقٍ بخلافٍ صيدٍ البَخْرء ولا مِنَ المجنونّ والسَّكْرانٍ والصَّبي غير 
المميز . 
المشهور. فلو أرسلً وليسّ لقان لها يو : ثم 2 ا الاج 96 إن 
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كانة قري كن رول أزسطلة لم ورت ررك النقظ لم لبذ قال االخين ١‏ لكوع على 
قولين من إرسالٍ يَمُثْلُ بهِ اثنين فصاعدًاء ويسمّى عند الإرسالٍ فلو تركها عامدًا مُتَهَاونًا أو 
غيرٌ متهاونٍ لم يؤكل على المعروفٍء وناسيًا يَصِحّ فلو أرسل مُسْلِمٌّ ومجوسيٌ كلبًّا أو 
مجوسيّ كلبّ مسلم لم يؤكل بخلافٍ ما لو أَرْسَلَ مسلمٌ كلب مجوسيّ. 
المصيد به : 

سلاحٌ يجرحُ» وحيوانٌ معلّمُ. وفي التَعْلِيم لطس لحر أربعة أقوالٍ ‏ 
الأوّل: إذا ابثْلِيَ أطاعَ الثاني: إذا دُعِيَ أجاتبء الثالث: وإذا رُجِرَ انرَّجَرَ إِنْ كان كلباء 
الرّابِعٌ: مطلقاء من قولِه: والمُعَلَمُ من كلب أو باز هو ل ا 
أرسل أطاعَ» وقد اعتّرض بأنّ الطيدة لا 5 حتّى حمل على إذا ما ابِثْلِىَء ولقوله: 
ولو عَلْبَتهُ الجوارحٌ عليه ولم يقدر على خلاصِه منها أكلء والثَّانِيةُ: هو ما يُمْككن من 
القَبيليْنِ عادةٌ وهو الصّحيحء ولا يُشْتَرَطْ عدم الأكل في الطيرٍ ولا في الوخش على 
المننوون. 

وشرط الرَّمْي: أن ينويّ اصطِيادَه وإلا لم يؤكَل إلا بالذبْح. فلو رفي يها ناذا 
0 لا يريد دبحها فوافق الذْبحَ وفيها: وإِنْ أكلّ الكَلْبُ أكَرَهُ أكلّ 
بِِيْنَهُ ما لم يَبِثْء وَاسْتُشْكلَء وإذا رمى بحجر له حدٌّء ولم يُوقن أنّه مات بحذّه لم يؤكل 
على الأصحٌ : . ويعتبرٌُ في غير المعلّم الذَّبحُ كغيرٍ المصيدء ولو شترك مع معلّم وظنّ أن 
المعلّم القَاتِلُ - فقولان. 
المصيد : 


الوحشٌ المعجورٌ عنهُ المأكولٌ فلو ندّتِ النّعمُ فأمّا غيرُ البقر فلا تُؤْكَلُ إِلّا 
بالذّكاق وكذلك البقر خلافًا لابن حبيب» وألزم اللخميُ ابن حبيب مما وقعّ في مهواة 
القول به وفرق بتحقق التلفي. ولو صادً المتوححشّ متأنّمًا فالدّكاة وكذللك: لون الحصة 
وأمكن بغير مشْقَّةٍ بخلافٍ ما لو أرسل كلبًا ثم ثانيًا فقتله الثاني بعد إمساك الأول على 
المنصوص فيهماء وخرّج اللْخمىُ إحداهما على الأخرىء وفرّقَ بأن بقاء إمساك الأَوَلٍ 
مره برعا اند من لوسك واسعرسيق أكن بالعكن :وان المع قنان لخي 
صيدها للجلدٍ كذكاتها. وفيها: قولانِء وقيل: مبنيُ القولين على الكراهة والتّحريم: 
وإذا ظنّ محرّمًا فأرسلَ عليه فإذا هو مباحٌ فالذَّكا فإِنْ ظنّ مباحا فإذا هو مباحٌ غير - 
فقولانٍء وقال ابن بشير: خلافٌ في حالٍ إن قصدًّ الذّكاة مطلقًا صم وإِلّا فلاء ولو 


اللعتع 07 
أرسله ولا ظنّ صمّ على المشهورء ولو أرسلة على شيء فأخذّ غيرة لم يؤكل» ولو 
أرضلة على عجفاعة ونوى ما أخذّ منها أو منْ غيرها أكلّ وإِنْ تعدّدّء وكذلك الرَّمَىُء 
ولو اضطربٌ الجارح ماه ولم يْرَ - فقولانٍ بناة على أن الخالِتَ كالمُحَقِ أو لاء 
ومهما أمكئت الذكاة : تن فالا كفي 2د وجَرْحَْهُ بخلافٍ صدمها أو عضها من غير 

المشهورٍ كما لو ضربَّهُ بسي لم يُدْمِهِ على المشهور. والمنفوذ مقاتلَهُ 
يضطَربٌ حسنٌ أن تُفْرَى أوداجُ» وإن تركَهُ أُكِل» فلو تراخى في انّباعه فإن ذَقّاه ‏ 
قيلَ: إن تنفد مقاتلهُ أكلّ بالذّبح لا بالصّيد وإِلّا فلاء إِلَا أن يتحقق أنه لو لم يتراخ لم 
يُفدء وهذا يظهر في السهم ولو غاب الكلبٌُ والصيد ثم وجدهُ ميتّاء فيه أثرُ كلبهٍ أو 
سهمه أكلهٌ ما لم يبتْء فإن بات لم يأكلهُ ولو أَنْفِّتُ مقاتِلكُ» قال مالكٌ: وتلك السُنَهُ 
وعورض بنقل خلافِهِ وانفراده» وإِنْ لم يبثْ ولكنّهُ تركهما ورجمَ لم يأكله إذ لعلَّهُ لو 
طلبَهُ كان يدرك ذكاتة» ولو قدرّ على خلاصِه منها فذكَّاهٌ وهو في أفواهِهًا لم يؤكل إلا 
أن يوقن أنه مات من ذبجدء ولو اشتغل بآلةٍ الذّنْحَ وهو في موضع يفتقرُ إلى تطويلٍ 
فاك لم يكز كما لو له ك3 ةقان كانكا فق تيو از فى كله واختبيه ففات أكل: 
ولو عد لسن وأمككتة اتذكاة شركها هفات فالمتصوض + 5 557 ويفسلة الما 
وقيل: وفي ضمان المَارٌ قولانٍ بناء على أن الثّركُ كالفِغل أو لاء وحمل عليه فروعٌ 
كتركِ تخليص مستيلك: ننسًا ومالا .بيدة أو نهادته أو بإمساك وثيقَّةِ أو بتركٌ المواساة 
بخيطٍ لجائِمّةٍ ونحوها أو بتركٍ المواساةٍ الواجبة بفضل طعا فا اق أو مسافر أ, 
لزرع. وكذلك تراك المواساة بِعُمدٍ أو خشب فيقعٌ الحائط” قبل رقَهء أمّا لو قطعٌ وثيقة 
فضاعٌ ما فيها ضمنٌء ولو قتلَ بشاهديْ عدلٍ احتملّ أما لو غصّبّ ما صادً ب وفرّعنا 
على أنَّ المنافِعَ للمالِكِ فإنّ كان عبدًا فلمالكه اتّفاقَاء وإن كان كالسّيفِ والشَّبكةٍ والحبل 
فللغاصب اتَفافّاء وعليه جر مثله والفرسٌ كالسيّفٍ وإن كان جارحًا ‏ فقولانٍ» دنا 
على التَّسْبِيهِ بهما أمّا لو طردٌ طاردٌ الصّيد قاصدا أن يقعَ في الحبالة ولولاهما لم يقع 
فبينهما بحسب فعلَيْهِمَاء فإِنْ لم يقصدٌ وهو على إِيَاسِ فهو لربّهَاء وعلى تحقيت كغيرها 
فلُ ويُملكُ بالصّيدِء فلو ندٌ حصادة ثانِء فثالئها المشهور: إِنْ طالَ ولحقّ بالوحشٍ 
فللئّاني» وعليه في تعيين مدعي الطولةة قؤلااة» زقكة أذ بده شمر فقا ل ميد 1 كلها 
وقال ابن الكاتب: للمشتري ولو رأى واحِد من جماعةء فبادرٌ غيرهُ فهو للمبادر فإن 
تنازعوا وكلٌ قادرٌ فلجميعهم» وما قطعّ من الصَّيدٍ إن كان نصفهُ أو كثيرًا منهُ أكلَ فإِنْ 
كان يسيرًا لم يُؤْكَلُء وإن قَتَلَ على المشهورٍ بخلاف الرّأس فإنهُ يُؤْكَلُ معهُ. 
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والمنبوج؛ والآلق 5-7 تضم كا ا الممَيّز ٠‏ فيخرج م المجنوةٌ: والشكرا. 
07 عن الإسادمه والمجوسيٌ. والصابيُ: وتصح من الصبيٌ المميزء والهرأة من غير 
ضرورةٍ على الأَصَحُ» وفي 08 قولان» وأما لكافدٌ الكتايك 
نالعا او مدا ذكرا اق انلقن ذِمّيّا أو حربيًا ممّن لا يستّجِلٌُ الميتةً إن ذْبَحَ لنفسهٍ ما 
يستحله فمذكى» وما لا نيدل إنءثنت تبشرعنا كذي الظمر فمشهورها: التَحريمٌ وإلا 
فالعكس ». وماس وعد لمر قات لبوا الور و ع ديد ل 
الصححة : قولانء وما ذبحَ لعيدٍ أو كَنِيِسَةٍ كُرِة بخلافٍ ما ذُبحَ للأضَْام ؛ وكره مالك الشّراءً 
من ذبائجهم». وقال عمرٌ رضي الله عنه. لا يكونوا كراوقة ولا صيارقفَةٌ ويقامون من 
الأسواق كلّها. 

الأنعامُ - الجلالةٌ وغيرها ‏ وما لا يفترسٌ من الوحش مباحٌ» والخنزيرُ حرامٌء وأما 
ما يفترسٌ من الوحش فالتّحريم والكرامَةٌء وثالثها: ما يغدو حرامٌ كالأسدٍ والئَّمِرٍ والآخرٌ 
مكروهة كالضبُع والهرٌ. وأمّا ما يدكر أنه ممسوخ كالفيل والْمَرّدِ والضب ففي المذهب : 
الجوازٌ - لعموم الآيق» والنَّحرِيمُ ‏ لما يُذْكَرُ أنه ممسوخ. وفي البغالٍ والحَمِيرٍ : التّحريمُ 
والكتراهة: وفى في الخيل ا كالثفا: اللجيوات) (واجعدن مالك على المنع بقوله 
تعالى : 98 رركي 54 »4 [التحل: الآية 1511018» وفيها: ويجورُ أكلْ الصَبٍّ والأرنب 


الذبائح 
1 (ط) وعند قوله: واستدل مالك على المنع بقوله تعالى : 9# إِرَكَبْوهَا وزِينَة 4 . 
(ق)نيزل *" الآمةوودك فى مغر عنى الاتقنان :و الكاسي الذلكه أن كرن مبينة لكر.ها يمتن 
به فيما ذكر فيهاء وقد جاءت على ذلك في الأنعام فوجب أن تكون عليه في الدواب» فلو كانت 
تعلم لغير ذلك لاقتضى السياق ذكره» فإن قلت: فأين الحمل عليها؟ قلت: لا يلزم من تقدير 
مانع من الذكر في محل الاتفاق» تقديره فى محل الخلاف» فيبقى على التمسك بأن الأصل ‏ 


(1) كذا بالأصل» ولعلها: يقال. م ب. 
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والخرانيت والقنفذِء ولا أحبٌ أكلّ الضّبع» والتّعلبء والذئب» والهرٌ الوحشيّ 
والإنسي» ولا شيء من السَّبَاعَ وفيها: ولا بأسّ بأكل اليربُوع . وَالْخُلدء والحيّات إذا 
ذكيَ ذلك» ويُؤْكَلُ خشاش الأرض وذكاّهُ كالجرادء وفيها: وإن وقمّ الخشاش في قدرٍ 
أجل منها واستَّشْكلَ لأكله حنّى قال أبو عمرانَ سقط لاء وقال آخرونٌ يعني ولم 
يكحلا 6 .وهوة د الطعام لا يحرم م أكلهُ مع م الطعام: والضَّفادءٌ فخ قالطا زوع كل هين 
البحر)[52] وإن كانتٌ تعيش فى اليرٌ أربعة ّم وفرسٌُ البحر بغير ذَكَاوٍهِ وأمّا الحلزونٌ 
فكالجراد» والطة ل مباح - م يأكلٌ الح ود جه او 11 كل كلا ذي ناب 

من السْبَاعء ولا كراهة في الحطافٍ على المشهورء وأا ذواث السّموم وز ويه 
فإِنٌ أَمِنَتْ حلة» وجيوان الجر كله مباح » وفي خنزير البحر: قولان» ووقف مالك 
وكرة تسميتّه خنزيرًاء وفى حل الحمارٍ الوحشي» يَدَجِنُ ويُعمَلُ عليه: قولانٍِء ابن 
القاسيم» ومالك. 


عدمهء وقد قيل: إن المانع كون العرب لم تكن تتخذها للحمل في ذلك العهدء وعلى هذا 
. ينتهي الخلاف» لا يقال: المانع من ذكر أكل الخيل» كون العرب لم تكن تعرف ذلك فيها لقلتها 
عندهم» وكثرة حاجتهم إليها ونقول: إن الآية لم ترد لما يخص الآحادء لكن لما يعم الجميع. 
الذي نقوله ‏ على استدلال مالك - أنه يكره الحمل على الخيل واتخاذها زوامل» لأنه مخالف 
للآية» مؤد إلى فسادها في الأكل والفر”"» كما يؤدي الأكل إلى إتلافهاء إلا أن يعارض في ذلك 
دليل أقوى» وقد بحثت فلم أجد بخلاف التغال والحمير» لأن الغلة الثانية منتتفية فيهاء: .والاية 
كأنها مفسرة بعمل الناس فذلك في جميع الأمصارء على توالي الأعصان وخلاف الكل :فإنها 
يحمل عليها في بعض البلاد دون بعض» ولم نجده مذكورًا في الزمن القديم» فلعله مما حدث 
بسبب كثرتها يحمل عليهاء أو كان فيها وليست من البلاد التي يعتني بذكر أخبارهاء وكذلك أكره 
ما تفعله البربر الرقية ©© من الحمل على البقرء وفي الصحيح *: (أن البقرة قالت للذي ركبها: 
أنا لم أخلف لهذاء إنما خلقت للحرث) وقد سمعت أن ذلك أدى إلى فساد لحومها فصارت 
كلحوم الحمر. 


2 - (ط) وعند قوله: وتؤكل ميتة البحر . 
(1) كذا بالأصل . 


(2) القراءة اجتهادية لأن الكلمتين أكلت الأرضة معظمها. م ب. 
)3( روآأه مسلم 1+. 
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ويجوزٌ بِكلّ جارح من حجر أو عودٍ أو عظم أو غيره؛ رتراس اسه 
السَنَّ والظفْرٌ المْنَصِلَيْنِ لأنّهُ نه وخنقٌ . 
الصفة : 

إن كان حَيدَا فتقَدْمُ وغيره : : ذبح» ونحرٌ فالنْحرٌ في الإابلٍء وفي البقر : الأمران» 
والذَّئْحُ في غيرهِمَاء فإِنْ نحرّ ما يُذْبَحُ أو بالعكس لفرورة ان كن لو وقعٌ في مهواق 
ولغير ضَرُورَةٍ - فالمشهورٌ: التَّحْرِيم» وثالثها: تَؤْكُلْ الإبلُ» وما وقمٌّ في مهواةٍ فعجرّ عنهُ 
فطْمِنَ في جَنْبٍ أو كَِفٍ ونحوو لا يُؤْكَلُ على المشهور . 

ومحلٌ النَّحْر : اللَمَة ومحلُ البح : الحلقٌء وتنحرٌ الإبلّ قيامًا معقولة 

ويسنَحبٌ فيٍ الذبح : الضْجعُْ على الأيسر للقبلة» ويوضِحٌ محل الذبح ويسمي » 
فإِنْ ترك الاستقبال أَكِلتْ ولو عمدًا على المشهورء وإن ترك النسمِيةَ فكالصّيدٍء وإن كبر 
معها فحسنٌ» وإن شاء في الضّجِيّةِ: الله تقبّل مئّيء وإلّا فالنّسميةٌ كافيةٌ» وأَنْكرٌ: 
اللهمّ منكٌ وإليكَ» وإذا فرى الحلقومٌ والودجين والمريء فاتفاقٌء فإنْ ترك المريء 
صححتُ على المشهورء فإنْ ترك الأوداج جُمْلَةَ لم تُؤْكَلء وإِنْ ترك الأقَلَّ ‏ فقولانٍ» 
وإن ترك الحلقومَ لم تُؤكَلء وأخدّ اللْحْميُ خلاقَهُ من قوله: يُجِزْئهُ إذا فْرَى الأودَاجَء 
وفي 0 نصفي الحلقوم : قولانٍ وكذلك لو لم يَفْطعْ الجوزة وأجازها إلى البَدَنْء ولو 
رَفْعَ الآلهَ وردّها فإن طال لم تَؤْكلْء و فقولان» وعن سحنون إن رفع مجبرًا َكلت 
بخلافٍ مُعْتَقِدٍ التّمام؛ وقال ابن القابسي: العَكْسُ أصوبٌء ولو ذبحٌ من العنق أو من 
الفا لم لز كاة يول نورق الذكه نوما شك جز هو يعن الذكاة الم يوكة على المشهورة 
بخلافٍ أن تضربّ برجلها أو تُحَرُكَ ذُنَبَهاء وفي الموطأ: إن تطرف بعينها أو يجري 
تفسُهاء والموقودَةُ وما معها وغيرها مما أَنْهِزتْ مقاتلُ» وذلك مما يُنَافِي الحياةً المُسْتمدةً 
لا تنفع ذكاتة على المشهورء وفيها: وإذا تردّتٍ الشَّاةٌ فاندقَتٌُ عنقّها أو أصابها ما يعلم 
أنها لا تعيش من ذلك فلا بأسّ بأكلها ظنًا منهُ أنَّ دق العنق لا يناي الحياة المُسْتَمِرَةَ 
ولذلك :قال مالك مالع 32 قد تككواة: ,ولو رافق دوذ انايان الز اس :ولو حهدًا اقلت 


(ق) في العدزيل: «ثِلٌ لك عَيْدُ البجر وَطْعَاممٌ عنما ل وَللتميّارة تيار [المائدة: الآية 96] 
وهذا 5 عندذي من نان 5 صيذه متاعَا لكمء وطعامه متاعا للسيازة 6 لأن السيارة إنما 


الحج 123 
لأنّه نخعها بعد تمام الذّبح. وكذلك يؤكلٌ منها ما مُطِعّ بعد تمام الذّبْحء وكرة تعمْلهُ 
قبل موتهاء وكذلك سلحُهًا ونخعهاء وذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّهِ إِنْ كانَ كاملاً بشعرء ولو 
خرجٌ حيًا فماتَ لم يَؤْكلٌ إلا أن اذ قيفوت 50 وأمااها لآ نفيك له سدائلة 
كالجرادٍ فالمشهورٌ: يفتقِرُ ويكفي قطعٌ رؤوسها أو شيء منها وكذلك الحرقٌ والصَّلقُ 
على المشهور»ء وقيل: غيرٌ الجرادٍ يفتقرٌ باتّفاق. 


تصل غالبًا إلى ما رمي به لا إلى صيده. ولأنه أنسب بصفتهم. فالآية حجة على أبي 


حنيفة من هذا الوجه . 


في وجوبها: قولانٍء لأن فيها: يستحبٌ لمن قدرَّ أن يُضَحَيَء وفيها قال ابن 
القاسم: ومن كانت لهُ أضحيَّةٌ فأخّرها حتَّى انقضث أيَّامُ الئخر أَيِْمَ؛ وحُمِلَ على أنه 
كان أوجبهاء وتجبُ بالتزام اللمان أو جالئثة .عند الشناء على المعروك: بويا كالء ةلبق 
وَالإِشْعَارٍ في الهديء وبالذّبح وإذا لم يوجبّهًا جار إبدالها بخير منها لا بدونه ولعلّه 
على الكراهٍ ولا فمقتضاه جوارٌ التَّرْكِء فلو مات استّحتٌ لورثته بخلافٍ ما أوجبّ» 
فإنّها تُذْبَحْ ثم في جوازٍ قسمتهًا أو الانتفاع بها شَرِكَة : قولآن :م يناة غلى: أن الفسمة 
تمييز حقٌ أو بيع وتُبَاحٌ مُطلقًا في الدَيْنٍ كما يُرَدْ العتق والهدي وما أخذَّهُ عن عيب لا 
تُجزىغ به صنع بهما ما شاءَء وعن عيب تجزىءٌ به وهيّ واجبة فكلحمهاء وفي أمره 
بذلك في غير الواجب: قولان» وَحُكُمُ لَبَنها وصوفها وولدها كذلكء» وفيها: ولا يجبٌ 
دَبحة إن خرح فول ذُْبْحَهًَا لأن عليه بدلها لو هلكت,ء ثم ام أن تشكضى نه والاول 
المشهورٌ» أمّا لو دُبحتُ فكلحمهاء ولو أصابها عندهٌ عوارٌء ونحوهٌ لمم تجزهٍ بخلافٍ 
الهدي بعد التّقليدِء ولذلك لو ضَلّتْ إلى أن انقضث أيَّامُ النْحْر فوجدها صنمّ بها ما 
شاء» وكذلك» لو حبسها إِلَا أنّ هذا أَبِمَ» ولو اخْتَلَطَتْ بعدّ الذّبْح أو جُرْوُْمَا ففي 
جواز أَخَذٍ العوض: قولانِء وأمّا قبِلَهُ فالمنصوصٌ إذا قسمثٌ فأحذ الأقَلُ أبدلهُ بمساوي 
الأنفترية وكئة بالاتسحان ولى ذنم اطيلة تر عالطا الم تكو مالعا ».والمشهوى: 
ولا الذابح» وثالثها: إن فاتت قبلَ تخيير مالكها أَجْرَأْتْء وقال محمّدٌ: إن اختارٌ مالكهًا 
القيمةً أَجْرَأتْ كعبدٍ أَعْيِقَ من ظِهَارٍ فاسيُحِقٌ 
وقرطهاء أن عقي التق ونيد قولة عن الأشن ,مها :قزلاقه والافقيلن الضان 
ثم المعرّء وفي أفضليّة الإبل على البقر أو على العكس: قولان» وفي أفضليّة ذكورها أو 
البعاوف: قولان.» وكذلك الح والخصيٌّ والأقرنٌ والأبيضٌ أَفْضلٌ. وأقلُ ما يجزىئء 
الجذعٌ من الضَّأْنِء والثنيُ من غيروء وأكملها الجودَةٌ والسَّلامَهُ مطلقّاء ولا تجزئء 
العرجاء البيّنُ ضِلْعْهَاء والعؤراء البيّنُ عورُمَاء والمريض البيّنُ مرضّهَاء والعجفاء الى لا 
تُنْقى - أي: لا مُحْ فيها - وقيل: لا شحمّ وكذلك قطع الأَدّنِ والذّنَبِ ونحوهما على 
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المشهور بناءً على التّعدية أو القصرء ويُعْتفْرُ اليسيرُء وهو: ما دون الثُلْثْء وفي الثُلْث : 
قولان» وفيها: وما سَمِعْتٌ مالكا يُوَقْتُ نصمًا من ثلثء والئَّهْيْ عن الخرقاءٍ والشّرقاء 
والمقائلة والمداترة يان للأكمل على الأشهرء ويُغْتَمَرُ كسرٌ القرنٍ ما لم يكن ممرضًا 
كالذامي . ولو كانت بغير أَدنٍ أو ذْنَبِ ل وهيّ لسكا وَالمَتَرَاءُ مُكقطيهماء وَالصَمْعَاءٌ 
عدا كالمكاء بتقلاف: الجماءة ولق والجربُ كالمرض» وفي السّنّ الواحدةٍ أو الاثنتين : 
قولانِء بخلاف» لكل والجَلٌ على الأشهرء وفي الهرم كبرًا: قولانِء قال الباجئيٌ: ولا 
نصّ في المجنونةء وأراهٌ كالمرض. | 

المأمورٌ: مستطيعٌ حر مسلمٌ غيرُ حاجٌ بمئى» بخلاف الرّفِيقٍِ ومن : في البطن: 
والمستطيعُ من لا تُجَحِف بماله» ويضَحُي عن الصَّغيرِ كم 2 السيى 1 
يشرك في الأجر منْ في نفقته من أقاربه وإِنْ لم يلرَّمْهُ بخلافٍ غيرهمء والأولى ذَبْحَْهُ 
بنفسِهء فإن استناب من تَصِحٌ من القربةٌ جارَّء فلو قَصَدَ الدَبْحَ عن نفسِه ففي إجزائها: 
قولانِء ولا تصحٌ استنابة الكافر ولو كان كتابيًا على المشهورء وفي تارك الصَّلاةٍ: 
قولان» والاستنابة ل ل تصحٌ على الأصمحٌ كالقريب» ويأكلٌ المضحي 
ويطعمُ نيئًا ومطبوحًا ويدَجْرٌ ويتصدف) ولو فعل أحدها جار وإنْ ترك الأفضلٌ» ويكرة 
للكافر على الأشهرء وفي تحديد الصّدقة استحبانا ثلاثةٌ : اتلك وَالئُضْفْ»ء والمشهوز : 
نفي التّحديدِء ويُردُ البِيعٌ» وإجارةٌ الجلدٍ كالبيع خلافًا جرد وإذا فانَّتْ ‏ فثلانة 
يُتَصَدَقَ به» وكلحمهاء وكماله. 


و 


الوقت : 
يام النْحر فلذقة 4 وميدؤعنا يوم م المْحْرِ بعد صلاة الإمام وذْبْجِهِ في المُصَلَّىء 

ذبح قبلة أعاد» فإن لمْ يبررْهًا ففي الذّبح قبلَهُ: قولانٍء ولو توانى ا 

دَْح أقرب الأئمةٍ إليهِ على التَّحَرّي فإِنْ تحرّى فأخطأ أجزأ على المشهورء والإمَامٌ اليومَ 

العبَّاسِيُ أو من يُقِيمُهء ولا يُراعَى قدرٌ الصَّلاةٍ في اليومين بعدَهُ على المشهورء ويراعى 

الها زهان المشهوري زا انك اندز وني انق الله ماعلاو ملي الما يعي 

قولانٍ. 


ذبح الولادة. وأصله شعر المولود. وهو 0 للذّكر انك فنا يَجَِرَئء 
أضحِيّة» وفي الإبل والبقر: قولانٍء ووقتُهُ السَّابمُ ولا يُعَدُ ما ولد فيه بعد الفجر على 
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المشهورء وفي الذَبْح يْلهُ وبعد الفجر ما في الأضحيَّةَء فإنْ فاتَ ففي السّابِع الثاني 
والثالث قزلان: وفي كزاقة فليا ولنمة : قولانِء وفي كراهة التَصَدّقَ بزنة شعر 
المولود ذهبًا أو فضّة: قولانِء ولا بأس بكسر عظامها كالأَضْحِيَةء ولا يُلَطخْ المولود 
بدمها . 
الأَئِمَانُ وَالتُدُورُ : 

واليمينُ الموجبة للكفارة اليمينُ بالله تعالى وصفاته غير لغو ولا غموس» مثل: والله 
والرَّزَّاقِء وعلمهء وقدريّهء وإراديه» وسمّعِهء وبصروء وكلامهء ووحدانيّتِهِء وقدمي. 
ووجودوء وعرُتِهء وجلالته. وعظمتهء وعهدوء وميثاقهء وذمَيِهِء وكفالته» (بخلافٍ ما 
تحمَّقَ للفعل ‏ كالخلقء والرٌّرْقِ)[53]» وكُرة اليمينُ بعمر اللىء وأمانة الله إِذ لم يرد 
إطلاقهًاء وفيه الكفارةٌ إن قصد الصَمةء والمشهيوةه الكارة في القرآنِء والمصحفي. 
اكوك وراد ابن زيادء وقيل : الحق إن أرادٌ الحادث لمم تجبٌ . 
وَالنَّذْرٌَ : 

لا مخرج له مثلٌ: علي نذرٌ ‏ فيه كمَّارَةُ يمين» واليّمِينُ بغيرٍ ذلك مكروه» وقيل : 
حرامٌ؛ وأما النهي. نتعدر الات والعزَّى والأنصاب والأزلام فإن اعتقد تعظيمًا فكفْنٌ 
وإِلّا فحرامٌء ولا كمّارةً في لغوٍ اليمين بالل وهي : الضف على..ها تدده فيتبيّنُ خلافة 
ماضيًا أو مستقبلاٌ» وقيل : ما يسبقٌ إليه اللَْسانُ بغير قصدٍء ون عائشة رضي الله عنها: 
القولانِء ولا في الغموس». وهي: اليمينُ على ما يعلمُ خلاقهُ» وفيها: ومن حلف على 
ما يُشَكُ فيه فتبيّنَ خلاقةٌ فغموسٌء وإِلَا فقد سَلِمَء قلتٌُ: والشَّامِرْ أن الطّْنّ كذلك» ولا 
لَعْوٌ في طلاقي ولا غيرو» وقضى به عمرٌ بنُ عبد العزيز رضي الله عنهُ في حال على 
ناقةٍ أنّهها فلانة فظهرٌ خلافهاء ومن قال لشيءٍ: هو على حرام من طعام أو شراب أو أمّ 
ولد أو أمةٍ أو عبدٍ أو غيره إلا الرَّوْجَةَ فلا شيءَ عليدء وكذلك هُوٌ يهوديٌ. أو 
نصرانيٌء أو سارقٌء أو زانٍء أو يأكل الميتةً؛ أو 'قلية عضي اشر أن .دعا على انفسة 
إن فعلَء وليستغفر الله ولو قال أحُلِفٌ أو أَقْسِمْ ولم يَنُو بالله ولا بغيره فلا كقَّارةَ على 
المشهورء. ولو قال انها أل اهز على أحد ففي كمَارَةٍ اليمينٍ أو جميع الأيمان: 


الأيمان والنذور : 
3 (ط) وعند قوله: بخلاف ما تحقق للفعل كالخلق والرزق. 
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فولان 4 ولي قال الأسكان تلرَّمُهُ ولا نيّةَ تخصيص فالجميمُ انّفافاء وفي لزوم طلقَةٍ أو 
اكه اتولاوه افياونة عكن امن بينزلاقة ص لحنت والمقق القن مف الله الحرام 
وصدقَة ثلث المالٍ وكفارة يمين» كماد ظهارء وصوم سنةٍ إن كان معتاد اليمينٍ بهاء 
وإذا 5 الأيمان بغير الطلاق على شيءِ واحدٍ لم يتعدّدٌ ولو قصد التكرارٌ على المشهور 
ما لم ينو كماراتٍ أو يقل على عشرٌ كفاراتٍ أو عهودٍ أو نذور ونحوه فَعِدَك ها اذك 
وقيل: إن اق المعنى فتأكيذ مثلّ: واللهم ووالتى والسميع » والعليم. وإن اختلف 
لمعن 1 اللْزُومُ واختارَهُ ابنُ بشيرٍ مثلٌ: والعلمء والقدرة» والإرادوء والاستثناء 
بمشيئة الله لا يَنْمَّمُ في غير اليمين بالله على مُسْتَمْبَلِ حعواك اللساء دن لأ مهاه 
بشرطه في الجميع : وشرط الجميع الاتصال من غير قطع حيار :وإن عر قصلهُ بعد 
تمامه إذا لم يكنْ فصل على المنصوص» ولا تُفِيدُ نيّةُ الاستثناء إِلَا بِتلفظِهء ولو كان 
سِرًّا بحركة لسانِهِ ولا بلفظِه سهوّاء أو تبرُكًا حنَّى ينويُّ» وجاءَ في الحلال علي حرام 
ونوى إخراجٌ الرُوجِةٍ ‏ ثالئها: إن قصدّ الخصوصٌ أفادٌ وإِلّا فلاء ومنْ حلف: لا 
حدّنْت إلا قُلانَا ونوى وقُلانًا ‏ مئلّهَاء وفي الكمَّارةٍ قبلَ الحئثِ - ثالثها: إِنْ كان على 
جِنْثِ جارّء والبرٌ: لا فَعْلتُء وإِن فعلتُ؛ والجئتٌ: لأفْعَلْنَ وإِنْ لم أفعل. ومن 
فوت أجل تدان 3 لبد بولا تنيت 1 اللعقاطه: ناا كولم ده ف عقف اجر اب 
كمنْ حلف بعنتي رقب غيرٍ معيّنة لا يطأ فأعتق 3 مقاط الكلقي فقا عالت 1 و ل 
وأحبٌ إلىّ بعد الحِنْثْ» كال محمد بوقال أيضًا ‏ لا يُجرئهُ إِلّا فى معيّنَد ولا تجبُ 
إلا بالحئثِ طوعًا وهيّ على التَّخيِير: إطعامُ عشرة مساكينَ أحرار مسلمينَ مُذَا مُذَا 
وقال أشهبٌُ: وثلتٌ. وقال ابن وهب: ونصف. أو كسوتهمٌ أو تحرير رقبةَ»ء ثم صيام 
لامة أيَام مر دكا وعاننها سف : م كالفطرء فإِنْ أعطى خبْرًا غداءً 
وعشاء أجرْأَهُ من غير إدام على الأصَحٌء ويجورٌ للضصّغِيرٍ الأكُلُ ولا يُنَفّضُءِ وفيمئ لم 

يستعْنٍ بِالطْعَام : قولانٍء ريو ثوبٌ واحدذ ساترٌ للرّجل وثرث وعد الما وفي 
0 الور كالكبير. قيما' يُعَطَأَه: 3 ولا يشترطً وسط كسوة الأهلٍ على الأصح» 
والعبّقٌ كالظهارء ولو أطعمَّ ركسا واغدة عد ثلاث فإن نوى كل واحدةٍ عن يمين نهدا 
اناا وإن شرَّكَ لم يجزئهُ من العِيْق شيء لأنّهُ لا يتبِعضُ» وفي غيره: قولانِ» وعلى 


(3») سمعت الأستاذ أبا إسحلق إبراهيم بن حكم الكناني ينكر قول الناسن: يا قديم 
الإحسان» ويقول: قدم الإحسان يستلزم قدم المحسن إليهء وعلى هذا لا كفارة فيه أيضًا وإن 
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النّبعيض يُبنى على ثمانية عشرّء وعلى نفيهء قال ابن الموَاز: يبنى على سِنَّوّء وقال 
اللخميٌ: يبنى على تسعةٍ وهو الصّحيح. والعددُ معتبرٌ فلا يُجِرَىءٌ ما تكرّرٌ لواحدٍ إلا 
في كمَّارَةٍ ثانية وجبّتٌ بعدّ إخراجهّاء فلو وجبثٌ قبِلَهُ - فقولان» فلو أَطعَمْ عشرينَ نصمًا 
نصمًا كمّلَ لعشرةٍ منهم وإِلَّا استأنفٌ وكذلك كمَارَةٌ الظهّارٍ ونحوها على المشهورء 
وفيها: لا يُعْجِبُنِي وإن اختلفتٍ الكفّارتانِ كيمين وظهارء والتَذْرُء والطلاقٌ» والعتق على 
صفة فيهنّ تسمّى يميئاء وهيّ في التّحقيق : تعليقٌ: واليمين بالله على نية الحاليفي.ء وهي 
رحسي الم ابو جار مار كر ملي الاير مر را لي 
أو بيع ونحوم أو تأخير أجلٍ بدين» وفيما سواها ثالثها: إن سئل فيها فعلى نيه 

الممسساقة إلا فعلى تيوه ثم الي على ثليه إن كالث فيما ينض فبه بالحنث وهو 
الطلاقٌ والعتقٌ مطلقًا دون ما سواهماء فإِنْ خالف فيهما ظاهرَ اللّفظ النَيّهُ وتم رافعة 
وبيّنةَ وإقرارٌ لم تقبل نيّنْهُه فإِنْ تساويا قبلتْ بيمين» فإن لم يكن ذلك وكانٌ احتمالاً 
ريا لتك لذ أفحرة كذاى وبرية شونا :أن ل أكرة اكات نووري مسد قاد أن 
ما وطئتُّهًا ‏ ويريدٌ بقدّمي» بخلافٍ امرأَتّي طالقُء وجاريتي خررّةٌ - ويريد المَيِئَة» ومثل : 
أنْتِ علىٌّ حرامٌ وقال: أردتٌ الكذبّء وفي مثل الحلالٌ على حرامٌ ‏ ويريدٌ غير 
الؤوسة: .قولان» وإذ اله يكن نيه فبسناط البمين معدم علق المعرواك» فإ فقا خيل 
على القصد العُرْفِىٌّ» وقيل: على اللّمَويّء وقيل: على الشّرْعيٌ فإِنْ كانت مما لا 
بُقُضَى فيه بالجئث فَيَتُهُ إن كان قريبًا ثمّ على ما تقدَّمَء وإذا كان اللّمْظْ شاملاً للمتعَدّدٍ 
محتملاً لأقّلَ وأكثرٌ حَنِتَ بالأقّل وبالبعض على المشهورٍء ولم 0 لا بالجميع اثفاقاء 
مثل : لا أَكَلْتُ عن ولا كلْمْتةُ) أو حابي والتّمادِي على الفعل كابتدائه في اليد 
والحنث بحسب العرفٍ ‏ فينزعٌ النّوبَء وينزل عن الذَابَةَء ولا مكلك الى دوامِه في لا 
أَدخّلُ على المشهورء وكذلكٌ: إذا حضْتٍ أو طَهُدْتٍ ‏ وهي عليه» والنّسِيانٌ في المُطلقٍ 
كالعمدٍ على المعروي» وخَرُجّ الفرق من قوله: إنَّ من حلف بالطلاقٍ ليصومنٌّ يومَ كذا 
فأفطر ناسيًا فلا شيع علي ولا يتكدّرُ الحنثٌ بتكور الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه 
فك كلما ومهماء وفي: متى ما اضطرابٌ» أو قصد اله أو كان المقصد الْعْرْفِيُ 
كَمَنْ حلف: لا يتركٌ الوْرَ فإِنّهُ يَكَرّرُ بتكرٍ الئّرْكِء وكَمَنْ قالّ إِنْ تروّجَتُ عليكٍِ 


كان أصح من الرزق على أن مراد الداعين بذلك استغراقه الأزمنة الماضية لا انتهاء أوليته إلا أنه 


يوام فمن ثم أنكره . 
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فأَمْرْمَا بِيدِكِء هذا في أَصْلُ المذهب في الأيمان ولنذكر الفروعٌ - تأنيًا - عند عزم الي 
والبساط فمنٌ حلف ليقضينٌ غريمة غدًا فقضاه الآنَ بي بخلافٍ يا يأكله عدا وجيرة 
وهف خلفك 1ك فغونتة سورنا أو لما “تيك يلات لماه .وين دة طالة فييك هاه 
فلم يجده فحلف على زوجته أنْكِ أحذْتِيهِ ثم وجدهُ حيثٌ دفنة لم يحئّثُ على 
المشهورء ومن حلفٌ ليضربنٌ عبدهُ عددًا سمّاهُء فجمعَ أسواطا وضرب بها لم يَبَوَ على 
الأصمٌ. ومن حلفٌ ليقضينٌ غريمة إلى أجل فقضاه فاسيّحِنٌ بعدّه» أو بَعضةء أو يوجد 
معيبًا أو ناقضًا أو زيُونًا حيِتء وهو مُشْكلَء ولو قضاه عن العَيْنِ عرضًا لم يَحْنَتْء 
وكرهَهُ فلو وَعهَبَهُ له حنتٌء ولو باعَهٌ به بيعًا فاسدًا ‏ فإِنْ فانَتٌُ قبل الأجَل وفيها وفاءٌ لم 
تشسكاءوإلا خيك...وإن لم تدك ولاق" ولو قاتيية يتعباد وكيله ورلا فالساكم 
وإِلّا فجماعَةٌ المسلمينَ» ومن حلفٌ لا فارقٌ غريمّةُ إِلَّا بحمَّهِ فَفَرٌ حنتٌ على المشهورء 
وقيل: إلا أنْ يُمَرْطْء ولا فارقتني وفاقٌء ولو حلف: لا يترك من حقَّهِ شيئًا فأقال ‏ 
وفيهٍ وفاة لم يحنت ولو أَخَرَ النّمَنَ فقولانٍء ومن حلَف ليِضْرِينَ عبدُهُ فماتٌ» أو 
لِيذْبَحَنٌَ حماماتٍ يتيمه فمائّث لم يحْنَتْ إلا أن يُفَرَطء فلو سُرِقَتْ أو عُصِبَتْ أو 
استُحِقّتْ ‏ فقولانٍ» ولو حَلّفَ ليطأنّهَا فوجدها حائضًا ‏ فقولانٍ ولو وطئها حائضًا ‏ 
فقولانِء ولو حلف لا أعارَهُ فوهَبّهُ» أو لا وَهَبَهُ فأعارَهُ أو تصدقٌ عليه حنتٌء ولو 
حلف لا آكلُ. لحمًا أو بيضًا أو رؤوسًا ففي حنتِهِ بمثل لحم الحيتانٍ وبيضهًا ورؤوسها: 
قولان لابن القاسم وأَشَهّبَء وكذلك لا أكل ع لح لطر ا الترضية 
والكعكِء ولا آكُلُ عسلاً فأكُلَ عسْلَ الْطَبء ومئهُ لو حلف: لا أَكَلّمُهُ فلم عليه في 
الصَّلاوٍء وقال اللْحَمِيُ : ال ا ٠»‏ وفيها: لو حلف لا كسا 
اقرالة هذين النُوبِينَ - ونئه أن لا يكسوها إِيّاهما جميعًا حَيْتٌ بواجل. وهو مشكل ,حدى 
يؤوّلَ على الجمع والتّفْريق» :ولو حلف لينتقانٌ لأَمِرَ و بدك .التقاء» مفلات ا 
سكنت ما لم يبادز وفي بقائِهِ دونَ يوم وَليلةة قولآن8 ولق أنقى :وضلة عد علن 
مس ا ولو حلف لا سكن فخرنٌ لم يحدث وقال اللْحَميُ 

رادار جات حار د وتاي أو من هذا الطلّع. أو من هذا اللّحُم فأكل 
خبزةُء أو بسرَّهُء أو مرقَتَهُ حَنِتَ» ولو قال: لحمًا وقمجًا وطلعًاء أو القمحٌ والطُلْمَ 
وَاللْحُم لم يحنث على المشهور إلا أن , يد كالسَمن من الزّبد فقولان فلو قال: 
هذا القمح. وهذا الطلع؛ وهذا اللْحمَ حَِتَ على المشهورء وأمّا الشَّحُمّ فالمذمَبٌ أنه 
داخل في مُسَمَى اللُخم بخلافٍ العكسء وأحنتٌ في النَّبِيذٍ إذا حلفٌ على العِنَبٍ 
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اليب والدّمْرٍ لأنّ فيه جزءًا منةء وإن: حلف على نوع فَأضِيفٌ إلى غيرِه حتّى استْوْلِكَ 
كالحُلَ يُطْبَْعُ لم يَحْنَتْ على المشهورء فلؤ لت السويقٌ بالسمنٍ ولم يجدٌ طَعْمَهُ حنتٌ 
على المشهورء فإن وجدهُ حَيْت الّفَاقًَا ولو حلفَ لا كَلَّمَهُ الأيِّامَ حَيْتَ أبدّاء وكذلك 
الشهُورٌ على الأصحٌ. وقيلَ: سنةٌ. لقوله تعالى : د عِدَّهَ الشهُور عِندَ أَسَّهِيه [التوبَة: 
الآية 36]. ولو حلفٌ ليهجرنّة فكذلكٌ» وقيل: ثلاثة يام وت نيت ولو حلفٌ لا 
كلْمَهُ أو لِيهِجُرَنْهُ أيّامَاء أو شُهُورَاء أو سنينَ» فالمنصوصٌ: أقَلٌ الجمع» ورج الذَّهْرُ 
. لأنّهُ الأكتء ولو قال جيئًا فالمنصوصٌ: سئَةٌء وكذلك دَهْرَا أو زمانًا أو عصراء فإنْ 

عرْفَ ففي صيروريهُ للأَبَّدِ: قولانٍء ولو حلفّ لا كلَّمَهُ - فكتبّ إِلَيْهء أو أَرسَلَ رسولاً ‏ 
افثالئها: يحنتُ بالكتاب لا بالرّسول» فلؤ كلْمَهُ فلم يسمَعْهُ - فقولانء كمنْ حلف لا 
تخرّجٌ إِلَا بِإِذنِهِ فأذِنَ لها ولم تسمَعء فلو كُتَبَ إليه المحلوفٌ عليه فلم يقرأهُ لم يحنتُ» 
ولو قرأهُ - فقولانٍء ولو حلف لا ساكّئهُ - وهما في دار فجعّلا بَيْنِهِما حائطا نَشَكَْ 
مالك» وقال ابنٌ القَاسِم: لا يَحْنَتُء ولو حَلّفَ أن يَْتَقِلَ من بَلَدٍ ففي الاقتصار على 
نفي الجمّعَةِ أو لا بُدَّ من مسافَة القصر: قولانٍء وإن حَلّفٌ ليسافرنٌ فمساقّة القصرء 
وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلانَةَ: شهرٌّء ونصفْهُء وأقلٌُ زمانٍء وإن حَلَفٌ لا دَخَلَ عليه 
ينا حَنَتٌ بالحمّام لا بالمسجدء فلو دخَلَ المحلوفٌ عليه فقال مالكُ: لا يُعْجِبْنِيء 
ولو فح هليه فبكاتى افقولان + بولن اقال: لا أدخل عليه بيئًا يملكهُ فدخل عليه مينًا 
فالرُوَايَة : حَيِت - وهو مُشُكل» ولو حلّفٌ ليتزوّجَنٌ أو لَيَبِيعَنَ العَبّدَ - يتزوّح تزويجًا 
فاسذا» أو باع اليفك حاملة (#المتضودي: حَنِفٌ . 


ظ و 0 لازمٌء وإِنّ كان 0 ود اللْجَاج والعَضَبٍء دُونَ المباح وغيرِهٍ وما لا 
مَخْرَجَّ له ِنْهُ مثْلُ علي نذرٌ فكاليمين بالله تعالى فيما ذَكرٌ من استثناءِ وكمَارَةٍ ولغرِء 
00000 على نذرٌ إِنْ لم أَعْتِقْ رَقَبَةَ خيّرَ فيهماء ومن كدر الجشن إلى امكة أ 
بيتِ الله أو المسجدٍ الحرام أو الحَعْبّةَ أو الحجر أو الرّكن لَزِمَهُ ذلك لحجٌ أو عمرق 
ولا يلرّمُ نذرٌ الجفاءء وفيها: والرّجل والجرأة سؤاة::.واستدركة يعض الأتقة ييقوطةه 
عن القادِرَةٍ في الفريضّة» وفرّقٌ بعضهم بين من مشيها عورةٌ وغيرهاء فلو قال: علي 
الدكترسه أن المسية أو الذَّهَاتُ أو المُضِيُ إلى مكة ففي لغوه: قولانٍ لابن القاسم 
وأشهبّء وعن ابنٍ القاسم : الرُكوبُ خاصّة كالمشي. ويلزمُةُ من حيثُ نوىء وإِلّا فمنْ 
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حيثٌ حلفء وقيل: إِنْ كان حالمًا - وهوّ على بر مشى من حيتُ حَنَت» وإلّا فمنْ 
حَيْثُ حَلفَء وقيلَ: من حيثٌُ حَنَتَ فيهماء وفي جواز ركوب البحرٍ المعتادٍ أو 
تخصيصٌةُ بموضع الإضرار:قولاق» :ولا يكين ,عوضة منخضوصٌ .من البلق إلا مَل أو 
عادةء ومنتهاهُ في العُمْرَةِ: السَّعُْْ لا الحَلُْء وفي الحَجٌّ: طواف الإفاضّةٍ لا رجوغة. 
كل 2 تون اعجار وصَوّبَ اللّحْمِنْ وصولَ مكةً بناء على أَنَّهُ لزمَ لأنَّ العادةً التزامُ 
أحَدٍ الْأَمْرَينٍ أن لألبفا له تذخا إلا بهو» ولو ذكرٌ موضعًا منّ الحَرّم فثالثها: إِنْ كان 
من المشاعر كَعَرَقة لَمَهُ بناء عليهماء ولو قال: على المشي ولم يقصِد شيئًا - ففيها: لا 
يلزمُهُ شيع» وألزمَهُ أَشْهَبُ مكةَ وإذا لم يمش على المُعْمَادٍ بطولٍ المُقَام في أثنائه» فإن 
كان لضرورةٍ اجر وإنْ كان مختارًا ففي إجزاء ذلك المشي : فرلان: فإِنْ كان معيّنًا 
ففاته 5 وعليه قضاؤهُ على المعروفٍ» وفي إجزاء المشي المتقدّم: قولانٍ» وإذا رَكِبَ 
لعجز فإِنْ كان يسيرًا اغتفرء وعليه دم ثم إِنْ قدرّ مشىء وإِلّا استمرٌ إِلّا أن يخْرُج إلى 
عرفةً ويشهد المناسك والإفاضّةً راكبّاء فإِنّه كالكثير» وقالوا: ما دونَ اليوم يسيرٌء وما 
فوقٌ اليومين كثيرٌء وفيما بينهما: قولانء والحقٌ: إِنَّهُ يختلف باختلافٍ المسافة وإِنَْ لم 
يكن يسيرًا رجعّ فمشى ما رَكِبهء وقيل: إِلّا أن يكونٌ مَوضِحُهُ بعيدًا جدًا فلا يرجم فإِن 
عجر ثائيًا لم يرجِعْ فإِنُ رَكبَ مختارًا ففي كونه كالعاجز: قولانِء ولهُ جل مشيه الثاني 
لوا ب و او ا ا 
عمرةٍ وقضاة راكيًا ويُهْدِي لفواته» وقيل: يمْشِى المناسِك» أمّا لو أفسدهُ بالوَّطءٍ أتَمَهُء 
وفعي ماشيًا من الميقات وعليه عد الفسادء ١‏ وهديٌ تبعيض المشي» ولو مشى الرَّاجِعٌ 

الجميع لم يشقط الهّديُ على الأصَحٌ» ومنْ نوى الحج لم تجزه العمرةء وكذلك 
الك على ادير ولمن جَعَلَهُ لعْمْرَةٍ أن يُنشِىءَ الحجٌ إذا أكملها ويكون مُتَمَتعًا 
بشروطهء أمّا لو حجٌ ناويا نَذْرَهُ وفريضتة مُفْردًا أو اقارثا- فأزيعة : لا يُجْلُْ عن واج 

منهماء والمشهور: 5 ثهُ عن النَذْر ويجره عن الفريضةء ويجزثئه عنهما ما لم يكن 

التَذّرُ بالحجٌ مُعَينَاء 32 ُعَيّنْ النَّاذِرُ بلفظٍ الإخحْرّام وقنًا له. ففي كونه على الفور: 
قولانِ» وفيهما يُحرم بالعمرةٍ على الفور إِلَّا إذا عَدِمَ الصَّحابَةٌء ولا يْرَمُهُ إِخْرَامُ الحجْ 
إلا في أشهر الحجٌء ومُيّدَ إذا كانَ يصِلُ» وإلا ففي تأخيرٍ الإحرام : قولانء ورج عليه 
المي في الموريّة له 58 الؤخوام على أن المشهورَ فيه التَرَاجِي وفيها: أنا محرم» أو 


5 


آخحر م يوم م أفعلٌ كذا يكون مخرمًا يوم 00 وفرّق سجرن وقال : كرون بقوله محرم 
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مُحْرِمًا فقيل: أرادً الفورَ فينشى» وقيل: أرادٌ أنه محرمٌ بنفس حنثه. ومن نذرٌَ أن يُصَلَّيَ 
أو يعتكفٌ في مسجدٍ من المساجد التّائية عن محلْه لم يِلرّمْهُ وصلّى مكائة إِلّا في أحدٍ 
الثُلاثّةٍ المساجدء فلو ذكرٌ المشئئٌ لم يلزمُهُ في الثَّلانَةِ على المشهورء فلو كان الموضِع 
قريبًا فقولانٍء ثمٌ في المشي: قولانِء فلو كانَ في أحدهما والتزم الآخرّ لزِمَهُ على 
الأصَمّ والمشهور إِلَا أنْ يكون الثاني مفضولاً» والمدينهٌ أفضَلٌ ثُمْ مكَةً ثُمّ المقدس» 
فإِنّ قال: علي المشيُ إلى المدينةٍ أو إلى القدس - ولمْ ينو الصَّلاءٌ فلا شيء عليه 
بخلانٍ أنْ يُسَمَىَ مسجديهماء وإذا نذرَ هديا مطلقاء فالبدنّة أولى» والبقرةٌ والشَاهٌ 
نُجْزِىءُ» فإن نذرَ بدنةٌ فقصّرٌ عنها فالمشهورٌُ: بقرةٌ فإِنْ قصّرّ فالمشهورٌ: سبع من 
الغنم» فإن قصّرٌ فالمشهور: أن صيامَ سبعينَ يومًا لا يجزئهُ كمنئْ نذرَ عتقًا فعجنّر 
وعلى الصيام في تخييره فيه وفي ِطعَام 5-5 مسكيئًا: قولانٍء وإذا نذرَ هديا معيّنًا 
وهو مما يُهُدَى ويَصِلْ وَجَبَ بعَينه» وإن لم يصل باعه وعوضّ من جنيِه إن بلع أو 
أفضلَ على الأصحٌ بخلافٍ فرس تنذِرُهُ في السَّبِيلٍ فيتعذّرُ إيصالَهُ فإِنّهُ يبا ويجعَلُ في 
مثله - هناك لاختلافٍ المنافع؛ والسبيل: الجهادُء والرّباط في السّواجلٍ والتُّورٍ بخلافٍ 
جَدَةَء فإن قصّر عرّض الأدنى فإِنْ لم يكن مما يُهُدى بَاعَهُ وعوّض بِنَمَنِهِء وقيل: أو 
قوّمّهُ على نفسِهء وفي المعيب: قولانٍ ‏ بعينِهء وكالئاني؛ فإن قصّر عن التّعويض فقال 
ابنُ القايم: يَتَصَدَّقُ به حيثٌُ شاءء وفيها أيضًا: يَبْعَْهُ إلى خزئَةٍ الكَعْبَةِ يُنْمَنُ عليهاء 
وأعظّعَ مالِكُ رَحَمَةُ الله أن يشتركٌ معهم أحدٌ لأنّها ولايد منهُ كله تسليمًا إِذْ دَقَمَ المفاتيخ 
لعثمانَ بن طَلْحَةَ وقيل: يَخْتَضُ أهلٌ الحرم بِالدّمَنِء وقيل: يُشَارِكُ بو في هَدْي ‏ فإِنْ 
كانَ كَمَيْرِهِ فالمنصوصٌ: لا يِلرَّمُهُ شيخ اله انيد امكف لزت درن لك اق 
المشهورٍ وإنْ كان مما لا يملك كالحُرٌ فالمشهورٌ عليه هديٌّء وقيل: ما لم يكن نذرًا 
لمعصيةٍ وكأنَهُ رآهُ عُرْفَاء فإنْ لم يذكُر الهديّ والتزمَ نحرّ حُدٌ فإِنْ كان أَجْتبيًا فالمشهورٌ: 
لا شيء عليهء وإنْ كان قريبّاء وذكرٌ مقامَ إبراهيمَ عليه السّلام أو مكة أو مئّى .ونحوها 
لَرْمَهُ هدي ولا فلا شيع عليه» وقيل : كغارة يمين » ورجع عنة» وقال اللْحْمِيُ : فيمن 
الترّمَ نحرٌ قريب مطلقًا: قولانِء وإذا التزمّ هديا لغير مكة لمْ يفعَلْهُ لأنّهُ معصيةٌ» وإِنْ 
لم يقصدٌ هديا ذبحة مكانة على المشهور. وقيل : يجوز نقلَهُ إليهم. ومن نذرَ هدي 
بَدَنَةِ أو غيرمًا اغزاة سوازقاء ولو من مكةّء ومن التزمَ صَدَقَةَ جميع مالِهِ لَمْ يلزمه اتفاقًا 


جه 
ص 


فلو أخرجَهُ ففي مُضِيْهِ: قولانء ويلزمُ الثُلْثْ على المشهورء وقيل: ما لا يُجْحِفُ بي 
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فلوٌ عَينَ شيئًا أو جزءً! أكثرٌ لزِمَهُ وإِنْ أتى على جميع المالٍ على المشهورء ولذلك قُرَقَ ‏ 
بِينَ: عبدِي هدي ولا مال له غيرُهُ» بِينَ جميع نان اود ثلاثةٍ أرباع مالي» وبين جميع 
مالي وما يفتقرٌ إليهِ من تفرقة الشلّثِ من نفل أو هدي كفي كونه من الثلتِ: قولاؤ» . 
ومن قله عالى في الكعبة أو رثابجها أن خعطييها :هل تود عليه لان الكمية لتقمل 
ببْئَى بخلافٍ مالي في كسوتها أو طيبها فإِنَّهُ يَدَْعُ الثُلْتَ إلى الحجبّة يصرفونّةُ» وإذا 
تكرَّرٌ ما يوجبُ الثُلتَ فإِنْ كان بعد إخراجه أخرج ثانيًا وثالنّاء وإِنْ كان قبِلَهُ ففي إجزاء 
ثلثِ واحدٍ: قولانِء وإذا زادّ مالَّهُ بين الحِنْثِ واليمين فثلتُ الأول فإِنْ نقصّ فثلتُ 


. الآخرء وقيل: ما لم يكن على جِنْثٍِ وفي ردٌ الزّوجٍ الثْلتَ في يمين الجميع : قولان. 


الجيهاد 


واجبٌ على الكفاية بإجماع . وقد جَاهَدَ رسول الله كَل تسليمًا في النَّانِيةِ من 
الهجرة غزوةٌ بدرٍ (ثمّ أحدٍء 3 م ذاتٍ الرّقاع)541]» ثُمّ الخندقء ثم بني التُضيرء 
ومريسع» وفيها اعتمّرٌ عُمْرَةَ | لحُدَيْبَةٍ التي صدّ عنها ثم خيبرٌ واعتمرٌ فيها عمرةً القَضِيّة 
م فح مككة وفيها نز على حُتَيْنٍ والطَائٍِ ثم تبوك. يعن اللخير اح بوقها ققاك 
الئّلاثْةٌ وجماعةً»ء وفيها أمرّ أبا بكر رضي لله عنه وحجّ بالئّاس وحجٌ وَل تسليمًا في 
العاشرة وتوفيّ بعد حبجه. 


. ويتعين على من نزل عليهم عدو وفيهم قوَّة عليه» فإن عجزوا تعيِّنَ من قرب منهم 
حتّى يكتفواء ويتعيّنُ على من عيّئهُ الإمامُ مطلمًا 


انديكون اعد متدو فما دونه عددّاء وقيل: قوَّةٌ وجلدًا - فيحرم الفرارٌ إِلَّا 
متحرّفًا أو متحيّراء ويجت 0 ولاة الجور أيضًا على الأشهرء وفي و حوره الدَعُْوَةٍ : ثلاثة 
طرق الأولى : تجب فيمن بعد» والثانية : ت تالثها : الأولى. والغَّالمَة : - رابعهاً: تجت 

0000 ار امن وهي . :أن يدعو الى 00 أو 0 0 سهان 
جا 58 من أَمْل 8 واحدء مضى 00 على لله ولا ان بالنساء 1 "7 
إلا في جيش آمن ولا يسافرٌ بالمصحخفب إليها بحالٍ»ء وإدا تساوت الأحوال عند المغلوب 
في العطب ‏ فالمشهودٌ : جوازٌ الانتقال ولو رجا أحدهما وجبّ عليه؛ وإذا اوْتّمِنَ الأسية 


الحهاد 


4 (ط) وعند قوله: ثم أحد ثم ذات الرقاع . 
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طائعًا لم تيز الخيائّةٌء وإلا جازّ ويملِكَهُء وكذلك من أسلَمّ منهمْ ويأتي بمالٍ غيرو» ولا 
خلس يجبٌ فداءً المسلمينَء وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحرب ‏ ثالثها: يفادى 
بآلة الحرب» ورابعها: بالخمر ونحوه دونهاء واي اللمقاذاة بأسارف العدوٌ المقاتلة: - 
قولانِء ولا يرجمٌ على الأسير مسلمًا أو ذمّيًا وإن كان غنيًا إلا من يقصد الرُجوعَ عليه ١‏ 
فيرجمٌ عليه» وإِنْ كان بغير أَمْرِقٍ وكواة إلا فيما كز كرف وقيسة برعي حلدطة 
وليتبع ذْمّتَهُ إن كان فقَيرَاء وفي رجوع السي عه الحم ونحوه إن كان اقشرئ الهم 
لذلك: قولان» بخلانٍ الذَمْيّ فإن كان قريبًا لا يرجم على مثله في الهبة فثالئها: إن 
كان ممّنْ يعتِنُ عليه فلا رجوع إِلَا أنْ يأمرهُ ملتزمًا على الأصمٌ فإِنْ لمم يكن عارفًا به رجمَّ 
على الأصحٌ. والزَّوجِانٍ كالعريبين فلا رجوعَ على المشهورء وإذا جعل الأسيرٌ لفاديه 
جثاا - قالمتستوصٌ #.يسقط) -وقين: إلا أن .يتكلف ما لا يقعين عليه واتحيره: وف كون” 
الفادي أَحَنَّ منّ ا قولانء بخلافٍ ما يكونٌ معهء وإذا اختلف الأسيرٌُ والغازي 
فالقول قولٌ الأسير على الأصَحٌ. 
المقاتل : 

ونفانا العدرٌ بكلّ نوع . وبالئَارٍ إن لمْ يمكن غيرها وخيف منهئ» فإ لم يُحَفْ 
منهم فقولانٍء وإناخيت على ادنك عن الكان تركواء ما لم يُحَف منهم ومن الآلات لي 
يتركواء وفيها: رَمَى أهلّ الطائفٍ بالمجانيق» ورأى اللَّحْمِيُ إِنّه إن حافت جماعة كثيرة 
منهمُ جار قتل من معهم من المسلمينَ ولو بالنَّارٍ وهو مما انفرد به» كما انفردٌ بالطرح 
بالقرعةٍ من السُّمْنَء وفيها: الاستدلال بقوله تعالى: لو مَرَبَيُوا [المَنْح : الأشنقم كالم 
خيف على استئصالٍ الإسلام احتمل القولين كالشافعيٌ؛ وإذا أسروا ‏ عريًا أو عجمًا ‏ 
فالإمامُ مخيّرٌ في خمسة: القَثْلء أو الأسعر اق أو ضرب الجزية أو المفاداةٍ أو المنْ 
بالئّظر. فلا يقتلٌ الضّعيفء ويقتلُ من لا يؤْمَنُء ولا مَنُ على ذي التّكاية» والمراهِقٌ 
المقاتلٌ كالبالغ» ولا يُقْمَلُ النْساءُ والأطفال» وفي النّساءٍ المقاتلات - ثالثها: إِنَّ قتلث 
جارّء ورابعها: عندّ قتالها داخِلَ قتالهن» وفيمن اقتصرثُ على الرّمي بالحجارة: قولانٍء 
ويُلْحَقُ بهن الزّمْنَى والشَّيِحْ الفاني ونحَوٌهُمْ ممّن لا رأي لهمْ ولا معوئَةٌ» وفي الرَّاهِبٍ 


(ق) كل ما عطف بثم» فهو في السنة الثانية لسنة المعطوف عليه» وكل ما عطف بالواوء 
فهو بعده في سنته إلا قوله: وتوفي بعد حجهء فإنه كان في القابلة من سنة الحجء إلا أنه أراد 
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المنقطع في دير أو صومَعَةٍ غير المُخَالِطِ برأى : قولان» وعلى تركه يكون ذا ور كله 
عازيقوم به لا الجمع الكقير .على الأتهر» وني :الذاهبات هلهم » 'قؤلان» ومن :ويد فى ' 
أرض المُسْلِمِينَ أو , بينَ الأرضينٍ وشْكُ في أنّهِم حربٌ أو سلمٌ فقال مالك: هذا أن 
مشكلء وعلى أنَّهِم حربٌ فلا يجورٌ القتلُ على الأشهر أمّا إذا حصل الظّنّ بأحدهما عمل 
عليه على الأصحٌ. وأمًا منْ نزل بأمانٍ فباءَ ورجع فردُّنهُ الرِيحُ قبلَ وصوله فهوّ على 
أمانِو» ويجورٌ قتل العَيْنِ وإنّ كانَ مستأمئًا وإذا دخلَ بلادّ الحرب ولم كت جاز قطعٌ 
المقدور عليه وحرّق وضرب وفي النُخلٍ خا : قولان» فإن رُجِيتٌ جار إِنْ كان 
كاف وما عُجِرٌ عن حمله َل من مالهم أو للمسلمينَ» فإِنْ كانوا من آكلي الميتةٍ حُرْقَ 
الحيوانٌ بعد قَبّْلِهِء ويجورٌ لأمير الجيش إعطاءً الأمان مُطلقًا ومُقَيّدَا قبل الفتح أو بعذة. 
ويجت عليه اعتبارٌ المصلحة» وكذلك كا ذكر 4 حر سل عاقل الم أو مُجازٍ يعني أجارَّة ‏ 
الإمام قبل الفتح أو بعدهُ وقيلَ: إن كان صوابًاء وفى ي أمنهم بعد الفتح : قولانٍ وفي ُبُوتِه 
منهمٌ بغير بِيّنةٍ : : قولانء وأمانٌ المرأةٍ والعبدٍ والصَبىٌ إِنْ عقلّ الأمانَ معتبرٌ على الأشهر 
بخلافٍ الذمي على الأشهرء ولو ظنّ الحربئُ الأمان فجاءً» أو نهى الإمامٌ النّاس فعصوا 
أو نسوا أو جهلوا مْضِيَ أو رُدٌ إلى مأْمَنِهِ بخلافٍ الذَمَي. 


الحرية 

ويجوز أخذٌ الجزية منئْ أهل الكتاب إجماعًاء وفي غيرهمْ ‏ مشهورها تؤخدٌ وثالثها : 
تؤخذ إِلَا مِنْ مجوس العرب» ورابعها: الامن لريوة ويلزمُ بالْقْلٍَ إلى موضع لا يمتنع 
فيه عنهاء ولا تُؤْحَذُ إلا من ذكرٍ حرٌ عاقلٍ بالغ مخالط؛ ولك نوخد هن مرا ول و 
مجنوبٍ ولا صغير ولا راهب». ولتمد 1ك د عتلها: قولان» ولا من حر أعتقه مسلم 
بخلاف من أعتقه ذمئٌ وفي أخذها من الفقير قولان» وهي: أربعة دنانيرَء وأربعونَ درهمًا 
منْ أهل الورق» وفي التخفيفٍ عمَنْ دون المليء : قولانِ» ومن أسلمَ سقط ما عليه ولو 
سنونّء كما يسقٌّطٌ المالٌ الذي هُودِنَ عليه أهلُ الحصون إذا أسلمواء وتَسْقُط عن أهل 
الصُلْح بالإسلام الجزيةٌ» وعنْ أرضهم وديارهمُ» وتسقط عن أهل العنوة الجزيَّةُ فقط لأنَّ 
ما كان بِيدهِمْ من أرض العنوةٍ للمسلمين» وأمّا غيرها مما ثُرِكَ بِيدِهِ فالمشهورٌ له 
والموثُ كذلك» ولو قدمٌَ حربيٌ فأراد الإقامةَ نظرَّ السلطانُء فإِنُ ضربها ثُمّ أراد الرُجوعَ 
وى تمد قولان» ومن سافرٌ في قطره هِ الذي صولح عليه فلا غُرْمَ علي وإن سافر إلى 
غيره أَخِد منهُ العشرٌ مما باعَ به أو اشتراك وقيل : إن لم يتصرّف. بناءً على أَنَّهُ لحقٌ 
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الانتفاع أو الوصول» وَحَرَّهُمٌ يدهم سوا على المشهور لا يحال بينهم وبين رقيقهم في 
استخدام أو وطءء وعليه لا يد في تبر يضربوة إلا أجرة عشره. وإذا اس شترى بالعين 
تلكا اح عشرٌ السَلّع لاع عشرٌ قيمتها على المشهورء وَيوْحَذُ منة عش غلة دوايّه وغيرها 
على المشهور. 


وفي كيفيّةِ أَخذِه ‏ ثلاثة: مشهورها ‏ فيما عُقَدَ في غير قطره فة فقط وبالعكس» 
ومقدارٌ سيره في قطر غيردء وفي الاقتصار على نص العشر فيما يُجُلَّبُ منّ الطعام إلى 
فك والمديدة؛< تولكلا .وان العامة تند حة هن هنا" قزر عليفه نان م 1 للستي 
اجتهادُ الإمام فلهُ أن يأخذّ إن لمْ يبيعواء وقيل : كالدّمَىٌ ولا يُمَكُنونَ من بيع حَمْرٍ 
لعسيل والمشهوة اتمكلييم لغيروء والمُسْتأْمَنُ بمالٍ يموثٌ إِنْ كان على الإقامّةِ فمالَهُ فيغ 
الأنأن كن هيع عور كا ون كان على النّخِيرٍ رد مع ديته إن فيل وفي رده إلى ورثته أو 
إلى حُكَامِهم: قولانٍء وإِنْ كان مطلقًا ولا عادة ففي تعيين من يَلْحَقُ بهم: قولانٍء ولو 
درك التشناتق وديف فون له إن قُيلَ أو أُسِرَ ‏ فثالثها: إِنْ قُتِلَ كانت فيئَاء ووانهها 


الأموال : 


غنيمةٌ» وفيء - فالغنيمةٌ: ما قويَلُوا عليه والفي:: ما لم يُوجفٌ عليهء وتحمس 
الغنيمةٌ - فخمسها كالفيء والجزيّةء والخراجٌ لا يُحْمّسُ لزومًا بل يُصرفٌ من أولا لآله كه 
تسليمّاء أو غيرهمُ. أو 0 المسلمين وفيها: ويبِدَأ بالّذِينَ فيهم المال فإِن كان غيرُهُمْ 
أشدّ حاجةً ثُقِلَ إليه: أَكْتَرُهُء وأربعةٌ أخماسِهًا للمُقَاتِلِينَ» ويُتَقْلُ الإمامُ من الخْمُس خاصة 
لمن يراه ما يراه من سلب وغيريء ويجورٌ أن يَنْصٌّ الإمامُ بعدّ القِثَالٍ على أنَّ سلب 
المقتولٍ ونحوو لقال فلو نص قبلَهُ لم يَجُر وكذلك منْ تقدم فلهُ كذا ونحوةء وفي 
إمضائه : قولان» وفيها” قال غالك: لم يبِلُمْنِي أنَّ ذلك كان إلا يوم حَُيْنِء وإلهنا دا 
لني يَكهِ تسليمًا منّ الحْمُْس بعد أن برد القِتَالء ع ا سيو 
بماد من سوال ودع وطوقٍ وصليب» وكذلك العينُ على المشهور ويُحمس ل العيي در 
الأرض فإنّها في على المشهور كالجزيةء وقيل : يقسمها إن رأى كخيبرَء وفيها: أن عمرَ 
رضي الله عنه أقرّها ولم يقِسِمَهَاء ٠‏ وفيها: قال الأوزاعِىُ - وقف عُمَرُ والصَّحابَةٌ رضي الله 
عنهم الفي وخراجٌ الأرشية: فقوف متها للمفائلة و لكاروا لد تنه قيار ذللقة شنة ليذ ' 


0 


بعذه. 
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وشرط المستحقّ أن يكونّ: 


ذكرًا خُرًا بالِمّا عاقلا مُسْلِمًا صحيحًا حاضرٌ الوَقْعَةِ ‏ قاتلَ أو لمْ يُقَاتِلْء - والذَْمَىُ 
كالعبدٍ ‏ وثالثها: يُسْهُمْ له إن احتيج إليه وَالمْطِيقٌ بعد الخروج كالمريض وفي الضغير 
المطيق للقتال ‏ ثالثها: يُسْهُمْ له إن قاتلَ» وفي المرأة إن قائلث” قولان» :والهريضص 
بعد الإشرافٍ على الغنيمةٍ يُسْهَمُ لهُ انافاه وكذلك لو شهدّ القتالُ مريضّاء وكذلك فرسُّهُ 
الرَهيصٌ على المنصوصء وإلّا فقولانٍء والأعْمَى والأعرجُ إن كانت بهما منفعَةٌ في 
الحرب م فكالصّحيح : ولا فكالمريض» والضّالُ عن الجيش في بلادٍ المسلمينَ 
لا يسهُم له على المشهور. وفي بلادٍ العدو يسهَمْ له على المشهور. وكذلك لو ردّت 


و 
ع و 


الرْيحُ بعضِهمْ: مغلوبِينَ» ومن ردَّهُ الإمامُ لمنفعة الجيش أَسْهِمَ لهُ» وإلا فقولانِء والتَّاجِرُ 
والأجيرٌ - ونيّةٌ الغزو أصلُ ‏ ويسهّمْ لهماء وإلّا فلا إِلّا أن يقاتّلا - والمستندُ إلى 
الجيش من مفرد أو سَرِيةٍ كالجيشء ولا فلهُمْ كالمُتَلَصْصِينَ فِيخَمْسُ المسلم د 

الذئى ».وف العنق::قولان» وضع ماك :قبل قهمها قنبهيتة لورتييه آنا لو مات قبل 
اللَقَاءِ فلا يُسْهَمُ لهُ» وكذلك موت فرسِهء ولو مات بعدّ اللْقَاءِ وقبلَ القِتَالٍِ: فقولانٍء 
وللفرس سهمانٍ وللفارس سهم كالرّاجل» ولا ص للفرس الثاني على المشهور كالرْبَيرٍ 
يوم حُتيْنِء ولا يُسهُمْ للثَّالِثِ انّفاقَاء فإنْ كانوا في السّمُنِ وممٌ بعضِهمْ خيلٌ فكذلك, 
وَالبِرْدُوْنُ والهجين والصّغيرُ يُقَدَرُ بها على الكرٌّ َال كغيرها بخلافٍ الإبل» والبغالٍ 
والحميرٍ ‏ والمغصوبٌ من الغنيمة أو من غير الجيش كغيرهوء ومن الجيش: فقولانٍء 
والعُلُولُ في غيرٍ الطعام ونحوه وآلاتٍ القتالٍ مُحَرّمُ إجماعًا وأما الطعاء فك أخد 
حاجَتِه» وفي أَخَذٍ الأنعام العدة للذبْح : قولانء فمن يد د فأفضلٌ» وفي السّلاح ونحوه 
بنيّةِ الّدِ للقسم: قولانٍء وكذلك ثوبٌ يلبّسّهُ أو دابّة يركبها إلى بلدهوء ويجبٌُ الرّدُ 
للجيش إلا في اليسير فإنْ لم يمكن فكالمجهول يُتَصَدُق به على المشهورٍ وإن أوصى به 
ول شل تحففة حمق الثلك ».ولو أترقية لودل الم يضة.رذة البو وتكفن المتادلة فيه 
. فيه كلحم بعسلٍ أو سمن ونحووء ومن باعَ شيئًا من ذلك فتْمَئُه للغنيمة» فأمّا من نحت 
سرجا أو برى سهمًا فهو لهُ ولا يُحْمّسٌء والشَّأنٌ قسمٌ 00 في دار الحرب» وهم 
أحقٌّ برْخْصِهَاء وإذا تَبَتَ أنَّ في الغنيمةٍ مال مسلم أو ذَمَيٌّ قبلَ القَسْمء إن عُلِمْ ربه 
بعَيْنِهِ حاضرًا أو غائيًا ردّ مجَانَاء وإ لم يعم بعينه مم ولم يوتف بخلاف اللْقطَةِ على 
المشهورء وبيعّت خدمةٌ المعبّقٍ إلى أجل والمُدَبّرٍ والمُكائب بخلاف أمّ الولَدٍ إن تَبَتَ 
ذلكَء ولو جهِلَ الوالي أو تأوّلَ فقسَمَ ما وجب لمالكه ‏ فثالئها: يمضي المتأوّلُ فإن 
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تَبَتَ بعد القَّسُْم فلمالكه إِنْ شاء أَحَذَّهُ بتَمَنِهِ إن عُلِمَ وإِلَا فبِقِيمَتِهِء فلو بيع مرارًا ففي 
عي الثم الأَوّلِ أو يَتَخَيّرُ كالمّفِيع : قولانِء وإذا قُسِمَتْ أمّ الولدٍ جهلاًء ففيها: يفديها 
بها بالّمَنِ جبرّاء وقيل: بِالأَكَلَء وقيلَ: بقيمتهاء وفي الموطأ يفديها إن امتنعَ الإمامٌ» 
ويتّبَعُ به ديئًا إِنْ كانَ فقيرًا فلو مانت أو مات سيِّدمًا قبل أن يعلمَ بها لم يُرْجَعْ عليه 
شير نان تيم امار إلى أجل كداز الخد فزن اقلاة اريم إلى حاله وإنْ أسلمّه كان 
إسلامًا لخدمَتِهِ فقط إلى أَجَلِهِ فقطء وقيل: إلا أنْ يستوفيَ ثمئهُ قبِلَهُ فيرجعٌ إلى السَّيْدٍ 
فَإِن 3 شي ففي اتبَاع العَْدِ به: قولانء وكذلك المُدَبَرُ فإنٌ مات سيد المدبّر قبل 
الاستيفاء خرج من ثلثِهِ حرّاء وفي انّْباعِهِ بباقي الشمن: قولانء وَيُقَوُمُ عبدًا منْ ماله 
ولذلك لو لم رك غيرة عَتَقَ عَتَقَ ثلثهُ وَرُقٌ باقِيهِ ولا قول للورَئّةِ بخلافٍ الجنايّة» وقيل: 
يُخَيَّرُونَ كالجتايّة» فإِنَ قُسِمَ المكائّبُ فقال ابن القاسم : ِنْ أدّى ما اشتُريَ به عاد مُكاتيا 
لسيدةة وإنّ عَجَرّ فكعَبْدٍ أسلمَ أو كالجنايَة وعنْ عبدٍ الملك : بم 
كتابته» ومنْ صارثٌ إليه جاريّة أو غيرهاء وَعْلِمَ أنْها لمسلم مُعَيّنِ لم تحلٌ له 
م احياء بو زنط تتش :لفقي بالناق العو أ الابفادم تق علي المذهورة 
فإِنْ أَعْيِقَ إلى أجلٍ فأجْراهُ اللْحْمِىُ عليه وإِنْ قُسِمَ المسلمُ أو الذَّمُّ جهلاً لسكوتهمًا - 
فثالثها: إن عُذِرَا فى السّكوت بأمْرٍ ل يتَبَعَاه ومنْ عاوضٌ في دار الحرب على مالٍ 
لمسلم أو مي فلمالكه أحدة قتع انفاقان وفي أخذٍ ما قدِيَ به منّ اللْصُوص نيعا نا ' 
ون فإن كان أخذه بغير شيءِ أخذهة بغير شيءٍ» فإن باعه المعاوض مضى ولمالكه 
الزَّائِدٌ إِنْ كانَ» وحرّجَ ع اللْحْمِيُ تمكينهُ على الغنيمة» وخرّجَهُ غيرهُ على الموهوب يباعٌ 
ويه اتوكاد المفيور: “كالمعار وي كيل 7 بِالنّمَنء وبرت على المرجواب فله 
جميعٌ النَّمَن لا غيرُ والمديرٌ ونحوهة إن إل للمعاورض استوفييت 0 إن 
عَتَقَ بجميع النّمَنْء وقيلَ: بما بَقِيَ» فإِنَْ قَدِمَ بالأمرال رن ففي كراهّةٍ شرائها لغير 
مالكها أو استحبابة: قولان» فإِنْ ا أو وُهِبَتْ ‏ فالمشهورٌ: كالملكِ المُحَمّق لا 
كالآول ديناء غلى أن: الآأمان: فق الملك أو لأ ما لى أسلهوا تحن العلك: اتفاقاة 
والمنصوصٌ: في أحرار المسلمينَ: نزعهمٌ لو أسلموا عليهم خلافًا لابن شعبانَ بخلافٍ 
الرّقيق» وبخلافي الذَمّىٌّء وأمُ الولدٍ تُفْنَىء وفي المُدَبّرِ ونحوه كالملكِ المحَمَّقء ثم 
يعتقون هد التليقه أو بعد الأجَلٍ ا نَهُمْ لا يتَبَعُونَ بشيء ولا فول للورثة + قإن. قدموا 
بمسَلِمِينَ أحرارٍ أو أرقا فثالثها: يجبرونَ على بيع الإناث » ولو سرقوا في معاهدتِهمْ 
م عادوا بهء فثالئها ‏ إن عاد بذلكَ غيرهُمْ لم يتزع . [ 


والسبئ : 

يهدِمٌُ النُكاح إلا إذا سبِيَتْ بعد أن أسلّعَ الرُوْجٌّ وهوّ حربيٌ أو مستأمَنٌ فأسلمتُ» 
وإِنْ لمْ ثُسْلِمْ فرّقَ بينهما لأنّها أمةٌ كتابيّةٌ» وهيّ وولدها ومالَهُ في بلدٍ الحرب فيم. 
وقيلٌ: ولدهُ عدار وات ماله إلا أن يُفْسَمْ فِيستَحِمَّهُ بِالنّمَنِء وإذا سبِيَتِ المُسْلِمَةُ 
فولدت أولاد ثَ عُنْمّتثٌ بهم - فثالثها : المشهورٌ ‏ الصَّغارٌ أحرارٌ والكبارٌ فيءٌ» نادعق 
ففي صغارٍ أولادها: قولانٍ» بخلافٍ كبارِهِمّ» وأمّا الأمهُ فالمشهورٌ: أنَّ أولادها لمالكهاء 
وثالثها: ما ولدثهُ من زوج لمالكهاء وما ولدنّهُ من غيره فيغ» ومن أسلمَ وخرجٌ» أو لم 
يَحْرُحٌ وغَيِمَ المسلدون ماه ومالَهُ فالرّوْجَةٌ فيغ. وكذلك ماله وولدُه على المشهورء وفي 
أولادِهٍ ‏ ثالثها: الصَّغيرٌ حرٌّء والكبيرُ فيغ» وفي مالِهِ ‏ ثالثها: إِنْ أَخْرًرُوهُ ففيغ. وإلا فهو 
لهُ؛ وعبد الحَرْبِيٌ يُسْلِمُ ويَفِرُ إلينا حرء وكذلك لو بقيّ حنّى عنم على المشهور. ولا 
يكونٌ يِمُسجرٌدٍ الإسلام خُرًا خلافا لأشَهَبَ وسحنونٌ ولو خرج مُسْلِمْ وترك سَيّدَهُ مسلمًا 
فهو رق لَهُء وإذا خرجَ المي ناقضًا للعهدٍ فحربىٌ فإِنّ جر فتى «اسفرقاقة: قولانٍ لابن 
القاسم وأشيت بناء على أنَّ نعي نر بدوام العهدٍ أو أبدّاء فلو نقضوا لِظَلْم 
لحقَهُمْ لم يُسَْر فوا على المشهورء ولا ب اتكرفوة بالجزانة على النشيووه د ]ذا امك 
جماعَة ثُمّ ارتَدُوا أو حاربوا كأمُْل الرُدّةِ من العرب» ففي كونِهِمْ كالمُرْتَدِينَ أو المُحَارِبِينَ : 
قولانٍ لابنٍ القاسِم وأَصْبَعْ وخالف عُمَرُ أبا بكر رضي الله عنهما فردُ الصغار والنّساء من 
الرّقّ إلى عشائِرِهمْ وعليه الأكثرونّ. 
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أركاثة : العيقةه والوَلِئٌ. والزوخ» وَالرّوْجَةٌ: والصداف: 


امسن لفظ يدل على اليد مُذَّةَ الحياة كأنْكخْتٌ وزوجتٌ» وملكتٌ وبعْتٌ» 
وكذلك وَهَبْتُْ بتسمِيّة صداق» ومنّ الرّوْج ما يذل على القبولٍ. ولو قال: زَوَّجْنِي) 
فقال: فعلتٌ » لزمَّء فلو قال: لا أوْضَى لم يَْمَعْهُ بخلاٍ البَيْعِ فإنّهُ يَحْلِفَ, والخطة 
مُسْتَحَية ) وما فل أفضل . 


الوَلِنُ : المالك ثُمْ الابنُ وإن سفل ثُمٌ الأبُء ورُوِيَ الأبُ ثم الابنُ ثمٌ الأخ ثم ابن 
ثم الجَدُ وقال المغيرةٌ: الجدُ أولى من الأخ وابنه ثم العم ثُمّ ابئُهُ على ترتيبهمْ في 
الإرثِ»ء وفي تقديم الشَّقَيقٍ من الأخ والعَمٌ وابْنِهِ على الآخْر: روايتانٍ لابن القَاسِم 
وَالمُدُونَةٍ ثُمٌ المولّى الأعلى لا الأسْمَلُ على الأصح ثُمْ عصابة ثم مُعْفهُ ثم عصبات مُعْيََه 
على ما ذُكرّ فالائلة تقذ "للم :والعته رولا لخد هر لهما» توك التمالكة فى أميها 
وليّها أو غيرَهُ ويوكلٌ المكائبُ في أَمَتِهِ وإن كرة سيِّدُهُ بشرط ابتغاءِ الفضل» والوصِي يروج 
رقيقٌ المُوَضَّى عليه بالمصلحة» ومن بعضه حرٌ لا يجبَّرُ ولكنّه كمالِكِ الجميع في الولاية 
٠‏ ,والققة. وس نيه هدك خف انا لها تقو الذكوده بوراسهاة رجي بدك لذ اشر امالدة 
والأبُ يَجْبْرُ الصَّغيرةَ والبالِعَ البكرٌ بغير إِذْنْء وقيلٌ: يُسْتَحَبُ استعذاتّهَاء والمجنوئة - 
بعارض كالبكر وفي النَيْبِ ب بحرام : قولان» والئَيّْبُ بالكاح الفاسدٍ مثلها بالضّحيح» و 
العانيس : قولانِء وهي المباشرة والعارِئَةٌ بالمصالح: » قال ابن الا وسنها 1-0 
' وقال ابن وهُبٍ: لانو ولد ظالت :إقافنها بعد الذ كول يوطلفية قبل الممي: 
قولانٍء وفي تحديده بسئَةٍ أو بالعرْفٍ: قولانِء وفي النن ب تبِلَمُ بعل الطلاق : قولان. 
ووصِىئُ الأب ووصيته هُ بالتُكاح» وقيل : إلا في الإجبارء وقيل : إلا أن يُمْهَمَ الإجبَارٌ 
وقعل ا أزلى : فين البكر البالِغ . وقيل: هر والوَّلِيُ سواءً» وقيل: اولي أولى» وقيل: 
كالأجنبىٌّ : وقال أصبَّعُ : إذا قال في مرضه إذا مُث فقد زوّجتُ انْنَيِى من فلانٍ فمجِمَعْ 
على إِجازَّتِهِ وهوّ من وصايا المسلمينَ» وفي الصَّحََّةَ: قولانء وِبَقِيّةَ الأولياء يزؤجونَ 
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البالعَ خاصّة على الأصمٌ بإذنها وإِنْ كانت سفيهَّةٌء وتُوَكلُ المُعْتِقَةُ والوصِيّةُ» ويُسْتَحَبُ 
إعلامٌ البكر أن صمْتَهًا إِذنَ مرّةٌ وقيل: ثلاناء فإِنْ مَئَعَتْ لم تُرَمّمُء وإِنْ قالَتْ: ما 
عَلِمْتُ أن الصَّمْتَ إِذن لم يُقْبَنْ على الأصمٌ . 
والبُلوعٌ : 

ام و الإنْبَاتِ أو بالسّنّ وهوّ ثماني عشرةً»ء وقيل: سَبْعَ عشرةً وقيلَ: خمسّ 
د الى بالحيض والحمل؛ ٠‏ ورجع مالك رحمة لله إلى أَنّهُ لا تُروّجُ اليتيمةٌ» 
وعنة: إن دعَتٌ حاجة - ومثلها وس جازٌء وقيل : : تَرَوَّحُ ولها الخيارٌ إذا بلعْتَء وقال 
ابن بشير : افق اما ون أنه يجوز إذا خِيف الفسادُء» وعلى د 
ما لمم يدخلٌ وإذا تَقَدَمَ العقدُ على الإدْنِ ‏ فثالثها: المشهور ‏ إِنْ تَعَقَبَهُ الإدْنُ قريبًا صم 
والصماتٌ هلهنا لعو فإِن أقَرَتُ بالإدْن» وقالت: لم روني صَدَقٌ الوكيا” إن اذَعَاهُ الزوْج - 
كوكيل البَيّ - قال مالك: ويُكُشَّفٌ عنْ من لا تُعْرَفُْ لمنْ يشهدٌُ على رؤيتهاء فإنْ أَؤِنَتُْ 
وتم نيتو الروع تلن .قوقع صلى إجاريها: قولان» لاهن نيو فتهت عليهنا وبحت 
على الوليٌ تزويج البالغ إذ :فقية: إلى كفء مُعَيْنِ فإنُ عَضَلَهَا أبر فإِنٍ امتنَعَ زوجها 
الحاكمم؛ وعضل الأب في البكر لا يتحَمَق بِرَدْ خاطِب أو حَاطِبَيْن حتى يَتَبَيّنَّ» وإذا كان 
الأولياء في درجةٍ فإِنْ بادّرَ أحدهُمْ صم وإن 0 فأفضلهُمْ ثم أُسنُهُمْء فإن شاؤوا 
عقدوا جميعًاء فإِنٍِ اختلفوا فروى ابنُ القاسم: ينظرٌ السلْطَانُء وفي المدوّنّة: وإذا أَؤِنَتْ 
لوَلِئيْنِ فَعَقّدا على شخصين فدخَل الثاني ولمْ يَعْلَمْ فْهِيَ له» حَكُمَ بذلكٌ عُمَرْ رضي الله 
عنه بمحضر الصّحابة رضي الله عنهم ولم نكرو ذلك ومعاوية للحسن وعلي ابنه يزيد 
ولم ينكره وقال ابن الحكم: السابق بالعقد أولى أمّا لو دخل بعد عِلْمِه لم يلقع حون 
وكانت للاولة: إن كان طلم بعدَهُ أو ميئًا بعذهُ أو 5 قبله ولم َنْمَض العدة فكذلك, فإِنٍ 
56 زمانٌ العَقْدَيْن أو جهلَ قبل الدَخُولٍ فُسِمَ بطلاق» وقالَ ابن الموّاز: يوقَفٌ بالطلاقٍ 
فإن تزوّجها أحدمُمًا لم يقعْ عليه طلاقٌ وإن تزوّجها غيرُهُمًا وقعَ عليهماء ولو ماتتُ 
والأحقُ مجهول ففي الإرث: قولانء فإن تَبَتَ الإزْثُ ثبت الصَّدَاقٌء ولو مات الرَّوْجَانٍ 
فلا إِرْتَ ولا صداقٌء ولو شَهِدَتٌْ بِيْتَئَانٍ مُتَناقِضئَانٍ تساقطتا ولا يُقُضَى بالأغدَلٍ بخلافٍ 
لبيع. وقال:.سحتون: يقضنئ بالأعدل كالبيع؛ ولا عبرةً بتصديق المرأةٍ وإذا غاب 0 
ع غَيَية اتعَيدة زوج الحاكم » وقيل : أو اعد وقال: ويُعْتَبَرُ في عَيْبَةِ أبي البكر مثلُ إفريقية 
05 وقيل : ما يقد ره الإدن وقد 1 قيلَ: إِنّ قطعٌ عنها التّمَعَهَ وقيل : لا يصخ مع 
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عاب نا إن افطع حَبِرُهُ فالوّلىُ يُنْكحهاء وقيل : بعد أربع سنينَ من يوم فُقدَء وإذا أنكح 
الأَبْعَذُ مع وجودٍ المجبر لم يَجُز وإِنْ أجارَّهُ كالأب. ممِثْلَهُ السّيْدُ في أَمَتِهِ على الأصح 
ولو كان شريكا بخلافٍ بيعها نفسها فإنّه يجورٌء وفيها: ولو زوج ابن أو أخ أو جد 
ابنتة الك أو أمكة كاخاذ: بهار إن كان فد فورض إليهِ القيامٌ بجميع أمرو» وتزويجٌ 
الكانا رايد لطتو انرود تلسار على سير وإِنْ لم يكن مُجْبِرٌ ففيها : 

5 يْرَدّه وفيها: يَنْظُرُ السُلْطَانُء وقيلَ: لهُ الرّدُ ما لم يَبْن بهاء وقيل: ما لم يَتَطاوَل 
بالأولادٍ. وقال اللّحْمِْ إِنْ كائث دَنِيَةَ مَضَى باتّفاقٍء وفيها: ولو أَعْنَقَ أمتهُ ثم أنكحها 
من نفسه بإذنها جارّ وإِنْ كره وليّهاء وإذا أَنْكَحَ الأجتبِنُ مع وجود المُجْبِرٍ فكذلِكء ولا 
تكلم لأحدٍ المُوَلْييْنِ على الآحرٍ في المُمْتقة؛ ٠‏ فإن لم يكن مُتبرٌ وَهِيّ ذاث كدر فقال 
ماِك: ما فَسْحُهُ بالبَيْن ولكنّهُ أَحَبُ إلىّ»ء وتوقّفٌ مالك: إذا أجارَّهُ الوَلِيُ بالمَرْبٍ» . وقال 
ابن القايم: لَهُ إجارَتُهُ ورَدُهُ ما لم يَبْنِء وقال أيضًا: له إِجارّئُهُ بالقذْبٍ وإلا رُدٌ ما لم 
يَطْلْ بعد الْبنَاءِ» وقيل: يُرَدُء وقيل: يمُضيء وفيها: إِنَّْ دخل بها عوقِبّت المرأةٌ والزوج 
والمنكح وَالشَهُوة إن عَلموا. والمعتبدُ الأبعذ خاصّة فإِنْ كاتف لي فقال مالك : هيّ 
أخفُء وقال في المكفولة المُرَبَاةٍ: ومن أُنظرٌُ لها منة» وقيل: يَمْضِي مطلقّاء وقيل: 
كَذَاتٍ القَدْر فإِن كانَ الوَّلِىُ غائبًا فقال ابنُ القاسِم: الحاكمٌ كالوّلىُ» ويبعَتٌ إليه وفيما 
قربء وعن مالكِ: يُنْنَظَرُ الوَلىُ ما لم يتطاوّل بالأولادء ولا ولايّةَ لرقيق على ابنته ولا 
غيرهاء ويقبلٌ هو لنفسه ولموكله بإِذنٍ سيِّدِهِ وبغير إذنو» ولا صبيٌء ولا معتووء وينتقل 
إلى الأبَعَدِء ولا تُرَوْجُ المرأٌ نفسها ولا امرأةٌ غيرهاء بل هي على عبدها وعلى الذكر 
المُوَضَّاةٍ هي عليه» وتُوَكُلُ المالكةٌ والمُعْيِمَةٌ والوَصِيّةٌ وليّها أو غيرَة ويوكل لد 
المُوصَىء ويُفسخ النْكاحُ , بلا وليّ في الجميع ولو أجارَّه الوليُ ولو بعدٍ الطولٍ والولادة 
بطلاق عن ابن القاسم وبغير طلاتٍ عن ابن نافع؛ والإحرامٌ منْ أحدٍ الفَّلانَةِ مانِمٌ بخلافٍ 
الخد بوقتراء /الإقاء» بوالمسيوة أن كلد لد ين لذت يعات الولكية عن المشلمة 
كغيرو) وكذلك العكسٌُ على المشهور إِلّا المسلم في أَمَتِهِ ومعتِقَيِهء وعلى السَّلْبِ يزوج 
لطر رار كاد د اموا لخاد او مار ٠‏ فإن عقدَ عليها وليّها المسلم لكافر لم 
يُعَرَّض لهُ» واختّلف في السّفيهِ فقال 26 القايم : قل بإذن وله :وقال: أشهبة: يشقك 
إذا كان ذا رَأَيِ إذا لم يُوَلَ عليه وقال ابن وهب: تعفد ولنة فَإنْ عفد فلة إجارته 
رةه والمسيرة أذ الفدة الادسيلت إلث اكوا ويصخح توكيلٌ الرّوج .العبد» والصبيّ 
والمرأةً والئٌضرانيٌ على الأصمٌء بخلاف الوليّ فإنّهُ لا يوكُلُ إلا من يصِحٌ عقذهُ لو كان 
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وليّاء ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أنْ يتولى طرفَّيْ عمَدٍ التُكاح بِالإِدْنٍ لهُ معيئًا 
على المشهورء والإشْهَاُ شرطٌ في جواز الدُخُولِ لا في صِسْةٍ المقدء فإ دخل كله 
سح بطَلْقَةٍ بائْتق» وقيل: يُحَذَّانٍ إن ثَبَتَ الوطءٌ ما لم يَكُنْ فاشيّاء وعن ابن القاسم: ما 
لم يجهلاء ولا تفيد شهادةٌ الوليٌ كما لا تفيد على إذنها. 

ونكاحٌ السّرٌ: باطل» والمشهورٌ: أَنَّهُ المتواضى بِكَْمِهِ وإِن أشهِدَ فيه بح 5 
البناء وإِنّ طال على المشهورء وقيل: هرّ الذي دُخْلَ ولم يُشْهَد فيه» ورجمٌ مالك إلى أَنَهُ 
لا يفسَح نكاحٌ الخِيّارٍ بعد البئاء للروج أو للرّوجَةٍ أو للوّليٌ أو لهم بخلافٍ النُكاح إلى 
أجل . وفي إن لم تأتِ بالصّداقٍ إلى أجل كذا فلا يكاح بينهما: قولان ‏ مثْلّهُ» وجائرٌ 
وكذلك تاي العقَدٍ بيننا على المشهور مثلّ أن يتراضى الئَّلانَةٌ على أنّها رَوْجَةٌ له بعد 


سهر . 


هه 


١ الرُوح‎ 


فِيَرَوْجٌ الأب والوّصِيُ والحاكمٌ الصَّغيرَ والمجنون إن احتاج وفي جبرهم للسَفِيهِ : 
قولانٍء ومن زوَّجَ اْنَهُ الصَّغيرَ فقيرًا فالصَّداقُ في مال الأب حيًّا وميا مور 
ولا ينتقل وإنْ أيسرّء وقيل: إلا أنْ يتبيّنَ أنه على الابن فلؤ بلع فطلَقها قبل البناء رجعَ 
إلى الأب التُضْفٌء ومثْلّهُ من وح ننه 4 وضمي الصّداق أو ذو القدر يزوّج رجلاً يضمن 
الصداق فلا يَرْجِعُ أحدٌ منهم لأنه حمل ملة وليس كحمالَةٍ الدَيْنِء ولا شيء على الروج 
كما لو قالَ: بِعْ فرسّكٌ منْهُ والنَّمَنُ علىٌ» أو بعْهُ بالعشرة التي وهبئُها لهُ وعليّ دفعها إلِيكَ 
تفغل 0 سي على المسناع بولا رجن للباج لات عرق را نج يزه الى دمل 
وتعذر أَخَذُهُ فلها منمُ نفسها حتّى تقيض فإن ضَمِنَ فى مرضِه وماتٌ فوصِيَّةَ لوارث» 
فينْظرُ وصِيْةُ في إمضائه وفسخه قبل البناءء فإن صح لزمَهُ فإن ضَمِنَ لابئته فصي لأجنبيٌ 
على الأصحٌ. فلو تزوّجٌ الصَّغيرٌ بنفسِهِ وهوّ يقدرٌ على الجماع . ففيها: إِنّْ أجازهُ الول 
ا وألكرَة يدون وقال: ليس كالبيع»؛ إن ردّهُ فلا مهرّ ولا عِذَةَ ون 
وَطِىءَء ولو شرط عليه شروطا من طلاق أو عِنْقِ أو نحو نك وكرجهاني جتتار اذى 
الفسخ أو لرُومِهِ: قولانٍء كما لو زوَّجَهُ وليّهُء ولو تزوّجَ السّفِيهُ فللوليّ فسحْهُ فيسقط 
الصَدَاقٌغ فإنّ أصابها فثلاثةٌ : ربع دينارء واعتبارٌ حالها والستوطة فإِنّ لم يعلم حبّى مانت 
فإِنُ أجارّهُ نَبَتَ الصّداقُ والميراث وال فلاء وعن ابن القاسم: يتوارثانٍ ويثيْتُ الصٌَّداقُ 
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ولفواتٍ النّظرء وعندٌ جَلَافِهِ فلو تزوّجَ العبدٌ أو المُكَائَبُ وشْبِهُهُمَا بغير إِذنٍ السَّيّدِ فله أو 
لورثته فسحه بطَلْقَةٍ بائنة» وقيلَ: بالبتاتِ طلقتين» فإِنْ أجازّهُ بعد أن ف وم يُرِدٍ الفسحَ 
جارٌ إنْ كان قريبًاء إن بنى بها ثرِك لها رُبْعّْ دِينارٍ وتَْيعُهُ بالباقي إن عق تق إِلّا أن يُبْطِلَهُ 
السبد.ا أ اط قبن عثقه كاين بغر نه فلز ع أو باقة قبل مه به مضى. فإِنْ رُدٌ 
به فلهُ فسحُهُ وللعبدٍ المأذونٍ والمُكَائبٍ التَسَري في مالهما ب: بغير إِذن السَّيّدِء والمهرٌ والتّمَعَهُ 
على العبدٍ في مالِهِ ممًا ليس بِخْرَاجِهِ ولا كشْيهء ولايكرة لكك ضادا للمقر بشجد مجَرَّدٍ 
الإذنِء ومن زوَّجَ ابنة البالعٌ أوْ أجتبيًا نافية ١‏ أ نكا فقالة ها اك هلف ل 
الصَّدَاقُ عنهماء فإنّ نكل فقيل: يَلْرَمُهُ النكاح» وقيلَ: لا يلزمة شيمٌ. وقيل : تُطَلْقُ عليه 
ويلزمُهُ نصف الصّداقٍ. 
والكفاءة : 

حقٌّ وللأولياءِ فإذا تركوها جار إِلّا الإسلامُ» والئّظرُ في: الدّين» والحُرَّيّة 
والنّسَبء والقَدْرٍء والحالٍء والمالٍ» واختلِفٌ في الجميع إِلَا الإسلامُ؛ فيفسَحٌ نكاحٌُ 
الكافِر المسلمة ولو أسلمَ تعدةة رودت إلا أن ُعذّرَ بجهل: » وفيها: المسلمون بعضهم 
لبعض أكفاءٌ دفرّقَ بين مولى وعربيّة فاستعظمّهُ» وتلا قوله عرٍّ وجلّ: ل ألتاس إِنَا 
علتتكٌ ين كر وق ولكؤ شن وَيََلَ روا إن أحْرَمَكْ عند أله أقَدَئ4 [الخجرّات: 
الآية 13]» والعبد كذلك» وقيل: إلا العبدّ» وقال ابن بشير: لا خلاف منصوضص أن 
للرّوجة ولمنْ قامَ لها فسحٌ نكاح الفاسق» وأمًا الفاسِىٌ بالاعتقاد فقال مالك : لا يَرَوْحَ منّ 
القَدرِيّةٍ ولا يُرَوَجُونَء وعن ابن القام فيمنْ دَعَتْ إلى ا فأبى وِلِيّهًا إذا كان كُمُوًا لها 
في القدر لساك ونان : قغها الختلطان هه قال عدن الملك موملى هذا الجمع 5 
مالكِ؛ والتكاح والملك ل لم ا وقلة ثكرة للطتٌ» وتجاة 
كل استمتاع إلا الإتيانَ في الدَبُر اه إلى مالك في كتاب ال وهر مول : 
وعن ابن وهب: سألتٌ مالكاء وقلتٌ: إنهم حكوا عنك أنّك تراه فقال معاذ الله وتلا : 
اوح عر رت 425 َالتَقّدَة: الآية 223]+ وقال: لا يكونُ الحرث إلا في موضع الرْرْعء 
والإتيانٌ في الدب كالوطءٍ في إفسادٍ العبادات» ووجوب العْسُل من الجانبين» والكمَارَةٍ 
والحدّء ووجوب العِدَة» وحُرْمَةٍ المُصَاهَرَة ولا يُحْلِلٌء ولا يُحَصَّنُء وفي تكميل 
الصّداقٍ به: قولانٍء ولا يَعْزِلُ عن الحُرّةِ إِلّا بإذنهاء ولا عن الزَّوْجَةٍ الأمَةِ إلا بإذنٍ السَيّدٍ - 
سيّدها ‏ بخلافٍ السَّرَارِي . ْ 
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هاس 


الرَّوْجَة : 


والموانع : قرايَةٌ ورضاع, وصهرٌء ولعانٌء والمتَروح جَهُ غير المَسْبِيِّةٍ وَالمَعْثَدَةُ 
وكبهها من خيروبوالك ند :. والكاد؛ قي قكابنة: بو الانة الكافر د وااستت بوامة ولو 
وسيدتة )اوآء شثداتة» والامة المسلمة :يعد ناكسها الملؤل: وله حكني العتقء والمشترقاة 
طلاقاء والمُحْرِمَةٌ والمجدرمد الع ا مجر أو مع أنبع» والمريفة مرض حجرء 
وَالرّاكِئهٌ للغير واليتيمة . 


والقرابَةٌ هي : السَّبّعٌ في قوله تعالى : ااا : الآية 23] وهيّ أصوله. 
وفصولةُ. وفصول أوَّلِ أصولهء وأوَّل فصل من كل أصلٍ وإِن سر م نكا الزّاني 
للمخلوقة من مائهء وقال ابن الماجشونٍ: لا يحرمء قال حون : فيا سراح . 


ويحرمٌ بالمصاهرة: أُمّهاتُ الروجَةٍ من النُسب والوّضاعء وبناتُ الرُوجةٍ المدخولٍ 

بهاء وإِنْ لمْ تكن في حجرو وإِنْ سَُلَتْ لابن أو بنتِء وحلائلٌ الآباءء وحلائل الأبناىء 
ولو قال الات د لكشت لمر اك أو لفق لا بشراءِ عند قصد الابن ذلك وأَنْكَرَ الابنُ لم 
عْبَلْ إلّا أن يكون فاشيًا قبل كشهادة الأمّ في الرّضاع وينبغي ال فل لمشيو أن 
اللذة بالقبلةٍ والمباشرةٍ والنّظر لباطن الجسدٍ كالوطءٍ في تحريم البنتء وإذا انفرد الوطء 
فإِنْ كان حلالاً كملكِ اليمين فكوطء العقدٍ وإِنّ كان بزئى ففي المُدوَّنَة يُمَارِقَهَاء وأصحابة 
كلمع غلق نا قن النرطاء .ورد كان باقسان خرقق حلى المشهويه توعان المشهون ل 
حاول أن يلتذ بزوجيّه فوقّعَتٌ يدهُ على ابنتها فالتذٌ فجمهورهمٌ على التحريم» واختارٌ 
النازرع حتلقة :آلف ونين كشت التطاء هن لسن اتخطا: قاة وعلي مكرما فغان 
المازري : يتخرّج على أن المُكدة زان أو معذورٌ كالغالِطء وكل 0 اختّلفَ فيه أعتبرٌ 
عَدَهُ ووطوٌهُ هُ ما لم يَكنْ بنصٌ أو سنَّةَ ففى عقَده: قولانء وما لذ لقانت فيه إن درا النحد 
اعتبرٌ وطؤٌه لا عفَّدهُ على المشهور كمُعْتَدَةٍ أو ذاتِ رحم جرم أو عة . وَإن الم يندرا 
الحدٌ لم يُعْتَبَرُ عمَدُمُ وفي وطيْهِ قولان درق وإذا عقَدَ على أَمٌّ وابنتها بعقدٍ واحد 
فْسِحَ أبدًا فِإنْ دخل بهما حرمتا أبدّاء فإنّ لم يَدْخلْ بواحادق لم نرم البيث )4 نودي الأم : 
0 فإن قم جاح ديجا مدنت الأخيق دونها. وفي الم المدخولٍ بها: القولانٍء 
فإن ترتّبتا غير عام فواضحٌ» فإِنْ لم تُعْلَم السَّابِقَةٌ ثُمّ مات فإِنْ بنى بهما ‏ فلا ميراتٌ» 
بحت كز الطيدان: اذ كم سين «الغيرات منرها بينهماء ولكلٌ نصف الصّداقٍ وكذلك لو لمْ 
ُعْلّمِ الخامسةً» وأمّا العَالِمُ - ففيها: إِنْ تزوّجَ الأمّ ووطئها يُحَدُ إِلّا أن يُعْذَّرَ بجهالةق 
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وكذلكَ لو تزوّجَ البنْتَ ووطئها بعد وطءٍ الأ وإذا جمعهما بملك اليمين جارٌ وأيّتهما 
1 حَرّمَت الأخرى أبدّاء ٠‏ وإنْ جممٌَ إحداهما بالنكاح والأخرى بالملك حرمت 3 المملوكة 
بحرا فإن ذخا جالرّوعة» أذ كانت المتدئ عرقت المملركة أبذا أصئلا» والمعدذة من 
نكاح أو شُبْميهِ إذا وطنّثُ بنكاح أو شُبْمَتِهِ حرمت عليه أبدًا على المشهورٍ لقضاء عُمَرَ من 
غير مخالفة وفي غير البايّن: قولانِء فإِنْ لم توطأ أو وطئتٌ بعدّ العدَّةٍ ففي التَأبِيدِ: 
قولانِء وفيها: فإن قبل أوعناقير عخرفيتة: عليه للأبدء فإِنُ كانَ من زئى أو ملك فقولان» 
فَإن وطق تملك فقولان». فإن وُطنت«يرتى أو تملك عن مالك لم عيتابد» وتصريحٌ 
خِطْبَةٍ المُعْتَدَّةٍ حرامٌ» والنَّعْرِيضُ جائرٌء قالوا: ومثلُ ‏ إني فيك لراغبٌ» ولك مُحِبّ 
وعليك بحريص» وبكِ مُعْجَبٌ: تعريضء فإِنْ صرَّحَ كر لهُ تزويجها بعدّ العدّدّء فَإِن 
تروّجَهًا فالمشهورٌ: يُسْتَحَبُ لهُ فراقُهَا بِطلَْةٍ نّم تعمّدُ منه إِنْ دخل ثم يَحَطْبْهَا إِنْ شاءء 
وروى أَشْهَبُ: يُفَوَّقَ بينهماء ويحرم خِطَبَةُ الرَّاكِنَةِ للغيرء وإِنّ لم يُقَدَرِ الصَّداقٌ على 
المشهورء قال ابن القاسم: وذلكَ في المُتَقَاِبيْنِ فأمّا فاسِقٌ وصالحٌ فلاء وإن عَقَدَ - 
0 يفسحٌ قبلهُ لا بعدةء والسَّبي يهدِمٌ التُكاح إلا إذا سبيت بعد أن اسل لوج وهو 

ال ميا فأسلتك فإن لم تشلة فرقبيعهها لأنّها أَمَهّ كتابيّةٌء وهي وولدها وماله 
في 5 الحرب فيغ» وقيل: :ولّدهُ الصّغَارُ تبعٌّ» وكذلك ماله إِلّا أن يُفْسَمَ ع 
بالئْمَنِء وَالجَمْعٌ بِينَ الأَخْتَيْنِء وكُلَ محرمَيْن محرّمٌ وضابطة: كل امرائَيْنِ ومن 
درام أو الرّضاع ما يُمنّء ل د إحداهما ذكرّاء وزيد من القرابةٌ لأجل العرأة 
مع م زوجها وممٌ ابنته فتحرم : أَختْهَاء وعمّتها وإِنّ عَلَتْ لأب أو لام وخالتها كذلك». 
فإِنٌ جَُمِعَنًا فسخ أبدّاء ويفسخ نكاح النَّانيةَ أبذدًا بحي ظلدق ويقبل قولَهُ ِل أن تُحَالِمه 
العرركة يحت لقو و سيره يطاديم ليحلٌُ له تزويجها ببينونة الأولى بحُلْع أو 
بت أو انقضاءٍ عدَةٍ فإِنْ قال الْقَضَْتْ وأكذَبَهُ لم قبل منة وإن أَمْكَنَ كالتََّفَةِ والسّكنّى وفي 

معنى التكاح وطءٌ اليمين» فإذا وَطِىءَ إحداهما حَرْمَتِ الأَخْرَى ما لم : يحرم الموطوءة ببيع 
أى كتائة أو ل ل أو مؤَّجَلِء أو أسرء أو إباقٍ إياس 
ونحوهء ولا أثرَ لعارض - كمحيض» وعِدَةٍ شَبْهَةٌ» وَرِدَةٍ بإخرام' وظهّارء ولا بهبّتها 
لمن يَعْتَصِرُهَا منهُ ولو يتيمًا في حجرو إِدْ لَهُ انتزاعها بالبَئِ؛ ولا بيع فاسل إلا أن يفوت 
بخلافٍ صحيح ليس فيه بِعَيْبٍ ولا استبراء ولا خيّارٍ ولا عَهْدَةٍ - يعني الثُلاث ‏ فلو وطىءَ 
ل متهم حت لخد أيَتَهما شاءء ولو ملك ووطىء ثم عقدّء فقال ابنُ القاسم: يُمنّعء 
فإن وقعَّ حرّمَ من شاءًء وقال أشهبُ: لا يُمْنَعُ والعمّدُ مُحَرْمُ للأمَةء وقال عبد الملكِ: 
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ُفْسَخُء ولو عقدّ ثم اشترى ووطىة الأولى ‏ فلو وطىة المشتراةً كف عنهما حتّى يُحَرّم 
هة كناف واارياةة على أربع مُمِتَتَعٌّ عَلى الحُرٌ والعبد» وقال ابنُ وهب: النَالِئَهُ للعَبْد 
كالخامِسَة للحت فلو نكحّ خمسًا في عَنْدٍ فكالأختين» وأمّا لو جمعٌ بِينَ أربع وسمّى 
لكل واحدةٍ صداقًا صمّء فإنْ جمعهُنّ في صداقٍ واحدء ففيها: المنعُ» وقال أَصْبَعُ 
بالجواز وعلى 0 ففي فسّْحْهِ قبل الباءِ : قولانِ» وعلى الجواز أو الإمضاءِ ففي تعيين 
صداقٍ المثل أو فض المسمّى: قولانء والمستوفاةٌ طلاقًا وهو ثلاث للحرٌ واثنانٍ للعبدٍ ‏ 
لا يُحلُ بعقدٍ ولا ملكِ حبَّى تَنِكحَ زوجًا غيرهُ نكاحًا صحيحًا لازمًا ويطؤها وطنًا مُبَاحًا 
على المشهورء وقال ابنُ الماجشونٍ: ولو في الحيض والإحرام والعواء: ولا يَحِلُ 
دوطه طهٍ ملكِ ولا بنكاح غير صحيح كنكاح المُحَلْلٍ؛ والمحف ‏ ِيَةُ المحلّل لا المرأة 
مياق ينهم" قنز الناك. ونا عطاق راطق .ولها 'الفستى إذا أضايهنا: على الأضية 
وقتل مهو فيليا بول تسر الدمئة يه ببكاح الذْمَىّ لفساده على المشهورء ولا بنكاح غير 
لاذم كنكاح العبدٍ المُتَعَذي ونكاح ذاتٍ العَيْبِء أن المكرورة از ند الفسع أن اوور 
ِل إذا لم بإجازة السَّيّْدِ ورضا الزَوْج أو ةا ووطىءً بعد الأزوم: ويكفي إيلاح 
الحشفَةٍ أو مثلها في مقطوعها في المَُبّلٍ ولو كان خصيًا على المنصوصء» والانتشارٌ 
شرط في المشهورء ويشترط بلوعٌ الزوْجٍ عند الوطء وطاق ال ؤكة الرظاء» ويشعوط 
علمٌ الرَّوْجَةٍ خاصّة بالوطءء وقال أشهبٌ: علْمُ الزُوجء وقال ابنُ الماجشونٍ: لو كانا 
5500 الدخول وأنكرة» فثالثها ‏ قال ابن القاسم: إِنْ كان بعد 
الطلاق فالقولٌ قولهاء ورابعها: يُبْنَى على المسيس في الصّداقٍء وفيها: إِنْ لم يَدْخْلْ 
وماتَ فَادَّعَتٌ أنَّهُ طرقها ليلاً لم تَحِلَّ بذلك. 


الرّق: 

قسمان : مَانِعٌ مطلقًا فلا يَنْكُحٌ أمتهء ولو ملك زوجتة أن حقها قرا أو ميراث أو 
غيره انفسحٌ التُكاحٌ ولا صداق قبل البناء وبعدهُ كمَالِهاء والمرأة في زوجها كذلك» ولو 
اشترثٌ زَوجَها وهي غيرٌ مأذونٍ لها فردّهُ السّيّدُ فهما على نكاجِهمَاء وقال سحنون: لو 
تعمّدا فسخ نكاجهمًا بالبيع لم يَنْمَسِحْء وإذا وَهَبَ السَّيّد لعبده زَوْجَتَهُ لينترعَهًا ‏ ففيها: لا 
يجورٌ لهُ ذلكَ ولا تُتزِعٌ» واسُّدِلٌ به على جبر العبدٍ على الهِبَد» وقيل: تتتزع» ولا يكح 
أمةَ ابنه ولو كانَ عبدّاء ويملّكها بوطئه» ويسقط الحد ويغرءُ قيمتّهاء وتباع إن أعسرّ ما لم 
تحمل» وقال ابن عبدٍ الحكم: للابن التّماسّكُ في عسر الأب ويُسْرِهُ ما لم تحمل» فإن 
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كان الابنٌ وَطِنَهاء وقد 55-5 أحَدهُما حَرُمتٌ عليهما فتعتق» قال ابنُ القاسم: ويتزوجح 
العَيْدُ ابنةَ سَيِدِهِ وَاستْقَلّهُ مالك . ظ 


العب الثائن: مانعٌ على جهة فلا يَنْكحُ الحُرُ المسلمٌ مملوكة الغير إلا بشرط عدم 
الطرن ويرك التو راتراها بال ددا بشرط الإسلام فقطء والطَوْلُ: قدرٌ ما يتزوّجٌُ 
فد الك المسلحة + وقيل : أن مشكرق رف اانه وقال أبن حبيب: وَقُدْرَتَهُ على التَفْقَقٍ 
وقيلَ: أو وجودٌ الح في عصّمَته لا الأَمَةَء وقيلَ: أو الأمةٍء فلذلك جاءَ في نكاجه 
الأمَةَ معها عاجرًا عن جَُدَةِ أخرى: قولانء وجارٌ ممَ الأمةٍ انْفاقَاء وقيل: الطوْلُ ‏ ما 
يتوصل به إلى دقع العَنّتِ فيجوز أَنْ يَنْكحَ أَمَة يخافٌ العَنَتَ فيها واجذا أو مُتَرَرجَاء ولو 
لم يَجِدْ إِلّا مُعَالِيةَ سَرَفِ نْكْحَ الأمَةَ على الأصَحء والعَئت الزّْنَىء ولو جممٌ بِينَ منْ لا 
يران الح حي عر بطل لحي ار وفي الخرّة: قولانٍء ولو جمعٌ من يجوز له 
ال ا وإذا تزوّجَ الحر الحُرّة على الأمَةِ لم يُْسَحْ نكاحٌ الأَمَةِ على 
ورجعٌ عنهُء وقال: للحُرَّةٍ الخيارٌ ما لم تَعْلْمْ وقال ابن الماجشون: تَخْيّرُ في 
نفسهاء وقيل: لا خيارٌ لها لتفريطها في الاستعلام» وإذا تزوّجٌ الخرٌ الأمة على الخرًة 
وأَمْضِيَ على المشهور ففيها : نَُيرُ في نفسها ولا يُقُضَى إِلّا بواحدة بائنق بخلافٍ المُْتَقَة 
تحت العبدٍء وقيلَ: كالمَعْتَمَةَ وقال ابن الماجشونٍ: ا قال مالك : 
والخيّارٌ قول العلماء»ء وفي الكتاب عل الوا" يَعْني قوله وأنكخرأ الذي يسك [الثور : 
الآية 32] الآية» ولو تزوج م أمدٌ ثائيةٌ » أو كانت عَالِمَةٌ بواحدة لا اثنتين فكذلك» ولا حيار 
اليا ل اي على الما و ولا يَبْطْلُ استخدامُ الأَمَةٍ بالتزويج ٠‏ ولا 
وَأ مع بينًا إلا بشرطٍ فإنْ تشاحًا فعلى العُرْفِء وللسَّيّدٍ السَّمَرُ بهاء ولا يُمْنَعْ الرُوح من 
صحبتها ونفقتّهًا تلرّمُهُ مطلمًا على المشهورء فإن كانَ عبدا ففي ماله كالمهرء وثالثها: إن 
وات يونا خا ارقن حو رسيا إذا ياك لومتاه روفيك الانة كدالهاد رقع أله يارد 
فحييزه يدر فقن + اتكلات .وني إن :3 أ جنعة وكاف :ولو فكلها افيد لم سقط ب 
الم والمتوعيا على شقن تنا نياك وله أغذة لآ دوعا كع على 
لي ال ال ا 0 
خيره لسقوطٍ تصرّفٍ البائع» ولا مهرّ للمشتري» فلو باعها للزوج قبل البناء سقط 

الصَّداقٌ على المنصوصء فعن ابن القاسم: لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء 
فالمنصوصٌ: عليه نصفٌ الصّداقٍ. ولا يرجمٌ به فقيلَ: اختلاف» وقيل : لا يزجغ به 
من النّمَنِ لأنّهُ إنّما يُفْسَحْ بعد البَيْع» ومهرُ منْ بعضها حر كمالٍ ذاتٍ شريكينٍ يقر يقر بيدهاء 
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ولا يُنْرَعٌ منة شيخ إلا برضاها بخلافٍ أرش جراحها فإِنّهُ يقاسمها ولو قال: أ 
لتتزوّجيني لم يلزمها الوفاُ»ء وكذلك المرأةٌ لعبدها. 
الكفر: 

تابن ومجوسيٌّ فيقرَّانِ وزنديقٌ ومرتدٌ فلا يقرَّانِء ويجورٌ نكاحٌ المسلم الكتابيّة 
الحرّةَ إلا الأمدّ» ولو كان المُسْلِمْ عبدّاء وليس له منعها من خمر أو .خنزير أو كنيسق» ‏ 
ولذلك كرمَهُ مالك» ويكرهُ في دارٍ الحرب للوَّلّدِء ولو ملك مجوسيَّة لم يحل له منعها 
استمتاع بخلاف الكتابيّة وتات ليع من امن مكانها بتطليقةٍ بائنةٍ ولها 
المسمّى بالدّخولٍ» وقيل: رجْعِيّة بتوبته» وقيل: يُنْتَظَرُ في العذدَّةٍ بعد البناء كالمشركِ 
تَسَلِمُ زوجتّة» فإنٍ ارْتَد إلى دين زوجته فقال ابن القاسم : كالمسلمة؛: وكال م لا 
علي ٠‏ وإذا أسلم الرَّوْجَانِ معًا وكانا على صِفةٍ لو ابتدآ عليها لصَمّ ؛ درا خلى 
نكاجهمًا فَيّقَرَانِ على نكاح ؛ بلا ولي ولا صداقٍ ولا عقدٍ في العذَةٍ والتكاح المُؤّجَلٍ !أ 
إذا اندها أن احدكت قز انقضاءٍ العدَّةٍ والأجل؛ بخلافٍ المخارم» والمتديو | 
الكعتو فاسدةٌ وإنّما يصِحٌ بالإسلام ما ذكرناة؛ فِإِنُ كانَ طلَّمَهَا ثلانًا فإنْ أسلما في 
الحالٍ قور وإنْ كان قد أبائهًَا يُقَرّراء ولكنّه يعْقّد س غير مُحَلْل وإصداقها الفاسد 
كالخمر أو الإسْقَاطٍ ‏ إِنْ كان بض ودخل مضى إلا فصدافٌ المثل على المشهور. 
وقيلٌ: قيمتّه لو جارٌ بيعة» ويريدٌ في القسم الثالنك :وهر إن كان فض وما دخل فر فربع 
ينان والسفوط» .وعلى'المسهون. يكو كنكاح تفويض ابتدأ بىء والإسقَاط مع ل 
كقبض الفاسدٍء وقيلَ: صداق المُثْلٍ وإِنْ دخلء وإذا أسْلَمَتْ زوجَهُ كتابىّ أو مجوسىٌ 
قبل البناء بانتُ مكانها اتفاقاء وبعد البناء يُنْنَظرُ في العدَّةٍ انّفاقًا للسئّةَ» ولو طلْقّهًا في 
العدةٍ قبل إسلامِهِ كانَ لغوّاء فإن أسلم الرَّوحُ قُرْرَ على نكاح الكتابيّة الحُرَة ولو كانت 
صغيرة زو خها" انوهاق: بوافًا غيرها فقال ابن القاسم: إن أسلمّتٌ أو عَتََتِ الكتابيّة ولم 
يبِعْدُ ما بينهما تُبَتَ بنى أو لم يَبْنء وإِلّا فسمّ بطلاق» وفيها: ل د 
الرَّوْجَيْنِ فبِغَيْرِ طلاقء وقال: فلو عَفِلَ عنهما أكثرٌ من شهر فليسٌ بكثيرء وعنه: إذا 
أسلمّتُ مكانها تَبَتَ وإِلّا فلاء وفرّقَ أشهبُ بين ما قبل البناء وبعدهُ كما قال في إسلام 
الرّوحةٍ قبلهُ سواء» وإذا سبق سَقَطتٌ نفقة ما بينهما وإذا سبقثُ ‏ فقولانء ولو أسلمم 
صغيرٌ وتحتة مجوسيّة لم يُفْسَخْ حتى يَحَْلِمَ لأنّهُ لو ارتّدَ قبل بلوغِه لم يُقْتَلُء وإذا أسلمَ 
على عشرٍ اختارَ أربعًا - أوَائِلَ كُنَّ أو أواخرّ ‏ فإِنْ كانَ لمْ يَدْخْلْ بواحدةٍ مِنهُنّ فلا مهرّ 
للبواقي» وقال على المشهورء وقال ابنُ الموّاز: لكل واحدةٍ منهنّ خمسٌ صداقِهًا لأنّهُ 
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لو فارَقٌ الجميعَ لَزِمَهُ صَدَاقَانِء وقال باصي نصفُ صداقها لأنَّهُ في الاختيارٍ ‏ 
كالمُطْلُقٍ فإِنُ ماتٌ ولمم يختر فعلى المشهور وقول ابن الموَّازٍ: عليه أربعُ صدْقَاتٍ لكل 
واتعلة حسمن صداقهاء وعلى قول ابن حبيب: أربع صدقاتٍ لأربع وثلاثث لست 
تسد اجيم أغشاراء ومن بنى بها فلها صدائهَاء ومن لم يَبْنَ بها فعلى ما تقَدّمْء 
وكذلك لو تزوّحَ أربع رَضيعاتِ فأرضعتهُنَ امرأةٌ اختارّ واحدةً ولا شيء للبواقي على 
المشهورء ويجي: القولانٍ عليهما ‏ فيرجع على المرضِعَةٍ المتعدّية بما يَعْرِمُء ولو أَسْلَمَ 
على ست ومات قبل النَّبيين لم يوقّفُْ شي: من الميراث» كما لو قال لمُسْلِمَةٍ وكتابية 
إحداكما طالِقٌ وماتَ ولمْ عَيّنْء بخلافٍ من طلَّقَ إحدى زوِجَتَيْهِ طَلْقَةَه ودخل بإحداهما 
ثم مات ولم تَنْقَضِ العِدَّةُ وَجُهلت المطلّقةٌ فللمدخولٍ بها ثلاثة أرباع العير انه كه 
الصّداقٍ وللأخْرَى رُبُعْ الميراث وثلاثة َه أرباع الصّداقء ولو اختارٌ أربعًا فإذا هُنّ أخواتٌ 
فلهُ تمامٌ الأربغ ما ّ يتَزْوّجُنَّ» وقيل: ولو دَحَلْنَء وقال اللَّحْمِنُ: أمّا لو كان بطلاقٍ 
وبانت فلا تمام لهُ» فإِن أسْلَمَ على امرأة وابنتها في عقدٍ واحدٍ أو في عقدين ‏ فإِنٌ كان 
هد وخر ليما يتا وإن لم يدخ بواحدة اختار واحدة ردك اشهم عد تَتَعَيِّنْ البِنْتَء 
وقيل : بام إن شاءء فإن دخل بالبنْتِ تَعَينَتَ وإن دخل بالأمء فقيل : تتعيّن» وقيل : 
تندَفِعَانِ 0 يتروج ابنُهُ أو أبوهُ من فارقها فإِنْ كانتا أختين وشبههما اختارَ واحدةً مطلقاء 
والمجوسئٌ م يسلمٌ وعندهُ عشرٌ أو 3 وانتقيا أى انان فتجوسكتان قذا أسلهن كذلك. 
ويعتبرٌ في الاختيارٍ ما يدل عليه فلو طلْقَ واحدةً أو ظاهرٌ أو آلى أو وطىء تعيّتَتْء ولو 
قال: فسحْث نكاحها تعيِّنَ غيرهاء وإذا أسلمَ الحربئٌ الكتابيُ لم تزل عصمتُةُ قدمَ أو 
بق إلا إذاشكف وخ ننم الألها آمة كار . 
الإحرام : 

ولا يحل لمحرم ولا محرمةٍ نكا ولا إنكاخ ‏ بخلافٍ الرَّجَعَةٍ وشراء الإماء ‏ 
فيفسحٌ وإِنّ ولدتٍ الأولادّ بغير طلاقٍ ثمٌ قال بطلاق» وفي تأبيدٍ النَْرِيم: روايتانِ» فلو 
وكل ثُمّ أحرمَ فَعْقَدَ لهُ فُسِحَ. ْ 
المرض : 

ولا يجوز نكاح مريض مخوفي عليه غيرٌ يه المع ا ويُفْسَحْ ولو دخلاء 
وروي : يجورٌُ مطلماء وعلى المشهور لا صداق نه إن َم يدخا” فإِنْ دخل فالمسمّى» 
وقال ابنٌ القايم: إِنْ كان أقلٌ من صداقٍ المثل وهو من الثُلْثِ انمانًا ويْبَنَى على 
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ءيٍ 


الوصايا لمر وفي مُحاصتها الوصايا بالباقي: قولانٍء وقيل: أمّا ربعٌ ديئار فمنْ رأس 
المالٍ ولا ل . وكذلك نكاح العريفة في الفسح ونفي الإرث». فإِنُ دخل فالمسَمى» 
ولو صم المريض منهما قبل الفسخ مضى ورجعٌ ! ليهء وقال: امح الفسخ. ٠‏ بنا على أن 
فساده لعضق الورئة أو لَعَقَدهء ومفتضى الأوَّلٍ : 1 0 النُصرانيَة والأمةء رةه 1 
بجواز الإسلام والعِنْقٍ للإزثِ؛ ولكل من الرّوجَيْن الجِيّارُ بِالعَبْبِ والعْرُورِء وللزّوجة 
الخيارٌ بالعتق . 


الجنونُء والجذامُ». والبرصٌء وداءً الفرج ما لمْ يرضٌ - بقولٍء أو تلذّذِء أو 
تمكين » أو سبق علم با لعيب . 


فالجنونٌ: الصرعٌ والوسواس المُذّْهِبُ للعقّل. ٠‏ وقليلٌ ادام والبرصش» وكثيرهُمًا في 
الوجل والمراء واخدة. :زوون: أشدهيت» أن المبرصّ في الوّجُل محتمل وإن غرّهاء قال ابن 
القاسيم كل الاجزه: ِنْ رُْجِيّ بُرْؤُهُ ضْرِبَ لهُ الأجلُ؛ وداء الفرج في الرّجْل: ما يمنمُ 
الوطءً ‏ كالجَبٌء والخصّيء والعْنّة» والاعتراض . 

المجبوث؟ المقطوع ذكرة وأنفاة: 

والخصِيُ : المقطوعٌ أحدهما وإن كان قَائِمَ الذَّكّر. 

العف دو ذكرٍ لا يتأنّى به الجماعٌ» والمعترض : بِصِمَّةٍ المتَمكن ل ا 
وربما كان بعد وطءء وربّما كان في امرأَوٍ دون حو وقد يُفْسّرٌ الْعِنّينُ بالمعترض» 
ففي القن والسى والعْنّةِ: الخيارٌء وقيل: إِلّا في قائِم الذّكَّر إِلّا أن يكون قطوع 
الحشفَّةَء وأمًا المعترض فيؤجا' - إذا لم يَسْبق منهُ وطء لها - سنةٌ من يوم رقع وفي 
العَبّدِ: روايتان مثِلّهُ» ونصفهاء والقولٌ قولَهُ في الوط مع يمِينِهِ بعد أن توقفٌ حينَ 
رَلَتْ بالمدينة؛ فإنُ.نكلَ حَلفَتٌ فإنْ نكلّث بقيث زوجةً» ورُوِي ينظرٌ النْساءُ البكرٌء فإنْ 
تقارًا وصَدَقفَتِ البكرٌ خيّرث فيوَمَّرٌ بطلاقهاء فإنٍ امتنع طلْقّ الحاكِمٌ طلقَة بائئة فإِنٍ 
اخْمَارَنَة ثمّ أرادتٍ الفِراقَ فلها ذلك بخلافٍ غيره لأنينا مقتول رمعت هلاه وله 
الصّداق بعد الأجلٍ كاملاً كالمجبوب والعِنَّينٍ والخَصِيٌ يدخلونٌُ لأنَّه بعد من 
المسيسء ورُوِيّ : ل وداء الفرج في المرأة: ما يمنمُ الوطء أو لذَّنَهُ كالرّتَقٍ 
والقَرَنْء والعَمْل» وزيد الْبحرُ والأفضاك ِل أن: يكون: الرتق هما يُعَالْجُ إِلّا أن يمتنعع من 
العلاج» ولا تُجْبَرْ إِنْ كان جَلْقَة وإذا نكرت المرأةٌ داء الفرج ‏ فقال ابن القاسم: ولا 
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يَنْظُرُ إليها النّساءُء وأنكرّهُ سحنونٌ» وإذا أنكرٌ الرَّجُلُ الِجَبّ وشبهَهُ جسن على النُّوب» 
وصَدَقٌ في العْنَّقٍ قال مالك لما ونث «العدعة والعيث المقتضي للخيار ما وَجِدَ قبل 
العمّدٍ لا بعدَهُ.» وفي ُبُوتٍ الخيارٍ للمرأة خاصّةً بعدّهُ ‏ ثالثها: إِلَا في البرص» ورابعها: 
إِلّا في القليل منُ» وأمّا جنوه الحَادِتُ فيعرّلُ سنةً فإنْ صَمّ وإلّا فرّقَ بينهماء وقيل: 
إن كان يؤذِيّهاء وعن مالكِ والمجذومٌ البيّنُ كذلك» ولا خيارَ بغير هذه إلا بشرطٍِء ولو 
لاد وتان م ولا يجبٌ إعلامُهُ بغير الأربعةء وقالواة إن مم لسن 
في أهلها أسودٌ كشرطٍ البياض» وإذا ردّها قبلَ المسيس فلا صداق» وفي سقوطه 
بردها: قولان. نقذ غاك براقا بعدهُ فيثبُتُ إِنْ كان الخياة لهاء فإِنْ كانَ له والوليُ 
قريبٌ لا يخفى عليه كأبٍ أو أخ ثبت لها ورَجَعَ بالصّداقٍ كُلَهِ عليه ولا يرجم الولي 
عليها بشي فإنْ غاب بحيثُ يعلمٌ أنه يخفى عنه خبرُها فقو لان إن انق الوا افلنى 
رجوعِه على المر أ قولانٍ»ء وإِنْ كان كان العم 0 مم على المرأة لا عليهء وترك لها 
رُبْعَ دينار» وفي تحليفِه: قولانٍء وإذا طلّقها؛ لم اطلع عيب يويجبة الخباز 
فكالمعدوم» ولو مانا تؤارتاء وقال سحنونٌ: يرجِمٌُ بالصَّداقٍ حسب العُرُورِء وإذا غَرَ 
الوَانُ أو الرّوجٌ أو الرُوجَهُ بعيب تَبَتَ للمغرورٍ الخيارٌ ولا صداقٌ قبل الك تو اما سل 
والخيارٌ له ففيها: إِنّْ كان الويث الغارٌ رجع م عليه بجميعه لا بقيمة الولد» فإن كانت إِياها 
ترك لها ربع دينار وكذلك من عر بالتّويج في العِذة ولو غرّهُ مخبرٌ لم يرجِع عليه 
و إلا أن يتولّى العَمّدَ إِلّا أنْ يُحْبِرَ أنه غيرٌ ولٌ» وفيها في الأمة تَعْرٌ بالحَرّيّة الأقَلٌ 
من صداقٍ المثل أو المُسَمََّىء وقيلَ: صداق المثلٍ وإذأزاقةة توفي : الأككن وانكدة 
أَشْهَبُ إِدْ لا يزيد على الزّنى طوعًاء وقيل: رُبُعُ دينار وتزويجٌ الحُرٌ الأمة» والحْرّة 
العبدٌ - من غيرٍ تبيين - غُرورٌ بخلافٍ تزويج العبدٍ الأمة» وتزويج المسلم النُصرانيّة 
ولو2ة المبيلة التميزاكة يا تسرادة امنيا العيان وإذا راقص بالق قالر لك حك 
وَأمًا 'العيذ قولدة رقيقٌ: فيز : كال :وتجت 'قبمة الولق: على الزوج لاعن الوليٌ 
الغَارٌ يوم م الحكم إذا كان حيًا فلو مات قَبْلَهُ فلا قيمة» وانفردٌ المغيرة بيوم الولادة» فإِن 
ِلَ فعليه القن منْ قِبمبِه أو ما أَحِد من يِه فلو وجبَتْ فيه الخ فعليه الأقَلُّ منها أو 
منْ عَشْرِ قيمة الم فإِنّ كان جَنيئًا فيومَ الولادة» وقال أشهّبٌ: لا شيء للمستحقٌ في 
الجميع كما لو اقْنْصٌّ من قَاتَلِهِ أو هربّء ولو كان الأبُ غنيًا ففي أخذها من الولدٍ: 
تولانٍء فلو كانتٍ لأف اعدو عفن قا ابوه اانه لو انلك عو بول ولك لا ا 
وتوفف قيية ولد المكاتبّة فإنَ أدّت رَجَعَتْ إلى الأب»ء وَيُقَوّمُ وَل أمّ الولدٍ على عَرَرِهٍ 
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لِعيقه بعوت سيد مه ولذلك لو مات قبل القضاءِ سقطء ويُقَوّمُ ولد المُدَبّرَةٍ على غرره 
لجواز عتّقِهِء وإذا اأعى الرُّوجَ العُرورء وأنكرةٌ السَّيّد ففي تعيين المقبولٍ: قولانٍ. 
العشّقٌّ: 

وإذا عََقَ جميعها تحت العَبْدِ حيل بينهما وخْيرَتْ بخلافٍ الحُرٌء وفيها: ولو وقفثُ 
سنةٌ ولم تُمَكَنْهُ وقالث: لم أَسْكْتُ رِضًا صُدْفتْ بغير يمين كالتَّمْلِيكِء فلو عَنَقَ قَبْلَ أن 
تختارٌ سَقَّط كما لو عَيِقَا معًا فلو أبانها سقطء. بخلاف الرَّجعِيٌ فإِنّ اختارث قبل البناء فلا 
صداق ويردَهُ السَّيِّدء فإِنْ كان عديمًا ‏ فقيل : يسقطٌ خيارُها لأنَّ تُبُوتهُ يُسْقِطهُء وقيل: 
بقِيتٌ وتَبَاعٌ فيه لما أُوجَبّهُ الحكمء وقيلَ: يثبثٌُ ولا تبلٌ لأنّهُ طارىءٌ بالاختيار بعد العتق 
فإِنّ اختارتة بعدّ البنَاءِ : فلها المسمن ويكون كمالها إلا أن يكونٌ السد قفيه أز اشترطة: 
فإن رضيتٌ وهي مفوّضَةٌ قبل البناءٍ ففرضٌ لها بعد المِيْقٍ فلا سبيلَ للسَّيّدٍ عليه 
وَاحْتيارُهًا: طَلْقَةٌ بائنة كالعيب» وروي لهُ الرّجْعَة إن عَتَنَ في العِدَّوء فإِنْ قَضَتٌ باثنتين 
طلاقٍ العَبّدٍ ‏ ففي لزومِهِ واعان: ورجم إليه» وتُوْمَرُ بالتّأخير في الحيض فإن أَخَرَتُ 
فعتقّ الرَّوحُ فيهء فقال ابنُ القاسم: هيّ على خيارِمَاء وقال اللْحْمِيُ : الصَّوابُ أن لا خيارٍ 
لهاء ويسقطٌ خيارها بقولها أو بتمكينها وبما في معناهُ إِنْ كانت عالمةً بالعتق 00 
والجاهِلَة بالعِيّق تُحَيّرُ انَمَاقَاء والجاهلة بالحكم المشهورٌ سقوطةً» وقال ابن القصّار : 
ل ل أن إذا انك سعيزيا قاذ ونا 
عتَقَّثْ واختارتٌ وتزْوّجَتُ, وقدمٌ وثبَتَ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ اختيارهًَا فكزوجّةٍ المفقودء وإذا 
فلن قبل الأشول وم 11اه سكن وت بها قله الاك من المُسَمّى أو صداقٍ ‏ فصداق 
حرّةٍ مثلها ‏ وإذا تنازعَ الرَّوْجِانٍِ في الرَوْجِيّةِ فلا يمينَ على المنكر إِذْ لا يُعُضَى بنكوله. 
إن أتى بشاهِدٍ ‏ فقولانٍ» ولا يُفْضَى بنكولهء لكن إِنْ نكل الرَّوجُ غَرِمَ الصَّداقٌء وقال 
ابن القاسم فيمن ادذَّعى الزَّوجِيَّةَ: لا تؤمّرُ المرأةٌ بانتظاره إلا أن يذَّعِيٍ بين قريبة فإِن 
أعجِرّنُهُ لم تُسْمَعْ بعدَهُ نْكَحَتْ أو لا ومضى الحُكُمْ وإذا أقامَثُ شاهدًا بالتُكاح على 
مِيّتِ - فقال ابن القاسِم : تَحْلِفٌ معهُ وتَرِتُء وقال أَشْهَبُ: لا ترثُ» وتوقّف أَصْبَعْ 
ريت بإقرار الزَوج العا رد وفي غير الطارىء : قولان» إلا أن يكونَ معها ولد نَقِرُ به 
قي 3د ب عدن ع وفي الإقرار بوارثِ غير الرُوج والوَلَدِ: قولانء كزان اتوي بر 
لد في لكي شرن عبوها ٠‏ وإذا قالَ: ألمْ أتزرّجُكِ فقالث: بلى فإقرارٌ منهماء ولو 
قال: فد تزوّجْئُكِ فأنكرث» ثم قالث: نعم فأنكرٌ فليسٌ بإقرار» ولو قالتُ: ا 
خالعْتَنيء أو طلْمَيِي أو ات ولو قالَ: اختلعتٍ منّى فإقرارٌء ولو قال: أ 
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# اع 


حرامٌ أو بائنة أو بتة أو بَثْلَهَ فليسٌ بإقرار إلا جواب طأْقْنِيء ولو قال اناسعك مظاف 
فإقرارٌ بخلافٍ أنتٍ علي كظهر أمُي . 
الصٌّداق : 

وأقلهُ ربع دينار أو ثلاثةٌ دراهم أو قيمتها. ولو كان عبِدَّهُ لأمَتِهِ على المشهورء فإن 
نقصّ ولمْ يَدْخْل أتمّهُء وإلا فسخ. وإذا دخل أتمّهُ جبرّاء وقيلَ: كالصّداقٍ الفَاسِدِء أمّا لو 
طُلّقّ قبل البناءِ فلها نصفٌ المُسَمّى على الأصمٌّء وشرطة: أنْ يكونّ مُتَمَوّلاَء وحَكمّة 
حكمْ المبيع فيما تدم فيجوزٌ على عبدٍ تختارُهُ ولا يختارُهُ كالبيع» ولا يجوز كخمرء 
ولا خنزير» ولا مجهولٍء ولا غررٍ - كابتي» وشارِدٍء وجنين» وثمرةٍ لم يبد صلاحُهاء 
ودار فلانِ» أو على أن يشتريها ‏ إِلَّا أن يخفٌ - مثلَ: شورّة البيتِء أو عددٍ من الإبل 
والغنم في الذَّمَّةِه أو صداقٍ مثلها ‏ فيكونٌ الوسط من شورَة مثلِهّاء ومنهاء ومن صداقٍ 
مثلها حالاً» فلو استحَقٌ فمثلَهُ وقال ابن عبدٍ الحكم: لديجرز الاعلى شي رمفدر 
معلوم أمَّا لو كان بعيهِ غائبًا فلا بد ويه ول افيد وأنا البعيا ها عخراسان ره 
الأندلس فممتنعٌ بخلافٍ المدينة من مصِرء وفي دخوله قبلَ قبضه - ثالثها يجوز ما لم 

يشترط كالبيع؛ وإذا عقدٌَ بخمر وشبهه - فمشهورها: يُفْسَحْ قبلَّهُ ويثبْتٌ بعدَهُ بصداق 

المثل» وتردٌ ما قبضئّهُ منْ متمَوّلٍ» وتضمنهُ بعد قبضه لا قبِلَّهُ كالسّلْعَةٍ في البيع الفاسدٍ 
ولذلك لو فائتُ في بدنٍ أو سوقٍ ونحوه كانٌ لهاء وتغرمٌ القيمة» وقيل: إِنْ كان مع 
الفاسدٍ متموّل بربع دينار فرضِيَتٌ به أو رضي هو بإعطاءٍ قيمة الآبق ونحووء أو قَدِمَ 
فرضن بإعطانه لم يفقم »بولق فقة يتقصوت تكذلك» ,وقال اين القايه:* الا تمسح أزاء. 
تعمّدهُ كما لو أصدقها معيبًا فردثه ل اذ مثلهء وقيل : 512017 وقيل: صداق 
الميل فإذا وجدته معيبًا أو مستحمًا رجعثٌ بقيمته أو مثله في المثلى فإن فات المعيبُ 
ا وأما ما يستحق بعضّه من العُروض فإن كان أكثرٌ من , العُلْتْ 

ت بين الرّدْ وقيمة الجميع» وبينَ قيمة المستحقٌّ وإلا فقيمة المستحق» والجزءٌ اليسيرٌ 
ببح ا 
ونكاح الشغار: 

يُفْسحٌ أبدًا على الأصحٌ وإِنْ ولدث أولاداء وهو مثلٌ: زوؤجني ابنتك على أن 
زوجك ابنتي ولا مهرّ بينهماء فإِنْ سمّى شيئًا فيهما أو في أحدهما فسِحّ ما سمّيّ قبل 
البناء» وفسم الآخْرٌ أبدّاء وصداق المثل بعدّ الدَّخُولٍ فيهما ما لم يَنْقُضُ عمًا سمي لها 


ا 


156 1 كتاب التكاح 


الح بم وار وكير وف تزه نانع قخديية علة فولة 4 إن تعليية: وذ انا مه 
مالك وكرمَة ابن القايمء وأجازةُ اقم إن وقعّ مضى على المشهورء وعن ابن لقاميم 
أيضًا: إذا لم يكنْ مم المنافع شيع فسخ قبل البناء»ء ووجبّ صداقٌ مثلها بعذة» وإِن كان 
خدمً ورجعَ بقيمتهاء وعنهُ في إحجاجها كذلك» وأنكرهٌ العلماء لأنّ فيه نفقة وكراء فهو 

كصداق مثلهاء وكرهة مالك الموّجَل وقال: انها الصَداقُ فيما مضى ناجزٌ كله فإِنْ دع 
شي منهُ مؤْحْرّاء فلا 0 طُولَهُ» وقال ابن القامم : :| يُفْسَحْ إن كان أكقة من عَشْوين سينة 
ثم رجع إلى أربعينّ : ثم م قال: خمسينَ وسنَّينَ» وأمًا المؤّجَلٌ أو بعضة إلى غير معيِّنِ من 
موتٍ أو فِرَاقٍ وشبهِهٍ ففاسِدٌء وقال أطْبعٌ: إلا أن تقتصرّ على المعَجّلء أو يُعَجُلَ 
المَؤْجَّلٌء فإنْ بنى فقال مالكُ: لها صداقٌ مثلها معجّلٌ كلّهُ وإن زاد عليهما ولا يُنْقَصُْ عن 
المُعَجَلٍ وعنه : : قيمة المؤجّل» وقال ابن العام كما لا يُنْقَص عن المعججل لا يزاذ 
عجيبا 0 كاد سبوا اجر معار قُدّر صدافٌ المثل به ” رياني القولانٍ في الزيادةٍ على 
الجميع . وقول مالك : يجورٌ إلى الدحول أنه معلوم عندهمء وقول ابن القاسم إلى أن 
تله أل الى عيبس نه ذا كان ااانه رالا حال وخولف ومتى 50 ولو 
أصدقها عبدًا يُسَاوِي لْمَيْنِ على أن ترْدٌ لهُ ألقًا فبعض العبدٍ مبيعٌ وبغضه منداق ب متعة 
في المُّدَوَّنَةّء وأجارّهُ عبدٌُ الملكِ إذا تحقَّقَ بقاهُ رُبع دينارء وأجارَهُ أشْهَبُء مطاقًا 
كالسّلْعَئَيْنْء وقيلٌ: يجورٌ إِنْ فضل فضلّء وكذلك بألّْفٍ على أنْ يعطيّهُ الأبُ دارّاء وإذا 
0 العبدٍ صدافًا لزوجتّه فسدّ مطلقًا لأنَّ إثبائَهُ يرَعْهُ بخلافٍ الخمرء وفيها: وإذا 
زوج أَمَتَهُ على أنَّ ما ولدث حر لم يُقَرّه ولها المُسمّى بالدّخولٍء وقيلَ: الأصحح صداقٌ 
المثل» ا ا أن لا يقسِمَ لهاء أو يؤثِرَ عليها 
فكالصٌّداق الفاسِدٍء وما لا يُنَاقِضه و - فَإِنّ كانَ لها فيه غرض مثل : أن لا يتزوّجَ 
عليهاء ولا يتسرّى, أو لا يُخْرجُها من بللٍ أو بيتِ فمكروةٌ ‏ قال مالكُ: لقدْ أشرْتُ على 
القاضي أن يَنْهَى النّاسَ عن ذلك» وليسٌ بلازم: فإِنّ ا 
بعد البق رجانه إن افاي بو 9 تعس تَعَينْ لم ترجع» وقيل : ترجعٌ إِنَّ 
كانَ نقصّ عن صداق المثل» وإن عيَّئَتُ ‏ فقولانٍ» فإِن كان ذلك على يمين عليه لمْ 
قب فى السميع» انا لو اصدتها التادهان آله إن كانك ااي 1 الخرى ابالنانتضينان 
فِاسِدٌء وإذا قال: زوَّجْبِي بأل فروّجَهُ بألفين ولم يعلمٌ واحدٌ بِالتَعَدَي قبلَهُ ‏ فإنْ كان قبل 
الدُخولِء فإِنْ رضيث بألفٍ أو رضي بألفينٍ ‏ لزمَ» وإنْ لم يرضيا لم يلزم الرُوجَ قبولة 
على المشهور» ولو قال الوكيلٌ: أنا أَعْرِمُ الرَائِد لم ينرم الزوج قبولهُ على المشهوز: 
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ولكل” تحليفٌ الآخر فيما يُفِيدُ إقرارُهُ إن لم تَقُمْ كه بذلك» فإن تكل لزمَ ولا تُرَدْ لأنها 
فد يمه إلا أن تذّعِي تحقيقًا فتردٌء فإِنْ كان بعد الدخولٍ لزم بألفي. وقيل : 0 
المثل» وفي في إلزام الوكيل الرَائْدَ بالإقرار بالنَعدي أو بالبَيّئَة: قولان» ففي تحليفها له 
قولان» فإنُ علم احدهدا بالنَعَدَي قبلهُ فالرّوحٌ ألفانٍ والرّوجة القة فإِنْ علما وعلم كز 
بعلم الآخر فألفانٍ وإن لم يُعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان» وقيل: العدل أن 
يكونّ الزّائد بينهماء فإِنّ عَلِم الْرَوجْ بعلمها ذونيا آلف وبالعكس ألفان» والمعتبرٌ فى 
الجميع لزومٌ ما دخلَ عليه. وإذا أذْث في التَرويج خاضةٌ فروجَت بأل من مهر المثلي لم 
يلزمها العقدٌ بخلافٍ الأب يُرَوْجٌ المجبرةً أو ابنهٌ المجبرّء وإذا انفقا على صداق السرّ 
وأعلنا غيرّه كبا عا اد 


التفويض : 

ونكاح التّفويض : جائرٌ ‏ وهو إخلاءٌ العمَدٍ منْ تسمية المهر. فإن صرح بإسقاطه 
فسد كالخمرء ولفظ وهِبْتُ من غيرٍ ذكر الصداق مله وفيها: قال بن شهابٍ في التي 
وهبّث نفسها لرجل فمسّها يعاقبانٍ ويُمَرَّىُ بينهماء والمفوّضّة تستحِقٌ مهرّ المثل بالرطول 
ِالعَقْدٍ ولا بالموتِ على المشهورء ولا تستحقٌ الصف بالطّلاقٍ إِلّا أن يفرض شيم بعد 
العقدِ فيكونٌ كمُسَمَّى في العقدء وللمرأةٍ طلبٌ التقدير قبل الذخولٍ فإ وقع الدضا ولا 
سم إِلّا أن يُبَدْلَ صداقٌ مثلها فيلزمها ولا يلزمُهُ كواهب سلعَةٍ للنّواب يلرَّمُهُ أخذّ القيمةٍ 
ولا يلزم الموهوبٌ له القيمة؛ وفيها: وإنْ فرضٌ في مَرضِهٍ فماتٌ لمْ بجر لأنّها وصيّة 
لوارثٍ إلا أن يطأها فتددٌ د ما زاد على المثلٍ خاصّة وفي رضا السَفِيهَة غير المُوَلَى عليها 
بدونه: قولانٍء وَالمُوَلّى عليها المجبرةٌ لا يعتبرٌ رضاهاء ويعتبرُ رضا وليّهاء وأمّا غيرُهُما 
فالمشهورٌ يعتبرٌ رضاهما معًا بدونه إِنْ كان نظرّاء فإِنْ دخل بها فثالئها: المشهورُ - يصح 
في الأب دون غيروء وإذا أَبْرَأتٍ الزُوجِةُ قبل الفرض حرج على الإبرارٍ عمًا جرى بسبب 
وجوبه دونَّهُ» وتزْوّجِتُكِ على حكمي أو حكم فلانٍ أو حكمكِ: تفويض لا فَاسِدء ورجمَ 
إليهِ ابن القَاسِم لما عَلِمَ قولَ مالك وقال أَشْهّبُ: إِلّا على حكمك فإنهُ إن لم يرض 
بحكمها لم يلزمها ما لم يَْنِ بها. 
ومهرٌ المثل : 

505000 ويعتبرٌ : الديْن والجمال و الحنيف والمال والرَّمان 


والبلاءء وفيها: وينظرٌ الكل ديوع فقيز لقرابتوه وأَجَنَبِيّ ثمالة قلسن عَدَافَهُمًا سواءً. 
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ومهر ا الفاسد من يوم الوطعء وإذا البعرت الشَيهَة ال المهرٌ كالغالط بغير 
العالمة. وإِلّا ففي كل وطأةٍ مهرٌ كالزنى بغير العالمةٍ والمكرهة 


التسليم : 

ويجبٌ تسليمٌ حالَه وما يجلٌ منهُ بإطاقّة الرَّوجةٍ الوَطءَ وبُلْوعٌ الرّوج لا بلع 
الوَّطءِ على المشهور إلا أن يكون مُعَيّئَا - كدار أو قبل ء افتاحنت: بالعقد» والفريضة 
كالصّحيحةَء والرّتقاء والمجنوتّةٌ ونحوهما مما طرأ بعد العقدٍ أو رَضِيَ به بعدَّهُ كغيرهِنٌ» 
وإِنْ لم يمكنئ وطَوْمُّن ‏ فقال سحنونٌ : لا يجبُ مؤجّلٌ يحل إِلّا بالدُخولٍء وألزمَ 
الأجلّ المجهول. وللمرأة من نفسها من الدُّخولٍ ومن ا بعد 4 وطن الْسَفر معه 
حنَّى تقبضٌ ما وجبّ من صداقهاء فإن لم تجذ تُلُوُمَ لهُ بأجل بعد أجل. ثم يفوّقٌ 
بينهما بطلقَّةِ» وفي نصف الصّداقٍ حينئظٍ: قولانِء بخلافٍ المجنون يُطْلّْقْ عليهء فإِنْ 
وطئها لم يبقّ لها إلا المطالبة وإذا قبِضَئْهُ أَمْهِلَتْ قدرٌ ما يهيِّىءٌ مثلها أمورها فيهء ولا 
تمهل لحيض وتمهل للمرض والصَعْرٍ المانعينٍ من الجماع. اسن لوليّ النكاح قبل 
الصّداقٍ إلا بتوكيلٍ بخاص بخلافٍ وكيل البيع فِإِنْ فعلَ ضَمِنَ فتتبعةهُ أو الرّوجَّء وأما 

قبض المجبرٍ أو الوصِيّ فماض يا للف ولا بِيْنَهَ على القبض - ففي .رجوعهما 
على الروج : تولان»:.وية 5 كيال المهرٍ بوطءٍ البالغ أوفوت: أحدهنا» :وكذلك: طول 
المقام على المشهورء وفي تحديده بسنةٍ أو بالعرفي: قولان» وَدَخْول المجبوب وَالْعِنّينِ 
كوطءٍ غيرهماء والمذهبٌ أنْ القول: قولها في الوطءٍ إذا خلا بها خلوةً الاهتداءء ولو 
كانت محرمّة أو حائضًا أو في نهار رمضانً» وكذلك المغصوبَةُ تحتملُ بِبِيّنقٍ وتذّعي 
الوطة لها العداف كاملاً» ولا حدّ عليه» وقيل: إِنْ كانت بكرًا نظرّ النُساءُء وفي خلوة 
الزْيارَةِ - مشهورها: قول الرَائِْر منهما للعرفٍ بخلاف خلوة الاهتداءء ويُقْبَلُ قولها في 
الوظوى تهنا وعنياء وذ كانت فرق أن يكوا مغيرة آر''أئة علن المتهود لأنَهُ لا 
يعرفٌ إلا بقولِهّاء وإذا أقرّ به وأنكرئه ثمّ أبانها فلها تكذيبُ نفسها للصّداقِء ويتشطر 
المهرٌ بالطلاق قبل المسيس» ونا الجمية بالفسخ قبلَهُء وفي سقوطه لاختيارها ‏ 
لعيبه: قولانٍء وزيادتةُ ونقصائة لهما وعليهما على المشهور ‏ كثمر الحائطء وغلَةٍ 
العبدء وولدٍ الأمةِ» وما يوهَبٌ لهماء ونتاج الحيوانء وغلْتِهِ ‏ لأنَّ ضمائَةُ إذا طلْمَهًا 
منهماء وقيلَ: لها وعليها ‏ بناءً على أنه تبيّنَ بقاءُ ملكهٍ على نصفِهِ أو رجمٌ بعد أن 
ملكيّهُء وفي معنى الصّداقٍ ما ينحلّْهُ الرّوحُ المرأةً أو لوليّها في العقدٍ أو قبلَّهُ لأَجَلِهِ إذا 
اشترطة لأنْ للرّوجة أَحَدَهُ ممّن نحلَهُ» وما زادَهُ في صداقها طوعًا بعدّ العقدٍ فإنْ لم 
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نقْيصْهُ لم تأخذ منة في الموتٍ شيئًا لأنها عطِيَة لم تقبض. وتأَذَهُ أو نِضْفَهُ في 
الطلاق» وتتعيِّنُ القيمةً في: الهبةء والعتقء والتَّدبِي لا - يوم م أفاتتة» 
وقيلَ: يومٌ قبضنّهُ بناءً عليهماء أو نصف النَّمن : في البيع» ونث عقن إلا أنةةة 
الزّوجُ لِعْسْرِهَا يوم العتقء فلا يعتق من شيء. فإنْ طأقها عتقّ نصفَهُ كالمفلس يعتقٌ ثم 
يوسرٌء وفي القضاءٍ عليهاء قولان»ء ويتعيّنُ ما اشتراهُ من الرّوج به من عبدٍ أو دارء أو 
عين نما أو نقصٌّ أو تلفَ وكأنّهُ أصدقها إِيَّاُ وكذلكٌ لمْ يكن لها أن تعطيهُ نصفٌ 
الأصل إِلَّا برضا بخلافٍ غيروء وكذلك ما اشترث بالعين منهُ ومن غيره من جهازٍ 
مثلهاء ولو أصدقها من يعتقٌ عليهاء وهو عالمٌ لم ترجِعْ بشيءٍ على الأصحٌ. ورجع 
إليهء وقال ابنُ القاسم: الأوَّلُ أحبٌ إلىّ وإن جتى العبدٌُ ففدنةُ لم يأخذ نِصِمَّهُ إلا 
بنصف فدائهِ أو جنايّته» فإنُ أَسْلَمَئْهُ لم يرجم بشيء إلا أن تُحابيَ» ولو تلفٌ في يد 
مووي ا وما يغابُ عليه ممّن هو في يدوء فإِنْ قامتْ 

- فقولانِء وما أَنْمَقَ على الثّمرةٍ الع يضري - عليهماء ٠‏ وفي رجوع من أنفقَ 
ل قولان. وإذا وهبّنهُ جميعَ صداقها لم ترج بشيء فإِن وهبته بعضة 
رجمعَ أو رجِعَتٌ بنصف الباقي» ولو وهبَيْهُ لأجنبىٌ وبخيلة الث وقبضّهُ قبل الطلاق 
وى عليها قولة بوإن اث يتيس قئلة أخرررت بح تي شل العطان إن كانت فوم يو 
الطلاقء وقيلَ: أو يوم الهِبّةء وإِلَا لم يُجْبَدْ على الأصمّ ولو خالعيّهُ على عبدٍ أو شيء 
نظ فين انها عالت معيتب القد ق على الهو بخلافٍ المدخولٍ بها.ء وعلى 
المشهور فإِنْ كانت قبِضَبّهُ ردَّنّه أمَا لو حَالَعَنُهُ على عشرة دنانيرَ من صداقِهًا فلها نصف 
ما بقيّء وإنْ لم يَقْنْ من صداقها لزمتهاء ولها تكملَّةُ نصفِهء وعفوٌ أبي البكر عن نصفٍ 
الصّداقٍ بعد الطلاق ماض لا قبلَّهُ عن ابن القاسِم إِلّا بوجٌه نظر. 


أكثذ الْرّوَاةٍ د كل نكا لوج | أو للرّوجِةٍ أو للوليٌ إمضاؤه وَقسَحْة ففسكة يطاقة 
بائنة - كإنكاح الأجنبئ يردهة اران وما كانوا مغلوبِينَ على فسحْهِ ففسحْهُ بغير طلاقٍ - 
كولاية الراة والعبد» وكالشَعَار والمريض» والمحرم. وكالصٌداق الفاسد فبل البناء» 
المت على لسن وعن مالك ودج م إليه انِن القامسيم” أن ما اخُّلِفَ في إِجازَتهِ 
وفَسّْحْهِ ففسحْهُ بطلاق - كولاية الخراةة والعبد» وكالشْغَارء والمريض» والمخرمء 
وكالصٌّداقٍ الفاسد فبل البناء وما فسخ بطلاق فيقع فيه التَحرِيمٌ» والطّلاقُ» والموارثة. ما 
لم يكن الفسخ لحق الورثةء وما لمم يختلفٌ في فسحْه ففسحٌهُ بغير طلاقٍ» ولا يقع فيه 
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طلاقٌ» ولا موارثة كالخامسة وأخت امرأتف: أو عمعهاة أو خالتهاء ومأ فسخ قبل البناء 
فلا صداق» وبعذة المسمى . 


وتمبيز ما يفسخ قبل الدخولٍ مما يفسخ بعده: 
أن ما لا يختلف في فسادهٍ يفسَحُ قبلَّهُ وبعدّهُ» وما اخَتُلِفٌ فيه فإنْ كان بنصٌ أو 
سٍْ أو لحي الورثةٍ كالمريض فكذللك» وإنْ لم يكن كذللك فإ كان لخلل عقده ففي 


فسخه بعذهة: قولان» وإِنّ كان لخلل صداقِه فمشهورها يفسّحٌ قبلَهُ لا بعدهُ - نحو عقدٍ 
الدَرْعَمَيْن. 
والمتعة : 

مستحبّة لكل مطلْقةٍ حرَةٍ ‏ مسلمة»ء أو كتابيّة» أو أمة مسلمة ‏ في نكاح لازم غير 
المختلعة والمطلَّقَةِ قبل البناءء وقد قْرضٌ لها ولا مُتعةَ لملاعنةٍ ولأاميشنارة لعحنها د جره 
بخلافٍ من خيّرها أو ملكها على المشهور فيهماء لأنّه عنه ولا يُقضى بالمتعةٍء ولا 
يُحاصٌ بها الغرماء» وليس للسيد منمٌ العبدٍ منهاء ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة 
ومقدارها على قدر حاله. 

وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غير موتٍ ولا طلاتي تحالفا 
وتفاسخاء ويجري الرّجوعٌ إلى الأشبهء وانفساخ التكاح بتمام التّحالْفٍ وغيره 0 
وإنالاعلم في مام امسر عزين أو عبدين أو مختلفين أو مسلمين أو مختلفين ولا بي مِنَه 
قُضي تعر ا يمنا يعرزق للتيياء: كالطليتك: والمنارة» والثياب والحججال والفرش: 
والاقط” والكلقء جرالرجر ابيا سرف لليجال» ريما تدرف ماد رةه فين اين 
القاسم؛ أنه يتما يفك أيماتيماء وهر أقام بيِنَهَ على شراء ما لا يُقُضَى له به حلف أنه 
اشتراه لنفسه وقضي له به» فإِنْ تنازعا بعد البناء فالقول قول الزوج أنه فوتء. وقال 
ابنُ حبيب: يتحالفانٍ مع العصمةٍء ويجبُ صداق المثل» وقيلَ: إن اختلفا في صفتِهء 
إلا ١‏ فالقول تون الوح مع كيه دن طلفها" اوسائك كيل الخد تتهيا تالقرن قله مع 
يميئه إن ادعى تفويضًاء وإذا تنازع أبو البكرء والْرّوح تحالفا ولا كلام لهاء ولو 3 
البيّتة على صدافيّن في عقدين لزماء ولو كان أبواها بلكل لهُ فقال: أصدقتّك أَمَّكَء 
فقالتُ: بل أبي» تحالفا رميات الم بإقراره فإِنْ نكل حَلَمَْتْ وعتقا جميعاء وإذا اختلفا 
في معجّل الصّداقٍ أو ما تعجَلَ قبل الدُخولٍ ‏ فالقولٌ قولهاء وبعدّ الدخولٍ - فالقول 
قولّهُ رفي المؤّجل : قولهاء وقال أبو إسحلقٌ: إِنْ كانَ العرفٌ لا يتأخْرُ المعجّلٌ عن 
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الدّخولٍ فالقول قوله» وإِلّا فالقولُ قولهاء وقال عبدٌ الومّاب: إِنْ كانَ في كتاب فالقول 
تولهاك: لذ تالقول قولة: 
ظ (الوليمة)[55] 
مندوبةٌ - وقتها: بعد البناءِ» ونصّ مالك على وجوب الإجابَةٍ إذا دعا مُعَيّنَا ولا 
منكرّ» ولا أراذل» ولا زحام. ولا إغلاق باب دونه ؤقال: أبنو التحسن : لنت 1” 
الإجابَة غيرُ واجبق) ووجوتث أكل المفطر محتّمّل» ؛ ويكره نر اللوز والسُكر ودف 


القسم والنشورٌ: 

ويجبٌ القسم للرَّوجاتٍِ دونَ المستولدات» والعبدٌ والمجنونُ» والمريض كغير هم ء 
فإنْ لم يقّدِرٍ المريض أقامَ نة ون ةب والضقيى الموطرة :» والعويفة :+والسجير ل 
والجذماء» والتّقاء» والحافضء والنُّمَسَاءُ والمحرمّة والمنولى: نيا والمظلاع مكيا 
وشبههِنٌ كغيرهِنٌ» وعلى ولىّ المجنونٍ أن يطوف به عليهنٌ» أمّا الواحدةٌ فلا يجبٌ 
المبيتُ عندهاء ولا يدخّلٌ على ضرَّتها في زمانها إِلَّا لحاجةء وقيل: إِلّا لضرورة» ويبدأ 
اللْيل اختيارًاء ولا يزيد على يوم وليلةِ إِلّا بِرضامُنٌ إلا أن تتباعد بلداهما فيقْسِمْ على ما 
يمكنه ولا يجممٌ بينَ ضرّتِينٍ في مكانٍ واحدء ولا يستدعيهنّ إلى بيته بيته على التّناوب إلا 
بِرضَامُنٌ» وليسٌ الَّسْوِيَةٌ في الوطء بواجب ما لم يقصِدٍ الضّررَء وكذلك لو كف لتتوقر . 
لذَّنهُ في الأخْرَى» وإذا تجدّد نكاحٌ بكر بات عندها سبعًاء والئَيْبُ ثلانّاء وسواءً الحْرٌةُ 
والأمَةٌء وَالمُسْلِمَةُ والكتابيّة؛ ولا يقضي. وفي القضاء لها به: قولانٍ» وفي إجابَةِ الدُيّبِ 
إلى سبع : قولانِء وعلى الإجابَةٍ يَقْضِيِ سبعًا سبعاء وعلى المشهور التَّسُوِيَةٌ بِينَ الحرّة 
والأمَة» وقالٌ ابنُ الماجشون: رجمَ مالك إلى ليلتين في الحُرّةَه وإذا ظلمَ في القسم 
فاتء فإِنْ كان بإقامة عند غيرها كفواتٍ حِدْمَةٍ المعتّى بعضّهُ بإباق» واستقرأ اللْخميُ فيمنْ 
لهُ أريعٌ نسوة فأقامٌ عند إحدامُنَ شهرينٍ ثم حلف لا وطئها سئّة أشهرٍ حثى يوقيهن , 
حقوقَهُنّ ليس بمولٍ إذا قصدّ العدل أَنَّهُ لا يفوتٌُ» وإذا وَهَبَتْ واحدةٌ يومها ضرّتها فللزوج 


اليك 


5 (ط) وعند قوله: الوليمة . 
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الامتناع لا للموهوية. فإن وَهبَت الرّوجَ قَدَوَتٌ كالعدم ولااتخصص قورولها الرّجوع متى 
شاءث وإذا أرادٌ سفرًا بإحداهنّ -. فثالتها : إن كان غزوًا أو حيًّا أقرعَ وإِلّا اختار, وإذا 
نشزث ‏ وعظها ثم هجرها ثمٌّ ضربها ضربًا غير مخوني. فإ ظنّ أنّهُ لا يفيد لمم يجز 
ضربُهًا أصلاًء فإنْ كان العُذْوَانُ منهُ رُجِرَ عنه» فإِنْ أشكِل ولا بِيّئَةٌ ولم يقدر على 
الإصلاح أقامَ الحاكِمٌ أو الرَّوجِانٍ أو من يلي عليهما حكمَيّن ذكريّن خُرّينِ عدليْن فقيهين 
بذلِك حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها فإِنْ لم يوجَدْ أحدمُمًا أو كلاهُمَا فمنٌ غير. 
كر اين لاجد رو الجر 0000 0 
وكيلانِ على الأصحٌ فينفذٌ طلاقهما عه عبر إذن الروج وحكم الحاكمء وغلينها أن 
يُضْلحا فإِنْ لم يقدرا فإِنْ كان المُسيء الزُوجُ قُرَقَ بينهماء وإِنّ كانتٍ الزَّوجهٌ ائتمناة عليها 
أو فالا" لمتكا رهما وق كانت وضيها يغالهًا اله ذا يقن تقار هنا »: :9 |3 حكما اكد 
واحدةٍ لم يلزمٌ الرّائدٌء وقيل: يلرَّمُء وإذا طلقها واختلفا في الخلع فللعَارِم المنعغ» وفي 
العَددِ: المشهورٌ ‏ واحدةٌ. وثالثها: إِنْ كانَ المخالِف حكم باثنين أو ثلاثِ فواحدةٌ إن 
حكم بالبَنَّهِ وشبهها لم يلرْمَهُ شيم . 
الطلاق: - 

على ضربينٍ - بعوض من الزُوجِة أو غيرها ويُسمّى خلعًا وحُكمُة البينُونة» فلو وقع 
النّصُ على رجعِيّةٍ ببدلٍ فبائِنٌ على المشهورء وعكسة ‏ لفظ الخلع من غير بدلٍ - ثالثها : 


(ق») الأطعمة على ثمانية أنواع”': الوليمة» والعرس: طعام النكاح» والخرس: طعام 
الولادة. والإعذار: طعام الختان. والوكيرة : طعام البناء. والنقيعة : طعام المسافرء قيل : يصنعه ) 
وقيل: يصنع لهء والعقيقة: طعام المولود» والوضيمة: الطعام عند المصيبة» والمأدبة بفتح الميم 
والدال وبضم الدال : الطعام بلا سيب. 


)01 وقد نظمها بعضهم فبلغت عدتها اثني عشر نوعًاء قال : 
أسامي الطعام العالعر بجا سر ساي وهنا مقرونة ببيان 
وليمة عرسء ثم لحؤس ولادة عقيقة مولود. وَكيّرة بَانِي 
وَضِيمَّة ذي موتء. نَقِيعَة قادم عَذِيرَّة أو إغذار يوم ختان 
ومَأدُبة الخُلان لا سبب لها جذاق صغير يوم ختم قُرَان 
وعاشرها في النظم: تحفة زائر قرى الضيفه. مع نُزْلٍ له بِقِرَانٍ 
التكت الوفية للحافظ البقاعي» نقلاً عن صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين: 94. 
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ثلاتٌء وفي المدوّنةِ: سُئْلَ مالك عن المطلق طَلاقَ الع أواحدةٌ بائنةٌ أو رجْعِيّةٌ أم ألبنّهُ - 
فقال : بل الب لات بولا كووديانا إلا بخلع؛ أو الأفضى قينا فسن ظلق بو أعطن د 
أكفة الدواة: .:وجكئة : والمنوات” عد أن أغطبية .ولو أطت لا ل لم 
رجعة - فقال مالك : آراة خلا يطلقة. نائئة وقال شهنت له الكجعة ويرد مالهاء:-ؤقال: ابن 


وهب : تَبِينٌ بالأولى . 


وشروط الموجب : < 

أن يكونَ زوجًا مسلمًا مكلْمًا أو وليّا لصغير أَبّا أو غيرهُ بمالٍ فيه بخلافٍ السَّفيه 
البالغ ولو كان أبَا وبخلافٍ السيدٍ في العَبْدِ على المشهور فيهماء (وفي لع السّفيهِ: 
قولان)[56]» وَل المريض نافل. 
القابل : 

شرطةُ ‏ أهليّةُ إلزام المالٍ فيلرّمٌ في الأَجْتبِي والمال عليهء فإنْ وكُلَنُ فكوكيلٍ 
الشَراءِء ولا يلرّمُ في الأمةٍ والسَّفيهةٍ والصّغيرة: ويقغ م الطلاقٌ ويردُ المال» ولا يضمًة 
السَّيِّدَ بمجرّدٍ الإذنِ» وقال ابن القايم في الفعرة تن يهاة سند إِنْ كان يُصَالَحُ به 
مخلهاء وَسُلْحٌ الأب عن الشغيرة امبر بالصداق كله نافد يلاف الوْسِي على 
المشهورء وعن السَفِيهِ : قولانٍ وصلح المريض لا يمضي إلا يعدو عيرائه عفشي تعيين يوم 
00 أو يوم الخُلّع : قولانٍء وفائدته الرُجوعَ له وعليه» ولا يتوارثانٍ وقيل : يمضي 

مطلمّاء وفيها: وقيلَ ‏ خَلْمٌ المثل» ولو خَالَعْتَهُ بِظلْمِهِ أو ضرورة فلها الرواء فل 
الطلاقء وتُقْبَلُ شهادةٌ السّماع » وإن شهدّ واحدٌ أو امرأَنَانِ بالصّرّرِ حلفّتْ واسترجَعَتٌ لأنه 
على مالٍ» .ويجورٌ أن تُعْطِيهُ على إمساكها أو يعطيها على الأثرة» ولا إِنّمَ عليه بعد رضاها 
بشيءٍ أو بغيرٍ شيءٍ. 

المُعَوَّضُ: شرطة ملَكِيّةُ الرّوجِ فلا يصحٌ خلمٌ البائئة والمرتدَّةٍ وشبههما بخلافٍ 


الطلاى : 
6 (ط) وعند قوله: وفي خلع السفيه قولان. 


(ق) إذا أبطلنا خلع السفيه فما يصنع؟ لم أر من تعرض لذلكء» ولا يمكن رد المال الذي 
خالع بهء لأن الطلاق نافذ عليه بغير عوض فأحرى أن ينفذ عليه بعوضء فلو رددنا المال وأنفذنا 
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العوضٌ: وشرطه أنْ يكونَ متمؤّلاً ويغتفرُ الغررٌ والجهالةٌ كعبدٍ آبق» أو غير 
موصوفيء أو معيّن غائبء. أو نفقةٍ حمل إن كان أو جنين على المشهور بخلافٍ 
الصّداقء. ولا 0 بحرام انَفاقَا كالخمر 55 اتفاًا 0 ولا يلرّمها عليه شيك 
وكذلك على أن تخرُجَ من المسكن أو على أن تُسْلِقَهُ أو ُعَجْلَ له لهُ ديا مطلقّاء أو يُعَجَلَ 
لها ما لا يجبٌ قبولهُء أما لو عجَلَ لها ما يجبُ قبِولَهُ فقدْ طلْقَ وأعطى وكذلكَ على أن 
يوَّخْرَ ديئاء وخرّجٌ اللْحْميُ خَلْعَ المثل من خُلْع المريضة» ولو خالعها على حلالٍ وحرام 
سقط الحرامٌ» ولو خالعها على مالٍ إلى أجل مجهولٍ كان حالاً» ولو خالعها على عبدٍ 
ويزيدها ألف درهم جازٌ بخلافٍ التُكاح. فى كان مُسَاويًا للألف أو قل فكما لو خالعَ 
مبجَانًا أو خالعَ وأعطى فإِنْ كان آبقًا رُدْتِ الريادةٌ وكانَ لهُ نِضْمْهُء وقال مُحَمَدٌ: (وكانّ له 
منهُ ما زادَ على الألفٍ)[57] بتقويمه بعد وجدائه» وإِلّا فلا شيء لهُ» ولو خالعها على ما 
في يدها فوجدها فارِعَةَ أو كالفارِغَةِ ففي لُرُوم الطلاق: قولانٍء فلو وجدّ فيها متموّلاً 
لزمَهُ ولؤْ خالعها على عبدٍ فاستّحِقٌ لزِمَهُ ويرجمٌ بقيمَيِه فإِن لم يكن لها فيه شُبْهَةٌ - ففي 
لزوم الطلاق: قولانٍء فيرجمٌ بِقِيمَتِهء قولانٍ ولو خالعها على دراهِمَ أرنّهُ إياها فوجدها 
إبولا لل بيه كال نان الحا على مك ليا فزن آداة كراة العمنك نه وهى تقد 
رمه وإن كان له وسمّى الكراءً لزم» وإن كان على أن تخرج لم يلزمهاء ولو خالعها على 
أن :يكون الوَلْد عنذة لزمَّء إلا أن يكون في يوضع يُخَافَ عليه» ولو خالعها على أن 
ُوْضِعٌَ ولدَهُ وتُنْفِقَ عليه حولين وتحضئهُ صحّ فإنّ أضاف إليه نفقَةَ مُدّةِ أخرى عليه أو 
على نفسه سقطتُء وقال المخرُوميُ: لا تسقّطء وصُوّْبَء وإنّما فرَقَ الا ا 
الآبق لما يُوَدي من الخصامء وسامحٌ في العامين لإضرارٍ الطمُل إلى أَمّه وعلى المشهور 
لو مانت الأمُ قبلهما ففي مالهاء فلو مات الطفْلٌ: فقولانٍء فإِنُ عجزثٌ فعليهِ ويتبعهاء 


الطلاق كنا أسفه منهء فالظاهر أنا إذ رددناه أنفذنا عليه الطلاق» وجعلنا لوليه أو الحاكم في 
المهمل ‏ إن قلنا: إن أفعاله على الرد : النظر في الخلع لدخول المرأة عليه فإن رآه صوابًا 
أمضاه» وإلا كان له المطالبة بخلع المثل» ويدل على هذا بناء بعضهم هذا الخلاف على الخلاف 
في خلع الأب عنهء قال: فإن جعلنا له ذلك أبطلنا خلع السفيه وإلا صححناه» وإن كان ابن 
عبد السلام قال: إن نفي ذلك عن الأب يستلزم نفيه عن السفيه بالأحرى . 


7 (ط) وعند قوله: وكان له [منه]”'' ما زاد على الألف . 


(1) سقطت من الأصل . 
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(ولو خالعها - على أن تُسْقِط حضائتها)[ ]58‏ فالمشهور: تسمّط إلا أنْ يُخْافَ عليف 
وتنتقلٌ إليهِ أو إلى غيره كما لو أسقطنّهُء وقيل: لا يسقّطء بناءً على أَنَّهُ حنٌ لها أو 
للولدء (ونفقة الآبق والشارد على الروج ما لمم يشترطة)[2]59 وفي نفقةٍ ثمرة'لم يبل 
صلاحُهًا: قولانٍ» ولو تبيّنَ فسادُ التُكاح إجماعًا رَدّ ما أَحَدَهُ وفي المُخْتَلّفٍ فيه: 
قولانٍ» فإِنْ تبيّنَ به عَيْبُ خِيّارٍ رد ما أخدَهُ على المشهور ومضى الحُلْمُ ولو قالَ: 
خالعها بمائةٍ فنقصٌ لمم يقعْ طلاق» ولو قالتة فزادٌ وقعَ والزيادةٌ على الوكيل» ولو قال: 
خالعها فنقصٌ عن المثْلٍ حلف أَنّهُ أراد خْلْعَ المثل وإذا تنازعا في أَصْلٍ العوض حَلَفَتُ 
وبانّتُ بقولِه» وقال عبد الملكِ: يتحالفانٍ وتعودٌ زرَوْجَة وفي جِنْسِهِ وقدره حلفت 


2و 


وبانت» ولو تنازعا في وقتٍ موت غائب حَولِعَ عليه أو غيبته فهى مُدعِيّة فإن تَبَتَ أنه 
. 8 ِ 


(ق) يعني جملة الألف» وفى الجواهر”" : ترد نصف الألف» ولا معنى له على القولين 
جميعًاء وما أرى لفظة (النصف) إلا زلة وقعت له وثيعت إذن حكاية اللشمى وابن يشير موافقة 
لحكاية المؤلف ولله دره حيث لم تزر العقول بعقله. ون عتو :هين : قراف حيبت قلف |( الجدو ار 
فنقلها على حسب ما وجدها ولم يتفطن لهاء قال أحمد بن يحييئل: وعبارة (ق) في قواعده 
الفقهية في هذه المسألة ما نصه: والصواب: حذف (نصف) في الموضعين» كما جرد اختصاره 
ابن الحاجب والعجب من القرافي» مر على ما في (الجواهر) ولم ينتبه إليه» فابن' الحاجب 
ولا يمن قبلهما كاللخمي وابن بشير» وهو دليل على أنه بما نقل بلا تأمل» انتهى . 

38 (ط) وعند قوله: (ولو خالعها على أن تسقط حضانتها) . 


قال أبن عيدك السلام : هذا كالتكر ان لقوله: (ولو خالعها على أن يكون الولد عنده) إل 
آخره . ظ 
< (ق) ليس الأمر على ما قال» لأنه هناك خالعها على أن تنقل حضانة الولد إليه؛ وذلك 

إلزامّاء ويكون المنقول إليه أحق به بمن هو أولى منهء فتقدير عدم الناقل كوكيل الأقرب في 

النكاح وغيره» وهنا إذا خالعها على أن تسقط منها فى حضانته خاصة.» فتنقل إليه إن كان أولى 
الناس بهاء أو إلى من هو أولى منه على ما تقرر في مراتب الحضانة . 

9 (ط) وعند قوله: ونفقة الآبق*' والشارد على الزوج ما لم يشترط . 
(1) الجواهر 2 4. (2) كذا بالأصل. ولعلها: هابر ع م بب. 


(3) كذا بالأصلء. ولعله الصواب مناسبة للسياق: ولا من'قبلهما. 
(4) في الأصل: الابن. والآبق هو العبد الفار من سيده قصدًا. والشارد هو الحيوان الضائع من مالكه. 
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بِعدَهُ فلا عُهْدَةَ بخلافٍ البيع» ولؤْ كَبَتَ موث الآيت قبله فلا عُهْدَةً؛ لأنّهُ عليه دخل» إلا 
أن تكون عَلِمَثٌ فعليها قيمّه. 

الضْبعَةُ: وهوّ كالبيع في الإيجاب والقبول إلا أن يقعَ معلَقًا منهما فلا يحتاجُ إلى 
القبول ناجرًا وليسّ له الوُجوعٌ مثلٌ: مبِّى أعطيتني ألما فأنتِ طالقٌ» ومتى طَلْقْتَنِي فلك 
ألفُء ومثلٌ: إِنْ أعطيتني ألما حالَعْمُكِ إِنْ فُهمَ الالتزامُ لزمَ» وإِنْ فهم الوعدٌ ودخلتٌ في 
شيء بسببه - فقولانِء ولو قال: إِنْ أعطيتني ما أَحَالِعُكِ به لم يَلْرّم بالثَافِِء ويلرّمُ بالمثْلٍ 
على الأصمحٌ. ولو قال: إِنْ أعطيتني عبدًا لزمَ بِمُسَمّى عبدٍء ولو قال: إِنْ أغطيتني هذا 
الثوب المرويٌ فإذا هوّ هرويٌ لزمَّ» ولو قال: إِنّْ خالعتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاثا ثم خالعها 
م م وأجراهُ اللّخميْ على الشَّادْ في: إِنْ بِعْتْكَ فَأنْتَ خُرٌ) وتنك ثلاث 
فإ لم يه يُقَيّد فطلقتانٍ وأجراه اللُّخمىُ على الخلافٍ فيمن أتْبَعَ الْخَلْمَ طلاقاء ولو قال: 
طُلّمْدُكِ ثلانًا على ألفٍء فقالت: قبلتُ واحدةً على الثلاث لم يقعْ» ولو قبلتْ واحدة 
بالغ وقعتٌ. ولو قالت: طلْقْنِي ثلانًا على ألفٍء فقال: طلقتُكِ واحدةً أو بالعَكس وقعٌَ 
واسيّحِقّ ذلك على المنصوص فيهما لأنَّ مقصودها حصلء .وإذا أَقَرّ بالطلاق واختلفا فيما 
رقي الخلا اذ فى ولرضسظ ف بالقرن اترلها من اجميها: 

والطّلاقٌ السِّنَيُ أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه واحدةًٌ» وهيّ غيرُ معتدةٍ على 
المشهور»ء والبدعِيٌُ على خلافِه. فلا بدعة في الصَّغيرِ واليائسة والمستحاضة غير المميزة 
إلا في العَدَّدِء وفي المُمَيّرَةِ: قولانٍء وَعُلْلَ في الحيض بتطويل الْعِدَّةء وقيل : غير معلل 
وعلى المشهور يجورٌ طلاقٌ غير المدخولٍ بها والحامل في حيضهاء والخلْمْ كالطلاق» 
وقيلَ: لا. لأنّهُ برضاها فيتخرّح عليه جواز طلاقِهًا في الحيض برضاهاء ومبْعُةُ في اختلاع 
الأجنبىٌ : وإذا وقعّ في حيض أو نفاس ابتداء أو حِنْنا أجيرَ على الرَّجعَةٍ ما بقِيَ من العدة 
شيع . وقال أشهنَتث: نا لم تَطهرْ منّ الثَانِيَة فَإِنٌ أيَى أَجَبَرَهُ الحاكم بالأدَب. فإِنٌ أبى 
أرتَجَعَ الحاكم عليه» وله وطوؤها دَذلك على الأصحٌّ. كما يتوارثانٍ بعد مذةٍ اعدف 
والمُمْتحبُ أن يمسكها حتّى تطهْرٌ ثم تحيضٌ ثم تطهرُء فإِنْ طلّقّ في في الطهْر الأوّلِ أو في 


رجات دما د اسيل سن الس ارساشر لقان د والقول قولها إِنّها 
حائضٌء ولا تكشفّء وإذا قال للحائض: أنتٍ طالقٌ للسْئَةِ طلْقّتُ مكانها وَيُجْبَرٌ لأنها 


(ق) قال ابن عبد السلام : مراده بالنفقة على الآبق والشارد: الأجرة والجعل على طلبهماء 
لأن النفقة عليهما حينتئذٍ مع الجهل بموضعهماء أو مع عدم القدرة عليهما محال. 
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طُلْقَتْ في الحيض مثلٌ: إذا طَهُرْتِء وإذا قال أنتِ طالقٌ ثلانًا للسَّة طُلْقَتْ ثلانًا مكانها 
ين كلما طؤذهي: فإ كانت: قرو ردول ينها فراعدة :ولو قال هيه الطلاق وق 
قوااخذة .وش ثانا 
وأركانٌ الطلاق : 

أهلء ومحلءء وقصدّء ولفظ. 
1 الأهل : 

مسلمُ مكلف فلا تنمُذُ طلاقٌ الكافِر» وإِنْ أسلمَّتُ وكانت موقوقّة» ولا الصَّبِىَّء ولا 
المجنونٍ بخلافٍ السّكران» وقال البَاجيٌّ: المطبَّق بهِ كالمجنون انّنانًا إِلّا في الصَّلاق 
وطلاق المريض وإقرارُهُ به كالضّحيح في: أحكامهء وتَنْصِيفٍ صداقِهء وعدَّةٍ المطَلَّقَةٍ 
وسقوطها في غير المدخول بها إلا أنّهُ لا ينطع ميرائَا هيّ خاصّةٌ إن كان مخومًا قضى به 
عثمانٌ لامرأةٍ عبدٍ الوَّحْمَن رضي الله عنهما عنهماء ولو كان بحُلْع أو تخييرٍ أو تمليكِ أو إيلاء 
أو لعاقٍ على المعروفٍ بخلافٍ الرّدَّة» ولذلك حكمَ ف في الوَّصِيّة لها وعليهاء وقبلها إِيَاهُ 
كحكم الوارث» وفي اشتراطٍ كونٍ الطلاقٍ من سببهء 5 حينئفٍ من أهل الميراث : 
قولانغ وكما لو أحئئته في اوغيرنا أذ القت أو عنتن يعد الطاو نيان اسقط 
ميرائها بأن تتزوج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت في مرض الموت ورثت من مات ولو 
الجميع وإن كانت متزوجة» وينقطع ميراثها بصحٌةٍ بِيْنةٍ فيِقَدَرُ كأنّهُ طلْقّ صحيحًاء فلو صم 
نع مرضٌ فطلّقها ثانا فإنْ مات قبل عدذَّةٍ الأولى 57" وَإِلّا لم تَرِنْهُ ولو صم فأبانها لم 


(ق) هذا المعنى اعتمد [فيه على]” من رأيت من الشراح» وعندي: أن معناه: أن رجوع 
من هما عنده بنفقتهما عليه ما لم يشترطهء فإن ابن عبد السلام: يريد: فإن ثبت أن موته أو عيبه 
بعد الخلع» فهو من الرجل ولا عهدة. 

(ق) لا يمكن أن يريد غير ذلك» وهو نص «(الجواهر) انظره©, قال: ثم كلامه بعد ذلك 
يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد العبد الذي فرض الصورة فيه» إلا أنه بعيدء لأن سقوط العهدة 
في بيع العبد الغائب» فلا تتم المخالفة بين الخلع والبيع (قلت): ليس المراد بالعهدة هلهنا عهدة 
الثنلث؛ بل مطلق الرجوعء بدليل مسألة الآبق بعده كما فسرنا فيهء أي لا يرجع على المرأة 
بشيء بخلاف البيع» فإن المشهور فيه: أن ضمانه من البائع حتى يشترطه. وهو قوله الآخرء . 


(1) زيادة للسياق . (2) الجواهر 152/2. 
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0 دي و ورهن فالمنصوصٌ كمن تَرَوْجَ في مرضه يُفْسَخ ؛ وفيل : 


5-8 
(شرطهُ ملكيَةٌ الزّوج)[60] قبلة تحقيقًا أو تعليقاء فلو قال لأَجِتَبيةٍ أو بائن: إن 
ميغلت اندزة تامع يلا «اعقبميا على الاذاز كلذ شي عنلية :ل أن موي : : إذ 
نكشْتّك» فل قالّ: إِنْ نكحتّك فأنتٍ طالنٌ ‏ فالمشهورٌ اعتبارةُ» وتُطْلْقُ عليه عقيبة 
ويثيُتٌ نصف الصّداقٍ فإِنّ دخلّ فالمُسَمَى كمنْ وطِىء بعد الحِئْثِ ولمُ يَعْلْم وقيا : 
صداقٌ ونصفٌ وروى ابن وهب والمخزوميٌ: لا شيءَ عليه» وأفْتّى به ابْنُ القاسم 
صَاحِبَ الشرطة» وكانٌ أبو لمرو ممن حلف به على أُمَّهِء وعلى المشهورٍ الو 
قالّ: كل امرأةٍ أتزوّجهًا طالقٌ فلا شيع عليه للحرج فلو أبقى لنفسه شيئًا كثيرا فذكرٌ 
جِنْسًا أو بلدا أو زمانًا يِلّعُهُ ظاهرًا لِمَهُ إلا فيمئْ تحته» فلو أبقى قليلاً ‏ فقولانِء وعلى 
اللّروم فلو أبقى واحدة: فقولانٍ» فلو خقة العَنَتَ في التَأجِيل . وتعدن التعرف 0 
ولا شيع عليوء ولو تكرّر النّروِيجٌ في واحدةٍ تكرر الَلاقٌ وإِلا لم يَكنْ حرجا في كل 
امرأقٍ ولو قال: كل بكر أتزوّجها طالِقٌء ثم م قال: كل ثيّبٍ أتزوّجهًا طالق ‏ فثالثها : 
يلرَّمُهُ الأوّلُ دُونَ النّانيء ولو قالَ: آجِْرُ امرأةٍ أتزوّجها طالق فقال ابن القاسم : و 
غلنة :والحق: :أن يُوقّفَ عن الأولى حتى ينكح ثانيَةٌ فَتَجِلَ فتَجِلَ للا ولى - ثم يوقّف عن 
النّانية كذلك» وهو في الموقوفة كالمولي» ولو قال: إن لم أتروّج من المدينةٍ فكل 
امرأةٍ أُتزرّجْهًا مِنْ غيرها طالقٌ فتزّجَ من غيرها أوّلاً تنبجّز الطلاقٌ على المشهورٍ ولمْ 
يُوكَفْء بناءً على أَنّهُ بمعنى من غيرها أو تعليق محمّتٍ. والمعتبرُ في الولاية حال النُفوذٍ 
فمنٌ قال لزوجته: إن دَخَلْتِ الدّارَ فأنتِ طالنٌ ثلانًا ثم أبانها فدخلتُ لم يقعْ شيم. 
الو م أو أكلتٌ بقيّةَ الرّغيفٍ ل د وقد بقيَّ شيمٌ وقع ‏ 


(فإن قلت): فما معنى قولهم: لا عهدة في الغائب؟ (قلت): إذا كان الضمان في أيام العهدة 
وغيرهاء فلا فائدة لجعل العهدة عليه» ألا ترى أنه لو قبض في أيام العهدة. كان عليه البائع - 
باقيهاء قال: والآخرء يريد العبد الحاضر إذا هلك بعد الخلع في العهدة. وبه تتم المخالفة» إلا 
أنه يؤدي إلى تفكيك كلامه وهو قد رتبه بالفاء . 

(ق) لا حاجة إلى هذا التكلف مع ما مر. 


0 (ط) وعنلد قوله : شرطه ملكية الزوج . 


كتاب التكاح 169 


اا ا ا سس سس 


تروّجَث أو لا بخلافٍ ما لوْ نُكَحَتُ بعدّ الئَلاثِ لأنَّ الملكَ الذي طلَّقَ فيه قد ذَهَبَ 
وكذلك الطياتع بركذلك لو قال كل امرآة أتزوّجها عليكِ فهي طالق اختص بالملك 
الذي علَّقَ فيه على المشهورء وفيها: ولو طلّقها ثم تزوج 3 م تزؤجها طلْقَت الأجنبية 
ولا مُحةَ له أنّهُ لم يتزوّجها عليها ولو ادْعَى ند لأنّ قصدَهُ ألا يجمعَ بينهماء وفي : 
دخلت فأنْتَ حر فباعَهُ ثمّ ملك بغيرٍ إِرْثٍ ‏ ثالثها : باس ا 8 
قال العبدٌُ: إِنّْ دخلتِ فأنتٍ طالقٌ ثلانا ثم أعيقَ فدخلث طَلقَتْ ثلائاء, ولو قال: انََيْنِ 
بَقَِيَتْ واحدةٌء ولو طلقّ واحدة كَّ عَقَقَ تقيك.:وابخدة لأنة :طلق: التضصف» وتو عاق تلازى 
زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينف 
3 - القصد: 

اله و سي ع و ا 
اسمها طالقٌ يا طالقٌ» وفي ألهزل: في الطلاق» وكام والعِنّق ثالثها: إن قامَ عليه 
وكيل لم يلزمء ولا أثرَ للفظٍ يجهلٌ معناهُ كأعجميّ لْفْنَ أو عربيّ لقّنَه أمَا لو قال: يا 
عمرةٌ فأجابتهُ حفصّةٌ فقال: أنتٍ طالقٌ يحسِبُها عمرةً ‏ فأربعة» ولا أثرّ لطلاقي الإكراه 
كنكاجه وعِدْقِهِ وغيرو» والإقرار به أو اليّمِينِ عليه أو الفِعْل الذي يحنت فيه ب 3 
بمثل تقويم جزء العبدِ في العتق: قولانٍ» وقيل : إنّما الإكراة فى القولٍ»ء وقيلَ: لو تر 
التورية مع معرفتها حَيْتْء وبنحو الإكراه ِالنَحْويفٍ الواش ينلا ل من قتلٍ أو ضرب أو 
صفع لذي مروءةٍ من سلطانٍ وغيرهء وفي النَّخويفٍِ بقتل أجنبي قولان بخلافٍ قتل الولد 
وفي التخويف بالمال ثالثها: إِنْ كان كثيرًا تحقق . 


0-1 و 


4 اللفظ : 
صريحٌ : وكناية» وغيرهما. 


الصَّريحٌُ: ما فيه صِيعَةٌ طلاقٍ» مثلٌ: أنتِ طالقٌ أو أنا طالقٌ فلا يفتقِرُ إلى نِبّة 
وفيها: لورقال: نت طالقٌء وقال؛ أردتٌ من وثاي طَلَقَّتٌ ولو جاءً مُسْتَفتيًا ولا بِنيّق 


ولا تَتْمَعُ النْبّهُ في ذلك ِلّا أن يكونٌ جوابًا وهي واحدةٌ إِلّا أن ينوي بها أَكْثَرَ وزاد أبو 
الحَسّن اللْحْمِمْ خمسةً في غير الحكم . 


(ق) مسألة من (نوازل ابن الحاج) سئل عنها الفقيه القاضي أبو محمد عبد الله بن ربيع» 
فأجاب بما نصه: وقفت على سؤال السائل في حلف الحالف على زيد أن لا يعمل عملاً في 
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والكنَايَةٌ: قسمان ادرو كر تالطاه ونا ىن في العرفٍ طلاقٌ مثلٌ: 
سرّحتك» وفارقتكِ وأنتٍ حرام. وبََّة وَبَبْلَةٌ وخلِيّة» وَبَرْيَةٌ» وبائنٌ» وحبلكِ على 
غاربك» وكالميتة وكالدمء وكلجهم الخنزير» ووهبتكِء ورددثكِ إلى أَهْلِكِء وهيّ 
كالصّريح في أنه لا يُقْبَنُ دعواهُ في غير الطلاق. 

والمحتملة: مثل اذْمَبِيء وانصرفي» واغربي» وأنتِ حُرّةٌ» ومعتقةٌ» والحقي 
بأهلِكِ» أو لست بامرأقٍ» أو لا نكاح بيني وبينك» فَيُقبَلُ دعواه في نفيه وعدده. 

وقد اختلف المذهبٌ في الكناياتٍ الظاهِرَةٍ فجاء ثلاث فيهما ولا يُتَوّى وجاء 
ويئوّى» وجاء ويُئَوّى في غير المدخولٍ بهاء وهو المشهورٌء وجاء واحدةٌ بائنةٌ فيهماء 
وجاء رجعِيّةٌ في المدخولٍ بهاء وجاء ثلاث في المدخولٍ بها وواحدةٌ في الأخرى» 
فالأوَلَ: رأى دلالتها على الئَّلاثِ نضا عرقاء والثّاني: رآها ظاهرّاء والثّالتُ: رآها للعدّد 
ظاهرًا وللبينونّةِ احتمالآء والرَّابِمُ : رآها للبينونة خاصّةً ورأى البينونة بواحدةء والخامسٌ : 
رآها لمجَدَدِ الطلاق ظاهرّاء والسَادِسٌ: رآها للبينونةٍ وكلها غيرٌ الأولى جاءَتُ في: 
الحلا على رام وجاء الأَوَّلَ وغيرُهُ في غيره مفرّقّاء وقيل: يُتَوَّى في غير المدخولٍ 
بها بانّفاقٍ إلا ألْبَنَهَ وأمّا وججهي من وجهك 0 2 الو او ده ظاهِرٌ 
زقيل #محتهل ب بويا ليت يالك وفارقتُكِ ‏ ثلانًا بنى أو لم يَبْنَء الثَّالتُ محتمل : 
مثلٌ اسقِنِي الماء ٠ف‏ قصة به الاق وق على المشهور. وقيهنا” كل كلام يُنْوَى به 
الطلاق فهو طلاقٌ» وفيها أمّا إِنْ قصدّ التّلفْظ بالطّلاق فلفظ بهذا غلطًا فلا شيء عليه حبّى 
ينوي أنها بما تلظ به: طالقٌء وكذلك لو قالَ: يا مي ويا أختى . يي 


البلد الذي الحالف حاكم فيه طول إقامة الحالف بالمكانء وأنه كان تحته حين اليمين امرأة 
توفيت وتزوج بعد وفاتها غيرهاء فهل تسقط اليمين عند موت تلك المرأة» ولا يلحقه" يمين 
في الأخرى إن فعل المحلوف عليه ذلك الفعل أم لا؟ فأجاب: الذي أقول به والله الموفق -: 
إن هذا الحالف ما دام حاكمًا في ذلك المكان فإن صدر عن المحلوف عليه ذلك الفعل» وصادفه 
امرأة في ملك الحالف: طلقت عليه الطلاق الذي التزمه في يمينه» ولا يشبه قول القائل لامرأة 
معينة: إن دخلت الدار فأنت طالق» فماتت أو أبانها وتزوج غيرها فدخلت هذه الدارء لم تطلق 
عليه بيمين الزوج على الأولى» نقلته وبعضه بالمعنى وأسقط التعليل: انتهى» وهذا مخالف لقول 
المؤلف: وشرطه ملكية الزوج» إلى آخره؛ والصواب: قول المؤلفء انتهى. قال أحمد بن 


كتاب التعاح 171 


والإشارةٌ المفهمَّةٌ: منّ الأخْرّس كالصّرِيح اق توفع وق الت وكا هوه و ده ده 
زمن القادر كالكنايّة» وإذا كتب بالطلاق عار ما بعاد وقع ناجرًا أو غيرَ عازم بل يساور ' 
أو يكظة - فإن أَخْرَجَدُ من يدو وله يَصِلَ قركة لم يق .على المشهور,بناء على أن وصوله 
كالتُطّق أو إخراجُه بخلافٍ قولِه للرّسِولٍ يُبَلَمّها فإنّها يُطْلّقْ ناجرًا ون لم يُبَلَغْهَا وإذا 
باعها أو زرّجها ‏ فثالثها: إن كانّ جادًا فظاهرٌ وإِلّا فمحتمل» وإذا أوقعَ الطلاقٌ بقلبه 
خاصّةٌَ جازمًا ‏ فروايتان» وللحُرٌ ثلاتُ تطليقاتٍ على الحُرَّةٍ والأمَةِ» وللعبدٍ تطليقتانٍ 
فينيهما» ؤلو قال: أنْت طالِنٌ واحدةٌ ونوى الئَّلاتٌ وقعَتُ» وفيها: لو أراد أن يحلف 
بالّلاث» فقال: أنت طالقٌ وسكت فهيّ واحدة إلا أن ينوي بطالق : التّلاّ. ولو قال: 
أنت انق انك ظطالق» :أنك لاتق أن انض طالة ‏ طالق :طالى 'فغلات ويتؤق في 
التأكيدٍء وكذلك لو كرَّرَ معلّقًا على مُتَّحدٍ بخلافٍ اليمين بالله تعالى والظهارٍء أمّا لو 
كيّرَ معلْنًًا على مختلفٍ تعدَّدَ ولا يُتَوّىء فإِنْ كانت غير مدخولٍ بها وكان متتابعًا 
فالمشهود أنَّهُ كذلكٌ وإِلّا فواحدةٌ» وبالفاء وُمّ ثلاث في المدخولٍ بها ولا يُنْوّى -.) 
وواحدةٌ في غيرهاء قال مالكُ: وفي الوارد إشكال» قال ابنُ القاسِم: ورأْيْتُ الأغلب 
عليه أنّها مثلٌ ثم ولا يُنَرّى وهو رأيي وكذلكَ لو قلهُ لأَجْتيةَ وقال: إِنْ تزوْجتُكِ 
(أما لو قال: أنتِ طالقٌ مع طلقتين وشبهه وقعت النَّلاثُ فيهما)[61], والنَّجَرِئَهُ تكمّل 
ويؤدّبُ» أمّا لو قالَ نصمّي طلقةٍء أو نصفَ طلقتين فواحدةٌ» وقالوا في نص ودبع : 
طلقة طلقةٌ وفي نصفٍ طلقةٍ وربع طلقة: والتقاوى ستحتوان : ولو قال الطّلاقٌ كله إلا 
بنصنب الطّلاق فثلاثٌ لأنَّ معناهُ إِلّا بنصف كل طلقةٍء ولو قال لأربع يك واد إلن 
ربع طلمّن طلقةً طلقةَء ولو قال لثلاث: بِيئكُنّ ثلاثُ طلقتُ كل واحدةٍ طلقةء وقال 


يحيئئ: فتوى ابن ربيع خلاف نصها المقبول في أول"'' الأول من عتقهاء ولن تقع في الكتاب 
إلا هناك وخلاف صريح كلام الباجي وغير واحد». ولم يزل الغلط والنزاع يقع فيها من أئمة 
الفتوى وأعيان النجباء والفقهاءء وقد أثبتها في مصنفي المترجم ب«(الواعي» لمسائل الحكام 


1 (ط) وعند قوله: أما لو قال: أنت طالق مع طلقتين وشبهه. وقعت الثلاث فيهما” . 


(1) كذا بالأصل. 
(2) في الأصل: وقعت الثانية منهما. والتصويب من المختصر. 
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معو" إذا قال شرَكْتٌُ بينكن فى ثلاث طلقهن ثلانًا ثلانّاء ولو قال: أنت طالقٌّ 
ثلاث ولأحّى : وأنت شريكعها ولأ وأنت شريكتهما ‏ طلقت الوسطى اثنتم 
والأخريانٍ ثلانًا ثلاناء ونحوٌ: يَدِْء أو رجُلُكِ كالنّجَرِئةِ وفي نحو شعرَّكٍ أو 
كلامك: قولانٍ. 

والانعتناء: يوت يشرط الانضيال وعدم الاستغراق» ولا يشترط الأقَّكُ على 
المتصومنء وكذلك لو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً واثنين الا النين..-: فإن كان من الجميع 
نطلْقَةٌ وإلّا فثلاتٌء ولو قالَ: ثلانًا إِلّا ثلانًا إِلّا اثنين إِلّا واحدةٌ طلفّتِ اثنين وكذلكَ 
الثهُ على الاصح.. وفيه: نظلذ»: والأولى :واتحدة» :ولو قال* أنت لال ثلاثًا إلا اثنيه إلا 
واد للق فاه ن» وكذلك البتة على الأصح بناءً على أنّها ت: تعيض أو لا فلو انتفني 
بن كك هن قلانت هنا 1 تمق إلى لقتو ل ل وقياة : وانعدة متاك على 
اعْتِبَارٍ الزَّائْدٍ أو العَايَةٍ وعليهما: أربعًا إِلَّا ثلاناء أو مائةٌ إِلّا تسعًا وتسعين» ولو علَّقَ 
الطلاقٌ على مقدَّرٍ في الماضي فإنْ كان ممتنعًا عقلاً أو عادةٌ حَنِتٌء وكذلك الشَّرْعيْ 
مثل: لو جئت أمسي لأقتُلَنْك على الأصحٌ» ما لمْ يقصدٌ مبالَمَةَ في جائز فكالجائزء 
وَإِن كانَ جائرًا مثْلَ: لو جئت لأقضِيئَكَ حمَّكَ حَيْتَ عند ابن القاسم» وإذا علْقّهُ على 
مستقبلٍ - فإنّ كان ممتنعًا مثل أنتٍ طالقٌ إن لمست السّماءَ لم يحت على الأصحٌ» 
وكذلك إن شاءَ هذا الحجرٌ أو الميتُ أو زيدٌ فماتء فإنْ كانَ متحقَقًا ويُشْبهُ بلوعُهُمًا 
عادة مثلّ: إن مضت سنة أو بعد سنقء أو إذا مات فلانٌ أو قَبْلَ موتي بشهر حَيْتٌ 
ناجرًا ثم لا يَحْنَتُ به بعدُ لأنهُ عُجَلَ جه ومئلة :. أنك: طالق إن له أمق الشماء: 
وشدية: وفي مثل : إن أَكَلْت أو شَرِبْتِء أ تكنقه أو مدع يالا ضير لينا قد 
تالثهاةة إن أسكدة إلى غيره “قمداك إن مات وإلا فمثل إِنْ دَخَلْتِء وإِنْ كانَ مما لا يُسْبهُ 
بلوغهُ لم يَحْنَتْ على الأصمٌّ) ورجعَ مالك إلى أنَّ إذا مُتْ مثلُ إن مت في أنه لا 
يحنتُ» بخلافٍ يومٌ أموثٌ وإِنْ كان محتملا غالبًا مئلٌ: إذا حِضْتٍ أو طَهُرْتٍ تنجرٌ 
على المشهورٍ كالمحمّقء وقال أَشْهّبُ: لا يَتَئْجَرُ. قال أصبغ: إِنْ كانَ على جِنْثِ 
تنجر) وعلى الحنث في افتقاره إلى حكم : قولان» ولا يحنثُ في مثل : إذا حملت إلا 
إذا وطئها لأنَّهُ بيدوء وفيها اي عن لاي ولا يحنثُ بحمل هيّ عليه 
م : إذا حمأْتِ ووضعتٍ فأنتٍ طالقٌ إن كانَ وطئها في ذلك الطهْرٍ مره حنتٌ مكانة 


قال أبن عبد السلام : الضمير للمشيه والمشيه به . 
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ولا يُنْتَظْدُ أن تضع : فقيلَ: اختلاف». والضحيحٌ: إن كان وطئها بعد اليمين» وقيل: 
القصدُ هنا الوضعٌ» وعلى الحِئْثِ» فلو قال كلّما حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌء قال ابن القاسم: 
يَتَنْجرُ ثلاناء وقال شعتون: اثنين» وفيها: إِنَّ متى ما مثلٌ إِنّْء إلا أن يَنُويَ بها معنى 
كلّماء 6ان مبجيلا يغلي ينكين للملا عله 0 ولم يَتَنَجَرْ 
إلا أنْ يكونَ واجبّاء مثلّ: إِنْ صَلْيْتِ فيتنجَرٌ إلا أن.يتحمَّقَ المؤجَلُ قبل النْجِيزْ ‏ فإِن 
قال : بعد كُدُوم زيدٍ بشهرٍ طلَقَّتْ عند قدومهء 00 
لهُ غير مُححرّمٍ أو لغيره مطلقًا غير مؤجلٍ مُنِعَ منها حتى يَقَعَ ما حلف عليه وقيل: ! 

في مثلك إِنَّ لم أَحجٌّ وليسّ في وقت سفرٍء رايا لاما 
مخوقًا فيترك إلى أن يُمْكِنَهُ فإنْ رفَعَنْه هُ فكالمولى حين الرَّف من يوم الرّْع» ولو حبسّه 
ماري العلني فلي ستل قولانٍ» وإِنّما نُجَرَ في مثل : إن لم أطْلّقكِ مطلقًا أو إلى 
أجل إذ لا بُدَ د له إلا بالطلاقوفيلة: اع الإنرريط عتي ريه لجل او لكوي 
52 وكذلك : إن لم أطلْقكِ رأس الشّهْرٍ ألبنَة فأنتِ طالقٌ ألببَّةَ» وقال محمّد: له أن 
يُصالحٌ قبل رأسي ي الشَّهْرٍ فلا يلرّمُ إلا طَلْقَةّ ولو قالَ: إن لم أَطْلفْكِ واحدةٌ بعد شهر 
فأنتٍ طالقٌ الآن ألبنّةَ ئمّ أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل» فوقفٌ فيها مالك. وقال 
أصبعٌ : لا يُجَرِئُه وقال حكن :إن "كان القصد عئيا به أجراة:.وإذا قال كلما للفتك 
فأنت طالقٌ فَطَلَّقَها واحدةً ففي لزوم اثنين أو ثلاثِ: قولانء بناءً على إلغاءٍ المُعَلْقَ أو 
اعتبارُةُء أمّا لو قال كُلّْما وقعَ عليكِ طلاقي فأنتِ طالقُ وقعتٍ الثلاث» فإِنٌَ كان قبل 
الدخول أو في الخلّع فقال دون : تقع واحدةً على أصلهء بناءٌ على أن لعن و 
مقدرٌ بعد الشْاطِ أو لاء ولو قال متى طَلَمتُكِ فأنْتِ طالقٌ قبلَهُ ثلانًا فقبلَهُ لغرّء فإِنْ كان 
مؤّجّلاً لم يُمْئَعْء وإِنّ كان محرّمّاء مثلُ: إن لم أقثّلْ زيدًا نُجِرَ إلا أن يتحقَّىٌ قبل 
التنجيز على المشهور. فإِنْ لم يُمْكنْ دعوى تحقيقِهء مثل : إن لم تُمْطِر السَّماءَ غذا 
طَلقّتْ ناجرًا على المشهور لأنّ هذا منّ العَبْبِ بخلافٍ ما تقدَّمَ إذ يدّعي معرقَتَهُ والقدرة 
'عليدء فإِنْ لم يُمْكِنٍ الاطلاع عليهء مثلٌ: أنت طَالِقٌ إِنْ شاء الله طَلْقَتْء وكذلك 
الملائكة والجنُ على الأصحح فلاف إن شاء زتذّء :فإن قال إلا أن يكنا زيد فمنا إن 


(ق) بل للمدخول بها وغيرهاء هكذا هو في (الجواهر)”" وقد تقدم من كلام المؤلف ما 


بحسن عووة عليه فلا يعدل عنة . 


(1) الجواهر 191/1. 
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شا على الأشهرٍ بخلافٍ إِلَا أن يبدو لي على الأشهر كالئُدُورٍ والعِدّْق فيهماء وقُرْفَ بين 
الطلاقٍ واليمين بالله بأمرين: 

أحدهما: أنَّ للفظ الطلاق بمجرَّده حكمًا قد شاءهُ الله فلا يقبلٌُ التّعلِيقُ عليها 

والثّاني: أنه متحقىٌ فكانَ كاليمين على الماضيء فإِنُ صرف مشيئةً الله تعالى إلى 
مُعَلْقٍ عليه مثلٌ: أنتٍ طالقٌ لأدخْلّنَ الدَّارَ إِنْ شاء الله لم يُفِدْ على الأصمٌء وقال ابنُ 
الماجشونٍ وأْصْبَّعُ : يَفِيدُ» أمّا لو قال في مُعَلّقٍ إلا أن يبدوَ لي فذلك لهُ وإن علَّقَهُ على 
حالٍ واضحةٍ بعد المعلّق فيها هازلاً» مثلٌ مثلٌ: إِنْ لم يكن هذا الإنسانٌ إنسانًا وهذا الحجرٌ 
حجرًا حَيِتٌ لهزلهء كما لو قالَ: أَنْتِ طالقٌ أمسء فإنْ كانت لا بُعْلَمُ حالاً ومآلاً طلقّتْء 
وإن أَمْكنَ حالاً وادَّعاهُ دُيّنّه وكذلكٌ لو حلف اثنانٍ على النّقيض فيهماء مثل: إِنْ كان 
هذا عُرابًا وإِنّ لمْ يكن فإن لم يذدّع طلقَّتْ على الأصمٌّء وفيها: إِنْ قالَ: فعلتُء ثُمّ 
قال: إِنْ كُنْتُ فعلْتُء ثم قالَ: إِنْ كُنْتُ كاذبًا صُدَّقَ بيمين بخلافٍ ما لو قالَّ بعد اليمين : 
فعليُهُ فإنهُ يُقُضَى عليه ولا يسعٌ زوجتَهُ ‏ إِنْ عَلِمَتْ إقرارَهُ ‏ المقامُ إلا كُرْهًا إِنْ بَانَتْ كمنْ 
علمَتٌ أنّها طَلْقّتُ ثلانًا ولا بَيْنَةَ لها إِذْ لا ينفعها مرافعتهء فإِنْ أمكنَ مآلأء مثلٌُ: إِنْ كنت 
حاملاًء وإِنْ لم تكوني حاملا فأنْتِ طالقٌ ‏ فقال مالك: هي طالقٌء لأنّهُ لا يدري أحامل 
هي أو لاء وقيل: إِنْ أنزلٌ وُقِمَثْ فيهماء وإِلّا خُلَيَ في الأولىء وطُلْقَتْ في الثّانيقء وإذا 
ؤُقَفتُ فماتَ أحدهما ‏ فثالثه: ترثّهُ لا يرئهاء ومثلهُ: إِنْ كان أؤْ إِنْ لم يَكُنْ في بِطيِْكَ 
غُلامُ في التَّخْيِيرٍ والوقوفٍء وفى:مثل : إن كلت تعبيتق أو إن قنقه تيغضينن زم 
بفراقهاء وثالثها: إِنْ أجابَبْهُ بما 5 الحقة كنك + روزاهها إن اجات وض قباع اذا 
شك أطلقَ أمْ لا من غير أن يستندّ إلى أصلٍ لم يمَْء فإن استندٌ كمنْ حَلفَ كُمْ شلك في 
الحنثِ وهو سالمٌ الخاطِرٍ حَنِتَ على المشهورء وفيها: وكلُ يمين بالطلاقٍ لا يَعْلَمُ 
صاحبها أنه فيها بار فهرَ حانِتٌ يعني شك مجوفيهة “وان كال إن عمسن أن #دبدتى 
فتُخَيرُة ولا يدري اكتية أن كقية انالا أمه بير قفيان :وفيا : ولو حلف بطلاق فلم يدر 
أي أم لا أيرَ بغبر قضاوء فإِنْ شك أواحدةً طلّقَ أم اثنين أمْ ثلانًا ففيها : قال مالك لا 
تَحِلُ له حنّى تنكم زوجًا غيرة. قال ابنُ القاسم فإِنْ ذكرٌ في العِدَّةٍ كانّ أَمُلَكَ بهاء 
ويُصَدَّقَء وقيل: رَجْعِيّةُ ‏ بناة على أَنّهُ تحمّقَ التّحريمُء وجل الرّجعةٍ مشكوك أو تحمّقٌ ‏ 
مالك: النّلاثُء وسقوط لير لاو سك رده وعلى المشهور فمتى تزوجها بعد ازرجع وطلّقها 
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واحدةٌ واثنتينٍ لمم تَحِلَ لهُ إلا بعدّ زَوْجٍ أبدًا لدوران الَّكْ ما لم يَبْتّ فروق يي 
زوالة بعد ثلاث أزواج وتطليقتين فإن شل أهِئدٌ هي أم غيرها ل كن بغير اتناف 
طلاق» (وفي إحداكنٌ طالقٌ)621] أو امرأَنّهُ طالقّء ولم ينو مُعَيئةٌ - قال المصريُونٌ عنة : 
يطَلْفُنَ» وقالَ المدنيُونَ: يختارٌ كالعِئْقء فإِنْ شك أطلاقٌ هو أمّْ غيرُهُ ففي أُمْرِهِ بالتزام 
جميع ما يَحْلِف به عاذَةٌ : قولان. ا 


التتفويض : 

توكيل» وتمليك» وتخييرٌ . 

ففي التوكيل : يرجع قبل أن يُوقِعَ. 

وَالتَّمْلِيكُ: مثلٌ: ملْكتّكِ أمرك» أؤْ أمركِ بيدكِ وطلاقُكِ بِيدِكِء وطلقي نفسَكِ» 
وأنت طالقٌ إن شئتٍ شئتٍ أو كلما شئتٍ فتمنغ نفسهاء ولا تُْرَكُ تحبّهُ حنَّى نُحِيبَء والجوابُ: 
قول ‏ صريحٌ ومحتملٌ -» وفعلُ» فالصَّريحٌ يُعْمَلُ به في رد النّملِيكِ والطلاق ما لم تُوقِمْ 
أكتّرَ منْ واحدةٍ فلهُ مناكرتها في قصديه على الفور ويحلفٌء فإنْ لمم ينو واحدةٌ وقعَتٍ 
النّلاتْء فلو قال: لمْ 3 طلاقًا ما وقعَّ ما زادتهُ فإِن رجعٌ ففي قبولِه: قولانء أمّا لو 

شرّط عند نكاجه أو قَبْلَهُ إِنْ تَرَوَجْتُ عليكِ فأمرك بِيدِكِ فلا مُتَاكَرَةَ له في الئّلاثِ بَنَى أو 

لم يَبْنْء وتقمٌ الواحدةٌ ثم لا تزيدٌ إلا في كلماء أو تكونٌُ سبمًا لم ينو به التَأكيدَ كطلاقِه 
فل البتاءة والمحتمز مكل : قبلكه أن قلت امرق أو شا علكتي» فقيل # تفسيرها من 
ا طم ا ْ / 

والفعلُ: إِنْ كانَ مثلَ أنْ تنتقلَ أو تنشُّلَ قماشها وتنفرد عنهُء ومثلَ أنْ تمكئهُ منْ 

مباشرتها طوعا فكالصّريح فيهماء فإن لم تَحِبْ وتفرقاء أو طالَ طولاً يخرجُ عن 
ظ الخرات بقن بقائه كالئَّخْيِيرِ: روايتان» وعلى بقائه يُلْرْم الحاكمٌ بالإيقاع أو الدّدِ إلا 
أُسقّط . 

وَالخْبِيرُ: مثلٌ - اختاريني أو اياري المسليات رعو 3 كالئَّملِيكِ إلا أَنَهُ للقلاثِ في 
السترر بها علي العشهون نويا أن البو بيدويا جا ليم :1-21 فيتعزن بها كيذه .وال اللخ 
ينتزعه الحاكم وله من يدها ما لمُ تو قِعْهُ لأنّْ الكّلاتَ ممنُوعَةء وقيلّ: يجوز بآية 
الا ا 0 


(ط) وعند قوله: (وفي : إحداكن طالق) إلى آخره . 
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وقِيلَ: بائنةٌ» وقيل: رَجْعِيَةَ كالَّمْلِيكِء ولهُ مناكرتها فيما زادَهُ وعلى المشهور لو 
أَوْفَعَتٌْ واحدة 7 تَقَعْ وفي بُطلان اختيارها: وا وأمّا غير المدخولٍ بها فُتُوقِعْ 
الدّلاتَ وله نِيّتَهُ ويحلِفٌ وإلّا وقعَثْء فإِنْ لمْ يَكنْ له نِيِّةّ وقعتٍ النّلاتُء وتبقى وإِنْ 
تفرّقَا أو طال» وإليه رجعَ» ولو عُلِمَ أنُْمَا خرجا عمًا كانا فيه إلى غيره حثى تيب أو 
سقط العجاكم؛ وقال ابن 000 والأكتكن سقط إن نتف قنا' أو لال اما لو فيد 
الجميمَ بوقْتٍ تقيّدَ به إِلَّا أن ترد أو يُسْقِطَهُ الحاكمُ. ولو قالتُ: اختَوْتُ نفسي» ونحوةٌ 

من الظواهر فهوَ الثباتُ: وإن: قالت: طلقفك مدني وتخوة شكات فَإِنْ أرادثُ ثلانًا 
وَقَعَتّ وإلا لم تَفَعْه فلؤ أبانها قبلَ اختيارها ثُمّ تزوّجها انقطعٌ التَّخييرُ لأنها رضيتٌ 
بخلافٍ الرَّجْعِيْ» ولو جعلهُ بيدٍ أَجْتبيٌ متفرْقًا من المجلس فكالمرأتين في القولين» فإِن 
عات نشيدا بالديكط وإن أشهد أَسْقطَهُ الحاكمٌ في بعيدٍ الك وضعل إل 
الرْرْجَةٍ ورُوِيَ لا يَسْقْطُ فيكونُ كالمُولي» ولو خيّرها قبل البلوغ اعمُبرَء وقالَ ابن 
القاسم : إن تلعت: جد الوطءء وحكمٌ التَّملِيكِ وَالمّخْيير في التَّعَلِيقٍ كالطلاق في الَنْجِيزِ 
والتاخير مثل. إن-مفت سنة فيتتجز وإن.ذخلت: الدار فتاحرة: ولو :قال :إن غبث أشنهةا 
فأمرك بيدِك فاب وطلْقّتْ نفسها وتزوّجث ثم تَبَتَ أَنَّهُ قَدِمَ قبل ذلك» وإِن كانت قذ 
علمتُ فسحًء وإلا فقولانٍ ‏ كمن طأْقَّ فتزوّجَتٌ وقد ارتجَعَ: ولو قال: إن قدمٌ فلان 
فقدمَ ولم تعلم ثمّ وطئها فهيَّ على خيارهاء ولو أعطاها بعد أنْ خيّرها ألما على أن 
تختارّة ففعَلَتٌ لَرِمَيْهُ الألف . 


(ق) سئلت عمن قال: علي الطلاق لا أفعل أو لأفعلن» وحنث وله أكثر من واحدة ولم 
يقصد غير مطلق الطلاق”'. نأفتيت بالاختيار» ورأيت ذلك أضعف من قوله: إحداكن أو 
امرأتى» لأن هذا مقيد لفظا ومعنى»ء وذلك مطلق لفظًا يحتمل التقييد بمعنى. ' 


(1) قوله: ولم يقصد غير مطلق الطلاق. يريد أنه لو قصد واحدة بعينها. . . في «انتهاز الفرصة» ما 
نصه: وفى الأيمان من النوادر من المجموعة قال ابن الماجشون: إن حلف بالطلاق فى مال ليدفعنه 
و... كذا وله نساء فقال: نويت فلانة» فذلك لهء وهي السنة. . . أراد الظاهر إذا.أراد الجميع فلا 
إشكال اه من خط . . . قلت: هذا ما وجد في الحاشية» والمقصود بانتهاز الفرصةء هو كتاب ابن 
مرزوق.المسمى «انتهاز الفرصة فى محادثة عالم قفصة» وقل ووجح احم قر والله 
| ْ 

)2( 990 ولعلها: هذاء فتكون الجملة: لين 
المعنى. والله أعلم . 
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رد ذُ المعتدة ة عن طلاقي قاصر عن الْغاية ابتداءٌ غير خُلّع بعد دُخَولٍ ووطء جائز 
ول يشفرط: اديز البزاحسورن: خوار الوطء فإِنْ لم يُعْرَفَ دخولٌ فلا رجعَةً لهء ولو 
تصادقا على الوط قبلَ الطلاق» ويُلْرْمُ كل واحدٍ بمقتضى إقرارِه فلو خلا وَاذَّعَى الوطء 
وأنكرتة ففي لوزت الرَّجِعَةَ: قولانٍء وإذا اذَّعَتَ انقضاءً العذة يوضع أو اغيرة صدقت 
عليه بغيرٍ يمين ما أمكنُء ون كان على خلافٍ عادتهاء وفي قبولٍ النَادِر : قولان. ولا 
تقد تكدرنها تنشنيا ولا أنبا راك دل الدّم وانقطع» ولا رؤيّةَ النْساءِ لها في وضع ولا 
حيض» وإذا مات زوجها بعد سنةٍ فقالتُ: لم أحض إلا واحدةً فإِنْ كانّتْ غير مُرْضْع 
لم تُصَدَّقَ إلا إن كانت مُظْهِرَةٌ للتأخير قَتُصدَقء وإمكانٌ انقضاء ال عا 
الاختلافٍ في أُقَّلّ الحيض والطهرء في العِدَّةِ والاستبراء» ولو أشهدٌ برجعتها فصَمْتَتُ 
ثم ادْعَتْ أنّها كانتٍ انقضت لم يُقْبّنْء وإذا قالت: حِضْتُ ثلاثًا فأقامَ بِيْنَهَ على قولها 
قبِلَهُ بما يُكَذَّبْهَا صححث رحْعية» وإذا ادْعَى أنه راجغها قبل انقضائها لم يُصَدّق - ألكرثة 
أو صَدَّفَئْهُ ‏ إلا بأمارة منْ إقراره قبلَ ذلك» أو تصرّفهء أو مبيتِهء 2 تَمْنَعُ من ومن 
التّرويج ِنْ صَدَّكَتْهُ ولها النّفقةُ فإِنْ قامتٌ بحمّها في الوطءٍ ففي تطليقها بسببه قولانٍء وله 
جَبْرها على تجديدٍ عقدٍ بربع دينار» فلو تزوّجتٌ فوضعتٌ لأقلّ من سِنَّةِ أشهر ردّتٌ إليه 
برجعته ولا جرم عاي الثاني لأنّها ذاتٌ زَوْجٍ لا معتدّة ولو انقضتٌْ عدّتها فلم تَعْلَمْ 
بمراجَعَتِهِ فتزوجَتٌ ثم تَبَتَّ أنه راجعها فكامرأة المفقود» ولو كانت أمةّ فوطء السَيْدٍ 
كوطءٍ النكاح . 


وشرط المُرْتَجع: أُمْليَةُ التكاح ولا يَمْتَعُ مرضٌ ولا إحرامٌ» ويرتجمٌ العبدٌ بغيرٍ 
إذن :سدم توبكون ول أو فعلٍ مثا : راحعت6 وواحفيت: وازتحقتء ورددتها 
وأمسكتهاء والفعلٌ مثلٌ: الوطءء والاستمتاع» وفي اشتراط النَيِّةَ - ثالثها: المشهورٌ في 
الفعل . ويؤمرٌُ بالإشهادٍ ولا يجبُ على المشهورٍ ولها من نفسها حنَّى يُشْهِدَ ولا 
كا طبهادة السيْدٍ على نكاح ته ولا رجعتها ورجمَ مالك إلى أنه لا يدخلٌ عليها 
ولراك مهما ويه :عنياء والتعلقة مقر :إذل كان هذا أن بجاة زيد قال عالك: 
ليست بِرجْعَةَء وقيل: يعني الآنة «التجعية اخرمة الوطء على المشهور وإِن لَرِم 
الطّلاقُ» والخُلْمُء والإيلاءة» والظهارٌء واللّعانُ» والميراتُ» والتّفقةٌُ» ولو قال زوجاتي 
طوالقٌُ اندر جَتٌ. 


1/8 كتاب التكاح 


الإيلاء 


الحَلِف بيمين تتضمّنُ ترك وطء الرُوجةٍ غير المرضع أكثرَ منْ أربعة أشهر يِلرَمُ 
الجنْتُ فيها حكمّاء والعَبدٌ أكثرٌ من شهرين. والرّجْعِيّةٌ كغيرها إن مضتٌ أربعةٌ أشهر من 
يوم الحَلِفٍ قبل تمام العِدَّةٍ وأمّا 120 عانق يمرن اردان عل الزن يز 
تمام اعد وإنّما قال فيمنْ قال والله لا وطِبْتُكِ ‏ واستثنى: أنَّه مولٍ إذا رُفِعَ ولم تُصَدَفَهُ 


و معو 


فى قصدٍ الاستثناء. أو يَرِدُ عليه لو كمّرٌء وقال : عن يميني ولم تصدقه. 


وشرط المُولي : 

أن يكونَ زوجًا مسلمًا مكلْمًا يتصوَّرُ وقاعُهُء وقال أصبعُ: يصِحٌ إيلاءُ الخَصِي 
والحصرتة ويصح منّ الحُرٌ والعبدٍ م والمريض» (ويلحق بالمُولي من مَنْعَ منها 
لشك)631]. ومن امتنمٌ من الوّطءٍ لغير علَةِ وعُْرفَ منهُ حاضرًا أو مسافرّاء ومن احتملتُ 
مده يمينه أقلّ إِلَا أنَّ أَجَلَهُمْ من يوم الرّمْع» والأوَّلُ منْ يوم الحَلِفٍء (ولذلك قُرَْقَ بِينَ أنْ 
أموت أو تموتي)[64] وبِينَ أن يموت زيد. وفي ابتداء أجل المظاهِرٍ الممتنع منّ التُكفيرٍ 


الإيلاء والظهار 

63 - (ط) وعند قوله: وتُلحق بالمولى من مَنِعٌ منها للك 

قال ابن عبد السلام: كلامه في هذا الفصل مشكل إلى آخر ما قال. 

(3) لم يبين به المراد إلا بما لم يقصده المؤلفء ومعنى هذه المسألة ما قاله في 
(الجواهر)”" ونصه: ومن حلف على أمر ممكن ليفعلنه» كقوله: لأدخلن الدارء فإنه يكون مولي 
كالحالف على الوطء إلى آخر ما قال» فقول المؤلف: من منع منهاء يعني لأنه على حنث إذا لم 
يضرب أجل وقوله: للشك». يعني في البر ما لم يفعل. 

4 (ط) وعند قوله: ولذلك فَرَّقَ فين : أن أموّت”7 أو تموتي . 

قال ابن عبد السلام: ولأجله ما قدمته من الفرق بين المولى حقيقة» وبين من ألحق به: 
إلى آخره. 

(ق) بل يعني ولأجل إلحاق من احتملت مدة عينه أقل من أجل الإيلاء بالمولي فرق بين 
من قال: والله لا أطؤك إلى أن أموت أو تموتين» فجعل مولياً لأن حلفه في الحقيقة على ترك 


(1) الجواهر 1/ 216. (2) بالأصل: مت. 
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قادرًا قولانِء وفيئته تكفيرة» وأمّا مِنْ ليس بمضَارٌ فلا يدخلُ عليه إيلاة» (ولذلك لم 
يدخُلٌ به على العبدٍ إبلا)[65] لأنّ مده صومه مُذَةٌ أجله ولو زال الملك عن العَبْدٍ 
المحلوفٍ بعتقِهِ انحل الإيلاءُ فلو عاد عاد إِنْ كان بقيّ أكثرُ من أربعة أشهر - وكذلك 
الطلاقٌ البائنُ إذا قصّرّ عن الغايّةِ ولو بعد زوج» فلو بلع الغايّةَ فتزوّجها بعد زوج لم 
ل نا لو وت العبدُ لم يَعْدْ ولو قال لغيرٍ المدخول بها أو غيرها إن وطنتك فانتٍ 
طالقٌ وفع بأو له ظلقة وعم و د ارتجاع فيتوية ولو:قال إن وطنتك نأثيت: :طالق اتلؤناء 
ناكد الوا ل إذ باقي وطيِهِ حرامٌ» وقال ابن القاسم: ويُنَجَرُ من غير أجل إذا 
رمه وفال أيضاء يَمَكنٌ عن التقاء الشتانين ويتوغ؛ زقاله ابعاة شكن عدن ينزلك 
ويمَكُنُ في الظهارٍ افا ولو قال إن وطِئْتُ إحداكما فالأخْرَى طالقٌ وأبى الفيئةً 
فالحكمُ تطُلّنُ إحداهماء ولو حلفٌ لا يطأ في هذه السَّنةٍ إِلّا مرّهٌ فقال ابن القاسِم: 
مولٍ حينئظء وقال أيضًا: لا إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقيّ أكثرُ من أربعة أشهرء 
واخْتُّلِفَ فيها بالمدينة» ولو حلف لا يجامعها فيها غير مرّتين» فقال ابن القاسم: لا 
يكونُ موليّاء وقال أصبعُ: مولٍء وهو غلط ‏ نعم لو وطىة مرّتينَ وقد بقيَ أكثرٌ 
فمولٍ» وفيها: وإِنْ وطئتكِ فكلُ مملوكُ أو كل مالٍ أملكة من بلدٍ كذا حر أو صدقة - 
قولان لابن اي في تعجيلٍ الإيلاء بخلاف التعميم فَإنّهُ لا يكونٌ موليًا وَللرُوْجَة 
المُطَالَبَةٌ إذا مضت أربعةٌ أشهر فيأمُرُه الحاكم ِالمَيئَةِ أو الطلاق فَإِنْ أبى طلَّقَ عليهء فإِن 
أجاب الحتبّر مرّةٌ وثانية فإنْ نَبيّنَ كَذِبُهُ طلّقَ عليه. 
والفيئةٌ : 
تَعْيِيبُ الحشفةٍ في القُبّل في النَّيْبِ وافتضاض البكر طائعًا عاقل» ولا يحل بالوطء 
بِينَ المخذين» ويجوز على المشهور وفي حَلَهِ 4 بالوطء في غيره: قولانٍ» وفي المحَرّم : 
قولان: دفي كثات ب الرّجم : لو جامعٌ في الدب انحل الإيلاءٌ إلا أذ كرون ترف القبا + ولم 
نقدة سسيحكونة: والتكتية وتعجيل الحِنْثِ في المحلوفٍ به بعد الوقوفٍ وقبله ينحلٌ به 


الوطءء إلى غير أجل» هو كمن حلف وأطلق ولم يقيدء وبين من قال: إلى أن يموت زيد 
لإمكان موته لأقل من أجل الإيلاء. . .7 ممن يتصور منه الوطءء فألحق بالمولي. 


5 - (ط) وعند قوله: ولذلك لم يدخل [به]" على العبد إيلاء . 


(1) بياض بالأصل. م ب. (2) سقطت من الأصل . 
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الإيلاغ» والقولٌ قولَّهُ في القَيئَةِ كالاعتراضء فلو كانّ مريضًا أو مجبوبًا أو غائبًا - فتكفيرُ 
اليمينٍ على المشهور إن كانت ممًا تكثْرُ قبل الحنثٍ كاليمين بالله أو تعجيل الحنث - كعتق 
العبدِء وإبانّةٍ الرّوجِةِ المحلوفٍ بها فإن أبوا طَلّقَ عليهم؛ وفي عتقٍ غير معن : قولانٍء 
إن كانت ممًا لا تُكمْرُ قبلهُ كصوم لم يأتِ أو بما لا ينفع تعجيلٌ الحِنْثِ فيه كالطلاق فيه 
رَجْعَةَ فيها أو في غيرهاء قالفئقة الوفة: ويبعتُ إلى الغائب ولو مسيرةً شهرين» وقال 
سحنونٌ: الأكثرٌ أن الود كافٍ إلى أن يمكتَهُمْ فإِنْ لم يطؤوا طلّْقَ عليهم» فلو رَضِيَتُ 
لكان لها العودُ كالاعتراض والإعسارٍ بخلافٍ العْنَّةِ ولا مطالبّة لول الصَّيرةٍ والمجنونة 
بخلافٍ سيّد الأمة» ولو رَضِيِّثْ ولا مُطَالبَة عه وطئها برق أو مرض أو حيضء وتَتِمٌ 
رجِعَتُّهُ في المدخولٍ بها إن الْحَلَْتْ البسرن :فى اده بوطءٍ أو كقارة أو انقضاءٍ أو تعجيل 
حنتٍ كعتق معينٍ وطلاقٍ بائن» بخلاف الوطءٍ بينَ الفخذين ونحوه إذا كانت اليمين بالله 
عابي ونحوه على المشهورٍ وكذلك يتوارثانء وتجبٌ الَمَقَه لأنها لم تَبنْء فإن لم تَنحَلَ 
فيها أَلِيَتْ رجعَُ وبالث وَحَلّتْ ما لمْ يَكُنْ خلا بها فإنّها لا تَنحَلُ بعد رَجْعْيهِ فتأئيف 
العذَةَ ثم لا رَجْعَةَ لهُ فيها بخلافٍ المعذورٍ بمرض أو نحوه إلا أن يُمكنهُ الوطءُ فيمتنعٌ ولا 
رجعة في غير المدخولٍ بها ولا ينتقلٌ العبد إلى أجل الحرٌ إذ عتقّ بعد أنْ آلى كما لا 
تنتقلُ الأمةٌ إذا عتقّتْ في العِدة الرَجَعِيَّة وغيرها إلى عدَّة الحدة. 


قال ابن عبد السلام: أي ولأجل أن تكفير المظاهر هو الفيئة لم يدخل على العبد إيلاء 
سيب كلها دوي :لافار تلاك إلى المعفير أن التسكي انا فونه ازلآن مين موه نه اعله) 
فمشكل ولا تتبين به الملازمة إلا على القول بأن أجل الجحد من يوم التظاهرء إلى آخر ما قال.. 


تشبيهُ من يجوز وطؤُها بمن تحرمُ فيصِحٌ ظهارٌ السَّيِّدٍ في الأمة لا مالك جرْءِ منها 
ولا المعتقةٌ إلى أجل فيصِحٌ ظهارٌ ‏ المدبّرةء وأمٌ الولدء والرَّجْعِيِّةء والصَّغيرة 
والحائضء والمُحْرِمَةَء والكافرة وفي المكانية :لو عحاث :قو لان :را وَعا عتز كلها 
كالطلاق . 

وشرط المظاهر: أنْ يكونَ مسلمًا عاقلا بالعّا فيصِحٌ ‏ ظهارٌ العَبْدٍ وظهارٌ السّكرانٍ 
كطلاقِهِ» ويصِحٌ ظهارٌ العاجز عن الوطءٍ لمانع فيه أو فيها ‏ كالمجبوب والرّتقاء» وقال 
مييستول : لا يصح. وعليهما خلاف الاستمتاعء» وعلى المشهور : 000 أن يكون المظاهرٌ 
يميا إن ادن علدياة رضت غليها أن كميدة حتى يكنز فإن خافث: رنفت أمريها إلى 
الحاكم ء وفي تنجيزه فيما يَتَنجَرُ فيه الطلاقٌ مثلٌ بعد سنةٍ أو هل سك : را" ولو قال : 
إن لم أتزوّخ عليكِ فإنّما يِلرّمٌ عند اليأس أو العزيمة: وإذا عَلَقَّهُ لم يَصِحَ تقديم الكفارة 
قبل لزومه. ولو كرْرهُ لم يتعدة ولو قصد ظهاراتٍ ما لم : نر كفاراتٍ كاليمين باله إلا أن 
يَلْقَُ بأشياة مختلفة بخلاف الطّلاتٍ في التُكريرِء وإن عَلْقَهُ بمنْحِدِ ولذلك لو عاة ثم ظاهرَ 


ع+0ي بت 


00 ا أجزأته كثارة مثل : نتن كظهر أُمّي» وَإِن تزوّجتكنٌ ‏ 


59 59 اة ار 


5 ا كظهر أمّي أو عمّتي» وفي تنويته 


والكناية الظاهرةٌ : حرطا أحدهما مثل : كأَمّيء أو كظهر فلانة الأَجْنَبيّة وينَوؤى في 
الطلاق» ما لو قصد مثلها في الكراهة فليسر بظهارء فلو أسقطهما وشبَّةَ بغير موَّبّدةٍ 1 


(ق) لا إشكال في هذاء لأن المظاهر إذا كان فيئته تكفيره» وفيئة العبد لا تكون إلا 
بالصوم. فإذا ضرب له الأجل وهو على مقدار كفارته لم يتم وقد فاء فلا اتن إيقافه 
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التُحريم » فالمشهور: البتاتُء وثالثها: ظهارٌ إلا أن ينوي الطلاقَء ورابعها: عكسةء ولو 
شبَه بظهر ذكر مثل : كظهر أبي أو غلامِي» فقال ابن القاسم: ظهار» وقال ابن حبيب: 
ليس بظهار ولا طلاق» فلو قال: كابني أو غلامي» فقال ابنُ القاسم : : تحريمٌ» ولو 0 
الم ل 0 
فظهارٌء وقال عبد الومّاب: طلا 


مخز اامقيت الما فإِنْ قصدّ به الظّهارَ وقعَ كالطّلاق» ولا يسقط الطلاقٌ الثّلاتُ 
ظهارًا تقدّمُه أو صاحبة مثلّ: إن تزوّجْمُكِ فأنتِ طالقٌ ثلاث وأنتٍ على كظهر أمّي» وإِنّما 
ماس 0 أنتِ طالقٌ ثلاناء وأنتٍ علي كظهرٍ أمّْي ولو 
قالّ: إن شعده شئتٍ فأنتٍ علي كظهر مي فشاءث فهرّ مظاهرٌ. ولوقان: كز دان اندها 
اين قير أن لرنا بللا لمان 10 له مخرجًاء وكمّارةٌ واحدةٌ جرت وتجبت 
الكمّارةٌ بالعودٍ» والعودٌ في الموطأ : العزمٌ على الوطءٍ والإمساكِ معاء وفي المدونةٍ: على 
الوطء سخامةٌ : .وروئ : الإميناك مخاقة : وقبها:. وإلمنا تخت الكمارة بالوطوء ,وروي 
العودٌ: الوطءٌ نفسةُ» فلو عاد بغيرٍ الوطءٍ ثم أبانها أو مات - ففي سقوطها: قولانِء أما 
لووط فاك اتسنط ) ررلذلك. لو لاه : ا و 1ن نم كثْرَ أجز؛ اناف 
ولو ظاهرٌ ثم أبانها علد كم أمانعا لم ييزء لان2 كن قبل الوجوب : 
والكفارة : 

لعناى تلاق مرثيةٌ بن القفق 1« والطنوة + والإطعاء » فتكخرية عدن من بمعرىة أي 
الصّيام والأيمان» وهيّ رقبَةٌ مؤمنة غير ملفّمَةٍ محوَّرَةٌ سليمةٌ خالية عن شوائب العتقٍ 
والعوض» فلو أعتقّ جنيئًا عتقّ ولمٌ يُجَزوِء فلو أعتقّ نصفينٍ من رقبتينٍ لم يجزوء ومن 
واحدةٍ في دفعيّيْن: قولانء ولو أعتقّ نصمّاء والباقي لهُ أو لغيره فَكَمّلَ عليه لمْ يُجْره 
على المشهور. ولو اشترى من يعتقٌ عليهء أو من علّقَ عِنّقّه على شرائهِ أو ملكدء أو 
اشتراةٌ بشرط العئّق - لم يُجْزِه واستثنى بعضهمْ من كان للعُرَمَاءِ منعٌهُ فَأَذِنُوا - إجزاءة» 
ولو فعلَ نصمًا من كل كمّارةٍ لم يُجَرِو ولذلك لو أعتقٌ ” نا عن الأربع لم يُجْزِهِ منهنّ 
شيع ' ولو أعتقٌ أربعًا عن أربع أجزأة وإِن لم يَعَيّنْ لكل واحدةء ولو أعتقّ ثلانا كن 


لانحلال ظهاره. بل يصير كمن أامتنع من الوطء لغير علة. فيلحق بالمولي على رأي المؤلف 
من يوم الرفع الثاني فيدخل عليه الإيلاء بذلك لا بالظهارء وإنما يشكل هذا إذا قلنا: أجله 
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ثلاث منهنٌ ولم يُعَيّنْ لكل واحدةٍ لمْ يطأ واحدةً منهنّ حنَّى يكفّر عن الرَّابعَةِه ولو 
مانت بواتعدة أو للها بو كدليك الصّيامُ إلا أن ينوي لكل واحدةٍ عددًا فيُكملُ الآخِرّ 
ولو أطت ماثةٌ وثمانينَ عن أربع أجزأ عن ثلاثِء فلو مانث واحدةٌ سقط حظ الميتةٍ إلا 
أن ينوي تشريكهُنْ في كل مسكين فلا يُجْزِئْهُ عن شي أو ينوي لكل واحدةٍ عددًا 
فيجورٌ مثل عدد الميتة. 

والختيت انه - ما يمن كمال الكسب ويُشْينُ - كالأقطع» والأعمىء والأبكم 
والمترذاء والقرة: العانوز» ,والمريش :الى لا الحم زوفي اقلذا لخرىة: 

الثاني : ما لا يمنع الكسبٌ ولا يشينُ ‏ كالمرض الخفييء والعرج الخفيفٍ 
العلا مدرف 

الغّالتُ: ما يشينُ ولا يَمنمُ الكسب ‏ كاصطلام الأذنين» والصَّممٍء والعورء 
والمرض الكثير المرجُوٌء والبرص الخفيفٍء والعرج البيْنِء والخصاءٍ والأصْبّع - فقولانٍ؛ 
ويُجَزِىءٌ عتق الرّضيع» والأعجميّ بخلافٍ الجنين» ومن عقلّ الصَّلاة والصّيامَ أولى: 
ويجزىء عتقُ المخصوب, ولا يجزىءٌ المنقطعٌ الخبرء ويجزئءٌ عتقٌ المرهونٍ والجاني إن 
افتدياء ولا يجزىءٌ مكاتبٌ» ولا مدبّرٌء ولا معتقٌ إلى أجل ولأ مستولدةة 0 
فكاننا أو هد | :فاعققه فكالجاني» ولو أعتقّهُ على دينارٍ لم يجزء وفي إجزاءِ ما أعتق 


غيره فسلَعَه فر ضيّ به . 
ثالئها: إِنّْ أَذِنَ لهُ أجزأة لابن القاسم وأشهّبَ وعبدٍ الملكِ. 
الصيام : 


وشرطه العجرٌ عن العتق وقتٌ الأداءء وقيلَ: وقتٌ الوجوبء وإنْ كان محتاجًا 
إلى ما بِيدِهٍ من عبدٍ أو دارٍ أو غيرهما لمنصبهٍ أو مرضه يا فلو شرع في 
الصّوم ثم أيسرٌ لم يلزمة العنّقُء وفي اليومين: القولانِء وفيها: حسنٌ ليسّ بواجب كما 
ال رد ال وما ما لو أفسدَهُ بعدّ يُسْرِهِ وجبّ العتقٌ. فلو ظاهرَ 
و [ ال ملك عونا أجزأنهُ على الأصحٌ. لآنة لا يعم الئن الضّوم انَفافَاء فلو 
كلف التغية الععق عار :وميه قال : كرا مارك أملكة إلى ععر عن بذ نطالةة 


إلى يوم التظاهرء وكان لم يصم قبل الرابعة» لأن الأجل ينقضي قبل الكفارة» فكيف يجعله 
هو مشكلاً على القول الآخرء ولا إشكال فيه هنا على هذا الوجه وهو مشكل عليه: 
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افر أن تفرطة الطنياة و قاف له تتذالكة يز والعيدء كلة ار بعفة ء لا يمن ها 
الإعتاقٌ إذ لا ولاء لهُء وفيها: وفرضّهُ الصّومُ إِنْ قي عليه وإِلّا فالإطعَامُ إِنْ أذنَ السَيْدُ 
على المشهورء وإِلّا انْْطِىَ وفي جوازٍ منع السّيدٍ حر ل حا تاي 
إن أذّى خراجة لم 7 وفيها : وأحب إليّ أن يصوم وإِنْ أَذنَ له في الرطغام فحمل 
على ما إذا منعَهُ من الصَّيام وقيلَ: على العاجز ناجرًا فقطء وقيلَ: أحبٌ إليّ - للسَيّد - 

ألا يمنع من صوم وفيها: .قال ون أذنَ لهُ أنْ يُطْعِمَ في اليمين بالله أجزأه وفي قلبي 
منة شيء ؛ وهو شهران متابعان بالأهلة وإنِ انكسرٌ تمْمّ المنكسرَ انير ف الثّالِثْء 
ويدراء "الها والعد» يوتست ننه الكفارة وده التتاب» وإذا انقطع التَتابع افاج وينقطع 
التتابُعٌ ويبطل 0 الإطعام على المشهور دلي عن سكين - بوطءٍ المظاهَرٍ منها ولو 
ليلاً ‏ ناسيًا أو غالطًا - بخلافٍ غيرها ليلاً في الصّيامء أو ليلاً أو نهارًا في الإطعام» . 
وما يجزىءٌ عن ظهارِهِنّ كفارةٌ واحدةٌ في حكم الواحدةء ولو عيّتها لم تتعيّنء ويفطرٌ 
السَفرَ بخلافٍ المرض والحيض» وإذا قَضَى قضى متتابعًاء والمرض يهيّجة السَفرٌ 
كالسَّمَرِهِ وفي الخطأ والسَّهُو - ثالثها: ينقَطِعْ بالخطأء والمشهورٌ: لا يَتْقَطِعْ ولو بوطء 
غيرهاء وِيقْضِيهِ منصلا (فلؤ أفطرّ ثانا متعمّدًا نقطم بخلافٍ أوَّل يوم)661] فإِنَّهُ لا يحرمُ 
فطره انيًا كقضاءِ رمضانٌ» بخلافٍ رمضانٌ وَالنَذْرِ المعيّنء وصوم التّطوع ؛ ويَنْقَطِعْ 
بالعيدِء وفي الجاهل : قولانٍِء فلو صام شعبانَ ورمضانَ لكمارتِه وفريضتِه فضى ثلاثة 
أشهرء وعلى القطع بِالنّسِيانِ لو صامّ أربعة عن ظهارَيُنء ثم ذكرٌ يومين مجتمعيّنٍ لا 
يدري مَوضِعَهُمَا فقالَ ابن القايم: يصومٌ يومين يصلهما ثم يقضي شهرينء وقال 
سحنونٌ: يومًا وشهرين فلو علمَ أنَّهما منْ أحدهماء فقال ابن القايم: مثلهاء وقال 


ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قوله: وأما من ليس بمضار فلا يدخل عليه الإيلاء وهو أظهر 
فتأمل ذلك . 
اللعان : ظ 

6 - (ط) وعند قوله: (فلو أفطر ثانا متعمدًا)”'' في اليوم الذي أفطر ناسيًا أو مخطنًا انق 
التتابع»؛ وبهذا تم قوله: (بخلاف أول يوم) عن الاتصال فإن كلام الشيخ يوهم الانقطاع. أو هو 
نص فيهء فتأمله . 


(1) هنا بالأصل: قال ابن عبد السلام: في اليوم الخ ولكن الناسخ شطبها. م ب. قلت: والظاهر أن 
الكلام لأبي عبد الله المقري جاء تفسيرًا لكلام ابن الحاجب. 
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7 131313131323232 13131313131031031310101ز[ز1ز1ز1ز1ز1ز1زذزذز |[|[أآأ[آذ م 
سحنونٌ: يصومٌ شهرين» وهما على الخلافٍ فيمنْ ذكرٌ سجدت من إحدى ركعتين» فإِن 
لم يدر اجتماعهما فأربعة أشهّرء وفي اليومين: القولانٍ. 
الإطعام : ظ 
وشرطةُ العجرٌ عن الصّيام فيعتبرٌ ما تقدّمٌ» فلو عَلَْبَ ظَنْ قدرة في المستقبل ففي 
وجوب التأخير: قولانِء لابن القاسم وأَشْهَّبَء وعددٌ سنَّينَ مسكيئًا أحرارًا مسلمينَ 
عَى لكل مسكينٍ مد بمد هشامء بسر مد وثلثانِ على المشهور فيهماء وفيل : 
2 وقيل : مذان» وقيل : بِمُدَ اليمين» فلو أطعم مات وعشرينَ نصمًا نصمًا كمّلَ 
السْمْينَ منهم وإلّا استأتف. وإذا كثْرَ عن يمين ثانيةٍ فلم يجذ إِلّا مساكينَ الأولى؛ 
ففيها: لا يعُجبنِي أنْ يُطِعِمَهُمْ كانت مثلها أو موافِقتها أو مخالفتها - كالظهارء واليمين 
بالله تعالىء 1 أن يحَدتٌ الثانية بعد التكفيرء والجنس كزكاة 0 إن كان عيشهم 
وي ل عو لسع بن حي نينا" ولا أَحِبُ أن يُغذْيَ أو 
يعشيّ فيها ولا في فزية الأذى بخلاق غبرهيا: ولا يجَرَىئء قيمةٌ في كمَارَةٍء وقيل: 


كالبيمي: 
اللعَانْ: 
يمن الرُوج على زوجته بزئّى أو نفي نسبء ويمينُ الزُوجةٍ على تكذيبه فيصع مم 


-- الملاعن : أن يكونٌ زوجًا مسلمًا مكلّمًا ‏ فيلاعِنُ الحُرٌ الحُرَةٌ والأمة 
والكتابيّة» وكذلك العبد فيهنّ» والتكاح الفَاسِدٌُ كالصّحيحء ويتلاعنانٍ إِنَ رَفَعَنُهُ بقذفِهًا 
بالرُنى طوهًا في نكاحهٍ في قُبُلٍ أو دبرٍ ‏ كان ولد أو حملء أو لم يكنء نفام أو 
استلحقهُ ‏ فلو قذفها بزئّى قبلَ نكاجِه حُدَّء ويعتمدٌ على يقينِه ‏ بِالرُؤْيَةٍ -» وقيل: 
كالسهِورٍء وقيلَ: على يقينِهِ كالأعمى على المشهور فيه» وبنفي الولدٍ أو الحملٍ ويعتمذ 
على أنه لم يُصِبها بعد وضع أوْ في مِدَةٍ لا يَلْحَنُ فيها الولدٌُ كثرو أو قِلَوِْ (ويعتمدٌ على 
اجتماع الاستبراء)[67] وَالْرَؤَيَة على المشهورء وقيل: يَلاعِنْ للقَدْفِ فَإِن أَنَت نه ليذ 


7 (ط) وعند قوله: (ويعتمد [أيضًا]”" على اجتماع الاستبراء) إلى آخره. 


(1) ما بين حاصرتين ليس بالمختصر. 
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أشهر فصاعدًا بعدّ الرّؤْيَةِ فللْعَانِ وإلّا لحقّ ب واختلف قولُ مالك في :: نفي الحمل إذا لم 
يدع استبراءً فأَلرّمَهُ مرّةٌ ولم يلزِمُهُ مرَّمٌ وقال: بنفيه مرَة ابن القايم » وأحة إل أنه إن 
كان ظاهرًا يومَ الرُوْيَةِ لزْمَهُء وغنة: إن أنَتْ بهِ لأقَلَ من سئّةِ أشهرٍ من يوم الرُؤْيَةِ لِزِمَهء 
ولا يحذ إن نفاهء وقال المخزومي : إن أقك بالحمل لسنَةٍ أشهر فصاعدًا من الرُؤْيَةِ لم 
نلزعة 4 أقلى اسلف العو و ولأقلٌ يلزمٌء ولو قال بعد الوضع لمن كنتٌ استبرأتٌ 
ونفا انتفى بِاللْعَانٍ الأوّلِء فلو استَلْحَقَهُ لحىّ وَحُدٌَّءِ وشهادبُهُ بالرّنى عليها كقذفه. 


والاستبراءُ: حَيضّةٌء وقيل: ثلاتُء وفي اعتماده على أحدهما ‏ على الاستبراء أو 
الرؤْيَةِ - روايتانٍ فإِن لمْ يدّع الاعتمادّ في الجميع ففي حدَّهِ: قولانِء واللْعانُ بنفي الولدٍ 
مع دعوة الوُؤْيَةِ والاستبراىء وبالزنى مع الرَؤْيّةِ كالشّهودٍ متَفْقٌ عليه فلو تصادقا على نفي 
الولدٍ - فروايتانِء والأكثرُ لا ينتفي إلا بلعانهء ولهُ نفيهُ حيّا وميئًا فلو استلحَقَهُ ميئًا حُدّء 
وورث وقيل: إن كان للميّت ولد ويكفي في الأولادٍ المُتَعَدَدَةِ لعانٌ واحدٌ وكذلك في 
النى الوَلدٍ جميماء ومنعَة عبدُ الملكِ في الحمل لجوازٍ انفشاشِهء ورد بأنّ العجلانيٌ 
وغيره لاعنَ في الحمل لظهوره كما في الإيجاب الَققَة والرّدٍ بِالعَيّبِ وأنفش الحمل لم 
كل أبذا إذ العله ملستو كيلف سي ع سه ولا مشابهة لغيره ولا 
بالسوادء ولا على الوطء بِينَ الفخذين إِنَْ أنزل» ولا وطءٍ بغير إنزالٍ إِنْ كان أنزل قبلَهُ 
ولم يبْلْء ويُلاعِنٌ الأخرس بالإشارة والكتابة إن فْهم ويلاعِنْ ا في نفي الولدٍ 
وفي القذيء أمّا إذا تبيّنَ انتفاؤة عنه ‏ بأن نكح مشرقِيٌ مغربيّة فأتتُ بولدٍ من غير 
إمكان وطعء أو كانَ لأقَلَ من سنَّةِ أشهر منّ العقدِء أو هو صبيٌّ صغيرٌ حينَ الحمل» 
أو كانَ مجبوبًا فلا لعانَء فإن نسبها إلى استكراه أو وطءٍ شُبْهَةٍ لاعنَ لنفي الولدٍ ولم 
َلاعِنْ هيّ إذا ظهرٌ الغطبٌ فإِنْ كان صغيرةً يُوطأْ مثلها لاعن هرّ دونهاء وشرطهُ في 
الولق :: أن" ل" تطأغً) بعد الرٌؤَيَةٍ أو العِلّم بالوصع أو الحمل وأنْ لا و بعذ العلم 
بالوضع أو الحمل. 


وصفتة : 
أن يول أربع مراك أشهد باشزء. وقال محمد: يزيد الذي لا إلله إلا هو لرأَيْتُها 
تزني» وقيلَ: ويصف كالشُهودء وقيلَ: يكفي لرَنَتْ على الخلافٍ المتقدّم» وفي نفي 


قال ابن عبد السلام : لا يتحقق وجود القول الشاذء بل حكن بعضهم الاتفاق على صحة 
الاعتماد عليها. 
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العمل الزيقي أن مذ الحم ني بوي 05 لدم دقر سيت الامتناء كالازلة 
فقوا ن العامة أن لعةٌ الله عليه إِنْ كان من ناه رتو اها بع مرّات : 
أشهد بالل ما راني أَزْنِي للأَوّلٍِء أو ما زنَيْتٌ أو لقذ كذبٌ في الجميع» وفي نفي الحمل 
ل لا وقيلَ للجميع وتعكس؛ أو لقذْ كذبَ للجميع: وما زُنَيِتُ في 

نفى الحمل وفي الخامسة: أن غضت الله عليها إِنْ كان منّ الصادقينّ» ويتَعَيّن ع لفظ 
التّهادةٍ وَاللّْنَ والعَضَبٍ تعدها: كلو إندات الغراء باللعان فقنال ابن القاسِم : اناده 
وقال أشهّبُ: يُعَادُّء ويجبُ في أشرفٍ أفكئة البلك». .وبحضور جماعة أفلها أربعة » وقي 
إثر صلاةٍ: قولانٍ» وعن مالكِ: بعد العصر أحبٌ إليّء ويستحبٌ تخويفهما ‏ وهنصوصًا 
عند الخامسةٍ ‏ ويقال: إِنّها موجبة 52 زعذات الدنيًا أهونٌ منْ عذاب الآخرةء 
ويُؤّخْرٌ لعانها للحيض والنْماس كما يُوَحْرُ طلاقهًا للإِعْسَارٍ والعْنَّةَ بخلافٍ الإيلاء» وروى 
أشهبٌ: والإيلاء» ولو قذفها بِأَجِنَبِيْ خد حَدَ لهُ على المشهورء وعلى حَدَهِ ‏ في وجوب 
إعلامِه: قولانٍ»ء ولو لاعنها ثم قذفها به لم يُحَدَ على الأَصَحُء ومتى تبلعر المنفِيّ 
عق وشة إل أنااتكون زنك ينكد اللعان :دز تخدو وقيل :1 إن كان القن ضن اقدفيا 
بالزنى . 
وشرط الملاعَنّة : 

أن تكونّ زوجةً مُكَلّفَةَ ‏ فبْلاعِنُ الذَّمْيّةُ في كنيستها لا في المسجدٍ لدفع العارِء 
وذ انك ألنف». ولوق التخدة لاتيم فى اللقدذة وفي. البائق 2" قولان» ..وثلاعن 
ولو تزوّجَتٌ إذا كان القذف سابقًا ورَفَعَتّهُ وأمًا نفيُ الولدٍ فيجري في كل من يلحَمَه 
ولدها حيَّةٌ أو ميتةً إلا ملكَ يمينهء فلو قذفها بعد العِدّةِ ولا حمل حُدَّء فلو اشترى 
زوجته ثمّ ظهرَ حمل فإنْ ولدث لأقَلَ من سنَّةِ أشهر فحكمها فيه حكمْ الزَّوْجَةء وإِن 
ولدنّهُ لسنّةِ أشهر فحكمها حكمُ الأمة وحكمة رفع العقوبّة عنهُ أو الأدب كالأمة 
والذّمْيّةُ وإيجابها على المرأة الّتي تُحَدٌ بالإقرار ما لمْ تُلَاعِنْء وتحريمها أبدًا بتمام 
لعانِهّاء وقيل: تقّعُ الأاقة الفاقه دعقرة كنت دين" لق قب تناه العانهاا جد 


(ق) وهو رأي السيوري2»: وحكاه الداودي عن المغيرة» قاله ابن شاس» ويحتمل ‏ 
عندي ‏ أن يكون الشاذ الاعتماد على كل واحد منهماء (فإن قلت): يتكرر مع قوله بعد: وفي 
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وبقيتٌ زوجته» ويتوارثانٍ وإنْ رُجِمَتْء ولو اشتراها وأقَرٌ بالكذب وانفْشٌ الحملُ لم 
تَجِلَّ وقيل: بلعانه» وقُطِعَ النّسَبُ إِنْ تفي الوَّلّدَ فلو نَكَلَ عن اللغان د زقية” 
وتَلَاعِتُهُ فإ عاد إليه قبل وفي قبوله من لماه قولانٍء وحُكمم التو َمَيْنَ حَُكمٌ الواحدٍ 
فلذلك يَنْتَفِي الئّاني ِاللّعَانِ الأوّلِء ولذلك يَنْيْتُ لهما 3 الأب أيضاء وفتى: متلق 
أحدهما لححق الآخرٌ فإِن نَمَى أحدهما وأقَّء بالآخر خَدء ولم يَْتَفٍِ شيم فإِنّ كان 
بينهما سِنَّةّ فصاعدًا فهما بطنان إلا أنه قال: إِنْ أقرّ بالئّاني وقالَ : م أطأ يعد :الأول 
سيلَ الس فإن قُلنَّ إِنهُ قد يتأخَرُ هكذا لم يُحَدَّ ساس ارروراه در وباك لم 
أطأها 0 ولم تف شيع . 

العلد : ظ 0 


عِدهٌ الطلاق. وعذةٌ الوفاة» والاستبراء» وهيّ بالأقراء والأشهرء والحمل» و 
عِدَةَ على مُطَلقَةٍ قبل الدُجولٍء فإن لم يُعْلَمْ وجبثٌ بإقرارها لا بإقرارو» فإِن 0 
ولم ينفِهٍ كان كالدعول 5 العِدةٍ والرجعَة 0 بعد مويه لحىّ بهء وأمَا بعذه 
فيجبٌ؛, وإِن تصادقا على :1 ري زر شغْلْهًا منهُ)[68] بأيْ خلوةٍ كانت» 
وتسقط لقَقةٌ والسّكتى» ولا يجبُ إلا نصفٌ الصّداقِء ولا رجعة له» ولا شيء لها في 
الفاسند وفيل : تُعَاضٌ إن كان تلدَّدٌ منها بشيء» ولا تجبُ بوطهءٍ الصَّغيرِ الذئ لا ,يواد 
لمثله وإن قُويَ على الجماع. ولا بالمجبوب والقياة بخلافٍ الخصِيٌ القائم الذّكَر 
وفيها: وفيهِ وفي عَكسِه تسأل الشياء د فإن كان ولد لمعله هالعدةة وإِلّا فلا عذهٌ ولا 
يلخن ولا علق فسغيز ولا لطي الكل د بوتس على اده ة ة عدَّهُ المُطلْقَةٍ منْ كل نكاح 
فاسِدٍ بعدّ الدّخولٍ من حين قُرْقَ بينهما ثلاث حيض ومن كُلّ وطءٍ من زنّى أو اشتباوء 


اعتماده على أحدهما (قلت): لم يقع ذلك في كل النسخء بل في بعضها هلهنا ما نصه : ويعتمد 
على اجتماع الرؤية والاستبراء» وفي اعتماده على أحدهما قولانء وهو أليق بلفظ المؤلف. 
والموافق لقوله بعد هذا: واللعان بنفي'" الولد مع دعوى الرؤية والاستبراء» وبالزنا مع الرؤية 
كالشهود. . متفق عليهء فتأمله . 


العدد : 
. 68 (ط) وعند قوله: أمكن شُغْلَها منه. 


(1) في الأصل: ينفى 
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زايا الزرة ولا يعفة وإ لمق الرلة بخلاف القطق »في الصصيم ود عبد 
الغاصب والسّابِي عليها أو المشتري ولا يُرجَعٌ إلى قولهماء وفي إيجاب ذلك في إمضاء 
اللي أؤ فسجْه: قولانء والأمَةُ المترْوّجَةُ في التّكاح الصّحيح والفاسِدٍ حيضتانٍ وفي 
الوق والاكساوه ديق و يوتف الكتابتة خلى. العذ ومن 5 فى طلاقه وموته 
كالستلمة» .وت عه المسة يمد مرك الدنن يمل كلانه تزوق طلا فز الم وذخ 
تزوجها مكانها فيهما: 

أقسامها: معتادةٌ» ومرتابةٌ بتأخير الحيض» وصغيرةٌ» ويائسةً» وحامل» ومرتابة 
بالحمل. 0 ئ 

فالمععادة: ثلانة فزوف للخكة) وكران لفن ع مو الاق 21 الأطنيي اواو وبعناء لظ 
الحيض موضِعَهُ كثيرًا على التّسامُّح وَطهْرُ الطلاقٍ يُعْتَدٌ به ولو لحظّة فتحل بِأوّلٍ الحيضةٍ 
الَاِئَةِ على المشهور» وينبغي أن لا تعجل إِذْ قل ينقَطِعْ عاجلا فلا يُْتَدُ بو» ولا يُقْبَلُ 
قولها بعد التّرويج ولا قَبْلَهُ في ثُبُوتِ الرَّجْعَة إن طُلْمَتْ في حيض أو نفاس حلت 
بِأَوَّلِ الرّابعةء ا بحسابهاء وإذا حاضَتٌ يومًا أو بعض يوم ففيها: يان "التسناء 
أكون هذ هيد ام الكو يوقاله ابطلاة :ولا كرك عيض أقن نغ مرمين» «زادق مطل" 
كرون أنن عن تلطتي را الما عسوت بوسر 11 الاكر 0 أن هذ سق بولدلك 
كال ون : لا تن ادن من اروعية :وفك تقدم الطية في الحيض» والمرتابةٌ بغير 
سببٍ معتادٍ ‏ حُرّةٌ أو أمة - تتربّصٌ تسعة أشهر استبراءً د أشهر فتحلُ عقيبَ 
السَّنْرّء كما قضى عمرٌ رضي اله عنهُ» وكذلك قال مالكُ: عدَّةُ الطلاق بعد الريبقه ' 
وعدةٌ الوفاة قبلَ الرّيبة» فإِنٌ حاضَثُ في السَّئَةٍ ولو آخرها انتظرتٍ العّانية كذلك» كٍ 
النَالمَةَ فإِنْ احتاجَتُ إلى عدَّةٍ أخرى قبلَ الحيض ففي الاكتفاءِ بثلاثة أشهر: قولانٍء 
وتكفي في الأمةٍ المشتراةٍ في العدَةٍ بعدّ مُضِيّ تسعَةٍ أشهر بائّفاقي» وبسبب معتادٍ كمنٍ 
اعتادَنّهُ بعد انقضاءِ سنةٍ ففي انتظارها لاعتبار الأقراءِ: قولانِء وعلى انتظارها تَحِلُ 
بانتفائهّاء والمرضِعَةٌ تتربّصٌ ثلاثةً قُرُوءٍ لا بالسّنَةِ انَفانًا ‏ فإذا انقطع الرّضاعٌ تَرَبَصَتُ 
حيتئٍ كالأولى» وللرّوْجٍ انتزاحٌ ولدِه - فرارًا من أنْ تَرِتَهُء أو ليتزوّجَ أختهاء أو رابعةٌ :في 


(ق) فسره ابن عبد السلام بإمكان الوطءء تحرز من أن يخلو بها لحظة تنقص عن زمان 
الوطءء والذي في (الجواهر) يقتضي أن معناه شغل الرحم بالحمل. وهو الحقيقة لغة وعرفاء 


طلاقٍ يملك فيه الرَجْعَةَ - إذا لمْ يَضُرٌ بالولدء والمريضّةٌ قال ابن القاسم كالمرتابّة بغير 
سَبَبِء وقالَ أَشْهّبُ: كالمرضعء وأمّا المستحاضةٌ فإنْ كانت مُمَيْرَةَ بِينَ الدّمّيْنَ فروايتانٍ ‏ 
ابن القايم: ؛ عبر الحيضٌ المُمَيّرُه وابنُ وههب: كالمرتابة» وغيرٌ المُمَيْرَةِ كالمرتابة: 2 
الَصغيرة والباكسة در هدة أو أمة .د افقلوقة أشهر بالأهلّة فإنٍ انكسرّ الأَوَّلُ ثُمُمْ الثَّلانَهَ ثلاثِينَ 
ثلاثينَ»ء وقيل: تُمُمَ الأول ثلاثينَ من الرابع» قال مالك: ويِلْعَى اليومٌُ الأول بعد أن 3 
تحتسبٌ به إلى وقتِهِ فإِنُ رأتٍ الدَّمَ قبل تمامها عادث إلى الأقراءء وما تراه منْ لا 
يخيض مثلها لا اعتداد باغ وما تراه اليائسة يُسألَ النّسَاءُ غنة - فإن كان حنيضًا انتقلت 
إليه ثم تكونُ بعدَهُ كالمرتابة بعدٌ حيضةٍ والْتي لم تحض» ولو بلغت الئَّلائِينَ كالصَّغْيرةِ 
والحامل تجلٌ يوضع جميع حملها لا بأحد التَّوْأَمِينَء ولذلك صحّتِ الرَّجْعَةُ قبل وضع 
النَّاني» ولا فرق بينَ الكامل والعَلَقّةٍ كالاستيلاد» والمرتابةٌ بجنين بظن لا مت اعد 
أقصى أمدٍ الووضية وهوّ: خمسة أعوام على الجهور ورويٌّ: أربعةٌ» وسبعة» وقال 
اميه اس 111 ع و اك ل له سواف ولد المي اليد 1ران 
لدونٍ أقصى الحمل لحقّ إِلّا أن ينفيهُ بِاللّعانِء ولا يضرُها إقرارها بانقضاءٍ العدّةٍ لأنَّ 
الحامل تحيضٌ» وفيها: ولو تزْؤّْجَتٌ قبل خمس سنينَ بأربعة أشهر فأنّتُ بولدٍ لخمسة 
أشهر لمْ لق بواحدٍ منهما وحَذّتٌ» وَاستضعمة بعضهم» وقال- كأن تيد خمس 
نين ب وكانَ مالك يقولٌ: إذا جاءتُ به لما يُشْبهُ لزِمَهُ ومن أقرّ أَنَّهُ طُلَّق 
امرأنةُ في ب سَمْرٍ أو غيرِه ولا بِئَةَ استأئفٌ العِذَّةَ من يوم أقرّ وورثَتهُ فيها : في الرْجْمِي؛ 
ولا نرنها وله وجعة له إن انقضى قدرٌ العدةّ من يوم طلاق إقراره. وان كانت ع 
اعد من يوم طأق. ورف ا | رس صغيرًا أو كبيرًا ‏ بنكاح صحيح غيرٍ الحامل منة 
058 افير ا د 0 مسن د ار 6 فاك لا بها أو لا (أربعة أشهر وعشرًا)[69]: 


وعليه يجب أن يحمل كلام المؤلف لقوله: (ولا يجب بوطء الصغير الذي”" لا [يولد لمثله]””» 
على الوجه الأول» وكلاهما معترض لكن المراد هذاء فانظر كلامهم تفهمه. 

9 (ط) وعند قوله في عدة المتوفى عنها: (أربعة أشهر وعشرًا) . 

(ق) الجاري على ألسنة الفقهاء في العدة عشر أو خمسين لموافقة الآية» والجاري على 
مذهبهم أن يقول المختصر كاين الحاجب : وعشرة وحذلده» وعشسرة أيام كما في (الجواهر) 


(1) بالأصل: الراز. ٠‏ (2) زيادة من المختصر لتتمة السياق. 
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(فإنَ كانث أمةٌ فشهران وخمسٌ ليال)701]. وتُجبَرُ الذْميّةٌ على العدَّةٍ مق المسلو» 

في ةملكل ورور ولا عذة بعلبيا اق التعرلى و1نااالخة الذك وخر يها 
الذَمّيُ فلا تحلٌ لمسلم إِلَّا بعد ثلاثة قروءٍ ‏ طلّقَ أو مات وتحلٌ إِنْ لم يَدُخَلْ بها لوقتها 
- لق أو مات فلو علِمَ فسادة بعد وفاته اليعفت بالمطاقنات من يوم وفاتّه» وقال 
أَشَفت»: لا بد من حيضّة أو ما ينوبٌ عنها في المرتابّة» وقال ابن الماجشونٍ لا تحتاج 
إليهاء والمشهور: إن تمَّثُ قبلَ عادتها فلاء وينظرٌُ إليها النَساءُ وإِلّا فنَعَم. 


وفي المستحاضة: قولانء أربعة أشهر وعشرٌء أو تسعة أشهرء والتَمْصِيلٌ أيضًا في 
التقازقه أنه انان انعو لا جوز مدل محر لانو اناه جو لماا فيدر نيما قد .جه 
الأمة في حقٌ الشَّراءِ من حين الموتٍ معهاء وقيلَ: تحلُ المرضِعٌ بمضيّهاء وفي 
العْتْبيّةِ: تَحِلٌّ مطلقاء والحاملٌ بوضعها ولو لحظةء ولها غسلٌ زوجها ولو بعد نكاحهاء 
والموتٌُ ينمل الرّجْعِيّةَ - حرّةً أو أمة - إلى عدَّةٍ الوفاق» وقيلَ: إلى أقصى الأجلين» ولا 
ينقلٌ العتنُ إلى عدَّةٍ الحُرّةٍ» وكذلكَ لو عتقتٍ الرَجِْيّةُ ثم باك قفد الحرزة للرناة: اا 
الموتّ لما نقلها صادّفها حرّةٌء ولو مات ثم عتقتٌ فعدَّةٌ أمقِ» ولا تنتقلٌ ذِمُيّةَ تُسْلِمُ 
تحت ذِميّ بعد البناء فيموت في عذتهاء ويجبٌُ الاستبراءً بحصولٍ الملك ببيع أو غيره 
منْ إرثء» أو هبق أو صدقدّء أو وصيِّةء أو فسخ. أو إقالوّء أو غنيمة إذا لم تَؤْمَن 
البراةة بوجهٍ قويٌّ انّفَافَا كذاتٍ السَّيْدٍ والمسبيّة وحدها أو ممّ زوجهاء وإنْ كانت لم 
تحض أو انقطع حيضها إذا كانت ممَّنْ يحملنَ كبنتٍ ثلاث عشرةً» وخمسينَ» وكذلك 


لأنهما ‏ عند الجمهور ‏ لا تحل إلا بانقضاء اليوم العاشر خلافًا للأوزاعي القائل: إنها تحل 
بانقضاء الليلة العاشرة للآية ثم العجب من صاحب"' (الرسالة) كيف صرح في عدة الأمة 
بالليالي» ولا داعي له إلى ذلك»: بل من ابن شاس الذي لم يراع" لفظ الآية أولاً كيف صرح 

نا تاناك برلو تبكابن اللعاهي الياء في الخمس لدل بها على مراده بالعشرء وعلم أنه قصد 


8 قو ا 31 . 


(ط) وعند قوله: فإن كانت أمة فشهران وخمس ليال. 


(1) هوابن أبى زيد القيروانى» قال: وفى الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال. مسالك الدلالة : 
9. 
17 بالاضسل ويرام بيه 0000 5 3 
- 5 : و مه .-- و صاصم ل ب لس سس عر مودي واس 0 5 م 
(3) وهو قوله تعالى: لذن يتَوهُون منكم ويَدَرونَ أزوجا يتريصن بأنفسهنّ أريعة أَفَمُْرٍ وعشرا 
[البَقَرَة: الأية 234]. ّْ 


152 ظ كتاب الظهار 


لو ارق يها اشير يَثْ فحاضتْ في الطّريت فإن أُمَِتْ قطمًا أو بوجو قو كالاستبراء لم 
جب اثفانًا - كمن لا تُطيقٌ الوطة: وكمنٌ حاضَتٌ تحت يده لزوجته أو لولبٍ له فبخير 
فيشتريها من نفسه لنفسه ولم تخرج» أو لشريكهء أو بوديعَةٍ ولمٌ تَحْرْجٌ» ولمٌ يَدْخْلْ 
عليها سيّدها وكالمبِيعَةٍ بالخِيّارٍ ولم تَحَرُجْ عن يده وإِنَّ أُمِئَثْ بوجو قويٌ يقصرٌ عن 
الاستبراء ‏ فقولان» وهو مراتت: 

الأولى: الحاصلةٌ في أوَّلِ الحيض بشرطٍ ألا يَمْضِيَ مقدارٌ حيضةٍ استبراء 
فالمشهورٌ: لا تجبٌ. 

والثانيةٌ : من 5 يت 3 إذا كانت 0 أو منْ كانت لغائئب أو لمجبوب أو را أو 
صبىٌّ أو مكاتبة ة تتصرّف ثم عجزث ونتحين استبراء سوع لطن قال ابن 00 يجبٌ» 
وقال أشهب : لا يجت. 

والغَالثَةٌ : كالمطيقَة للوطء واليائسة لا يحملانه عاد وقُرَّقٌ بينه وبين ما تقدم 

والرابعة : كالوخش والبكر. 

الخافيية + كالمشتراة مُتَرَوّجَة فتُطَلّقُ قبل البناع. وقال سيكتون: تحل مكادياء 
ويج وكيد 4 عصب 2 سبي 2 وجب بزوالٍ الملك بس أو -0-0-0 يدل أ 0 
م الول دونها اواتسانفعا ف ,تعونت شيعا 5 كان غائًا إلا غيبةً عل أنه لم يَفْدَْ 
منها» ولو مات في أوّلِ دمها لم يُعْمَدٌ بو في أُمّ الولدٍ لأنها لها كالعِدٍّ؛ ويجب قبل 
تزويج الأمد ويقبل قول الك فإن اشتر ت اها من مُذَّعي استبراء ولم يطأها جازرٌ له ا 
تزويجها قبل الاستبراء على المشهور. ويج عن الوطء الفاسد كم وَطِعَتَ باشتبأو أو 


(ق) في (المفيد”") لابن هشام نقلاً عن (الكافي) لابن عبد البر: عدة الأمة من وفاة 
زوجها حيضتان» وقيل: شهران» والأصل لهذين القولين» وقد طلبتهما في (الكافي) فلم أجد 
غير ما عند الناسء فلا تغتر بهما©". 


الغرناطى (ت 530). ق 197/أ. 
(2) هو كذلك انظر الكافي 1/ 294. 
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غيرة» وكمنْ وطىءَ أت أَمَةَ وطئها ثم حرم الأولى. وفى استبراء الأب م لابنه 
توطفيا وعد أن" اسغير اها انكر كت :علي “قولان»..والاليتعير 2 للمعكادة 216 رادو وهو 
حيضة على المشهورء والمرتابةٌ بتأخير حيضهاء قيلَ: تترئئص تسعة أشهرء وقال ابن 
القايم: ثلاث وينظرها النّساءٌ فإن ارتبنَ فتسعَةٌّء وكان يقول: إن كانت تحيض كل سن 
أشهر انتظرتهاء والمرضِعَةٌ والمريضةً كذلك» والمستولدةٌ قيل: كذلك» وقيل: تسعد 
والمستحاضّةً ‏ المشهورٌ: ثلاثةٌ أشهر إِلَّا أن تشكُ فتسعَةٌ أو ترى ما توقِنُ هيّ والنّساءً 
أنْهُ حيض». والصّغيرةٌ واليائسَةً : ثلاثة أشهرء والحامِلٌ: بوضعها والمرتابة بحس البطن: 
أقصى أمد الوضع» ويحرم في رمن الاستبراء جميع م الاستمتاع. ابن حبيسا : لا د يحرم 
من الحامل من زنَى والمسسية إل ال 


التَداحُلٌ : 


وإذا طر موجبٌ قبل تمام عَدَةٍ أو استبراءٍ ‏ فإنْ كان الرَّجْلُ مُتّحدًا بفعل مباح 
ونكت :ولق نات ما هيّ من أهله من أقراءٍ أو شهورٍ أو حمل انزجع تم 
يطلن: ان فعونتا نهد أن م يمسن - إلا أنْ يُفَهَمَ ضررٌ بالتُطويل فتَبْئَى المُطَلْقَةٌ لم 
كيه تبنى إذا لم يَرْتَجِعْ مظنا وكالمْتَرَوج زوجّتّه البائنَ ثّ يُطَلته بعد البناء أو 
عوك عنها قله أن عد نإنها تسافة 5 إن مات قَبْلَهُ فأقصصى 
الأجَلَيِْنِ ‏ وضعّفٌء أمّا لو طُلَّقَ قبلَ البناء لم ينَهَدِمْء وما سواه فأقصى الأَجَلَيْن ‏ 
كالمعتدَةٍ الباثن بطر فسان أل نشي رطا اعد ين أذ 0 أو نكاح فاسدٍ 
وَكالمُعْبَدةٍ في طلاقٍ أو وفاةٍ تَتَرَمَحُ وتدخل» وقالَ ابن الجَلّاب : 2 3 00 
وهرّ في الموطأ عن عُمَرَ رضي الل عن وكالمستبرأةٍ مِنْ وطءٍ فاسدٍ يطَلْقُهًا الرّوجُ أو 


0 


ووضع الحمل اللْاجق بالتكاح الصّحِيح يهدِمٌ غيرة» ووضعة منّ الفَاسِدٍ يهدِمُ أثرَ 
الفاسدٍء ولا يهدِمٌ في المُعْمَدَةٍ للوفاةٍ انَاقًا فعليها أقصى الأجلين» وفي المعتدَّةٍ للطلاقٍ : 
قولانٍِء وعلى أن لا يَهْدِمَ فقيلَ: أقصى الأجلين» وقيل : تند يفده عد دوعن أت 
غك لازي ببااير ان مسعاءيما رذ :قاف يده كه ليشن بالثانى ل ان يلق باللعان لع 
بالارلة ولا تلاعنُ هيّ لاه نفاه إلى فراش » فَإِنْ نفاه تلاعناء وإِنّ كان قبل حيضةٍ تخالا 

بالعكس» ٠‏ ثُمْ من استَلْحَقَهُ لحق به ويُحَد إِنْ كان الملاعِنُ م المستلْحِقُ النّاني» وقيل : 

المستلْحِقُ منهما يُحَدّء هذا حُكُمُ التكاح. 
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(وآأمًا القَافَة)[71] - ففي الأمةٍ يطؤها السَيّدانِ في طهْرٍ والمشتراةٌ 2 العِدَةِ عليها 
أقصى الأجليْن منْ حين الشّرَاءِ فلذلكَ لو كانت مطلَقَةَ فيتأخْئ حيضها اعتبرث ثلاثةٌ 
أشهر من حين شرائهاء وإِنْ زادَث على سنةٍ العِدَةٍ ومن أعتقّ لم يستبرىة لنكاحه عن 
وطيْهِء ومن اشترى زوجت قبل البناء أو بعدّه لم يستبرئها لحل وطءٍ الملكِ فلو باعَ 
مسح وا ا ل ا رار 
ولا زوج إل بقرءَين عدَة فس النكاح. وكان تقول 1 ثم رجع » وبعذة بحيضةً 
لأنْ وطأه فسحٌ للعدَةٍ إِلّا أنْ تحضّل قبلَ ذلك حيضةٌ أو حيضتانٍ فتَحِلٌ بِيضَةٍ ومتى 
الدرياالاء الحا كالمراَتَيْنِ إحداهما بحا فاسدٍء أو إحداهما مطاف ثم مات 
الرّوحُ ولم يتبيّنَ فيهما فعدّتهما: أقصى الأجلين فإِنُ تبت فكالمطلْقَةٍ وكالمستولدَة 
المترْوّجَةِ يموت السَّيّدُ والرّوجُ ولا يُعْلَمُ السَّابِقُ منهماء فإِنّ احتملَ ما بينهما عذّة الأمةٍ 
فأربعة أشهر وعشرٌ من موت النّاني» وحيضة فيهما أو إلى تمام تسعة أشهر وهذا على 
أن استبراة المُسْعوْلدَةٍ بذلك لا على أنْهُ ثلاث أو سه ون لمم يحتمل فأريَعَة أشهرٍ وعشرٌ 
وحُكمُ الحيضة ما في عدَّةٍ الحُرَةٍ ة للوفاةء وام وار ل حو ترد 


من موت الأوّلٍ. 
ويجبُ الإحدادٌ على كل زوجةٍ للوفاة خاصّة وَإِنّْ كانت صغيرةً - دون الطلاق -. 
وق زوهة المفقوو بوالكفاةة: قولانة :وهر فرك الركة اليتعادة فاه دان ولا 
بخاتم» ولا تتطيبة ولا تَدَهِنٌ بالأدهان القطرة بخللاف اشرق والزيت» ولا تمتشط 
بحنّاءِ ولا كتم ولا ما يختمرٌء ولا تدخلُ الحمَّامَء ولا تطلى جسدهاء ولا تكتحلٌ إلا 


. (ط) وعند قوله: وأما القافة‎  ”1 


رق 0 الأصل في بوت القافة حريف “عرد 52 المدلجي». ويسمى محر ز» قال موسى بن 


هارون: سمعت الزبيري يقول: إعاصعي عازه لأنه كان إذا الل أسيرًا جز ناصيته اه صح من 
(الاأشدعات) 7 


(1) سقطت من الأصل. 

(2) رواه مسلم 1459 عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله كلةِ ذات يوم مسرورًا فقال: يا عائشة» 
ألم تري أن مجزرًا المدلجي دخل عليء فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض 

(3) في الأصل: محرز. م ب. (4) 1461/4. 


لضرورةٍ وتمسحّه نهارّاء وقيلَ: ولا لضرورةء وتلرّم الميشكؤ» بولاتن.مصيرغًا إلا 
الأسيوة :زوال1ذ531)45] والأكييز إلااذ لاعجتاغيرة تلبس الأيفن» ولق إتريسكا وفليظ 
(عصّب اليمن)[73]» وأبيض الخرّ وأسودّهُ. وليس بشرطٍ في العذو» :وعلى من ااشخرق آم 
معتدّةٌ بقاؤها في موضع اعتدادهاء ويجورُ إخراجها نهارًا للبيع» ولا تتزيّنُ بما لا تلبسة 
الحادّةٌء وللمعتَدّةٍ المدخولٍ بها مطلقًا من وفاةٍ أو طلاقٍ أو خُلْع أوافميف أن لكان + 
الشكن: ٠‏ وإن نقلها ثم طلقها وانّهمَ وتنعف إلى الوه ا 0 
زوجها فلا سُكْتَى لها إِلّا أن يكونَ قد أسكنها فتكونُ كالمدخولٍ بهاء ولا سُكْتَى للأمَةِ لم 
تتبوأ بِينَاء ولو خرج بها إلى الححٌ فماتَ أو طلّقها بائنًا أو رجعيًا رجِعَتٌ في الئَّلاثُةٍ الأيّام 
مالم تَبْعْدْ أو تُحُرمء وتَوْجِعٌ في غير الحجٌ إِنْ كانَ خرج لإقامةٍ الأشهر لا للمقام إذا 
وجدتٌ ثقة وإنّما تؤْمّرُ بالرُجوع إذا بقيّ لها شيخ من عدّتها بعد وصولها إلى عنها 
بالتّقدِيرء وإن كان السَّمّرُ للانتقالٍ اعْتَدَتُ في أقربهما أو أبعدهما أو في مكانٍ الموتٍ إن 
فاءنة وام 1 

وتنتقلٌ الأمَةُ مع ساداتهاء وللبدويّةِ الرَحيلٌ مع أهلها لا مع أهل زوجهاء ولها 
ماوق المسكن بعذرٍ لا يمكنها المقامُ معهُ كخوفٍ سقوطٍ أو لصوص » ثم تلرّمُ النّاني أو 
الئّالتَ كذلك» وإذا انتقلتُ بغير عُذَّرٍ رُدتْ بالقضاءِ ولا كراءَ لها فيما أقامَتٌ في غيردء 
وتخرجٌ في حوائجها نهارًا أو طرفي اليل . 

والمُعْتَدَةٌ أحق منّ الورَنَةٍ والعُرَمَاءِ بالمسكنٍ الملكِ لهُ أو المَنْقُودٍ كراؤُهُ فإن كان 
مُكترّى غيرٌ منقودٍ ‏ ففي المُدَوَنَةِ: لم تكن أحقُ ‏ فتخرحٌ إلا أن يُكْرِيَها الورئّة كراءً مثلهء 
ورُويّ: أنّها أحقٌ بالمذةٍ المعيَّنةٍ واختارَهُ عبد الحقٌ. وخمل المدوُّنَةَ على غير المعيّئَق 
9 للزوج بِيعٌ مُ الدَّارٍ إلا في ذاتٍ الأَشْهُرِء وفي المتوقع شيظنه ا [ذ| اكتعرطه قولانٍء 
والحكمْ في المتوفى عنها الجوارٌُء وقال محمَّدُ بن عبد الحكم فاسدٌ لجواز الرّيبقء ثُمّ إذا 
كك وارتاقة ب نفقان بالك هي أحقٌ بالمقام وَأحبٌ: إلينا أن يكون للمشتري الخيارٌء 


(ط) وعند قوله : والأدكن . 
5 الدكنة لون يضرب إلى السوادء قاله الجوهري 6 


- (ط) وقوله: عصب اليمن. 


3 نان العرب جاده بك : 


كتاب الظهار ظ 157 


وَسَيْلّ بن القاسم عن نساءِ مفقودٍ رفَعَتٌ واحدةٌ كما تقدّم فتفكرٌ نم ل اروف إن 
ضَرِبٌ الأَجَلُ للواحدة ضرت الجديع واللفقة في مالع في الأجل دون العذة فَإنْ نت 
أنْها أخذتٌ شيئًا بعد وفاته ردته وكذلك أولادة. 
أ و حيتئل . 

فيُفَدَقٌ 558 وَيَوَكفٌ مالك ومفقود ذ المعتَرّكُ ب لع م يي ا 
الصَّمَيْن» وروي: بعل الوم بالاجتهاد. وروي: بعل سنقء وزوي: سنة فيها العَدّةٌ وفي 
ب م أو وقمه : : قولان. وروي: كن كان عيدا فكالمفقود فِيُوقَف مالك وبين المسلمين 
والكمّار : ثلاث - كالمفقود والأسيرء وقد لبعد سكة بعك الت 


الرَضاءٌ 


شرطٌ المرضعة أنْ تكون آدَمِيْه أْتّى بلبَنِ فلو كانّ ماء غير لَبَنِ لم يُعْتَبَرْ فيه» ويُْتَبر 
لبن وإِنْ لم تحمل ولم تُوطأء ولبنُ الميتة على المشهور إِنْ عُلِمَ» وفي لَبّنِ م نَقَصَتْ 
عنْ سن الحيض: قولانٍ. 

وشرطٌ المرضع: أن يكونَ محتاجًا للرّضاع» وصل الأَبَنُ إلى جوفِه صرفا أو 
مخلوطاء وفي لغو المغلوب بالمّخالَطَة: قَولانٍ لابن القايِم وابن الماجشونٍ كأبي حَنِيمَة 
والشَّافِعِي» والرّضَاعٌ والوجُورٌ ‏ قليلهما وكثيرهما ولو مصّة - سواءٌ وفي الحُقُنَةِ والسَّعْوطٍ 
وشبهه يصل الجوف ثالثها يختص السعوطهء فلو كان بعد الحولين بمدة قريبة وهو مسمى 
الرضاع أو بعد يومين من فصاله عبر وفي القَرِيبَةِ أقوال ‏ أَيّامُ يسيرةٌ وشهرٌء وشهرانٍء 
وتالؤاتةجة التي الحولين يعد اتفيانة :دده ةِ قريبقّ» فقولانٍء ويحرم م بالرّضاع ما 
يحرم م السب فيدر فيُقَدّرُ الطفلُ خاصّة ص ولذا 'لضاحية الوم وصاحبه ِنْ كانَ ‏ فلذلك جار أن 
يتزوّج حو فا تر مه الرّضاع» ويُعْتَبَرُ صاحبّهُ من حين الوّطءء فإِنْ كان من 
وطءٍ يُحَدَ فيه - فقولانٍء والمنكوحَةٌ إذا وُطِنْتْ بشْبْهَةٍ فأنَتْ بولَدٍ محتمّلٍ فلبنها لمنْ يُْسَبٌ 
فد ارات وقاك متهن اماردو 1 الذانة لضائيع 3117 اقيق وار بذ ملو النبرة 
وقيل: إلى أن تَلِدَ وإلى أن تَحمِلٌء وقيل: إلى أنْ يطأها زوجٌ ثانِء وحَيْتُ لم يُحْكُمْ 
باقتلاعه قالول.. ليها لذن الوظع يدر اللرن: 
والغئلة : 

وطْءٌ المرضعء وقيل: إرضاٌ الحامل» ومن أرضّعَتٌ طفلاً كان زوجها حَرُمَتٌ 
على صاحجب اللَبّن لأنّها زوجَةُ ابنه» ومن أبانَ صغيرةً حرْمَ عليه من تُرْضِعُها لأنها أم 
لوعن وسكية ينة ركه ول نطر إلى التَاريخ في مثله» ومَنْ تزوّج صغيرتين أو أكثرَ 
َأَرْضَعَئْهُنّ امرأةٌ اختار واحدةٌّء وإن كانت الأخيرةً فلؤ كانتِ المرضعٌ زوجٌته ولم يبن 
بها حَرْمَتٌ مع ذلك. وإن كان بنى حرم الجميع وَيَوَدْبٌ المْتَعْمِدَةٌ .بالافساد ولا غَرْمَ 
عليهاء وإذا انَّفْقَ الرَّوجَانِ على الرّضاع قُسِخَ ولا صداقّ قبل الدذخولٍ» والمسمّى بعدَهُء 


الرّضاع ظ 199 


إن اذْعَاهُ فأنْكَرَتُ أَجِدٌ كل واحدٍ بإقرارو» ولها نِطْفُهُ؛ فإن انْعَتْ فأنكرّهُ لم يَنْدَفِع إلا 
بقوم بينةٍ بقولها قبل العَمْدٍ ولا يقدرُ على طلب المهر قبلَ الدّخولء فإنْ قامَتُْ بِيَْهٌ على 
إقرارٍ أحدهما قبل العقدٍ حُكِمْ عليهماء وإقرارٌ الأبوين قبل التكاح كإقرارهماء ولا يقب 
بعده . 
يئبْثُ الرّضاعٌ بشاهدَيْنٍ وبامرأتَيْنٍ ' إِنْ كانَ فاشيًا من قولهما قبل العقدٍ وإلة نه يليت 

على المشهور: واجل والمرأة مثلهماء ٠‏ وفي الواحدة فاشيًا سن قولهماء قولانِء وفي 
انفراد 1 أحد الرُوجِين أو أبيه إذا لم يَْزِكَ بعيد : قولان. ويستحت: التتدة ولو بأَجْنَبيّة جِنْبيّة لم 
يفش من قولهاء ويِعْتَبَرُ رضاع الكثْرٍ بعد الإسلام. ‏ 
التفقات : 

وهيّ - لنكاح وقرابَةٍ وملكٍ - فيجبُ في التكاح بالدّخولٍ أو بأنْ ينبغي منهُ الدّخول 
ولب الحدفها مريت ترضح الشاف يما وعنت يه العدداف ع ويعفة بعال الزّوج وَالرَّوْجَةٍ 
والبلن والسعْرٍ اتفافَاء وإِن وقع خلاف فلتغيّره 0 مالك المُدَ في اليوم؛ وقد ابن 
القايم وبين ونصمًا في الشَّمْر إلى ثلاث لأنّ مالكا بالمدينة» وابنُ القاسم بمصرّء 
بؤقاك:- وَإنْ أكل الا الشهية أكلتة مواية ام كذلك» قال: ولا يُفْرَض مثلُ ‏ العَسَلٍء 
والسَمُنِء ٠‏ (والحالوم)174[1, والفاكهة» ويُفرّض - الخَلُء والرَّيتٌء والحَطبٌ» والمِلّْحٌ 
والماء» واللَّحَُمُ المرّة بعدَ المرّةٍ» وقال أصبعُ: وليسٌ كغيرها فتزادٌ ما تتقوى به» وأمرُ 
الكسوةٍ كذلك مما يَصْلْحْ للشَاءٍ والصَّيفٍ من فميص » وجبَةّء وخمارء وممْنَعَقٍ وإزارء 
وشِبْهِهِ مما لا غنّى عنة. وغطاء» ووطاءء ووسادةء وسريرء إن ايع إليه لعقاربت أو 
افيف أو كران قال أحيتة ومنو نو ذو كساها لصوت الس سوا خرى: ل كيناها 
اليرت 4351 كاله شالك بول وزركة الععررة ,تعققة ارق العنايع بوكر 1 انك لماز 

والأصلٌ: أن ما هوّ محتاجٌ إليه يُفْرَض» وما هو زيادةٌ فى معنى السَّرفٍ فلا 
رض ) وما هو من التوسّع بالنُّسبَةَ إليها ولكنّه عادتها فيه: قولانٍ» وقال عبدٌُ الملكِ: ولا 
يلرّمُهُ ما هوّ في شورتها الّتي هيّ من صداقها من ملبس وغطاءٍ ووطاءء وله عليها 


النفقات * 


4 (ط) قوله : والحالوم . 


200 ظ الرَضاع 


المحم معها بهء ولها من الرُينةٌ ما تسْتَضِرُ بتركه ‏ كالكحل المعتادٍء والحنّاء - 
وَالدّمُن لمُعْتادةتهء ونفى ابن القاسم المكهلة» ولا «لزفدة بعرره ور 151 نمضا 
بخلافٍ أَجْرَةٍ القَابلّةِ للوّلّدِ على الأصمٌّء وأمرٌ السّكْتى كذلك» ولها إخدامها بشراي 
أو كراءِ إن كانت ذاتَ قدر وكانٌ قادرّاء وفي إِلْزامِهٍ أكثرٌَ منْ خادم : فى الرفيعَة ‏ 
ثالثها: إن طالبها بأحوالٍ الملوكيّة لزمةء إن كان لها خادم واكعارة بقاءها لَزْمَهُ 
نتقعياه نالع تعن امل انخام أن كان انديذا فعيها الكانة الباطاة من عكر أر 
كبس وفرش بخلافٍ النّسْج وَالعَرْلٍ وتيف ولَيْسَ للرّوجٍ منعٌ أبوي المرأةٍ وولدها 
من غيره أن يدخلوا إليهاء نان خلق أخيك ولا ينبغي أن يمنعها من الخروج 
إليهما في لوازم الحقوق» فلو حلف على ذلك لم يُحَنْتْء ويجوز أن تعطى عن 
جميع لوازمها ثمنًا إلا الطعام ففيه قولان» وتقدير زمن النفقة على مال الزوج فقد 
يكون ار أو بالجمعة أو بالشهر وقد يكونٌ بخبز السّوقء وتَضَمَنُه بالقبض» 

وكالاف كلع تولانها .ولك أنه معناضيها. عد أيه :إن كانتا شومر اع والالقا: .وكبقط 
التّفقةٌ بِالنْشُوزء وهوّ: منع مم الوطء أو الاستمتاع. والخروجٌ بغير إِذْنِهِ ولا يَقْدِرُ على 
ردّهاء وأمَّا القادرٌُ فيتركها فلها انّبَاعُهُ بِالتّقَفَقَه ولهُ السَّفْرُ بها وإن كرمَيْهُ وتسمّط 
بالطّلاقٍ الباِن دُونَ الرَّجْعِيّ» والبائِنُ في السْكْتَى ونَمَمَةِ الحملٍ كالرَجْعِيّة» فلو مات 
لالمخهور وجِوبُهُمَا في مالو»ء وروى أبن ع هي والمتونى عنها سواءً. فاو كانت 
مُوْضِعَةَ فعليه مع نفقةٍ الحمل نفقةٌ الرضاع؛ وللملاعَئَةٍ السّكْئَى لا نفقة الحمل 
كالمُتَوفُى عنهاء ولا نفقة لحمل أمةٍ لأنّهُ رقيقٌ وإِنْ كانَ الرّوحٌ خرّاء ولا على عبدٍ 
لحمل أو ولدٍ وإنْ كائّتِ الرَّوْجَةُ حُرَةً إلا أنْ تكونَ رَجْعِيَةَ فيهماء وتجبٌ بثبوت 
لور بِالنْساءِ» وفي رجوعه ثالثها: إِنْ كان بكم رجعٌ» ورابعها: عكسةء وتسْقّط 
بالإعسارٍ في زمنٍ وجوبها فلا ترجعٌ بما أنفقئهُ في غيبته أو حضوره بخلافٍ ما أنفقئة 
على نفسهٍ موسرًا أو معدمًا كالمُّئْفِقَ على أجنبيٌ إلا أن تكونّ بمعنى الصَّلْقٍ ولا 
يُقُضَى بالسّرفٍ من ذلك كدجاج وخرافٍ فإنْ كان موسرًا ثُمّ أعسرٌ استقرٌ الماضي في 
ذمّتِهِ فرضَهُ الحاكمٌ أو لم يَفْرِضُْء وكذلك نفقةٌ الحامل» والقادرٌُ بالكسب كالقادرٍ 
بالمالِ إن تكسّبَ ولا يُجْبَرْ على التَكَسُبٍ ويثبتُ لها حقٌ الفسخ بالعَجَزٍ عن النَْقَةٍ 


(1) لسان العرب . مادة حلم . 
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الاستمتاع معها بوء ولها من الرينةٍ ما تَسْتَضِرٌ بتركه ‏ كالكحل المعتادء والحِناء - 
والدّمْنِ لمُْتادته» ونفى ابن القاسم تنكل بول ملوهة ف وله ولا لخر ا 
يكلذت أده القَابِلَة للوَلّدٍ على الأصحٌ»ء وأمرُ السُكْتى كذلكء ولها إخدامها بشراءء 
أو كراء إن كانت ذاتَ قدرٍ وكان قادرّاء وفى إِلرَامِهِ أكقر من 0 فى الرّفيعة ‏ 
ثالثها: إِنْ طالبها بأحوالٍ الملوكيّة لزمةء فإ كانَ لها خادم واحتارّتٌ ابقاءها لَزْمَهُ 
فكي إن لم تَكُنْ أهلاً لخادم أو كان فقيرًا فعليها الحِدْمةُ الباطئة من عجن أو 
كبس وفرش بخلافٍ النُسج وَالعَرْلٍ وين ولَئْسَ للرّوجٍ منمٌ أبوي المرأةٍ وولدها 
من غيره أن يدخلوا إليهاء وذ كلت أخيك ولا ينبغي أن يمنعها من الخروج 
إليهما في لوازم الحقوق. فلو حلف على ذلك لم يُحِنْتْء ويجوز أن تعطى عن 
جميع لوازمها ثمنًا إلا الطعام ففيه قولانء وتقدير زمن النفقة على مال الزوج فقد 
يكون باليوم أى بالجمفة أن بالشهر وفك يكون بخبز السُوقء وتَضْمَنه بالقبض» 
وكزللة تققد ولتعاة. وله أن محاسيها مه فيعه إن كانك موسر تورلا اقللا بوتشقط 
لفق بالنُمُوزِء وهوّ: منعٌ الوطءٍ أو الاستمتاع» والخروجٌ بغيرٍ إِذْنِهِ ولا يَقْدِرُ على 
ردهاء. وأنًا القاددٌ فيترها قلها اتْباعُهُ بِالئَمَقَةَءِ. :وله السٌَفْدٌُ بها وإن 5 سلا 
بالطّلاقٍ البائن دُونَ الرّجْعِيّء والبائِنُ في السْكُتى وِنَقَقَةٍ الحملٍ كالرّجِيّةَ فلو مات 
(المخهور وجوبُهُمًا في ماله» وروى ابن اع هي والمتوفى عنها سواق 7 كانت 
مُرْضِعَةٌ فعليهِ مع نفقةٍ الحمل نفقةٌ لرُضاع؛ وللملاعَئَةٍ السكْنَى لا نفقةً الحمل 
كالمُتَوفى عنهاء ولا نفقة لحمل أمةٍ لأنّهُ رقيقٌ وإِنَ كانَ الرُوج خرّاء ولا على عبدٍ 
لحمل أو ولدٍ وَإِنْ كانت الرَّوْجَةُ حُرَةً إِلّا أنْ تكونَ رَجْعِيَةَ فيهماء وتجبٌ بثبوت 
الحمل بالنُساءء وفي رجوعه ثالثها: إِنْ كان بكم رجمٌّ: وتواعها ‏ :عكشسةة وتسْقّط 
اسار اي عد ادها الال بدا لا أي خا د 0 
على نفسهٍ موسرًا أو معدمًا كالمُئفِت على أجنبيّ إلا أن تكون بمعنى الصَلْء م 
يُقُضَى بالسّرفٍِ من ذلك كدجاج وخرافٍ فإِنّ كان موسرًا 4 و أعيدر استقرٌ الماضي في 
ذميِهِ فرضّهُ الحاكم أو لم يَفْرِضْهُء وكذلك نفقةٌ الحامل» والقادرُ بالكسب كالقادرٍ 
بالمال إن تكسّب ولا يُجْبَرْ على التَّكَسُّبٍ ويثبثُ لها حقٌ الفسخ بِالعَجَرٍ عن التْمْقَةٍ 


(1) لسان العرب. مادة حلم. 
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الحاضرة لا الماضية حَرَيْن أو عبدين أو مختلفين إن لم تكن عَرََتْ فقرهُ ورضيّتٌ 
ل العقدء أو عَرَفْتُ أَنَّهُ من السُؤَّالٍ فيأمرهُ الحاكمُ بالإنفاقٍ أو الطلاق» فإن أبى 
طَلْقٌ عليه بعدٌ التَّلَوُّم؛ ورُويَ شهرٌء ورُويّ ثلاثة يام والصحيح : يختلِف بالرَّجَاء فإن 
وجدّ في العدةٍ يسارًا يقومُ بواجب مثلها فلهُ الرّجْعَةُه ويُعتبرُ العَجِرُ عن القُوتٍ كا 
يُوَاري العورةً» قال مالك: ولو منّ الحْبْزء والأفت» وغليظ الكتان:: غيئة كانث أو 
فقيرةً ‏ فإنّ وجدّ ما يُمْسِكُ الحياءً والصَّحََةَ خاصّةً فلا على المشهورء وحُكمٌ الغائب 
ولا سال له حاضرٌ حُكمْ العاجز وقيل: لاء فإنْ كان مالَّهُ موجودًا بيع وفْرض 000 
يمينها أنّها تستحمّهاء ولها طلبُ عُرمائه وإقامةٌ البيّنةٍِ عليهم كمن لهُ عليه دينُء ولو 
تنازعا في الإعسار في العَيبةِ» فثالثها ‏ قال ابن القاسم : إن قَدِمَ فغندة ف القر 0 اقولة بولا 
فقولهاء وإِنْ تنازعا في إعطائها أو إرسالها ‏ فثالئها المشهورٌ: إِنْ كانت رَفْعَتْ أمرها إلى 
الحاكم فالقولٌ قولها من يومئذٍ فأما الحاضِرٌ فالقَوُلُ قولَهُ للعُدْفِء ولها طلَبّهُ عند سَمْرِهٍ 
َف المستقبل فيذفْمْها لها أو قم لها كفيلاً يُججريها عليهاء ٠‏ وإذا اختلفا فيما فرضٌ لها 
الحاكمٌ فالقولَ قَولَّهُ فيما يُشْبُِ وإَِّا فقولها فيما تُشْبِهُ وإِلا ابتدأ الفرضّ» ويجبُ على 
الأب الحرٌ نفقةُ ولدِهِ المحضون الفقيرٍ على قدر حالهء وحضانة الذّكَرِ حتى يحتلم عاقلاً 
غيرٌ زمن بما يمنع م التكسم اه و فقيل محري دم والبنْتِ حتى يدخل بها لزج ولو 
أسلم بعدّ البلوغ وبِقيك كافرةٌ» فلو غادث بالعة أو عنادت الرّمانةٌ للذكر لم تعد ثم 
نمه أن تهنا حك ءا رلا أن قات ونة تيمتعيهاء الأث أن الرلك » .وتفقة ولد 
المكاتبة عليها إن كانوا في كتابتها إِلّا أن يكونّ الأبُ في كتابتهم فتفقتهمٌ عليهء وليسّ 
عجِرُهُ عنها كعجزهٍ عن الكتابة والجنايّة» ويجبُ على الأمّ الإرضاعٌ إِنْ كانث تحت أبيه 
أو رجْعِيةَ ولا مانم من عُلَوٌ قدر من غير أجرء وكذلك إن كان الأبُ عديمًا ولم يَعْبَلْ 
غيرهاء فإن قبل غيرها فالمشهودٌ وجويّهُ بخلافٍ الئْقَمَةِ وفي الجلاب: لا تجبُ» وعلى 
وجوبه في إيجاب الاستئجارٍ عليها إِنَّ لم يكن لها لبنْ: قولان» و عدا ذلك فعلى 


الأب فإِنْ لم يقبّل غيرها تعيّتَثْ 0 تعيكث بار المثل فإن قبل حيْرُ فيه بجر المل إلا أذ 
بعد اله رضنا عندها 5-0 تخد بذلك اتَفاقَاء إن لم يَكَنْ عندها فقولان» 


فإن وجده انا وهو موسِرٌ ‏ فقولانٍ. 
والحضانة 
في النساء: للأمٌ ثُمّ أمّها ثم جِدَةٍ الأمّ لأمّها ثم الخالَة ثم الجدَّة للأب ثم جذَةٍ 
الأب لأبيه ْم الأختٍ ثم العَمّةِ ثم بنتِ الأَحْتٍء وفي إلحاقٍ خالةٍ الخالةٍ بالخالةٍ قولانٍء 
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وَفَن الذكور: : للب ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثمّ العم ثُمّ ابن العم ثمّ في المَؤْلى 
0 والأسفل على المشهور فيهماء اوالا كه أمُها أولى من الجميع» وفي الأب مع 
ور عدم على منْ بعدّ الجَدَةٍ للأب؛ وقيل : اي 
قر الى ونقمّة: المساء أولى من بقيّةٍ الذكور. وم الولدٍ تَعْبَّقُ كالحرّة الأصْليّةِ على 
الأصمٌّ كالأمَةٍ المترَّوْجَةٍ في ولدها الحُرٌ يُعْتَنُء والوَّصِيُ اراي من جم الخد + على 
المنصوص» ويسافِرٌ بهم 0 َقُلَةِّه وقيلَ: كوليٌّ الذكاح . وإذا وت المتساوون يُرَجَحْ 
ِالسَّقِيقَ ثم بالصَّيّانَةِ والرْفْقٍ ثم بِالأسَنْ فإِنْ غاب الأَقْرَبُ فَالأَبِمَرُ لا السَلْطَانَ . 
وا الحضانة : 
العقلُ» والأمانة» والكفايٌ» وحِرْرُ المكانٍ في البنتٍ يُخَافُ عليهاء ولو كان أبَا أو 
عا ويأحْذهُ منهم الأبعدُ 0 المرأة من زوج حل بها إلااجة الطثل على الأصخ: 
فلو كانت وصِيَّةَ فني أله : تولان. ولا يُشْتَرَطُ الإسلامُ على المشهورء وتُضَمْ إلى ناس 
من لماي +ولي كانت سو أسلم زوجهاء ولا تعودُ بعدّ الطلاق أو الإسقاطٍ على 
الأشهر إِلَّا في إسقاطها لعذرء ويسقُط حقُ الأمْ وغيرها منّ الحضائَةٍ إذا سافرٌ وَلىُ الطمُل 
ال ا أو غبرة سفر ُو سه ب فأكثز ولو كان رضيمًا لا سف نزقة وتجارة إلا أ 
تساف شحة بوقالن أَصْبَع : بريدين» وسفره ؛أز سَفرٌ الأم يدون ذلك» ا وفمها: 
كالبريدٍء وفي استحقاقٍ الحاضِئَةٍ عنها شيئًا: قولانٍ ‏ بناءً على أَنَّهُ حقٌّ لهُ أو لهاء وعلى 
الاستحقاقٍ فإِنٍ استغرقّتٌ أزمائها به منفقةً وإلا فأجرَةٌ» ويجبُ على الوَّلَّدِ نفقةٌ أبويه 
الفقيرين - صحيحين أو زَمَئْين مسلمينٍ أو كافِرَيْنٍ -. كبيرًا أو ضغيرًاء ذكرًا أو أنثى» وَإِنّ 
كرة زوجهاء ولا يُسْقِطها تزويجٌ الأمّ بفقيرٍ فَإِنْ كان الأولادٌ موميؤون وزعت وفي 
توزيعها على الرُؤوس أو على اليسار: قولانٍء وكذلك حادم أو خادمها على المشهورٍ. 
"وكذلك إعمافة بروجة واحدة ولو كانث لهُ دارٌ لا فضلَ في ثمنها لم تُعْتَبْرْ كما يأخْذُ من 
الركاف قرط نفقةٍ الولدٍ والأبوين: اليسارٌء وتَسْقُط عن الموسر بِمْضِيّ الرَّمانِ بخلافٍ 
«الروعة الا أن يفرضّها الحاكمٌ 1 غير مُتَبرْع ؛ ولا ربخو يشفقة الآباء والأبناء إذا 
أيسروا بعذُء ولا تجبٌ نفقةٌ جَدّ ولا جدَّةٍ ولا ولد ولب وتَجبُ نفقةٌ مِلْكِ اليمين» وإِلّا 
بِيعَ عليهء وكذلك الدذوابٌ إِنْ لم يكن مرعّى» ولا يجورُ من لبنها إِلّا ما لا يضر بنتاجها. 


واللّه أعلم . 


تم الحزء الأول». وبليه الحزء الثاني وأوله كتاب البيوع 


تاب البيوع 


للبيع أركان : 
الأول ؟ مأ 1 على الرّضا من قولٍ أو فعلٍ - فتكفي المعاطاة) وبعني فقول 
رم اووسيا لح كام بكم دافقال: بعناكة 4 فال : حدق قال لا 
الثاني 3 الغائد د بوكترظة + التميير» نزؤقيل 4 إلا السكوان. 
والكليت: لوط الوم . 


والإسلامُ: شرط المصحف والمسلمء وفيها: يصِحٌ2 ويجبرٌ على بيعِهِء وله العِنْقُ 
والصَّدقَةٌ والهِبّةٌ بخلاف الرَّمْنَ ويأتي برهن بِقَو» وقيل : بل يعجل . ٠‏ وفي رده عليه بِعَيْبِ 
أو الأزش: قولانٍ لابنٍ القاسِم وأشهب ‏ بناءً على أنه فسخ أو ابتداء ولو كان الخيارٌ لبائع 
د يك لمات قولان بناءٌ على أنه ابتداعٌ رد وفيها: الصّغِيرٌ كالمسلم» 
دقيل: لاء وفي اليهوديٌ مع النُصراني : 0 وفي الكتابيّ يشتري غيرَهُ ‏ ثالثها: يمْنَع 

في الصَّغيرِ» وحَرّجَ على إجبارهم . 

الّالتُ: المعقودٌ عليه طاهِرٌ مُنْتَمَعُ به مقدورٌ على تسليمِه معلومٌ» وفيها: منمٌ بيع 
العَذِرَةِ» ورأي ابن القاسم: منمَ الرْئْلٍ مُخَرجَاء والزَّيتُ النْجِس يمنع في الأكثر بناءً على 
أنهُ لا يطَهُرٌُء وفي وقوده في غير المسجدٍ وعَمَّلِهِ صابونًا: قولانٍء وعظام الميتةٍ ‏ ثالثها : 
يجورٌ في ناب الفيل» (وفيها: منعُ جلودٍ الميتة)[75] وإِنْ دُبِعَتْء وقيلَ: يجورء وفيها: 


البيوع 
5 (ط) وعند قوله: وفيها'" مَنْعُ جلود الميتة. 


(1) بالأصل: فيما. 
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جوارٌ جِلْدٍ السَبْع المُذَكَى وإنْ لمْ يدبَغْء وقيلَ: لا يجو وفي كلب الصَّيدٍ والسباع : 
قولانِء ويجوزٌ بِيعٌ الهرّ والسّباع لتذكيتها لجلودها فإذا ذُكْيَتْ بِيعَتُ جلودها وصلَّى فيها 


(3) زعم ابن عبد السلام أن هذا الإظهار لا طائل تحتهء وعندي أن ذلك للتنبيه على أن 
ما وقع له في كتاب الجعل والإجازة من الاستقاء والغربلة ونحوهما ليس لطهارتهما لا مطلقًا 
للتقييد.ء ولا بالنسبة إلى ذلك لامتناع التبعيض في نحو الطهارة والعدالة والرشد ونحوهما من 
الأمود المتخذة بذواتهاء ولذلك امتنع قول المتقبر” وبين كونه فيما شهر فيه» كما يمتنع ترشيد 
الشفيع في البيع دون الشراء. وفي شراء شيء دون شيء»ء ونحو ذلك» وبه تعرف ضعف قول 
اموت في الطهارة: الميتة مقيد”” الطهارة باستعماله في اليابسات إلى آخرهء وإنما الوجه: 
وفيما دبغ منه أو ذكي من غيره قولان» وخص في المشهور في استعمال الميتة في اليابسات» 
وكره الانتفاع في خاصة نفسه. ولم يحرمه؛. وإنما أجاز ذلك رخصة مع الحكم بنجاسته»ء فلا 
يجوز بيعها لذلك ولا لغيره كالذي استحسن ونحوه مما ينتفع به على وجه ما لأجل منع البيع 
والاستحسان خفف الاستعمال, انتهى. ظ 

قال أحمد بن يحيئ: وعن هذه المسألة عبر رحمه الله في قواعده بما نصه: المعنى 
الواحد في نفسه لا يقبل التبعيض بالاعتبارات إلا بدليل» فلا يصح الإطلاق من الحجر في 
شيء دون شيءء ولا تزكية الشاهد فيما شهد به الآن دون غيره كما يفعله متفقهة الموثقين» 
ولا الحكم بطهارة شيء بالنسبة إلى شيء دون غيره كما مر لابن الحاجب: (الميتة مقيد 
الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده ), وكذلك نجاسته كما توهم بعضهم فيما عفي 
عنه من النجاسة لمن عفي عنه؛ بل الجواز” النجاسة باقية في محل العفوء وفيه بحث طويل» 
انتهى . 

قال: أحمة. دن تين لما أضافه: وقال رحمه الله لمتفقهة الموثقين في العدالة والرشد: ولم 
أر من عقد عليه وثيقة من المتقدمين منهم ولا من المتأخرين» وإنما نقل التبعيض في العدالة 
بعض من تأخر من مالكية المشرق عن الشيخ شمس الدين بن قيم"' الجوزية من متأخري أتباع 
الإمام أحمدء ونصه: قال ابن قيم الجوزية: والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض فيكون 
الرجل عدلاً في تدوية افانيقااقن شو رو.ودير المسالةة :ان مدان قر ل الشياكة وردها عن :عليه 


(1) كذا بالأصل. (2) هو ابن الحاجب في جامع الأمهات: 35. 

(3) في الأصل: مقيدة. والصواب ما أثبت من المختصر لأن الكلام على جلد الميتة لا الميتة» والجلد 
مذكر. ظ 

(4) في الأصل: رحط. (5) كذا بالأصل. ولعلها: الجواب . والله أعلم . 


(6) محلها بياض بالأصل. م ب. 
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وعليها (بخلافٍ الكلب مطلقًا)[176, ولا يُبَاعُ منْ في السّيَاقِء ويجورٌ بِيعٌ المريض 
المخوفٍ والحامل المقرب على الأصحٌ» ولا يُبَاعُ الطيرُ في الهواءء والسّمَكَ في الماىء 
(والآبق» والشَارِدُ)[77]» والإبلُ المهْمَلَهُ لاستصعابهاء والمغصوبٌ إلا منْ غاصبهء وفيها: 
وياعة الحاييب: قم بوره اجلة وقمه يخلات ها زو اغراة مورريه لسري وقال: ابن 

القام: البِيعٌ 7 ليما والمرهونُ يقفُ على رضا المُرنَهِنَء وملك الغير على مالكب 
وقيلَ: لا يصحٌ» والعبدٌ الجاني يقفُ على ذي الجنايّةٍ فيأخد النَّمَنَ أو العبدّ» وللسَّيِّدٍ 
والمبتاع دَفعُ الأرش» وفي كونه عيبا في الخطإ: قولانِء وفيها: قال ابن دينار: ومن 
حَلَفَ بِحْريَةِ عبد نفه فباعَُ تُقِض البيعٌ وعتق. وفيها : ح كبرو وريه اساي وقَيّده 
المازري بانتفاء الإضاعَةَ ومن الكسرء وفيها: بِيعٌ هواءٍ فوقٌ هواءٍ ويبني البائع الأسفل 
وقيّده بوصف البناء وفيها: غرز جدّع في حائطٍ فقَال إِنْ ذكرٌ مُّدَةّ فإجارَة رَةٌ تنفصخ 
بانهدامه. ا فمضمون» والجهل بالكُمن أف المتعون: كله وتفصيلاً مُبِطل - كر حجر 
مجهولٍ وكتراب الصّواغِينَ بخلافٍ معادِنٍ الفضة وفي معادِنٍ الذَّهَب : قولان. وكرطلٍ من 
شاةٍ قبل سلخها على الأشهر بخلافٍ بيعها قبِلَهُ؛ وبخلافٍ بيع الحنطة في السَتْبل والتَبْنِء 
والرّيْتِ في الزيتونٍ على الكيل والوزنِ» وكذلك الدقيق قبل الطّحْنَ على الأشهر وبخلافٍ 
صاع أو كُلّ صاع بدرهم من صُبْرَِ معلومةٍ الصَّبِعَانٍ أو مجهولتها فيهما فإنْ جهل التَفْصيلَ 
كعبدين لرَجُليْنِ بِكَمَنِ واحلٍ - فقولانِء بخلافٍ سِلْعَةٍ وخمر على الأصَحٌ» وعلى الصَّحَحةٍ 
يُقَسَّط فيهماء إن باع مِلْكَهُ ومِلْكَ غيره فردّه وكان وجة ة الصّمْقَةٍ فللمشتري الخيارٌ» ويجوز 


ظن الصدق وعدمهء فإذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه في 
غيره» وأما تبعيض تصرفاته المالية. فشيء لم أره لعالم» والذي وَأنت لهم في عمد نكاح الأب 
أو الوصيء» الثيب السفيهة ما نصه: وهي ثيب مالكة أمرها في النكاح خاصة» انتهى.. 
(ط) وعند قوله: بخلاف الكلب مطلقا. 
قال ابن عبد السلام : هنا تم الكلام على ما يتعلق بقول المؤلف: طاهر . 
وفى كلب اسه وهذا 59 وإن 586 0 فحققه من (الجواه )© 


(ط) وعند قوله : والآبق والشارد . 


(1) الجواهر 551/1 552, 
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6 واستثناءٌ ثلاثة أرطالٍ فأدنى» وإليه رجعٌ بعد مَنْعْهِ ابن القايمء وسلة تهت 
وقدر الثُلْل كالصّبْرَةٍ والئّمَرَةِ اناق يبب على الذبج. وقيلَ: إِنْ كانت معلومة ولا 
يأخذ منهُ لحمًا على الأصمٌء ولو استثنى جَرْءًا جار ولو كان على الذّبْح. وفي جبر منْ 
أباهُ حينئظٍ: قولان» ولو استثنى الجلَّدَ أو الرّأسَ ‏ فثالئها المشهورٌ: في السَّمَرِ لا الحضرء 
وخا سير وعليه القيمةٌ لا المِئْلُ على الأَصَمّء فلو مات ما 
اسدَئْني منه مُعَيِّنْ - فثالثها يَضْمَنُ المشتري الجلّدَ والوّأسّ دون اللخمء وفي اشتراء البائع 
وال :الع و بمالهِ» قولانٍ لابن القاسم وأَشْهَبَء والمُتَعَيّنُ ولا غرضٌ في عدهدهو أو قل 
ثمنُهُ يجوز جزافاء وقُرّقٌ بين ظرفٍ مملوءء وبين مليِه وهو فارغ ابتداءة» أو بعدّ أن اشتراة 
جُرَافًَا وفرّغَهُ فأمًّا العَائِبُ ونحوٌ القّمُح في التَّبّن فلاء بخلاف الرَّرْع قائمّاء وكذلك 
المحصودٍ على الأشهر والمسكوك» والتعامُلٌ رد يجورُ جُاًا وبالعددٍ لا يجورٌء وقيلَ - 
فيهما قولانٍ. 

وشرط الجُرّافٍ: استواؤُهُما في الجََهّْل بِقّدْرِهء فإِنْ عَلِمَ المشتري بعليِهٍ بعد العَقْدٍ 
قله الشمار ع روه بعض الك #القنيع» ولعي والصّوانِ كعشر البيض والرُمَانِء 
كافيةٌ لوؤي تتقدّم بمدَةٍ لا يتغيّرٌ فيها كافيةٌء فالقولٌ قولُ البائع في بقائه خلامًا لأشْهّبَء 
ويُشْتَرَط في لَرُومٍ بيع العَائْبِء وصقة بها يكلف الثم يه وفها: صريح في الجوازٍ من 
غير صِفْقٍ وللمشتري خاصّة الخيار وأنكرة ه بعضهم». وان له يون نيعي عدا كا ليت يرن 
خراسانٍ ولا قريبًا يمكنٌ رُؤْيَئْهُ بغير مشقَّةٍَ على الأشهرء فإِنْ كانَ بمشقَةٍ جار على 
الأشهر . 1 ا 

وفيها: يجوز بِيعُ الأعدالٍ على البرنامج بخاللاف العام المدرج وشسبهة فرق ينهنمًا 
غم انا ظعي :و اخازهنا وذا عبان يوم مرَّة ومنعهما مرَّةٌ» ثُمَ إِنْ صحّتٍ الصَّفَّهُ فلا 
خيارٌ والقول قول المشتري» ويرجمٌ في كونها عليها لأهل المعرفَةء والأعمى يَصِح بيعْه 
وشِرَاؤُهُ بالصّفَةَء وقيل: إلا الأصليّء والنّمْدُ في الغائب بغير شرطٍ جائرٌ ‏ فإِنُ شرطٌ في 


02 


بعدوة الكندلس بانس إندها كت أن كينت ا 
بخلاف بقر عدوة البربر» فإن الغالب حصولها على صفتها . 


(1) انظر نفح الطيب 5/ 236. (2) بالأصل: يحصل. م ب. 
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العقار وشبههٍ جاز وإِنْ بَعْدَ خلاًا لأَشَّهَبَء وفيما قَرْبَ من الحيوان: قولانِء وفي فُربهِ: 
خمسة ‏ يومٌ» ويومانِء ونضف يومء وبريدء وبريدانٍ» وفيما قربُ من غيرهما الجواز 
باتفاف:: 


وفي ضمانٍ الغَائِبِ بعد العمدٍ ثالثها: من البائع إِلَّا أن يشترطة . 


ووانعياة إن كان عقارًا فمنَ المشتري» وعلى تضمين المشتري لو تنازعا ‏ فقولانٍ 
لتعاررض أصلى السَلامة وانتفاء الضْمان. 


ويحرمٌ الفضلٌ والنّسَاءُ فيما يتّحِدُ جنسّهُ من النُقُودِ ومنَ المطعومات الرّبويّةِ فلا بُدَ 
من الممائلةٍ والمناجَرَّةِ» ويحرمُ النّساءُ خاصّةً فيما يختلف من التُّقُودٍ ومنّ المطعوماتٍ 
كلها: 


النُقُودُ: العِلَهُ غلبتها في النَّمنيّةَ وقيل: النَّمنيّه» وعليها في الفُلُوس - ثالثها : 0 
والمفارَقَةٌ اختيارًا تمع المناجَرّةء وقيل: إِلَا القريبة» وفي العَلَبَةِ: قولانٍء ولو وكّلَ في 
المَبْض وغاتت فالمشهور: المنع» وفي غيبّة اليوم المشهورٌ: المنع وفي المواعدة ‏ 
مشهورها: المنعٌء والجوازُء والكراهة؛ والتَأَخِيرُ كثيرًا كالمفارَقةء وفي الخيارٍ ‏ المشهورٌ: 
المنغ» الصَّرْفُ في الذَّمَّةِ وصرفٌ الدَّيْنَ الحالٌ يصِحٌ خلانًا لأشْهّبَء والمُوَجَل 
المشهورٌ: المنعٌء وإذا تسلْمَا أو أحدهما وطال بطل انفاقَاء وإِنْ لم يطل صم خلافًا 
لأشْهَبَء والمغصوبٌُ الغائِبُ إِنْ كانَ مصوغاء فالمشهورٌ: المنعُ» فإِنُ ذهب فعلى خلافٍ 
صرّفٍ الدَّيْنِ لأنَّهُ يَضْمَنُ قيمَتَهُ أو زِنْتَهُ فإنْ بقيّ على حالٍ خيار أذ العَيْنِ أو جار أحذّ 
لمعب أو ا فعلى خلافٍ إحضار العين وخلافٍ صرف الذين» ون كان كاد 
بالحشير 3 اجرف قال الباجيٌ : ام الو 0 وردّهُ ابنُ بشير بأنَّ 
المشهور: تتعيِّنُ» وبالاتفاقٍ في ذوي الشّبْهَاتِ وعلَّلَهُ بأنّ الأصل تعلّقُّها بِالذَّمَةِ ولا تُعْرَكُ 
بعينها ‏ والرَّعْنُء والعارية والورق ف ار لمكا إِنْ كان مصوعًا فكالمغصوبء وإِنّ كان 
مسْكوكًا ‏ فالمشهور: المنعٌ» والصَّرْفُ على التَّضْديقٍ في الوزنٍ أو الضّفَةِ مُمْتَتَغٌّ خلافا 
لأشهْبَء ونقصٌ المقدارٍ بالحضرة إن رضي به أو بإتمامه ناجرًا صمّء وإِنْ لم يَرْض وكان 
عبان جر المُمْتَيعُ» وفي المُعَيّن: قولانِء وإِنْ كان بعد المفارقة أو الطولء فإنْ قامَ 
بهِ انتقضٌ علي المنصوص بتأخير البعض» وإِنْ لم يقُمْ ‏ فثالثئها: إِنْ كان قليلاً صَحَّ» 
والقليلُ: ما تختلف بهِ الموازينُ» وقيلَ: دانِقٌ في دينار» ودرهم في مائوء ونقصٌ الصّعَةٍ 
إن كانَ كرصاص فكالمقدارٍ على الأظهر ون كان :متعوما فا رضيّ به صمّ» وإِنَ لمْ 
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يرض وكانَ غيرَ معيّن ‏ فقولان: النَّمْصْء وجوارٌ البدلٍ» وفي المُعَيّن: طريقانٍ ‏ جواز 
البَدَلِء والقولان» وإذا قيلَ بِالئَفْض للنّقْص مطلقًا - فخمسة: - قيل : ينتقض الجميع 
مطلقّاء وقيل: إِنْ لمم يُسَمُ ِكل دينار. وقيل: دينارٌء وقيلَ: أو كسرٌ إِنْ كان النَمْصُ في 
مقابله أَوْ أقَلّء وقيل: ما قابل النَّمَْص انتقّض . 

وشرط البَّدَلٍ: الجنسيّة؛ والتّعْجِيلُ خلاقًا لأشْهَبَ فيهماء والمزيدٌُ بعدّ الصَّدْفٍ 
كجزئهء وقيلَ: كالهِبَةء ولو اسيّحِقٌّ المسكوك بعد المفارقةٍ أو الطولٍ أو التَعَيّن انتقض 
على المشهور وإِلّا فالعكسٌُء ولو اسيّحِقٌ المصوعٌ انتقض مطلقًا ثمٌ إِنْ كانَ لمم يُخْيرٍ 
المصطرفٌ فللمُستحقٌ إجازتُهُ على المشهور فيهما بناءً على أنَّ الخيارٌ الحَكمِيٌ ليسّ 
كالشَّرْطِيٌ وإِنْ أخبرٌَ فهوّ كصرف الخيار» والصَّرْفٌ والبِيعُ ممتنمٌ خلاقًا لأشهّبَ إِلَّا في 
اليسيرء فإنْ كان الجميعٌ دينارًا فيسيرٌء وقيلَ: معَ كونٍ أحدهما ثُلَنَا فأدنى» وقيل: مع 
كونِهِ كالذرهم يعجرٌء وإِنْ كان الصَّرْفٌ في أكثر من دينارٍ فاليسيرٌ أن يكونّ البِيعُ بقل منْ 
دينار» وقيلَ: أنْ يكونّ ثلنًا فأدنى أمّا إذا كانَ البِيعُ أكثرَ لم يَجْرْ اثّفاَا إلا في صرف أقلّ 
من دينارء وأمًا المستثنى اليسير فرويّ: أَنّهُ الدْرهَمُ ورويّ: الئَّلانَهُ ورويّ: قدِرُ ثلثِ 

ر- كسلَعَةٍ بدينار إلا درهمًا فإِنّ كان نقدًا فجائِرٌء وفي تأجيل الجميع ممتنعٌ» 

تأجيل النّقدِين يجوز للتَبَعِيّة» وفيها: ويُقُضَى بما سمّيّاء وقيلَ: بدراهمَ ويتقاصّانء وفي 
تأجيل السْلْعَةٍ أو أحدٍ التّقدين ممتنمٌ على المشهور فإِنٍ استثنى دراهِمَ من دنانيرٌ - فثالئها : 
يجورُ في النَقْدِء فإِنِ استثنى جُرْءًا جازٌ مطلقًا وقيل: كالدّراهم بناءً على أنَّ جُرْءَ الدّينار 
ذّهَبٌ إلى القضاءٍ أو ورق. ْ 


الممائلة 


ولطلب تحمّقها منع بيع م دينار ودرهم أو غيره بدينار رٍ ودرهم أو غيره فأما دِرهم 
بنصفب فما دونه ولو أو طعام فجائز الصرورةة وبأكثرٌ من نصفب ممتنع ) وقيل: لا 
يجورٌ إلا في أقلّ من نصني» وقيل: لا يجوز إلا في غير الفلوس وقيل: لا يجوز 
تحال وَإن فنة:وفي الثثر يقليه :المسافة دان الطةي واخوته وَياخد :ورتة: اقولان: 
وكذلك الزّيتون» وفي بيع محلّى منْ أحدٍ التّقدين تعتقد نإ كان الحَلِيٌ تبعًا جار 
معجّلاً على المشهورء وفي المؤجلٍ: قولانٍء وإن لم يكن تبعًا لم يَجْرْء فإِن بيع بغيرٍ 
صِبْفِهِ فإن كان تبعًا جار مُعَسَّلاَء وفي المُوَجُلِ: قولانٍء وإنْ لمْ يَكُنْ تبعًا جار مُعَجَلاً 
فقطء والتَبِعٌُ: الثلث. وقيلَ: دوئَهُء وقيل: النْصْفُء ويُعْتَيَرْ بالقيمَة» وقيلٌ: بِالوَّرْنِ مع 
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قيمةٍ المُحَلىء والثُوبُ الذي لو ا 0 افك لم شرح ب 
فقولان. والحَلِيٌ من النّقدِينٍ وحله أو مع م سلعة ممتنع بعين بعين أحدهما اغاقاء فإِنْ كان 
أحدهما تبعًا لم يَجْرْ بنصفبٍ الأكثرء وفي صنفب التَبَع : قولان: وَالتَِعيّةٌ بالقيمة» وقيل: 
ِالوَرْنٍ . 

الوا 0 ا ا بِيعِه 0 0 وذ آنه -- 
وَيعكير بره اسيل نعتدوفان متيو 


وَالمُرَاطلَةَ : 

لقبٌ في بيع العَيْن بِمِثْله زافق انا شواة أو الحدهما احوة حجان اتفاناك بون كان 
أحدهما بعضّه أجود وبعضه مساويًا جاز خلافًا لسحنونء والوزنُ بصئجةٍ جائزٌء وقيل: 
في كفتين » وفي اعتبارٍ السّكةٍ والصَّياغْةٍ كالجودةٍ: طريقانٍ: 

الأذال 8ح كالنهااءوفة القياقة كاف . 

والثّانية : تقييدٌُ الأقوالٍ باتّخاذ العِوّضَيْن واعتبارهُمًا إذا اختلف العِوَّضَانٍ. 
والمبادلة : 

لقب في المسكوكين عددّاء وهيّ: جائزةٌ في العَدديٌ دون الوَرْنيٌء ويجوزٌ إبدال 
القليل بأورتَ مِنْهُ يسيرًا للمعروق والتَعَاملٌ بالعددٍ والكُلائة قليل: والسَّبْعَة كثيرٌء. وفيما 
بينهما: قولانٍء واليسيرٌُ: سُدْسٌ في الذَّيئار» وقيلٌ: دانقانٍ والأنقصٌ أجودٌ ممتنعٌ باثفاق» 
وإلّا فجائرٌ بانّفاقي؛ والأرْيَدُ أَجْوَدُ سكّةٌ جائرٌ عنٍ ابنِ القاسِمء مُمْمَيْمْ عنْ مالك وهر 
مُشكَلٌ وعُلْلَ بأن السّككٌَ يختلفُ انفافُهَا فُمْئَمُ كما مُنِعَ القَمْحّ عَنَ الشَّعِيرٍ قبل الأجل في 
الفَرْضء والقضاءً بالمساوي والأفضل صفةً: جائرٌء وبالأفضّل مِمُدارًا: لا يجورُ في 
ا وقال أشهبٌ: مطلمّاء وبالأفل” 12 اوعدا عاد تعد الأجَل ممتنمٌ فَبْلَهُ فإِنْ 
كانَ المَضْلُ في الطَرَفَيْنِ مُنِعّ وفامًا كالمُرَاطلَة» وثمنُ المبيع من التُقُودٍ كالمّرْضِ» ولم 
يُخْتَلّفْ في جوازه بأكثرٌ مقدارّاء والسّكَةٌ والصّياعَةُ في القضاء كالجودة اتَفاقاء وخرّجَ 
اللْحْمىُ ‏ مما إذا باع أو أَسْلّفَ قَائِمَةَ وزنًا جار أن يقضيّ مجموعة وزنها ‏ إِلَعْاءَهُمَاء 
وردّهُ ابنُ بشير بأنّ التّعَامُْلٍ بالوزنٍ يُلْعَى معهُ العددُء ولو قُطْعَتٍ المُلُوسُ ‏ فالمشهورٌ: 
السرة» اقلق غرفت قالقيدة وتت الماع الانتحفاق.والعدد»«وفنياء الا للتقى المجموم 
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منّ القَائِمَةٍ والمُرَادّىء وتُمْمَضَى القائمةٌ منهماء وتقتضى الفرادى منّ القائمّة دُونَ 
المي 2 ظ 

فالمجموعة : المجموعٌ منْ ذمُوب ومن وازت وناقص . 

والقائِمّة : جَيّدةٌ تزيدٌ إذا جُمِعَتٌ . 

والغرادئ #-صدة تنفض:يسرةاء فللقائفة فقيز الوزن" والتحوذة .و للمجموعة قفي 
العدد عليها. وللفرادى فضل العدد والجودة . 

ومقتضى منع المجموعةٍ منّ القائمةٍ منعُ القائمة منهاء وقُرّقٌ بأنّ المجموعة لما نَبَنَتْ 
ف الدقة فالأععاة :قهاوالوين النن' العدة قماز فى ةو دز 


المَطعُوماتٌ : 

ما يعد طعامًا لا دواءً» والعِلَّةُ: الاقتياث» وفي معناةٌ: إِصْلَاحُهُء وقيل: الادّخَارُ 
وقيل: عَلَبَئْهُه وقيلٌ: الاقتيات والادٌّخَارٌُء وعليهٍ الأكثرٌء وقيل: أو التَّفَكَهُ وَالادّخَارُ 
وأَنْكَرَهُ اللْحْمِنُء وقالَ القاضيانٍ: الاقتياتثٌ والادّحَارُ للعيش غالبّاء وأنكرُ اللْحْمِيُء ولْبَنُ 
الإبل نتن الافياك» بو جيف لادوم وخويو كاذ خارى .والتخلاق الى القوز» انها اند 
فيه وجودهًا فريوي - كالحِنْطة والشَّعيرِء والسلت»: والعَلس» ادر والدخن» وَالذْرَةِ 
والقَطانيٌ» وَالثَّمْرِء والزَّبيبء واللّخمء والملح. والزّيتونء والحْرْدَلٍء والعوطيء وبِرْرٍ 
لجل وشبهه لما يعْتَّصَرُ منهاء والبصّل» والثُوم وتودذة ف النين وَالْقَرْطْم لأَنْهُ غيرٌ 
مقتاتٍ بالحِجَازِء وإلَا فهو أَظهَرُ مِنَ الزّبييب. وما لم يُوجَدُ فيه أحذَا فغيرٌ بوي كالح 
والهِنْدِبَا والقُطْن والقَصَب والفواكه الي لا ثُقْنَاتُ ولا تُدّخَرُء وكذلك ما ليسّ بمطعوم - 
كالصَبْرء وَالرَّعَمَرَانِ والشاهترج. وما اختلف فيه قد يكون كذلك - كاللُوزء والفشكق: 
والجوزء والبَنْدَقِء والجرادٍ ‏ لأنَّهُ يُدَخْرُ ولا يُقْنَاتُ أو لا يُدَحْرُ للاقتياتٍ. وكالأبَنِ لأنّه 
يقتاتُ ولا يُذَخْرُ كالعئب الذي ولط الذي له دثمة أنه بُدَجه غاليه» ولا 
يُدّخْرُء وكالرّمّانٍ والكَمَيْرَى أو الخوخ مِمّا يُدَحْرُ في قُطرٍ دون قُطرٍ لأنهُ يُدّخَرُه ولا يُدَحْرْ 
غَالةُ إذ لا يقثات») وقد يكونُ لتحقيق المِلّةِ كالبِيْض - قيل' تدخكة زوفيل لا يدر 
وقِيلَ: يُقْتَاتُء وقيل: لاء وكالسُكر والعسلء وكالتّوابل: كالفلمُلء والكَرْبَرَةٍ 
والأنِيسونء والشَّمَارِه والكَمُونين. قال ابن القاسم: مطعومٌ مصلحٌ للقوتٍ مُذَّخْرٌء وقال 
أضْبَعُ : دوا بخلاف البَصَلِ والثُوم» وكالحُلْبَةٍ وفيها: طرِيقانٍ ‏ الأولى: ثالثها ‏ الخضراء 
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مطعومٌ واليابسةٌ دواء - والثَّانِيةٌ: النَالثُ ‏ وكالطلع» والبَلّح الصَّغيرِء وقيلَ: والكبير . 
ولم يختلف في البْسْرٍ أَنّهُ بوي . 00 

والمعروف: أنَّ اللْبَنَ مُطلقًا رِبَوِي وخرّجَ اللْحْمِيُ من المُدَوَنَةِ: ويجوز سَمْنٌ بلبَنٍ 
قد أُخْرج بده فقال: لو كان ربّويًا لكان من الرّطب باليابس وردَّهُ ابنُ بشيرٍ بأنّ السّمْنَ 
تقلعه الوقءئة والنَّارُ ووهما فَإِنّ بعذلهة فأمّا بلبْنِ فيه رُبْدَ فلاء والمغروف: أنّه الماءة ليس 
بربويٌ ' وسرج ع ردان علي قير العتمور فى من بنع الا: لكا إلى أجل ظ 
ووهمّ» فإِنَّ هذا حُكمُ الطعام ء غير الرّبويٌ أيضاء واختلاف الجنسيّة يُبِيحٌ التّفْاضْلٌ» 
والمُعَوّلُ في انّحادهِ استواء المنافع وتقارْيُها فيئهُ ما انْفِقَ لال ال 
وأصنافٍ التَّمْرٍ وأصنافٍ الرُبِيبء رم ذوات الأربَع مطلقاء وكلحوم الطيرء وكدوات 
العاق:و عادر او رىالاليان مطلن وات 0 يتساوّ في وجود الرُبْدِء والجُبْنء ومئْهُ ما انْفِقَ 
على اختلافِهًا كبَعْضٍ ما ذكِرٌ معّ بعض» ل ل ال العتصوص 
الجنسيّةُ لتقارب منفعتهمًا في القُوتَية كله الشل يحون وكين علدنت لازن بوالدز: 
والدّحْنٍ على المشهور ثم في جنسيّتِهًا: قولانِء واختلفٌ في القّطاني» فقيل: جِنْسٌ» 
و3 جنات يعو ا السستسن بواللوييا هل واليمدا وج لكلا د عم دوالك دب 
قيل: من القَطانىٌ» وقيلَ: لاء واختلفٌ في الأمراقٍ باللُحوم المطبوخة المختلفة: 
والمشهورٌ: أنَّها جنْسٌ واختلِفٌ في التّوابل على أنَّها رِبَويٌ ‏ فالمشهورُ: أجناسٌء وقال 
ابن القاسِم : لاون وَالشْمَارٌ جَنْس» والكترئان جنسٌ وكرمّة البّاجئىُ» واختلف في 
الأخبارٍ المختلفة الحُبُوبء وفي الخُلُولِء وَاحْتّلِفَ في الخُبْز والكَعْكِ بالأبزارٍء 
والمذككة انيما حساة: وَالصَّلْعَةٌ متى كَدْرَتْء أو طالَ الزَّمانُ نقلث على الأصحٌّء لأن 
المصنوع يصيرٌ معدًا لغير الأضل - كالئَّمْرِ ولو والزّبيب وله ومتى قلْتْ بغير نارٍ لم 
تنقّن على الأصحٌ كَالثّمْرِ ايه تيده والمتهور أن تيد العمر والدمة عفان 
والزيوتُ أصناف والمذهب أن الطحن والعَجُنَ وإن كانت بنار لمجرد التخفيف لم تنقل 
إن كانت لزيادة أبازيرٌ كشّيّ اللّْم بها أو تجفِيفِه بالشمس بها أو طَبْحْةُ بها بماء أو غيره 
أو خبرٌ الخبز فناقل وفي الى المح وشبهه: قولانٍء وفي الصّلْقٍ ‏ ثالئها في التَّرمُس 
ال , وفي القول غير نالو تقد الممائلة حال لكان ولا 4 رطبٌ بتمرٍ ونحوهمًا 


عو 


200 وار الرُطب بالرُطب» وفي الحليب بالحليب : د يكور الرَيْتَون 
بمثله اتفافًا كاللحُم بِاللْحُمء واختلِفٌ في رَطبِهِمًا بيابسهما يتحرّى التّقص . 
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والمشهورٌ: منع المح المبلولٍ بمثلهء وجوازٌ المشويٌ بالمشويٌ» والقديدٍ بالقَدِيدِء 
وتعتبرٌ الفجائلة بمعيار الشَّرْع فيه فر : كيل » أو وزن؛ فإِن 3 يكن فبالعادة العامة فإِنٍ 
احْتّلِفٌ فبعادّة محلهء فإنّْ عَسُرَ الوَّرْنُ - فثالئها: يَتَحَرَى في اليسيرء وفي القّمح بالدّقيقٍ - 
ليقن الأول - ثالئها: بالوزنٍ لا بالكيل» والثّانِيةُ: لالت والمشهورٌ: إلغاءُ العِظام 
وقيل: تَتَحَرَى وتسقُّطء وكذلك جلْدُ الشَّاتِينَ مِذبِوحَتَيْنَء وحوري الحُبّزٍ بِالحُبْزٍ تحرّيّاء 
دفي التتحرّي ثالثها: بالدّقيقٍ في خْبْرٍ الصَّئْمَيْنَء وبالوُطوبَةٍ في الصَّئْفِء قال البَاجي: 

يلقن الوزن وَحَدة والمذْمَتٌ: أن النّهِيَ يدل على الفساد ِل بدليلء فمنه بيع َم الحيوان 
5 دا عند مالكِ على الجنس الواحدٍ للمُرَابَئَة فيجوزٌ بِيعٌ مُ الطيرٍ بلحم العَدم 
وبالعكس» وَحَصّصّهُ القاضيانٍ بالحَيٌّ الذي لا يُرَادُ إلا للذبح. فعا ل لون ا و 0 
متْفعَة 2 اللّحمَ فكاللخم خْلَانًا لأشْهّبَء وهُمًا روايتان» فإِنْ طَالَّتٌ أوْ كانت المنفعة 
نسهرة كالصَوفٍ في الخَصِئٌ - فقولان» ومن ثُمْ اختلف في بِيعِه بالطعام نعيفة وفي 
المطبوخ بالحيوانٍ: قولانِء ومنه المُرَابَه وشو معازم بمجهولٍ من جنسِهٍ أو مجهولٍ 
بمجهول من جنسه. إن علج أن الحتيهها اكه جار فين لذ ونا" فيه لو بوخلثة مئعة متير: 
جارٌ. 


الحا : مدان 00-0 يعد وَفُرقَ قله لصحْكَة ١‏ في لُلُوسء ١‏ ومنة: 1 لكالىء 
بالكالىء. وحقيقته : انبج ماني الذّمةٍ بسيء مُؤَّخْرِ وكذلك ضشعة المنافع . وقيل : إل ماع 
عين ) وفي بِيعِهٍ بمعيّن يتأخْرٌُ قبضّهُ كالدَّارٍ الغائبة والمواضعة . 

والمتأَحدُ جذاذةُ : قولانٍء فَإِنٌ بِيعَ من غير المدين اشتُرط حضورة وإقرارة. 

منة بيع الغرر. وهو: ذو الجهل والخطر وتعذر التسليم. وتعتضيه معفو قال 
الباجيُ : اليسيرٌء وزادَ المازِرِيُّ: غيرُ مقصودٍ للحاجة إليهِ» والخلافٌ في بعضها لتحمَقه 
في بيع الإقاء وكيرين شر الضحر الطاهر اثالتها: إن قَصَدَ البَرَاءَةَ من صم وإِلا 
فسذء وأما رط الْحَفِيٌ فنفاسد إلا في البراءة. 

ومنه بيع المضامين والملاقيح وحبل الحَبَلة وفي المُوَطٍ - المضامين : مأ في 
بطونٍ إناث الإبل» والملاقيحٌ: ما في ظهور المُحُولٍء وعكسٌ ابن حبيب» وفيها: 
حَبْلُ الحَبَلَة - بيع الجَرُورٍ إلى أن يُنْتِجَ إِلْتَاخجُ النَاقّةِ» وروى ابنُ حبيب: بَيْعُ نتاج نتاج 


ل 
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ومنة: بِيعٌ الملامّسَةٍ وهو أن يلمّسٌ النُوبَ فيجبٌُ البيعٌ» قال ابن القاسم: كُلّما 
يجوز للبائع أن يستثنيه جار له أن يشتريه بعد البيع من غير تبين. 


وبِيعٌ المُتَابَذْةِ: أن يتنابَذًا ثوبين فيجبٌ البيع . 
وبِيعٌ الحَضَاةٍ: أن تسقّط حَصَاةً من يده فيجبٌ البيعُ؛ وقيل: إِنْ سَقَطْ على ثوب 
فيتَعَيَرث © واستشكلها المازري . 


0 ا 0 5 
فروايتانٍ بناءً على أنَّهُ التزامٌ أوْ لاء ولو اشترى على اللُوم نوي يَحْتَارُهُ مِنْ ثوبَيْنِ أو أكّرء 
. وكذلك العَبِيدٌ والبقرٌ والغنمُ والشجد 2 غيرُ المثمرةٍ ما لم يكن طعامًا فإِنِ اختلف الأجناس ‏ 
لم يَجْرْ كحرير وصوفيء أو بقرٍ وغنمء ولو اه شترى نخلة مثمرةً أو ثمرّ نخلةٍ من نخلاتٍ 
لم يجرْ بخلاف البائع يستثنى أربع نخلاتٍ أوْ خمسًا منْ حائِطِه إذا كانت يسيرةٌ يختارها 
فإنّ مالكا أجارّهُ بعد أنْ وقف أربعينَ ليله وكرِمَهُ أبن القاسم . 


ومنه: بيع جنيب المخل» وحمل على استئجار الفحل على علوق الأننىء ولا 
يشكن تسليية) ١‏ 00200 فلو سمّى أكوامًا فعَلََّثْ في الأولى 


م 
ل 


انفسخت . 


ومنه: بيع وشرطء. وحمل على شرط يناقض مقصود العقد. مثل : ألا يبِيعَ ولا 
يَهَبَ - غيرٌ تنجيز العِنّق للسّنَّة أو يعودٌ بخلرٍ في النّمنِ كشرط السَّلْفٍ من أحدهماء فلو 
أُسْقَط - فقولان» لوباك العنية يملق حل ل قا - ففي منعه: قولانٍ لابن القاسم 
وأشهّبَ بناءٌ على أنه قبرط للتأخير أو لا فأما الْرَهنٌ والكفيل والأجَل والخيارٌ فلا . 

ومنه: بِيعٌ العْرْبَانٍ وهوّ أن يُعْطِيَ شينًا على أَنَهُ إِنْ كَرِةَ البيعَ أو الإجارَة لم يَعُذ إليه. 

ومنّه : بيع الكلب» واف المادوق: الكراهَةٌ وَالتَّحَرِيمُ وأمًا من فَعَلهُ فعليه قِيمَنّه 
وأمّا غيرُ المأذونٍ فلا شيع على قاتِلِهِ لأنّهُ مما يُفْتلُ. 

ومنهُ تفريق الأمٌّ من ولدهاء قال مالكُ: ما لم يستمُن إن أمّوء فقيل: 
(الإنْغَارُ)[2178 وقيلَ: سَبْعُ سنين» وقيل: .البلوغ. فإِنْ فُرّقا فقيل: يُفْسَحْ مطلقًا 


5 رط وعند قوله : فقيل : الإئغار. 
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ويُعَاقَبَانِِ وقيل: إِنْ لم يجمعهما فى ملك. وقيلَ: يباعان إن لم يجمعاهماء فإِن قُرْقًا 
بغير عِوَضء فقيلَ: يُبَاعَانِ إن لم يُجمعا في ملك واحدٍ وقيل: إن لم يجمعاهما في 


ومنه: بيع النجش : وهو أن يزيد ليغرّء فإن وقع بِدَّسّه أو , تعلمة) 'وقيل : أى:شنبية 
كانه فيه 0008 فقال ابن القاسم وهر المشهورٌ: لهُ أَنْ يَرْدٌ فإِنْ فانَتُ فالقيمةٌ ما لم 
تَزِدْء وقال مالك: يُفْسَحْ كالئكاح في العِدَةٍ. 

ومنهٌُ: بيع الحاضر للبادِي». وفي الموطأ: محمَلَْهُ على أهل العمودٍ لجهلهمٌ 
ِالأسْعَارِءه وقيل: بِعْمُومِهِ لِقَوْلِهِ : لا يَبِيعٌ مَذَنِيٌ لمصريٌ ولا مصريٌّ لمدنٌ» فإِنْ وقمّ ففي 
الفسخ : قولان» وقال مالك ؛ لا يشا :على النادي ولا يُحْبَرُ بالسّعْر. 

ومنه : : البيع بعد نِداءِ الجِمْعَةَ الموجب للسّعي على المتبايعين أو أحدهما ع فإن 
وقع فالمشهورٌ: الفسخ. وقبلَ الفسخ في حقٌّ من اعتادٌ ذلك وتكرَّرَ منهُ دُونَ غيره فإِن 
فانَتٌ فالقِيمَةُ» قيل: النَّمَنُء وتُقَوّم. وقتّ البيع بتقدير الجل» وقال أشهّبٌ: بعد 


0 تلفى ار ا الميل. ؛ وَالمْدْسَحَانِء وَالِمّوَمَانِ - فإن وقعٌ 
يوم الأجالٍ 

اوسا ايو ويه و ياي انها بودي 

اك اساي ا د 

منفعةً يُمنعُ وفاقاء إن كان مما يِقِلْ كدفع الأكثر مما فيه الضَّمانُ وَأَحْذٍ كَل منهُ إلى 

أجل فقولانِء وإنّ كان بَعِيدًا جدًا كأْسْلِفْيِي وأَسْلِفُكَ فالمشهورٌ جوازرُةُ» ولو اعْتُبِرَ 


(3» إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغورء وإذا نبتت قيل: أئغر 2 مثغورء 
واضلة: أيئغر فأبدلت الياء تاء وأدرغمت التاء ف الغاء. وقل تبدل التاء ثاء وتدغم فيقال: أثغر 
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البعيد لمَنِعَ بالمثلٍ وبأكثرٌ نقدّاء وبأقَلَ إلى أَبْعَدَ إذا قامَتٌ السّلْعَةُ بِيدِهِ فيتمكنا من 
الانتفاع» وقد التَرّمَهُ بعضَهُمْ ‏ فمن باع سِلْعَةَ تُعْرَفُ بعينها إلى أجلٍ نُعّ اشتراها فاعتبز 
ما ع وما رجع وألْغ الوَسَطْ فإِنْ جار وإلا بَطَلَ فإِنْ كانت الأُولَى نقدًا لم يُنّهُمْ على 
المشهور إلا أهْلّ الْعِيئَةَ فيهماء 5 أو في أحدهما فإِنْ كان النَّمََانِ عيئًا على صَفَدٍ 
واحدةٍ فقدٌ يكونٌ الئّاني نقدًا مساويّاء وأقلٌ أو أكثرّء فهذهٍ ثلاثْ» وقد يكونُ إلى أجلٍ 
في الئَلاثِ ثمّ الأجل: مُساوء أو أقَلُء أو أكثرُ ‏ صارث اثنتيى عشرةً صُورَةٌ فإِنْ تَعْجَلَ 
منها الأقّل 0 وزهى : ثلاث .وتشكل .متها بأكتر إلئ أبعد»:.ولى انترى بأفل إلى 
أجله أو أبعدَ ثُمٌّ رضي بالتّمْجيلٍ - فقولانٍ للمُتَأَخَرِينَء لو أفات البائِعُ السْلْعَةَ بما يُوجِبُ 
القيمةَ فكائّتُ أقلّ - فقولانٍ فإ الّهْمَةَ فيهمًا أَبْعَدْ لو كانّتٍ الأولى نقدّاء وَقُرّقٌ بِقُرَةٍ 
َهْمَةِ دين بدين » ولذلك فُسَدَ في تساوي الأجَلَيْنِ إذا رط عدم المقاصة وصحح في فى أكثر 
إلى أبعد إذا اشترطا المُقَاصّة فإِنِ اختلفا في الجودة والرَّدَاءَةٍ فأربع وعشرون صورةً: 
فالجودةٌ والرداءة كالكثرة والقلة فإن تعجل منها الأقل أو الأردأ امتنع إلا أن المشهور 
المنع إذا تساويا قدرًا أو أجلاً وهو مشكل فإن اختلفا في الجودة والرداءة أو في ذهب 
وفضةٍ امْنَئَعَ لير إلآ اننيكون السمسرة اعدديسن قي المتأخر 1 
وقيل : ومِثْلَهُ والمشهورٌ المنمٌ إذا تساويا قَدْرَا وأجلاً لأنّهُ دَيْنُ بدَيْنْء وإن كان التّمَنَانٍ 
طعَامًا لوعا واحذا كانكا عشرة منؤزة كالعين. إل أله الخدلت: إذا كا منهيما: الأككر بناء 
على قُرْبٍ ضَمَانٍ يُجَعَلُ أو بعدهء فَإِنٍ اختلفا في الجودة والرّداءَةٍ أو كانا نوعين فكما 
َقَدَمّ فإِنْ كانَ الثّمَنانِ عرضًا نوعًا واحدًا فكالطعام» فإِنُ كانا نوعين جارّتٍ الصُورٌ كلها 
د لا رِبَا في العروض» فإن كانيج ا أو مِمًا يُكالٌ ويُورّكُ فمثلها صِفَةَ 
ومقدارًا كعينها ويمتنع بأقلّ إلى الأجل فِإنِ اختلفا في المِقَدَارِ فاجعل الريادة والتقصٌ في ٍ 
المردودٍ مثلها في الثّمَنِ ولكنْ على العكس فكان الرَّاجِعٌ أقلّ فكسِلْعَئَيْنِ 4 ا 
إحداهُمًا فإِنْ كان أكثرٌ فكسلْعَةٍ 4 اشتريث مع أخرى وسيأتيانٍ فإنٍ اختلفا في الجودة 
والرّداءَةٍ فهما كالريادةٍ والنتقصء فإنْ كان غير صِحْفهِ : كالشمير أو السَلت مع المح أو 
المحمولةٍ مع السّمراءء فجكى عبد الحَقٌ جَوَارَهُ مُطْلَفّاء ويُعْتَبَرُ في العام طلقا أن من 
م ع ا اواو وإنّ خالمُه قبل 
الأجلء ولا 00 أن يكونّ على كيّْلِهِ وصِمَّتِهِ - إِنْ 0000 لمعي له إن سخراء 
لسرا 
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وجاة في بيع أقَّلٌ من بمثل النّمَنِ : قولانٍ لمالِكِ وابن القامء والأردأ مثله» وإذا 
الا 0 وقال ابن الموّاز : مكلة كعيية كسمن 
م ثيايًا ثم أقال فى مثلها وزيادة» ولو تغيّرَتِ السَّلْعَةٌ كثيرّاء فقيلَ: كعينهاء وقيل: 
عي فإِنْ كانَ الثاني بعضّهُ نقدًا وبعضّهُ مؤْجّلاًء وهيّ: تسمٌ ‏ فإِنْ تعجّلَ الأقلّ أو 
بعضّة امْتَنَعَ ومََمَ ابنُ الماجشون المُوَّجَلَ إذا كان المَوَّجُلَ أَبْعَدَ وكان مساويًا للباقي بناءً 
على امخبار»: لفقي وا شلكات بوشو بنعدة » بول و باع كربق بعشرة الى سيدق 23 ادر 
أحدهما نقدًا بتسعةٍ لم يجر لأنّه بِيعٌ وسلفٌء. ولو اشتراهُ بعشرة فأكثرٌ جار خلانًا لابن 
الماجشون» وهيّ: اثنتا عشرةً - يمتنع منها ما تُعجّل فيه الأقَلَء ولو اشترى أحدهما 
بغير صِنْفٍ النَّمَن الأوّلٍ فقالوا: مُنِعَ مطلقّاء وعندي في التَّقدٍ المُرْبِي على جميع النُْمن - 
الظاه* : الجوار ولو باعَهٌُ بعشرة ثُمّ اشتراهُ مع سِلْعَةٍ نقدًا مثْلَ النَّمَنِ الأول أوْ أقلَّ أو 
أكثرٌ لم يَجْرْ لأنَّهُ بِيمٌ تومته ركذل اع هده أن نكل اك انعد ود المشخرئ 
ا أقلّ على الأصحٌء ولو كان ثوبًا بعشرةٍ ثم اشتراهُ بخمسةٍ وبسلْعَةٍ لم يَجَزْ 
لما تقدّمَ» ولو اشتراهُ بعشرةٍ فأكثر جازٌ خِلانًا لابن الماجشون فإنّهُ جَعَلَّ السَلْعَةَ مَبِيعَةَ : 
بِالسّلْعَةِ وَالعَضَّرَةَ المُوَجْلَةَ والعشرةً النّقْدَ سلقًا ومُو وَهْمّء وصحححٌ البيعَ الأَوّلَء وفيها 
مَسألتا الفرس والحمار فالأولى: إذا أسلمَ فرسًا في عشرة أثواب ثم استردهُ قبل الأجَلٍ 
مع خمسوٍ لم يَجرْ لما فيه من بيع وسلفي. وضع وتعجّل» ٠‏ وخخط عن الضَّمانَ وأزيدك. 
نأنا الي والشلك لنت على المشتهور منْ أن المُعَجّلُ لما في الذْنّةِ مسليف ثم يقتضيه 
منْ ذِميِهِ عند أَجَلِهِ لأنّه أَذَّاهُ وبرىء» وصوّب المتأخرونَ الشَّاذْء والثّاني: على أنَّ المَرسَ 
يْسَاوِي أقلَ» والئَّالِتُ: على أن يساوي أكثرّء وقيلَ: يجوزء وهذا إذا كان المردودٌ عينّ 
رأس المالٍ أو غيرَهُ والمَزِيدُ مُعَبَلاَ فإِنْ كانَ المزيدُ مُوَخْرًا عن الأجل مُنِمَ لأنَّهُ دين 
بدين» وبيع وسلت مهدو :وان كان ال مفله تحار فإن كان ا مكله معت 
لمر فليا لأنّهُ سلف بزيادةٍ. والتَّانِيَةٌ: إذا باع حمارًا بعشرة إلى أجلٍ ث م استردة 
ودينارًا نقَدًا لم يَجِز دنه" 7 بيع «وسيلت: وضع وتعجل: وذهبٌ وعرض بذهب مُتَأَخْرٍ - 
هذا إذا كان المع نسيّةٌ » والمزيد عيئًا مُعَجَلاً ‏ فإِنْ كان مؤخنرًا عنهُ أو إلى مله أو دونه 
فممتنعٌ أيضًا لأنْهُ دين بدين» إلا أنْهُ في جنس الثّْمَنَ إلى الأجَل جائرٌ لأنّ حقيقَته بِيْعه 
بالبعض فإِنْ كان المزيدٌُ غير عين مُعَجََلاً جار وإِلا مُنِمَ مطلقاء الا عي دن في 
دين » فإِنّ كان البيع نقدًا لم يُفْبِض والمزيد معجّلاً جار كغيره ومن القضاءء وإِلّا منع 


0 


مطلقًا لأنّهُ في النَّقَدٍ المثلى بِيعٌ وسلف محمّقٌ» وإن كان البيعٌ نقدًا لم يقبض» وَالْمَْ بذ 
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معجلاً جاز كغيره من القضاء إلا منع مطلتًا لأنه في النقدٍ المثلي بيع وسلف محققٌء 
وفي غير فسخ دينٍ في دين أو صرف مستأخر. فإنٌ كانت الزيادة من لبان جار مطلمًا 
إلا أن تكونٌ مؤْجُلّة مِنْ صنفٍ البيع فَيْمْئَُ يِمْئَمُ لأنّهُ سلفٌ بزيادةء ويُفْسَحُ الئّاني من بيوع 
الآجالٍ باتفاقي دون الأوَّلٍ على الأَصَحّء فإن فانّتْ في يد المشتري الثاني - وَالقيفة اقلت 
فُسِخَا على الأصح. بِيعُ أهل العينة - مثل : اشترى لي هذه السَلْعَة وأَرْبَُِك » فإنٌ سمّى 
لدّمَنَ وأوجَب البِيعَ إلى أجل فسَلَفٌ جر منفعة؛ وإِنْ كان نقذا ‏ فقولان» يجوز بسجغل 
اميه وبفتغ وان لم َم فل المثل. 
الخيار 

تروٌء ونقيصَةَء فالئّرويٌ بالشرطٍ لا بالمجلس كالفقهاءٍ السَيْعَة اين حبيب رضي الل 
عنه : : وبالمجلس لحديث الموطاء وذ يقنلت:«بالختلاف السَلَع بقدر الحاجوء ففيها: في 
الدَارِ السَّْدُ ونحوٌ وقيل: المّهْرَانِء وفيها: في الرّقِيقٍ الجَمْعَةُ امدق وقيل: شهر 
لكتمانه عيوبَةُ» وفيها: تُرْكَبُ الذدَابَةٌ اليوم وشبهة» ولا بأسٌ أن يشترط البريدين» هذا في 
الؤُكوب وإِلّا فيجورٌ الئَّلانَةُ وفي النَّؤْب: الثَّلَانَةُ ولا يشترط لباسَهُ بخلافٍ استخدام 
الرّقِيق» ولا يَُاتُ على ما لا يُعْرَفُ بِعَيْنِه لأنّهُ يصيرُ تارةً بِيعًا وتارةً سَّلّمَاء والنّقَد بغيرٍ 
شرطٍ جائز»ء وفي فسادٍ البيع باشتراطه : قولانٍ» ولو طَلْبَ وقمَهُ كالغائب والموَاضعَةِ على 
المشهورٍ فيهما لم تََرّمْ لأنهُ لم يَنْبَمْ؛ ولو أَسْقَط شَرْط النقّدٍ لم يصع بخلافٍ مُسْقِطٍ 
السَّلْففِء وقيل: مكلدية اذا ترف أن باع (على مشورة ة فُلان)[79] فلهُ الاستبدادُ وَإِن لم 
يشاور. وقيل : إن كان باتعا فإنّ كان على رضاهء فقيل : مثلهّاء وقيل : م فَإِن 
كان على خياروء فقيلَ: مثْلَ رِضَاهء وقيل: لا يَسْتَبِدٌء وقيلَ: الجَمِيعٌ سَوَاءُء وفيها: 
الخِيارُ بعدّ البَتّ لأحدهِمًا لازِمٌ» وقُيّدَ: إِنْ تَقَدَ وإلا أنى إلى خيارٍ بيع الدين» وفي 
ضامنه حينئذ: قولان» والمِلّك للبائع فالإمضاءً نفل لا تقريرٌ» وقيلَ: للمشتري فالعكس» 
وَالغَلَّهُ للبائع والْخَرَاجٍ بالصَّمَانٍ فلؤ وَلَدَتٍِ الأمهُ فَأَمُضِيّ ‏ فقال ابنُ القاسم: يتبعها 
كالصُوفِء وقال أشهّبٌ : الو مسح ومن : أو يجمعان في ملك. وقيلَ: أو في حوزء 
وما يوهَبٌ للعبدٍ: للبائع؟ وقُيّدَ في ء غير المستثنى ماله وما يُعَدُ رضًا من المشتري فهو رَدْ 


مع مسج ب م ب و اح ا ا ا اي ا ون فت 


الخيار 


9 (ط) وعند قوله: على مَشُوٌرَة فلان. 
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من البائع» قال اللْحْمِيُ : كاي جر البائِعٌ؛ لآنالناخت. لول يعد وداه أو يكلون نرق اد 
وفِعْلٍ فالئّدكُ والإمساكء ا إلى اتقضياء المُذوه :وهو لباو لها مسو اتىبيادء 
إلا فالعكسٌ فلذلكَ كان اختيارًا منهما لمنْ هيّ في يدو وفي رده بِمَربهِ : : قولان. 
والفِغل ‏ كالعتق» والكِبَابَة لوطو والاستيلاد» وقصدٍ التَلَذّنْ وتزويج الأمة. وكذلك 
رهن المبيع وإجارته إسلامه للصّنعة» وتزويج العبّدء والسوم بالسلعةٍ خلاقًا لأشهب في 
أنه يحلف ما كان ذلك رضّاء وأمّا بِيُ المشتري فقيل: الرّبْحُ للبائع» وقيل: يُحَيّرْ فيه 
وفي نقصِهِ وضعًف. وقيل : ا ل يد ولا يُعْبَل أنه رد 
واختارَ لفظا إلا بِبِينَة) فإِنْ طرأ ماع - ففي الموت ينتَقِلٌ إلى وارثه. واس لمن اختار 
التعتت إلا بالجميع؛ وفي الجنونٍ: يَظرُ الشلْطَاكُ؛ وفي الإغماء : و نفان فإن لال 
فسخ وقال ايت : كالجنون. 

وهوّ نمصٌ مخالف ما الترّمَهُ البائِعم شرطا أو عُرْفًا في زمانٍ ضمانه. 

الشْرْطِيٌ: ما يُوثْرُ في نقص الفْمنِ كصازِم» وكاتبء وتاجرء فإِنُ شرط ما لا 
عرض فبود ول" عاكة دن الحن »فى عزوق رما يد حروف بوالالفة اليو قي 
روايتان. 


وَالعُرْفِيُ : ما تقتضي العادة بأنّهُ نما يدخُلُ على السَّلامةٍ منه مما يؤّرُ في نقص 
النّمنِ أو المبيع أو في النَّصَرْفٍ أو خوقًا في العاقِبّةِ فالعَمَىء والعَوَرُء والقَطْمّْء ونحَرُة 
مُتَمَّ عليهء والخصاء عَيْبّء وسقوط ضَرْسَيّن عَيْبْء والوّاجد في العليء والحَملُّ فيهما 
عيبٌء وقال أشهبُ: في العَلِىء وفيها: كوئُها زلا لين كينا وقيد بالسبيرء الكت 
0 5 القليل فيه لسر فى عبرو زر لان والاستحاضّةٌ فيهما 
عيبٌ» والبول في الفِرَاشٍ في الوقتٍ المستنكر عيبٌء وفيها: النَّخَنْتُ في العبدء والمُحُولَةُ 
يز د33 1 01011 0 
ليست بِعَيْبٍ إِلَّا فيمن لا يفتضٌ مثلهاء والعبرٌُ عيبٌ والأضْبَطُ ليسٌ بِعَيْبِء والرّنى 


(ق) في (درة الغواص في لحن الخواص)”": مَشُورَة بضم الشين. 


419 ص : 1 
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وشربُ الخَمْر والبَخَدُ عَيْبٌء والوالدان والولّدُ عيبٌ» والإخوةٌ والأجدادٌُ ليس بعيب» 
والجذَامُ وجدَامُ الأب عيبٌء بخلافٍ مس الجان وفي سوادٍ الأب في العَلِي : قولان: 
وكونهما من زنّى في العَلِي عيبٌ وفي الوخش : قولانِء والقَّلَفُ في الذَكَرٍ والأنئى من 
المولووية+ وطول الإقامة كذلكٌ إِلّا الصَّغْيرَ ولو قالتُ أنا مستَولَدَةٌ لمم تَحْرَمْء ولكنّهُ عيبٌ 
لْرّمُ المُبْتَاعَ أن. سين إذا 4 وفيها' في الصَّدّعَ في الجدارٍ وشِبْهه إن كان يَخَاف على 
الدار أن ينهدم رُدُ بهء ولا ف وتمية عمد افقال 3 :ولكن يرجع بِقيمَتِهِ إذا كان تعدا 
وصوَّبَهُ الأمّةُ وقيلَ: كغيروء والئَمْصٌ الذي لا يُطلعَ عليه إلا بتغييره كسوس الخشب 
بعد شَّقَّهِ لا يُرَدْ بو على المشهور ولا قيمدّء قال مالكٌ: لأنّهُ أمرّ دخلا عليهء وأمّا الجور 
والثَّينُ وشِبِههٌ ‏ فقيلَ: مثْلَهُء وقيل: إِنْ أمْكنَ اختبارّةٌ بكسر الجوزتينٍ رد بو» والتّعْريرٌ 
الفِعْلىُ كالشَّرطيٌ» وهو فعلٌ يُظَن منهُ كمال - كتلطيخ الثوب بالمدادء وأصلة التَضْريةٌ فإنّها 
كاشتراطٍ غزارة اللبنِ فلو ظنٌ منْ غير تغرير فلا يُرد بهِ ما لم تَكُنْ ذات لبن مقصودة ل 
وكتمه مع عِلْمِهِ وقال أشقت :وان كذ اذات بن وقال ل :نوا الذلت فإن 
حَلَبّها ثالثةٌ ففيها: إِنْ كانَ ما تقدَّمَ اختيارًا فهرَ رضاء وقال مالكٌ: لهُ ذلك» فإذا ردّها رد 
معها صاعًا منْ تمر ولو غَلاء وقيل: من غالب قُوتٍ البَلْدِء ابن القَاسِم : ولو رَدْ عيْنَ 
للَبّن لم يَصِحّ ولو انّفقا عليه لأنْهُ : ب بَيْمُ الطعام قَبْلَ قَيْضِهِ وَقالٌ سحنوت: : إِقالَهّء فإن تعدّدّتٌ 
قَفِي الاكْتِمَاء بعم واحدٍ: قولان» فلو رَدّ بِعَيْبِ غيرهٍ ففي الصّاع: قولانء وإذا اشْتَرَط 
البائعٌ البراءة مما لا يَعْلَمُء ٠‏ فطريقان ‏ الأولى : ثالئها - للموطأ يفيدُ في الحيوانٍ مطلقاء 
ورابعها ‏ في المُدَوَّنَةِ: يُفِيدٌ في الرَّقِيقٍ ضاف 4 :مكاننيا رقي به الشلطان ‏ تومادتها: 

من الورثّةٍ لقضاءِ دين وشبهه: الَّانية : يت ]إن كان سيا أو منّ السَّلْطَانِ وفي غيره: 
قولان» فأمّا فيما عَلِمَ فلا يُفِيكٌ فلو باع بحدثانٍ ملكه فالستديووة: لا عمد وبيع 
السلْطان على تفريع البراءة لا يحتاح إلى اشتراطِهاء قلق ل المتشغرى أنه غوده 2 
فقولانٍ ‏ الخيارٌُ واللّزومُ -» وإذا تبرّأ من عيب لم ينفعة حنّى يُعْلِمّ بموضِعِه وجنسدء 
ومقدارهء وما في الدَّبَرَةٍ منْ نفل وغيرهء وكذلك لو أجمل كُسَرقَةٍ العيك أو اإناقة > فيوجد 
بنقب أو قد أَبَقَّ من مِضْرّ إلى المدينة -» وإذا فاتٌ المبيعٌ جسا ا 7 
أو استيلاءِ أو كتابق» أو تدبير» فاطلعَ على العيب تعيّنَ الأزش فيُقَومُ م ا نوا سد 

بن اح مدعا رن ا لزه كاد بإجارة أو رهن فقال ابن القاسم: إذا عاد في نحو 
الشَّهِرِ ردَّهُء وقال أشهبٌ : إن علقة ماعل كان تمدن سنن اشر فإن كان بغير مَعَاوَضْةَ ‏ 
فالأرش» وإِنْ كانَ بمعاوّضّةٍ مم البائع بقيمَةٍ الّمنِ الأوّلِ فلا كلام لَهُه وإِنْ كانَ بدونه 
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ام ون كان بأكثرٌ فإنْ كان مُدَنْسَا فلا كلام له ون كانَ غير مُدَلْسِ رد ثُمْ رد علي 
وإن كان مع غير البائع ونقصّ - فثلاثةٌ في الموطأ: يرجع بقيمةٍ العيب». وروي : : يَرْجِع 
بالأقل” منّ التقص وقيمة العيب إن كانَ نقصّ -» وفيها: لا كلام لهُ فَإِن عاد بالرّد 
بالعيب» بملكِ مستأنف من بيع أو هب أو إرث قله لَه وقال أشْهَبُ في البَيِع : مَحَير 
في رَذَّهِ على البائع الاوك أن رد على المشتري الثاني فإن رده رده على البائّع الأول 
والمكوتمن غير عذر والْفِعْلُ الدال على الرّضا كالقولٍ» فإن كان البائع غَابَمًا أشهد 
شاهدين فإِنْ عجر أَعْلْمَ القاضيّ فيتلوّمُ لهُ ثمّ قضى عليه إِنْ أثبتَ العُهْدَة» وتصرّفٌ 
المُضْطْرٌ كالمسافر على الذَابّةِ ليس برضًا لأنّهُ غَلَبَةٌ خلانًا لأشهبّء وما لا يُنْقِضْهُ كالدّار 
رم 9 يعن انار راذا على المتورر فينزل عن الذَابّةِ ما لم يتعَذَرْ 
قودهاء وإذا زال العَيبُ مُنِعَ الود إلا فيما لهُ عَلَفَةّ كالطلاق» واحتمالٍ عودٍ البولٍ. 0 
المبيع اليسيرٌ كالعَدّم فيرد د ولعدرة عن المقصودٍ مُفيتٌ فالأرش» وما بينهما: 

المككري ناخد أرش القديم وفي رده ودفع الحادث ما لم يَقْبَلهُ البائع لي 
على الأصحٌ هذا أصلٌ المذهب - والمختلف فيه لتحقيقهاء ؛ (ففيها: الوَعَكُ)[80] أو 
الْمَدَ والحُمٌى من الأَوّلٍء وروى أَشْهَبٌ: من الثَالِث» وفيها: العَمَى وخاز هن اكالم 
وقال ابنٌ مسلمة: منّ الثاني وفيها: كِبّرُ الصَّعير من الثاني وقيلَ: من الثَّالِتثْء وعَجَف 
الذَابَةِ: مثلَهُء وهرّمُ الرّقيق: مثْلّهُ وقيلَ: من الأوَّلِء ووطء الثَبّب: منّ الأوَّلِء وقيل: منّ 
الئّانيء وتزويجٌ الأمةِ مشهورها: من النَّالثْء وفي جبره بولدٍ: قولانء وكام 
التَّدلِيس إِنَّْ كان منّ التَدْلِيسٍ - كَقَطع يده بِالسَرِقَةء وقَثْله منْ جرابَةٍ» وموته من حمّى» أو 
كانَ سماويّاء أو بتصرّفٍ معتادٍ في مثله ‏ وهوّ منّ الئَّالثِ فيهما ‏ فهدرٌء وإِلّا فكغيرو» فلو 
باعَهُ المشتري فهلك بعيب التَّدلِيس» فقال ابن القاسِم: : يرجِعٌ الثَّالِثُ على الأوَّلٍ بجميع 
النْمن ‏ فإِنُ زاد فللئاني» إن نقصٌ كمّلهُ النّاني» ونال أصبّعُ : يرجِعْ على الأوَّلٍ بقيمة 
العَيّب ويأخذ من الثاني بق بقِيّةَ النْمَنء زكال محين: يرجِمٌ الثالث - إمَّا على الثاني بالأرش 
فيكونُ على الأوّلٍ للثّاني الأقَلُ مما غرمَ وكمالٍ الثّمن الأَوَّلِء وإمًّا على الأوَّلِ بالأقلّ من 
الأرش وكمالٍ النّمَن الأوّلِ فلا يكونُ على الأوَّلِ للنَّاني شي وإذا حدثتُ زياد كالضبغ 
أحذ الارش أى برد وكان فادرا لا بقيمَتِهِ ‏ دلّسَ أو لمْ دل مذ يِقَوّمُ القديمُ 


0 (ط) وعند قوله: ففيها”؟' الوعك. 


(1) في الأصل: يقيها. 
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والحادث بتقويم المبيع يوم ضَمئّه ة المشتري»: فإِنْ أمسك فوم صحيحًا وبالعيب القديم ؛ 
وإِنْ رَدّ قُوْمَ ثالئًا بهماء فَإِنْ كانتٌ زيادة وْمَ رابعًا بالجميع » وكان شرركا سي ما راء 
عليهماء وقيل: يِقُوم مُ الحادث يوم م الوَدء وإذا ده البَائِع خَارٌ رد حَصّة أحدهماء وفي رَدُ 
أحدٍ المشتريين: قولانٍء وإذا تعدَّدَ المبيعٌ ‏ فإِنْ كان المعيبُ وجة الصَّمْقَةِ أو كأحدٍ 
الحُنْيْنِ فكالمُئْحدٍ وإِلّا فليسٌ لهُ إِلّا ردُ المعيب بحِصَّتِهِ يوم عقدِهء فإِنْ كان النّمَنُ سلعة 
فقيمةٌ الحصّة التي قَابَلَتِ المردود لا جزءها على الأصمّ لضرر الشَّركةٍ» وإذا تنازعا في 
العيب الحََفِيٌ أو قِدَمِهِ فالقول قول البائع إِلّا أنْ تشهدّ العادةٌ للمشتري فالقول قولهُ» وإنْ 
رك للضرورة» قال الباجي : ولو كانوا غير سسلمين 4 ونمية : برعده 
وأقبِضْئهُ وما بهِ من عيب يُنَافي الظاهِرٌء ونفيًا للعلم ة في الحْفِىٌ» وقال أشهث: نفيًا للعلم 
فيهماء وَيُرَدُ النتاجُ دونَ الاستغلالٍ وقيمةٍ الانتفاع : وفي رد ثمرة ما اشتراه مأبورًا : 
قولان» ولو رده فتليف قبل إقباضِه ففي ضمانه منه : قولان نا علي أن الوّدّ نقض للبيع 
منْ أصله - فعلى البائع: أي الآن أو قفص الآثاافعن التمتعرى» رهما رةه 
السَمْسَارٍ الجَعْلَء وإذا صرّحَ الوكيلٌ أو عَلِمَ فالعهدة على الوكيل» وفي النَقِيصَةٍ التي لا 
ِتَعْابَنْ بمثلها طريقانٍ: ' 
الأولى: قولانٍء الْجْيّارُ مطلقّاء والخيارٌ لغير العارِفٍ بها. 
النَانِيةٌ: إِنْ كان استَسْلَمَ وَأَخْبَرَهُ بجهلِه فَأُوهَمَهُ فلهُ الرَّدُء وإِنْ كانَ عالمًا غيرٌ غالطٍ 
بِالعْبّن فلا رد لهء وفي غيرهما: قولانء والعْبَنَ ‏ قيل: العُلثُ وقيلَ: ما حرج عن 
المعتاد» وَاخَتّلِفَ في عُهْدَةٍ النّلاثْ» وعْهْدَةٍ السَّنَةِ ‏ روى المدنيُونَ: يُقُضَى بها في كل 
بلِء وروى المصريُونَ: لا يُقُضَى بها إِلَا بعادةٍ أو بحمل السّلطان عليها ففي الئَّلاثِ ‏ 
جميعُ الأدواءٍ على البائع والنَّفقَةٌ والكسوةٌ بخلافٍ الغَلّهَ على المشهور. وفي الحة : 
الجنون» والجذام. والبرص» ومستندهما: عمل المدينة» وابتداؤهما ول النّهار من 
المستقبل» وقال سحنونٌ: من حين العقدِء وفي تداخلهما: قولانٍء وما يطرأ واحتملَ فيها 
ونعدها عدن اللمنتطزق عا )امه وللمشترى بإنتقابلها بعل الغقق ولليام ككل عمنب 


(ق) الوعك تعب الحمى [قال]' الباجي: الوعك إزعاج الحمى للمريض وتحريكها 
إياه . 


(1) ساقطة من الأصل . 
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غيروء فإِنُ حدتٌ ما يمنعٌ الرّدٌ كالعِئتيء فقيل: تسقٌط بقِيتُهاء وقيل: تَبَْى به ويرجمُ 
بالأرش» وقيلَ: تبقى ويُِرَدْ العِنْقُّء وفيها: ولا ينقد في عهدة الئَّلاثِ بشرطٍ بخلافٍ 
السَّنَةّ» وينتَقِلُ الضمانٌ على المشتري بالعَقّدٍ الصّحيح إلا فيما فيه حقٌُ توفيةٍ - من كيل؛ 
أو وزنٍ أو عددٍء وفي الُمار قبل كمالٍ العطيب» وفي المحبوسّة بِالئَّمَنِ عند ابن القايم 
خاصّة وكيل : بشرطٍ مُضِيّ زمن ما ينيع للقبض»: وقيل: يُشترط تمكين البائع» وقيل: 
لا ينتقلٌ إِلّا بالقبض كالمستثنى» والغائب يقدَمُ والمواضَعَةٍء والقبضُ في المكيل 
بالكيل وفي الموزونٍ بالوزنِء وفي المعدودٍ بالعددٍء وفي اعتبارٍ كدر المناولة : قولانٍء 
وفي العقار بِالنّخْلِيَةَه وفي غيرها العرْفُء وإذا اختلف في البداية أَجْبِرَ المشتري» وقيل: 

يُخَلْيَانِ تون يله اد زه كك قال ابن الاسم ” لا ضَمَانَ في الفاسدٍ إِلّا بالقبض» 

وقال أشهبٌ: أو بالتّمكين أو بتقدٍ النّمَنَء ويْقَوّمُ وقتَ ضمانه لا وقتّ العقدِء واستعمالَة 
0 إذ الخراجُ بالصَّمانِء ولا ينتقلٌ الملكٌ فيه إِلَّا بالقبض والفوات» قال ابن القاسم 
في الحرام البيّن: المثلٌ في المثلي والقيمةٌ في غيروء وما كرمّةٌ النّاسُ يمضي بالئّمَنْء 
وقيل : عه الأوّلِء فلو كان درهمانٍ وَسِلْعَة تساوي عشرةً بثوب فاستّحِفّت السُلْعَةُ 
وفاتَ النّوبُء فلهُ قيمةٌ الوب بكماله على الأصمٌ» ويَرْدُ الزهمين (لا قيمةً نصفِه 
وثلثه)[81]. 


والفواتٌ: بتغيّر الذَّاتِءِ وتغيّر السُوقِء والخروج عن اليدٍ بالبيع الصَّحِيح 
حق الغير بها كرهنها وإجارتها » ويعتبرٌ فواتث الغرض المقصودٍ ‏ فتفوت الدارٌ بالهدم 


قال نشول بن يحيىا . في الينا 3 320 قال أبو حاتم : الوعك الحمى» وقال غيره: هو 
المرء التعب» وقال يعمقوا: : وعكت الي دفعته وشدته . وقال الصدي الوعك سدة الحر» 
فكأنه حر الحمى وشدتهاء الحين:: 

1 (ط) وعند قوله: لا قيمة نصفه وثلثه . 

(ق) يعنى: خمسة أسداس لأن مجموع ال: لنصف والثلث : خمسة أسداس» كران ريا 
بالسدس الذي في مقابلة الدرهمين وقال ابن عبد السلام: لا يريد خصوصية من المسألة 
لاميعهالة : أن تكن السلعة نعينا نكا فى وفك جراخ وإقوااهر امدك لا قبي كسان كاك 
السلعة ثلثًا كما إذا كانت تساوي درهمّاء ولا قيمة نصفه إن كانت نصف الصفقة» كما لو كانت 
تساوي درهمين . 


(1) أي مشارق الأنوار للقاضي عياض اليحصبي 291/2. 
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والبناءء والأرض بالغرس وفَلْعِهِ ‏ ؛ فلو باعه قبل قبضه فقولان» وتغيِّرُ السّوق يعمل في 
الحيوان والعروض دون العقارء وذوات الأمثالٍ من المكيل والموزون والمعدودء. وقيل: 
في الأربعة كغيروء وفي بيعه قبل قبضه : رارم وفي طول لمان في الحيوان: قولان» 
ونقل العروض والمثليّ فو بند الع بان كاب وإجارةء ووطءٌ الأمة كتغيّر السّوقِء ولو 
ارْتَمُعَ السَّبَبُ قبلَ الخكم بالفوات فإِن كي اسرد ماد (لم يرتَفِغْ)821]: وفي 
ارتفاعِهٍ بالبيع ثم يرجمٌ» وبالعئق والتّدبير ثم يرُدُه الغريمء وبالإجارة والرّمْن والعيب ثُمْ 
يدول : قولان ا ويل المبيع البت بسماوي وقت ضمان البائع يفسَخ 
العقدّء وتعيينة يُْبثُ الخيارء وتلفٌ بعضِه أو استحقاقٌةُ كَرَدْهِ عيب إِلّا أنه لا يلرّمُهُ (باقي 
5310| يحلب على لمشيو اللجزل بالنقن يغلدك المثُلىٌّ فيهما فإِنَهُ يلْرَمُ بحصّته إلا 
أن يكون خله فللمشترئ الخيارٌء والجزءً الما يبع لالميحد يلاعا وكلُ ثوب 
ونحوه الوه لجر - فالقيمةُء وإتلاف المشتري قبض وإتلاف اباتع والأجنبيٌ يوجبٌ الغرمَ 
وكذلكٌ تعبيبّةٌ وإتلافُ المشتري والأجنبيٌ الطعام المجهولَ كله يوجبٌ القيمةٌ لا المثلَ ولا 
ينفسخ على الأصحٌ. والضكان في الخيار منّ البائع فيما لا يُعَاتُ عليه ويُصَدّق. المشتري 
مع يمينِه ما لم يَظْهَرْ كذبهُ إلا أنْ يَفِْضَ المشتري فيما يغابُ عليه إلا أن تقوم بِيّنهَ فإذا 
غابَ عليه المشتري - والخيارٌ للبائع - ضمِنّ الأكثرٌ إِلّا أنْ يَحُلِفَ فيضمنٌ النَّمَنّه وقال 
أشهبُ: الأكثر» وإِنّ كان الخيارٌ للمشتري ضمي النَّمنَء وقال أشهبٌُ: الأقلّ ويحلف». 
وإذا غاب عليه البائع والخيارٌ للمشتري ضمن الثمن وقال أشهب: أو الأقل ويحلف 
والخيار للبائع واضح» فلو اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختارٌ أحدهما والخيارٌ له 
فأحدهما مبيعٌ وهر في الآخر أمينٌ» وقيل: إِلَّا أن يكونَ رسالةً في إقِبِاضِهمّاء وقال 


السياق». أي لم يرتفع الفوات.ء ولا يصح أن يعود على السبب لما يلزم عليه من توارد النفي 
والإثبات على شيء واحد. 

(3) بل يصح عوده على العنية ويكون التعدير : ولو ارتمع السيت يبنا" لعا لم 
2 ْ 

3 (ط) وعند قوله: باقي”' جله. 


(1) كذا بالأصل. (02: فى الأصضل :تيل : 
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أشهبٌ: ليس بأمين» فإنٍ اذّعى ضياعَهُمًا فعلى المشهور يَضْمَنْ واحذًا بِالئَّمَن لا غير 
وقال أشهبٌ: 50 أحدهما بِالئّمَن وبالأفل” والآخْرُ بالقيمة» فإن اذّعى ضياءً أحدهما 
فعلى المشهور يضِمَنُ تن اه ولهُ أنْ يختارَ كُلَ الباقي» وقال محمّدٌ: لا 
بعداذ إل رظن بعلن نقوق أشيت رق الخد الباق فالنتتو وزالث اليم بالقيمة بوإن براك ادليه 
التَالِفٌ بالأقَلْ مِنَ القيمةٍ والثمن على أصلهء وإن انج اهما والخيارٌ له فيهما أو في 
أحدهما فكلاهما مبيعٌ وإن جنى البائعٌ و اظيا" لوي عنمنة 3-11 ده وقال أشسيت: 
كالخَطَأ ‏ فإنْ تَلِفْتْ انفسمٌ تن مجن خط (المشكرق ناز الحبية ٠‏ فإن تَلِفَ انفسح. 
وإِنّ جنى البائِعٌ والخيار للمشتري عهذا كله أحد الجناية أو الرَدُء فإن تلفت ضمي الأكثرّء 
فإِنُ جنى خطأ فلهُ أخذهُ ناقصًا أو رده فإنُ تلف انفسمّء فَإنْ جتى المشتري - والخيارٌ له - 
عمدّاء فالقولانٍ ‏ في أنّهُ رضي» فإنْ تَلِمَتْ ضَمِنَ النَّمَنْء فإِنْ جَنَى خطأ فلهُ ردُهُ وما 
تقض :فإن تلف :ضهن التمن كله .وقال سحتو : القمة :فإن سح المتترى:- والكياز 
ع عنَمدَا أو خطأ فلهُ أخدُ الجناية أو النَّمَنْء فإنْ تَلِمَتْ ضَمِنَ الأكثرء فإِنْ جنى أجْبْبِي 
فالأ و وقيل : إن مين الببغ فالمششري :وبي المشعرئ: قبل القنضى. جاتر إلا في 
الطعام مطلمًا بشرطٍ كونِه معاوضة فيهما فيه حقٌ توفيةٍ من كيل أو : شبهه -» بخلافٍ - 
القرض» والهبةٍ» والصَّدقَةٍ -» وكذلك الجزاف على الأصمٌء فمن ابتاعَ طعامًا جار له 
إقراضه أو وفاؤٌهُ عن قرض» ومن اقترضه جار له بيعغه وليسّ لمن صارّ إليهِ منهما بيعْه قبل 
قبضهء وقبل: مُمتنعٌ في الرْبوِيّ خاصّةء وقيلٌ: فيما فيه حقُ توفية مطلقاء ولا يقبض من 
نفسِهٍ لنفسه إِلَّا من يتولّى طرفي العقدٍ كالأب في ولديهء والوّصِيٌ في يتيميه» وأرخص في 
الإقالة» والتوليةٍ والشركةٍء وقيلَ: دُونَ الشّركة» فينزل النّاني منزلة المشتري - بشرطٍ 
استواء العقدينٍ في المقدارٍ والأجل وغيرهما سلما كانَ أو غيرة» فإِنْ لمْ يستويا فبيعٌ 
كغيروء وإذا أقلْتَ منّ السَّلّم تعجل الئَّمَنَّ. 

والبيعٌُ مُرَابَحَةٌ: جائزٌء فلؤ قال: بربح العشرة أحدّ عشرّ فزيادةُ عُشْرٍ الأصل» 
وبوضِيعَةٍ العشرةٍ أحدّ عشرٌ فنقصٌ جُْءِ مِنْ أحدّ عشرّ من الأصل على الأصحٌ. وللعشرةٌ 
< (ق) صوابه: إلا أنه لا يجوز له أخذ باقيه إذا استحق الجل» قال أبو محمد" في 
. (المختصر): إذ لا يعلم صحة ذلك إلا بعد القيمة» فكأنه بيع مؤتنف بثمن مجهول لوجوب الرد 
في. جمع الصفقة وهذا هو المناسب لتعليل المصنف واستثنائه . 


(1) هو ابن أبي زيد القيرواني في مختصر المدونة. م ب. 
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عشرونٌ اتفاقاء فمالَهُ عينٌ قائمةٌ من جر طِرَازٍ وصبغ أُوْ قَصَارَةٍ أو خياطة يُحسَبُ ثُمئه 
ورِبحُةء وما زيدَ في النَّمنِ من حُمُولَةٍ وإنفاق يُحْسَبُ ثمئة لا رِبحه ضيه 
افيها ‏ كالطىٌ» والشَّدٌء وكراء البيتٍ» وما أخذهُ السّمسارُ فكالئَّمَن على الأصحٌ» وقيل: 
منّ الثاني » كيل " بهن الثالكقة ولا بْدُ منْ علم المشتري بجميعهٍ قبل العقاد. ويجبٌ 
ذكرٌ مأ لو علِم المشتري به قَلَّبّ رغييّة فيذكة التَأَجِيلٌ : وفي طول الزّمانِ: قولان» وما 
نقد من الثُمنٍ إنْ كانَ عيّنًا وجبّء وفي ذكر الأوّلِ: قولان» وإنْ كان عرضا قفي ذكر 
الثانى:: قولان» وإِنْ كان طعامًا ‏ فقولانٍ كالأوّلٍ وكالئّاني» فلو كان النّمِنُ عرضًا غير 
مثليٌ ففي جوازٍ البيع مرابحةً: قولانٍء بخلافٍ المثْليٌء ولو أتمٌّ بعض المبيع بشراءِ منْ 
شريكد» فالرّواية كالأجنبىٌ» وفيه نظرّء ولو كان متعددًا مختلف الصّفَة فَمَوَمَهُ وجبّ 
بيائة وإِنْ كان مُتَّفِنَ الصّفاتِ كثوبين مثلاً فثالثها: إِنْ كان عن سلم جار وأمّا في 
العا د تتجاتز »ولي آقال مشعري معة عت يوان دقان كان رياد او لقمن + 
لعي د و ره فلو كان كراء تالت منهء فففي جعله كالإقالةٍ: قولانٍء ولو باغنا 
تفرائكة الت سيلف - ففي قسم النّمَنِ والرّئح : قولانِ» أحدهما كالانفرادٍء والثّاني : 
كالمساومة» ولو باعا بوضِيعَةٍ ‏ فالمشهورٌ كالانفرادٍ ولا يجبُ بيانٌ غَلّةِ الرَيْع والحيوانٍ» 
وإذا كذبّ في الئَّمَن ‏ والسَلْعَهُ قائمة ‏ فلهُ ردّها إلا أنْ يَحطُ البائعُ الكذبت وربحهء وقيل: 
ولو حط لخبث مكسَبدء لؤافت كالاك رون حر الصس ررحم وميك 12 لم 
تَزْدْ على الكذب وربجدء وقيل: يتعيّنُ الصَّحيحُ وربْحُهُ» وفي المَّوْتِ بحوالة الأسواق : 
قولان» ويُكال أو يُوزْنٌ كالقائم ير مثله في موضع القيمة» ولو نقص عالطا وصَدّقهء أو 
قامت بيّئة ‏ فعليه ما صدقه وربحهء أو يَرُدُهَا ‏ فإِن فاتثُ فالمشتري مخيّرٌ بِينَ إعطاء 
الصحيح وربحه» أو قيمتها ما لم ينقص عن الغلطٍ وربجهٍ وتقويمها يوم قبضهاء وفيل : 
يوم بيعها. ظ 


ولفظ الأرض : يشمّلُ الأشجار والدارَ ونحوهما ولفظهما يشملهاء ولا يندرج 
المأبورٌ والمنعقدٌ إِلّا بِالدَّدْطِء وله إِبقاؤهُمَا إلى القِطَّافٍء فإنْ تأبّرَ الشَّطرُ فلهُ حكمُّة» فإِنْ 
تأبْرٌ الأكثرٌ حُكمَّ بحكمهٍ للجميع؛ ولكليهما السَّفّْىْ ما لم يَضْرٌ بالآخَرء ولا تشْمَلُ الأرض 
الرّرْعَ الظَاهِيٌَ - وفي الباطن : روايتانٍ -» ولا الحجارَةً المدفونة على الأصحٌ» والدَارٌ 
يشمَلُ الثُوابتَ ‏ كالأبواب» والرّفوفٍ» والسّلُم المُسَمّرِه والأشجار» والعبد يشملٌ ثيابَ 
المهنة التي عليه دُونَ مالكل باشتراطٍ» وبيع الثّمارٍ زتحوجا ف يدر صلاحها على القطع 
يصحء وعلى التّبقية يبطلٌ» إن أطلقّ فظاهرٌ المدوّنّة يصح. وقالٌ العراقيُونَ: يَبْطْلٌ وبيعها 


226 كتاب البيوع 


لمشتري الشَّجِرٍ يصِحٌ على الأصح. وبعد بُدُوٌ الصّلاح يَصِحٌ ما لم يستتز نحو البزرٍ من 
الكثّان وبُدُوٌ الصّلاح في بعض الحوائطٍ كافٍ في المجاوراتٍ في الجنس الواحدٍ إذا كان 
طيبه متلاحمّاء وقيل: في حوائطٍ البلدِء وصلاحها: زهوها وظهورٌ الحلاوةٍ فيهاء وفي 
البقولٍ وشبهها بإطعامها ما يُخْلِفُ كالياسمين فللمشتريء فإِنٍ استمرٌ فكالموز فلا بُدّ من 
الأجل . | ظ 


وبيع العرايا مستثئى منّ الرّباء والمزابة» وبيع الطعام بالطْعَام» نسيئَة؛ وهيّ: ثُمرَةُ 
نخل» أو شجر يببسٌ ويُدّحَرُ كالبْينٍ اليتون واللُوزٍ يومَبُ منْ حائِطٍ فيجوز شراء 
المعرى أو من يتنرّلُ منزليَهُ ببيع أو هبةٍ أو ميراثِ من المعرى أو من يتنزّلَ منزْلته بعد 
بدُوٌ صلاحها بخرصها من نوعها يُوَفْهُ عند الجدادٍ لا فَبْلَهُ في ذِمْتِهِ لا في مُعَيّنْء فقيل 
لدع الشرو توقيل :الفط التشررق» (وعلل سالك :وان القامم رضي إن عدونها 
بهما)[84]. وعلى الأول لا يشتري هاون تحميغها إذ كانت كن الخاط»ولاشريك 


9 
لق 


حصنة . 

وشرطهُ: خمسةٌ أوسُّقٍ فأدنى» وقيلَ: أدنى» ولو أعراهُ عرايا من حوائط ففي شراء 
أكثرٌ من عَرِيّةٍ ‏ ثالثها: إِنْ كانت بلفظٍ واحدٍ لم يجزء وبيعها على مقتضى البيوع ‏ 
للمعري وغيره قليلةَ أو كثيرةً - جائزٌء وتبطل العَرِية بموتٍ المعري قبل حوزهاء وحوزها 
أذذيكرة فيها ثمرة أ وآن يقيغييا» وقال اموت : بالإبان أو تسليم الذقية»..والزكاة على 
المعرى لشفي يخلاف الواهب».وفال اشيث» الزكاة على المعري #الموهوت إلا أن 
يعريهٌ بعدّ الرَّمُوه وعلى الأوّلٍِ: إذا كانت العريَّةُ كل الحائطٍ أَخْرِجَ من غيروء ودونٌ 
خمسة أوسق كيلت: [ 

والئّمار من ضمانٍ البائع في الجوائح ‏ قال ابنُ القاسم: إذا كان بقاؤها لينتهي 
طيبهاء فلو انتهثٌ كالعنب يطيبٌ والبقولٍ والقصيل فلا جائحة كالثّمر على النخل» وقال 
سحيون .فيه الحاكيحة . ويققرط ايكون مفردًا عن أصلهٍ في بيع محض بخلاف المهرء 
وقال ابنُ الماجشونٍ: فيه الجائحةً» قال ابن القاسِم : الجائحةٌ ‏ ما لا يستطيع دفْعَهُ لو عَلِمَ 
بو» فالسَّرقَةُ ليست بجائحَقٍء وفيها: لو أنَّ سارمًا سرقها فجائحةًٌء ابن الماجشونٍ: 
الجائحةٌ ‏ الآفٌ السَّمِلويِّة دونَ صنْع الآدَمَىّء وفيها: الجيش جائحة» فإن كانت من 


4 (ط) وعند قوله: وعلل مالك وابن القاسم بهما. 
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العطش وضعَتُ كلّهاء ومن غير وُضِعَ الثُلْث فما فوقّهُ: وفي البقولٍ ‏ ثالثها ‏ كالثَّمرٍء 
ويعتبرٌ ثلث المكيل لا ثلث القيمةٍ مطلقًا عن ابنٍ القاسم فبْحَط منّ الكُلْتْ قدرٌُ قيمته من 
قيمةٍ باقية كانت أقل منّ الثُلْثِ أو أكثرٌَ وال ايت لمك قله التتم نان كان تكسن 
أولَهُ على آخرهٍ كالعنب الطب ف فبالمكيلة اتّفاقّاء فإِنْ كانت أجناسًا في عقدٍء فقيل: يُعتبرٌ 
كز جم طلى نه وقيلَ: يعتبرٌ الجميعٌُ» وقال ابِنُ القاسم: يعتبرٌ نصابُ ا 
بالمكيلة يب إلى الجميع بالقيمة. فإِنُ فُقِدَ أحدهما فلا جائحةً. ويلزم المشتري ما قي 


وإِنْ قل بخلافٍ ما استجقٌّ من الطعام لدخوله عليهاء ومن اشترى ريد فنيها الجايكة 
عن او ومن الس من الخجرة كيل ماركا فاعي ف مما يعقي .رقن عق 


السك وتالزه رو ل ا شية» وإذا اشترى الثمرة مع الأصل فلا جائحة» ولو 
اشترى الثّمرَةَ بعد صلاحها ثم الأصلَ ‏ ففيها الجائحة»؛ فإن اشترى الأصل ثم النّمرَةٌ بعد 
صلاحها ‏ فقولانِء وإذا اختلف المتبايعانٍ في جنس الشّمر تحالفا وتفاسخا اتّفاقَاء وفي 
نوعِهِ كذلك» وقيلَ: كمقدار النّمنء وإذا اخْتُّلِف في مقدار الهم - فأربع : - ابن وَهَب : 
يتحالْمَانِ ويتفاسخانٍ ما لم يَفْبِض المشتري السّلْعَةَ فيُصَدّقُ مع يمينهِ للد ابِنُ وهب 
أيضًا: ما لم يبن لها للبيوئة» المُدوّئة: ما لم نَمْتْ في يدٍ المشتري للفوات» وأشهبٌ : 
مطلقًا فإِنْ فانَتْ فالقيمة» واختارَهُ المازرئٌ» ويعتبر الْأَشْبَّهُ عند الفوات اثفاقّاء ولا يُعْتَبَرْ 
َي قائمَةٌ على المشهور» وفي الفواتٍ بحوالة الأسواق: قولان» وفي البداية اليمين 
ثالنها: بالفؤغة ‏ والمشهوذ+ تقدمة البائِعُ» وفي كونهِ أولى أوْ واجبًا: قولانٍء فلؤٌ تناكلا 
فقال ابن القاسم يُفْسَحْ كما إذا تحالفاء وقال ابن حبيب: بما قال البائعٌ بناء على أن 
تقديمه ا أو واجبٌ» مو تحليفه على دعواه: قولان» وإذا أ: اختلفا افتقرَّ إلى الفسخ 
خلانًا لسحنون . 

وثمرثة: أن يرضى أحدهما بقولٍ الآخر وينفسِخ ظاهرًا وباطنًا على الأصحٌء وثمرتة 
حلٌ الوطءٍ وغيرو» ويحلف على نفي دعوى حَصّمِدِء وقيلَ: مع تحقيق دعواه» فإِنْ نكل 
النّاني فلا بُدَ منّ النّاني» ولهذا قال اللّحْمِيُ : لهُ أن يجمعهماء والاختلاف في الرّمْن 
والحميل كذلك. وإذا اختلفا في تعجيله وتأجيله حُكمَ بالعْرفٍ فَإِنْ لم يَكَنْ فكذلك, 
وقيلَ: القول قولٌ البائع» وقيلَ في البعيدٍ والقريب كذلك» وإنٍ اختلفا في ابتدائه فقط 
فالقول قول منكر التّقاضيء» وإذا اختلفا في قبض النَّمَن أو السَّلعةِ فَالأَصْلُ بقاؤهماء 


(ق) يعني على البدل لا على الجمع . 
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ويُسْكمْ بالعرفٍ في بعضها كاللّحم والبقل إذا بان به وكغيرهما إذا طالَ الزَّمانُ طولاً يقضي 
العرف بخلافِهء ويرجَعٌ إلى العَوائِدِء والمثمونُ كذلك» وإشهادٌ المشتري بِالئْمَنِ مقتنض 
لقبض المثمون عرفًا على المشهورء وإذا اختلفا في الخيار فثلاثة» البتّ المشهورٌ الخيارٌ 
506 وإذا اختلفا في الصَّحََةَء ففيهاء القولٌ قولٌ مدّعيهاء وقيلَ: إن غلب الفسادٌ 
00 مذّعيهء وكذلك قال سحنونٌ: في المغارسة القولٌ قولّ مدعي الفساد» 
والاختلافُ في السَّلَّم كذلكَ إِلّا أنّ المُسْلمَ إليهِ في قبض رأس المالٍ إِنْ كان عرضًا 
كالمشتري في النَْدِ في قبض السّلعَةٍ وفواتهاء فإِنٍ كان عيئًا ففي وقتٍ فواته ثلاثة: طول 
الرّمانٍ الكثير أو طولٌ ما أو غيبتةُ عليهء والاختلافٌ في قدر المُسْلَّمِ فيه كالاختلافٍ في 
قدرٍ الثُمن في النّقَدِ أو قدرٍ المبيع وإذا اختلفا في الموضع صدق مدعي موضعٌ العقد وإلا 
فالبائعٌ لأنه كالأجل » إن تباعدا ولم يشبه واحدٌ منهما تحالفا. 
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الأوّل : تسليم جميع الثْمَنِ خوف الدين بالدين» 00 اليومَ واليومين بالشّدطء 
وفيها: وثلاثة» وقيلَ: لا يجورٌ فإِنْ أخْرَ أكثرٌ بغير شرطٍ فقولانٍ: ويجورٌ الخيارٌ إلى ما 
يجوز التَأَخيرٌ إليه بالشّرطٍ بغير نقدٍ في العين فإنْ نقد ولو تطوعًا فسدّ لأنّهُ إن تم ففسخ 
دين في ذَيْنِء وأمّا غير النّقدِينِ فيجوزٌ تأخيرهُ لتعيينه فلِيسٌ ديئًا بدينٍ لكنّه كْرِةَ فيما يغابُ 
عليه كالطعام وتوت وقيل : إزاالم بعل لطعم ولم يحضر النُوبَ في مجلس العقدٍ إذ 
لم يبق في فيه حقٌ توفيّة ويجورٌ بمنفعةٍ مُعَيّنِ انَفاقاء والمجازفة في النّمَن في غير العين 

جائِرَّةٌ كالبيع انََاقًا . 

لعا ألا يكونا طعامين » ولا نقدين للتساء والتفاضل ولا شيئًا في أكثرٌ منهُ لأنه 
سلف جرٌ منفعة ولا في أقلّ منهُ لأنّه ضمانٌ بجعل؛ وكذلكَ في أجودّ وأردى على 
الأصحٌّء لكأن تقلت مناففيها كجذع طويلٍ أو غليظٍ في جذع يُخَالِفُهُ وكالحمار الفاره 
في الأعرابي» وكالجواد في حواشسى الخيل: وكذلك الوبل واليدة والمعر بخللاف الضَأَن 
على الأصحٌ. وكللك عير فى صخي وَضَغَيوٌ فى كبير على الأصخ يشترظ الا تكون 
المدة ا عب إل مدي المرابنة ترهجاء ؛ بخلافٍ صغير الآدميّ على الأصحٌ وبخلاف طير 
الأكل اسان والد كوو بوالات ة في الآدَمِيَ ملغاةٌ على الأشهر كغيرهٍ باتّفاقٍ» والصّنائِعُ 
النّادرةٌ في الآدميٌ كالئَّجْرٍ والحساب وشِبْهِهِ مُعْتَبْرَةٌ باثفاقي بخلافٍ العَرْلِ والطبخ إِلَا ما بَلَمْ 
النّهاية» وفي الجمالٍ الفائِق: قولانٍء وأمّا المصنوعٌ لا يعودُء فإنْ قَدَّمَهُ وهانتِ الصَّمْعَةُ 
كالفزل لم يكز علق الأشير بتعلا الكذ وإن كَثْرَتْ كالنّسْجٍ جار وإِنْ قدّمَ أصله 
اعتبرت الأجل. والمصنوع (يعود معتبرٌ فيهما)[85]» فَإِن كانا مصنوعين يعود إن نظرت 


لالع 


(ط) وعنلد قوله : يعود معتشير فيهما. 
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إلى المنفعة» وفي السَّيفٍ الجيّدٍ بالرّديءِ: قولان» فإِنٍ اختلف الجنسٌ وتقاريتٍ المنفعة 
كالبغالِ والحميرء وثوبي القُطن والكنَّانِ المتقاربين - فقولان» وفي نحو جمل في جملينٍ 
وى احدهما د - : 50 وألزم المغيرةٌ الو اه نا لساري كذلك ارم 
ولا رمه ف ناليث القاست' 000 لاا أو.سرجًا أو غيرهما فسل» فيُقَدمُ لمن 
ويضربٌ الأجل». ويُمْسَدَ بتعيين المعمولٍ منهء والصانع لأنه غُرًرٌ : وقال أشهتٌ: يجوز إن 
ىا عير اجله وأمّا لو اشترى المعمولٌ منهُ واستأَجَرهُ عليه جارّ» وفُرّفٌ بِينَ ثوب وتورٍ 
ليما لأنّ الثّورَ تمكينٌ الإعادة. وأا نحو المَصَّاب والخباز الذائم العمل فقد اد 
الشّرَاءُ منهُ إجراءً لهُ مجرى التَقّدِء واستقرأ اللْحْمِنُ منهُ السّلَمّ الحال. 

النَالتُ: أنْ يكونّ في الذَّمّةِ لئلا يكونٌ بِيعٌ معيّن إلى أجل . 

الَابعُ : أن يكونَ مقدورًا على تحصيله غالبا واقك سخاواله لعلذ يكون"ثارة شلنا وتارة 
ثمنًا فلا يجورُ في نسل الحيوانٍ بعينه ولا حائطٍ بعينه إلا أن يُزْهِيَ فيكونٌ بيعًا لا سلمًا 
بخلافٍ نعم كثيرة» و عدر الشْراءُ منْ نسلهاء أو مضر لا يتعدَّرُ الشّراءُ من ثمرو: ولا 
كرصن 7 ول بعدة فلو أَحَرَة حتَّى انقطعٌ فالمشتري بالخيارٍ في الفسخ وَالإبْقَاء 
فلو قيض البعضن" فبدة : ار إلا أن يتراضيا بالمحاسّبّة وقال أَصْبَعْ فكي ونال 
نتحنون 1 يحت الثاعي 4 .وقال أفنيت:: تحت الا 0 وقيلَ: الخيّارٌ للمشتري» وقيل : 
إِنْ بض الأككر جار التَأخيرُء وإِلَّا وَجَبَتِ المحاسبةُ. 


الخامسٌ: أن يكونّ مُوَجلاً لتلا يكونٌ بيع مما ليس عندك إلى مد تختلف الأسواق 
فيها عرفًا كخمسة عشرٌ يومّاء وقيل: إلى يومين» وقيل: إلى يوم ومن ثم قيل : يجوز 
0 الال إلا أن يُعيّن القبض ببلدٍ فيجورٌ أن :يكن الأجل لمعا ولو نوما وسخور 

تعيينُ الأجل بالخضاد والدراس وقدوم الحا والمعفي” فيقاث معطينهة لآ الفعنء 
حورت القعاء و المعفة ال نان .وال تاكقة ة أشهر يُكَمّلْ الشّهْرْ المتكيى 'تلقين و لين 
رمضانَ يَحِلُ بأوّلٍ جُزْءِ منه.ء وفي رمضانٌ بآخروء وقيل: إِنْ كان أجلا يُعْتَمْرُ معه السّهْرٌ 
وإلا تقض 1 


(ق) صوابه: يعتبر أي الأجلء لأن الضمير له إلا أنه في الصفة لا يجوز استتاره 
لجريانها على غير من هي له بخلاف الفعل» هكذا قال الزمخشري”'" في تفسير قوله تعالى : 


(1) الكشاف 89/4. 
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السّادسٌ: أن يكونَ معلومَ المقدارٍ بعادته من كيلٍ أو وزنٍ أو عددٍ أو فرع اوضوة 
والمعدود كالبيض والباذنجانٍ والرّمَانِ والجوز واللُوزء ولو عيِنّ بكالة 000 فَسَدَء وإن 
ُلِمَتْ نيه كان لَعًا. 

السَّابِعٌ : معرفةٌ الأوصافٍ التي يختلفٌ بها القيمةٌ اختلانًا لا يتغابَنُ بمثله في السَّلَم 
ويُوْجِعٌْ فيها إلى العَوائِدٍ فقدٌ يختلف باختلافٍ البلاد» فإنْ لم يمكن كتراب المعادنٍ 
والدُورِء والأَرضِينَ: لم يجرٌ بخلافٍ غيرهاء فيذكُرُ في الحيوان: النوعً» واللُونَ 
والد كور اده والسَن؛ ويُرَادُ في الرّقيق القَّدُء وكذلكَ الخيلٌ» والإبلٌ وشبههماء 
ولا يشترط في للم فخل ولا جنبٌء ولا يُؤخذ من البَطْنِ إِلّا بعادق» وقال ابن القاسِم: 
أيكونُ لحم بلا بَطنء قيلّ: فما مِمَدَارُُ؟ قال: قد جَعَلَ جَعَلّ أذ لَك لكل سور در [الطلاق : 
الآية 3] لأنّها كانت عادتهم. ويذكُرٌ في النّياب: الوعَ» والرّقّة» والغِلّظ» والطول. 
والعرض» ولو اشترط في الجميع الجودةً والرّداءة جازٌ» وحُمِلَ على الغالب» وإِنْ لمْ 
يكن فالوسط أداؤُهُ بجنسه بعد أجلِه بأردى أو بنوع آخرَ يجورٌ وبأجود يجبٌء وقبلَهُ بصفته 
يجورء وإنْ زاتَهُ قَبْلَ الأجَلٍ دراهِمَ على ثوب أَطْوَلَ أو أَعْرَضّ جارٌ إِنْ عَجلَمَاء وفيها: 
لأنهما صِمْنَانِ كغزلٍ ينسجة ثم زدتهُ ليزيدكٌ طولاًء وقال سحنونٌ: دين بدين بخلافٍ 
الإجارة لأنْهُ معيّنُه وبغير جنسه بعدّ أجله يجورٌ بثلاثة شروط . 

الأوّلَ: أن يكونَ المسلمٌ فيه مما يباعٌ قبل قبِضِهِ فيخرحٌُ الطعام. 

النّاني: وأن يكونَ المقتضى مما يُسْلَّمْ فيه رأسٌ المالٍ فيخرُحٌُ أخد الطعام ورأسٌ 
المالٍ طعام. وَالذَّمْتٌ بالؤوق»+ .وعكسّة»: والعدُوض بضنفها: 

الثَالتُ: أن يكونَ المقتضى مما يباعٌ بالمسلم فيه يدا بِيدِء فيخرج أخدّ الحم عن 
الحيوانٍ. وعكسه.ء وقبل أجله ‏ يُرْادُ : ون يكونَ المقتضى مما يباع بِالمُسْلّم فيه إلى أجل 
فيخرجُ صِنفٌ المسلم فيه الأعلى والأدنى؛ وفي اشتراطٍ زماني سلم لتوسّطٍ المقتضى قولانٍ. 

الرزّمانّ: ولا يلرَّمُ قبولٌ المسلم فيه قبِلَهُ بالكثير» وباليومين يلرّمُ. 

والمكان :ما درط ول اقيكان لمتكي 1 سكن تسيل عن قل فقباا 
فسوقهاء فإن ظفر به في غيرهِ وكانَ في الحمل مؤنة لم يلزمه» وإلا فقولانٍِء ولا يجوز 
ره ودفع الكراء لأنهما كالأجلين. 


ل د _ [الممتحنة: الآبة 1]» وانظر اعتراض ابن عبد السلام على قوله: 


القرض 


(يجورٌُ قرضُ)86[1] ما يثبتٌ سلما إِلّا الجواري» وقيلَ: لغير محرم والنّساءِ 
والصَّغيرٌ يقترض له وليِّهُء والصغيرة ال لا تشتهيء فإِنْ أقرضها ولم يطأ رُدّتْء وَإن 
وَطِىءَ وجب القيمةٌ على المنصوصء» وقيل: المثلُ بناة على أنَّ المستثنى الفاسِدٌ يُرَدْ إلى 
مح اطل اعيية 0 

تخترطة : أن لا يَجُوّ منفعةٌ للمقرض» والسّفاتج ممتنعة على المشهور. وفي سَلْفٍِ 
اليائس بالسَّالِم في زمن المسغبة والذقيق والكعكِ للحاجٌ بدقيق في بِلدٍ بعينه: قولانٍء 
قال لت ولا تغرط + بوهدكة لا تجوز ما له بكو كلها قبن أو دف موحت فإن 
وقعتٌ رُدْتْء فإِنّ فاتثُ فكالبيع الفاسِدٍ. | 

وفي مُبَايَعَتِهِ بالمُسَامَحَة: الجَوَارُ والكرامَةٌ» ويَمْلِكُ القَوْضء ولا يْرَمُ رَدْهُ إلا بعد 
مُذّةٍ الشَّرْطٍ أو العادوء ولهُ رد المثل أو العَيْنِ ما لم تَتَغيّر. 


6 (ط) وعند قوله: يحوز قرض . 
ذ! (ق) ابن عبد السلام: حكم القرض الجوازء هكذا يقتضي كلام المؤلف. والأقرب أنه 
مندوب إليهء إلى آخر ما قال وقال غيره: إنما حكم المؤلف بجوازه فيما ذكر ولم يتعرض 


للحكم على الماهية» فهو كما لو قال: تجوز الصلاة بكل موضع طاهرء فلا يقتضي ذلك أن 
حكمها في نفسها الجواز. 


المقاصة 


إن كان الدَّينانٍ من بيع واكبناوباضنة :وعدا لا ومقذاةا جار القاقا فاق لحيل 
الوزن امتنمٌ اثّفاقاء وإن لم يحل أو حَلَ أحدهما جار عند ابن القاسِم لأنَّ له التَعجِيلَ 
لتساويهماء ولا ضمانٌ في العين» نووم أمنيت المَنْعَ إذا اختلف الأجلٌ» ووقف إذا 
فق وإن اختلفتٍ الضّفةٌ والنُوعٌ واحدٌ أو مختلف. ع 0 
الذَمَقِء وإِنْ لم يحلا مُنِعَ على المشهور لأنهُ ضرف أو يدل ممتاتز» .وقال اللحمئ : 
كان الأجودٌ حال أو حل أو اكات لول جار والقررف عذلك إل اله تجوز ا 
تفصيلٍ تقدّمَ فإنْ كانا طعامَيْنِ من قرض فكذلك» ون كانا من بيع فإِنٍ احثلقا أو“روؤوس 
الأموالٍ أو الأجَلٌ امتنع» وإِنٍ انمق الكل منعٌّ أبن القاسم. واعاذ اكيت نناء على اله 
طعامٌ بطعام نسيئة أو قبل قبضِهء أو على أنه كالإقالةٍ فإنْ كانا منْ قرض وبيع غيرٍ 
مختلفين » نان لوا : وإن لمْ يحلا أو حلٌ أحدهما منعٌ ابن القاسم وأجازٌ أشهبٌ., 
وثالئها: إن حل السَّلمُ جار وإِنْ كان الدّينان عرضًا فما حر أو كان أقربّ ا 
فمقبوض عن الآخر إن أوقعَ في ضع وتعجل» أو ا الضْمانٌ وأزيدك امتنعٌ : ولا 
جارٌء وليسٌ في القرض حُط الصَّمانَ لأنَهُ يَلْرَمْ قبُولَهُ بخلاف السّلمء وضع وتعجل 
يدخلٌ في البابين. 


إعطاء امرىء وثيقةٌ بحن وأمرٌ الضيكة كالبيع. 

وشرط المرهون: أنْ يَصِمّ منهُ استيفاء فلا يجورُ حَمْرٌ ولا خنزيرٌ ‏ من ذميّ ولا 
غير وجلد الميتة كبيعِه - ويجورٌ رهنٌ الدذين منّ المديانٍ وغيره ولا يشترط الإقرارٌ» 
ويجورٌ رَهْنْ غَلّةِ الور والأرض والعبدِء ورهنٌ الآبق والشَارِدٍ إن فض قبل موت صاحبه 
وفلسِهِ. 

وفي رهن الجنين : قولان: ورهنٌ الثّمارَ قبل بُدُوٌ صلاحها وبعدةٌ» فإِنْ مات الرَّاهِنُ 
ولا مال له غيرهُ انتظرٌ بدو الصلاح» فإِنْ كان الرَاهِنٌ عليه ديون وله مال لا يفي بها إن 
يُحَاصٌُ في الموتٍ والفلس بِجمْلَة دينه» فإذا بدا صلاحُهًا بِيعَتْ فإِنْ وك ذه اخدوالا 
قدُرَ مُحخاصًًا للعْرَمَاء بما بَقَىَ فما زادٌ رده ه عليهم. ويصح رَهَنْ المُسَافَى؛ ويجوز رهن 
السَلْعَةٍ في ثمنهاء والمشاع» والمستأجَر منّ المستأجرٍ أو غيره» ويجوز رَهْنُّ لم دون 
ولدهاء ورَّهْنُ ولدها دونها على المشهورء وتكونُ معهُ عندٌ المرتّهن» وما لا يُعْرَفَ بِعَيْنِ 
إن لم يُطْبَعْ عليه أو يكونُ عند أُمِينٍ امْتتَعَ مُطَلقّاء قال أشهتث: إن كان نهدا لِعرة الوْمة 
ويَصِحٌ رهن المُدَبّرِه ويستوفى من خراجه أو من ثُمنِهِ بعد مويه مفلسّاء ويجوزٌ رَهْن 
المُدَبّر ويستوفى من خراجه أو من نَّمَنِهِ بعد موتِه مفلسّاء ويجورٌ رَهْنْ المُكاتب» ويستوفى 
من كتابته أو من ثُمَّنهِ إذا عد وي رَهَنْ المستعار للرّهْن» ويرجع مم صاحية بقيمّته» وقال 
لاز بما أذّى من نَمَنِهِ ويأحْذْ الفضلّ فلو هلك» انَبِعَ المعيرُ المستعيرٌَ واتبعَ م المستعيرٌ 
المرتهنّ : فإِنّ كان مما لا يُعْاتُ عليه فلا ضمانٌ عليهماء ولو رهئهُ في غير ما أَذِنَ له 
ضمِئهُ» وقالَ أَشْهّبُ: يكونُ رهئًا فيما كانّ أَذِنَ فيوء والعَلّةٌ للرّاهن» وإذا اشترط الرَّاهِنُ 
بق ذه امس اد دون القّرْضٍ لأنّهُ إجارَةٌ» وإذا رَمَنَ فضلَةٌ رَمْنِ جار على 
الأصمحٌ برضا الأوَّلِء وحورُهُ حور لهُ» وقال أَصْبَعُ: وَلَا يُعْتَبَرْ رِضَاهُ إذا عَلِمّ لِيَحَصَل 
الحَورُء فإنْ كان برضاهُ وسبقّ أجل الثاني قُسِمَ إِنْ أمْكنّ ا ولد رَمئه رَهْكا 
في قرض جديدٍ مع القديم فسدّ ولمْ يكن رَمْنَا إلا في الجديد» ولا تندرجٌ الثّمارُ موجُودة 
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أو غلاوفة إلا بالشراظة وكذلك مال العيل وحراجه وكيم الجن وفي الصّوفٍ 
المستجرء قولانء بيخلاف اللبن. 

رط المرهون به: أن يكونَ ديئًا في الذَمَةٍ لازمًا أو صائرًا إلى الأزوم يُمْكنٌ 
استيفاؤه من الرّمَنِ فلا رَهْنَ في نُججوم الكتابةٍ ولا في عينٍ ولا في منافع عَيْنِ ‏ وَالوَمْنُ في 
العارية لضمانٍ القيمةٍ لا للعين» ولذلكَ مُصِلَ بينَ ما يُعَابُ عليه وغيروء ويجورٌ على أن 
ِقرِضَهُ أو يبِيعَهُ أو يعمل لَه ويكونٌ بقبضه الأوَّلٍ رَهنَّاء فإن ١|‏ شترط رَهْنَ السّلْعَةٍ في ثمنها 
المُوَجَلِ وليستٌ بحيوانٍ وشبِههِ جار ويُحَيّرُ البائع وشبهة في الفسخ في غير المَعَيْنٍء 
ويصِحٌ الرَهْن قبل القبض ولا يَِمْ إلا بو؛ ويُبَرُ الرَاهِنْ عليه إِنْ كان مُعينَا فلو تراض 
القبض إلى الفأس أو الموتٍ بطل اتَفافَاء ولو كان مُجدًا على الأشهَر وقبضهُ كقبض 
المبيع » وقبيض الذين بالإشهاد والجميع ب بِينَ الغريمين إِنْ كانَ على غير المُرْتَهِنء (وقِيْض 
الجزء المشاع)[187, والباقي لغير الراهن إن كان عقارًا باتفاق» وفي. إلحاق غيره به لا بما 
فيه للرّاهن: قولانٍ لابن القاسم وأَشْهَيَء وعلى المشهورٍ انا اشر ودولة أن 
يفسِمَ» ويبيع» ويُسَلْمَء وعلى الآخَرِ في جوز بِيعِه فيتأَخرُ النَّسِليمُ: قولانِء فإِنْ كان 
الباقي للرّامِنِ فقبضٌ الجميع. وقيل: إِلّا في العقارٍ فكالأجنبيٌ وعلى المشهور: لا 
يْمَكنُ من قبضٌ في استئجار جزء غيرو» ويقسِمُ أو يقبضة المُرْتَهِنُ ولو كان الشّرِيك 
أمينهما ثمّ رهنَ حصّتَهُ للمرتهن ثم جعلا الرَّامِنَ الأوّل أمينهما بطل حوزٌ الحصّتين» 
والحورٌ المتقدّمٌ لغير الرّهن فكالمتأخر على الأصحٌ» ويجورٌُ أن يُوكلَ مكاتب الرَّامِنِ في 
قبضِهِ بخلافٍ عبدِهٍ ومستولْدَيِهِ وولدهٍ الصَّغيرء وإذا طلبَّ أحدهما أنْ يكونَ عند عدلٍ فهو 
لهُء فإن سلَْمَةُ دون إذنهما ضمنَّء فإِنٍ اختلفا في غدلي تفيل يَنْظْرُ الحاكم وقيل : 


الرهن 
7 (ط) وعند قوله : وفيض الحزء المشاع . 


(ق) يحعمل أن يكون فاعلاً بفعل مقدر دل عليه السياق» تقديره: ويكفي قبض الجزء 
المشاع. وأن يكون مبتدأ وخبره محذوف». تقديره : كاف . 


6000 
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عدل الْرَّامِن ويستر ترط دوامُ المَبض » فلو أعاده اختيادًا فللمرتهن طلبه قبل فويَهِ بعش ّ 
حبس أو يام الْعْرَمَاء والعارية المؤجلة أو على الْدَدُ لذلك قَلَهُ ذلك» وفي سقوط ره 
بالعارشية ةِ مطلقًا: قولان لابن العام وأَشْهَبَ ولو أَذْنَ لزان فى برط يطل لتقل 
وكذلك في إسكانٍ أو إجارة. ولكن فر المرْتَهِنُ اذلف 


ويَدُ المُْئّهن بعدّ الموتٍ والقَلّس لا يثبت بها الحورٌ وإِنِ انّفقا إلا بالبيّنة بمعايكيه أنه 
حازه قبل كلتو الأمسن قو يما ززباعة قال القيس تند وى برضن وكا وييلة: 
قال ابن القاسم : و إن أجانتك” حقة؛ ووو ذا يع بمثل الدَيْنِ وقدره فأكثرٌ 
فى | و ليله إن ا ل إن كان بِِذْنِهِ ولمْ يُسْلِمْهُ فقال: أَؤِنْتُ لأتَعجَل 
حلف وأتى برهن مكائة: فإن سَلَّمَهُ بَطلَ رهْنهُ إن أعتقّهُ أو كانّبَهُ أو دبّرَهُ قبلَ القبض 
وبعدهٌ فكالبيع قبل وفيها يتعجَلُ بعدهُ ولا يلرَّمُهُ قبول رَمْنء وقال أشهبٌ: وله أن 
يتمسّك بالمكائب والمُدَبر ويستوفي من كتابَتِه» وقال محمّدٌ: من ثَمَنِهِ إن عجرّ» فإِنَ كان 
مُعسرًا بقى رَهئًا ومتى أذَّى ما عليه منهُ أو منّ العبدٍ أو منْ أَجُتبىٌ نفذَّء فإذا تعذَّرَ بِيعٌ 
بعضِهٍ بعد أجلِهِ بِيعَ جَمِيعُْهُ وما بَقِيَ للرّاهِن ملك. ومعيرٌ الرّمْنِ إذا أَعْتَمَهُ كذلك» وإذا 
ين لاحر وو بر على المقيير رمه الأكلء الا ل عر سيت در 
يُنُسَبه-مطلقاء َُ م إن كانَ غصبًا فكالعئق» إن كانت مخَلاة دف وتجي - فقيل : 
ُنْتَمَضْء وقيلَ: كالغاصب. ويُمْنَعُ الأعية عة بوطه مقف التمرعيون هر شعهاء: اذا ذل 
المَرْتَهِنْ بها ححدذ ولا ينفعة دعوى الول ٠‏ فإِنْ كان بِإِذْنِهِ لم يُحَدَ ولزمة نه قبمتها خئلت أذ 
لا دون قبطة الولك» ويختصٌ التزتية عن الشوماف ولا يستَقِلْ المرتهنٌ بالبيع إلا بإِدْنٍ 
بعد الأجل» وي فإِنْ أَذْنَ قبلَهُ قَبَاعَ رُدَّ مَا لّمْ يَمْتْ وقيل : 
يَمْضِيِء وقيلَ: في النَّافِهوِه وقيل: إِنْ عَسُرَ الوصول إلى الحاكم. ٠‏ ويَسْتَقَلُ الأمينُ فيه إذا 
أذِنَ لهُ قَبْنَ الأجَلٍ وبعدّة. وإذا امْتَنَعَ الرّاهِنُ باع عليه الحاكمٌ» ويرْجِمٌ المرتهنٌ بنفقةٍ 
لمن أذنَ أذ لم يأدنْ؛ ولا يكونُ رهئًا به خلافًا لأَشْهَبَء وإِنْ كان شجرًا أو شبهة 
فانهارت البئرٌ وخيفٌ التَّلّفْ ففي إجبارو: قولان» بإذالع تفز فازدد المُرْتَهِنُ ففي الشَّجَر 


ذا يصوي يدنه انيما بل 


ام َ ان 


إِنْ كان مما لا يُعْابُ عليه كالحيوانٍ والعقارٍ فمنّ الرَّاهِنَ ما لم يَتَبيْنْ كَذِيُه كدعواه 
14 0 أحدٌّء وإِنْ كان مما يُعَابُ عليه كالحُلِيٌ وَالثْيّابٍ عِنْدَ 

نَمْنِ فكالأولى: وبيدِه فِيضِمَنْ ) فإِنْ أقامَ الميُنَةَ ففي نفي الضمان : روايتان لابن القايم 
0 كاء علن أن الضْمانٌ للتَهُمَةء» أو لدخوله عليه؛ وفلنيها لذن خبرط ألا يضمَنَ ولمْ 
َقُمِ البيْئَةٌ انعكسٌ القولانٍء فإِنُ كان الدَهُنُ نصمَّهُ وقبض الجميعَ لمْ يضمن إِلَّا نصمَة 
كمعطيكٌ دينارًا لتستوفيّ منهُ نصمّهُ ديئاء وكذلك لو ترك المُمْتحقٌ الحصّةً المستحقّة بيذي 
وإذا فانَتِ بجناية ارت القيمةٌ فإِنُ جاءً بِرَّمْن وكائد اخذها: قال محمد : إن كانت من 
جنس حقَهِ تعجلّهاء وإلا كانت رهتاء رزكاا حص الاق واعترف الرَاهِنُ وحدَهُ فإِن كانَ 
: مُْدِمًا لم يُصَذَى ‏ وإِنْ كان مليئًا فإِنْ فداه بقيّ رهنًا 07 أَسْلِمَ بعد الأجَل ودع الدَيْنء 
وإِنْ تَبَتَ بِبِيَّةٍ أو اعترفا واختارَ إسلامّهُ خَيّرَ المُرْتَهِنُ أيضّاء فَإِنّ أَسلّمَهُ كان لذي الجنايّة 
بماله أله م الْرَاهِنٌ» وإِنّ فداه كان الفِذَاءً في رقبته ماله يتذئ غلئ الدين» ولا يباع ِل 
بعد 0 وقال سحنونٌ: وقبلَهُء ورويّ: أن الهِدَاء في رقبتهِ وماله» فإذا حل الأجل 
بِيعَ بماله عد بالقذاف: فإن كان مالة زاد نِضْفَ الثّمَنِ مثلاً أحذ العُرَمَاءُ نِضْفٌ ما بَقِيَ 
ودخل معهُمْ بما يبِقّى منْ دَيْنِهء قال التُونْسُِ: وهذا هوّ القياس» وأمًا لو فداه بإذنٍ الرَّامِنٍ 
لكان كَسَلَّفٍ فلا يكونٌ رهما به وزنا قوو يبعش الذي اسيك اللاو أو اإيراة دي 

جميعٌ الرّمْن في الباقي» وكذلك لو اسئُّحِقٌ بعضٌ الرَّمْن بقيّ الباقي في الجميع» فإِنْ 
ال د باس الي ب ريم وكانث حِصّةٌ الرّهن رَمْنَاء وفي رَهْنِيّها لا 
تعجيلها إِنْ كانت من جنس الدَيّن : قولانٍ لابن القاسِم وأشهية: 

وإذا اختلفا ف الْرهبيّة ة فالقول قول الْرَاهِن والرّهن كالشَاهد في قدر الدينٍ إلى 

قيمته ما لم يَقْتْ في ضمانٍ الرَامِنٍ فيحْلِفُ المْرْتهِنُ يله إنْ لم يَفْتكهُ بما 
حَلّفَ عليهء (فإِنْ زادَ حَلَّفَ الرَاهِنٌ)[88] ما 3 يَنْقَصٍ عنهاء فإِنْ نقصّ حلفًا وأحذّه 


8 (ط) وعند قوله: فإن زاد حلف الراهن. 
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وإِنْ لمْ يَفْتَكَهُ بقيمَتِه» وقيلَ: بما حَلَفَ عليهء وفي شهادَةٍ ما بيدٍ أمِين: قولانء فإِنْ 
تَلِفَ المضمونٌ واختلفا في القيمة تواصَفَاهُ ثم قُرْمَ فإنِ اختلفا فالقولٌ قولٌ المُرْتَهِنَء 
والمعتبرٌ في القيمةٍ عن ابن القاسم يومَ الحُكم إِنْ كان باقياً ويومً قِبِضِهٍ إِنْ كان تالقّاء 
وغنة :أن الرّهْنَ بقيمَتِهِ يومَ الضَياعء وعنة: يوم الرَّمْنْءِ قال البَاجِيُ: فينبغي أن تُعْتَبَرَ 
تلك القيمة في مَبْلَْ الدَيْنء وإذا اختلفا في مقبوضء فقال الرَّامِنُ: عن دين الرّمْنِ 
وقال المُرْتَهِنُ عن غيره وَُزْعَ بعد أيمانهمًا على الجهّتَيْنِء وقيلَ: القولٌ قول المُرْتّهِنء 
وإذا اختلف الأمِينُ والمرْتَّهِنُ فقال: بِعْتّهًا بمائة وسِلْمْتّهَا لك وأنكرٌ المُرْتّهِنُ غْرمَ الأمينُ 
له ما أنكرٌ . 


(ق) الفاعل لزاد”'"'» ضمير يعود على الذي أقر به الراهن» أي فإن زاد الذي أقر به الراهن 
على قيمة الرهن كأن يقر بعشرة» وقيمة الرهن ثمانية. 


كتاب التفليس 


وإذا الْعَمَسَ العْرَمَاءُ أو بعضُهُمْ الحجرّ على منْ يَنْقْصُ مالَهُ عن دَينِهِ الحالاً حجر 
عليه ولا حجرٌ بالدّين الموّجَل ولكن يحل بالحجرء والموتثٌ كالمُلس» والفيد الْعَيْبَةَ لا 
عدف تقَدمُ ملائه َس , ندا م ال 00 وم ليا ال 
السّلطان» وللحجر أرئعة أحكام : 


غيل 


الأوّلُ: منمُ النَصَرُفٍ في المالٍ الموجودء وفي معاملَتِهِ ‏ ثالئها: بالنّقدٍ لا 
باللسيعة» بووائعها* بدا يقن لاثما تذكك ».ردقي عن 01 ولدوه بورذة الشكيرة) يون 
إِنَْاعِهًا مالها إذا لم يكُنْ يسيرًا: قولانء وتصِرُفُهُ شارطًا أن يقضيّ من غير ما حُجرٌ عليه 
فيه صحيحٌ ؛ ٠‏ وكذلك طلاقهُ ولْعُُ واستيفاء القصّاص وغيروء ويُقبَلُ إقرارُهُ في المجلس 
أو عن قَرْبٍ ثم ثم لا يُقْبَلُ إلا ببيئَةء (ويكونُ في ترارق فزن قال2 ودام أذ وديعة 
وعلى. أضلة ده فقال ابن القايم : يُقْبَلُء وقالَ أشْهْبُ بالنّعيينِء وقال أَطْبَعُ: وإِنْ لمْ 
تقم بيْنةَ إذا عيّئَهُ وكان ممنْ لا يْنَهُمُ عليه وَالمال المتجدة يحتاج إلى حجر ثانٍء 
وأَجْرَةُ الحمّالٍ والكيّالِ ونحوه منْ مَضْلَحَةٍ الحججر تُقَدُمُء ويحلف المُفْلِسُ مع شاهده ‏ 
فإِنْ نكل فَللعُرَمَاءٍ أن يحلفواء الاي يي 
فيُوَكلَ من يُوَفْيه 

فل 5 ماله فيِبَاعٌُ الحيوانُ عاجلاًء وَيُقْسَمْ ولا يُكلفٌ العْرَمَاءُ أن لا غريم 
سواهمء فإن كان معروفًا بالدّين اسنُؤْنِيَ به في الموتِء وقيل: وفي املس وقال 
"ضع د نتانى على بات امسج الي قلي وموتي كبا قعل اذ برضي القاخنة ويا 


التفليس 


- (ط) وعند قوله: ويكون في ذمته. 
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بحضرة المُفْلِسٍ بِالخِيَارٍ ثلاثة يام طلبًا للزَاَةٍ ويسْتَأنَى في بيع رَبْعِهِ على المشهورء 
: 5 5 اعم ع 0.ء 5 6 : 
الحبيد والشهرينٍ» وإذا اختلفتٍ الديون قوم مخالِف النَمَدِ حينّ الفلس واشترى مما طارَ 
له من سِ سِلْمَِهِء ولا يُدْفُمُ في طَعَام مُسْلَمٍ فيه ولا عرض ثَمَنْ إلا أن يكونَ قذ أَسْلَمَ 
عرضًا في عرض» وإذا هلكَ نصيبٌ الخائِبٍ بعد عزْلِهِ فمنّ العَريم؛ وإذا ظهرّ غريمٌ 
رجعَ على كل واحدٍ بما يخْصّهُء وكذلك لو استُّحِقّ مبيعٌ ولو كانَ مشهورًا بالدّينِء أو 
عَلِمَ الورئّةٌ بدين وأقبضوا , بعص الخرناء :زجع من بقئ علبهم ثم «رجعرا هم على 
العُرّمَاءِ وإذا رجمَ على الوَرَنَّةِ فإنَه يأخذ من بالملى. عَن المُعْدَّم ما لم يُجاوز حصته ما 
قبض الوارتُ بخلاف العُرَمَاءء وإذا تَلِفَ مال المُمْلِس ‏ فثالثها: إن كانَ عَرْضًا فمِنْهُ 
وإِن كان عيئًا فَمِنْهُمْ: :وزائعيا: :إن كان ا مه وان كان ميّنًا فمنهم. ورك علو 
المفلس كسَوَتُهُ المعتادّةٌ لمثله» وقيلَ: ما يوارية» ويُثْرَكُ عَيْشّْهُ وعَيْشُ زُوْجْتِهِ وَوَلَدِهِ نحو 
السَّهْرِ ولا يَلْرَمُهُ أن يَكتَسِبَء ولا يُوَاجِرَ مُسْتَوْلَدَنَهُ بخلافٍ مُدَبّرتهء ولا ينزِعَ مالهماء 
ولا يعتصرٌ ما وهبّ لولدوء ولا يشفعَ ولا يتِسَلّفٌ ‏ ولو بُذِلَ لهُ -» ولا يعفو عن دم 
الدَيّة ولو ورت أباة بيع وعَتَقَ فضِلَهُ ولو هِب لهُ عَنَىَّه وفي الفِكاكِ الحجر مِنّْ -_ 
حاقم : قولان. 

الثَالِثُ : حبسة» ويخيس الجعائدذ والمجهول النخالة: فَإن سبال في اليوم ونحوه 
بجميلٍ 5 ل خلفٌ لو اناك فإِنٌ طال حَبْسُ المجهولٍ رج ويختلف 
بقدرٍ الدّيْنْء ويُحْبَسُ لوالده» وفي حَبْس والدِهٍ لهُ: قولانٍ كاليمينء وتُحْبَسُ النّساء 
وتُؤْنَمَنُ عليهنّ مأموئةٌ أَيْمْ أ ذاثُ زوج مأموق: 

لكات 3 اللسق إلى عنيق العا بشروط مفياء الا زقدية العرماة عن سال المذلسن 
أَوْ لا يَدَفْعُوه من أموالِهِمْء وقيلَ: أمّا مِنْ أموالِهمُ فلاء فلو قُبَض بعض دمن فله رده 
وأخذمًا أو الصَّربُ بالباقي» ولو أخذها فوجد بها عيبًا حادثًا فلهُ ردُها ويُحَاصُء أو 
حَبْسّها ولا شيء لهُء فلو حاص لعدمها ثم رُدّتْ بعيب فلهُ رَدُ مُحَاصّتِهِ وأخذهاء وقيل: 
حكمم مضى» ومنها: قيام المُعَوْضٍ فلو طَجِتٍ الجيطةٌ أؤْ خلِطتْ بِمُسَوْس) أو عمل 
الرّبْدُ سمئاء أو فصل النَّوْبُء أو ذْبِحَ الكبش» فاتّء فلوٌ لم ينتقِل ولكن انضَّمّتٌ إليه 


(ق) اسم يكون راجع إلى ما أقر به بعد الفلس بزمن طويل من الديون» يعني: لا يتحاص 
به المقر له في المال المفلس فيه لكن يبقى فى ذمته حتى يستفيد فائدة فيؤديه منها ويتخلص 
المقر له مع الغرماء في تلك الفائدة . 
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صئاعة أو عين أخرى تكتشج الغَزْلِ وبناء العَرَضَّةِ شارك بِقدْرِ قيمتها منْ قيمة قيمة البْنْيّانِ فأمًا 
لؤ خَلِط القَمْحُ بمئله فل مَكِيلَيُهُ ويأَحَدُ الوَلَدَ بِخِلَافٍ الثّمرةٍ والعَلَةِ إلا صُوفًا كانَ على 
ظهرهاء أو لَبَنَا في ضُرُوعِهَاء أو تَّمَرَة كانَ اشترطها المُْتَاعُ مأْبُورَةٌ فإن لم تيبس التَّمَرَهُ 


في كل الفعلين قلي جرع تولاج خا علي اذه تمض از و لازا وياحاد يعن 


المبيع ويُحَاصٌ بما يخْصٌ الغَائْبَ منّ الثَّمَنْءِ وروى ابن القايم : ولرء ولك !الامة 35 
فاتك أخرهماء أو بيع الولدٌ لم تكن لهُ حِضَة ويل كملمتن: ولو بِيعَتٍ الأ 
فكسلْعَتَيْنء قال تر ما أدري ما هذا ولو رهن العَبْدُ فْلَهُ أن يَمَدِيَهُ وياخدة 
ويُحَاصٌ بفدائهِ ولا يُحَاصٌ بفداءِ الجاني إذْ ليست في وم المفلس ؛ أن يكونَ 
مَعَاوَضة #خمة قاذ بثنت في النكاح والخُلّع والصُلّح لتَعَذَْرِ استيفاء ب بخلافي 
الإجارَةٍ ويَرْجِعٌ المُكْرِي إلى عَيْنِ دَابّتِهِ ودارِه وأرضِه وهو عق بزوقيها :فى ابوت 
والفلس - وقيل: دونٌ الموتِ ‏ مع الأجير السّاقيء وقيل: ثُمّ الأجيرُ السَّاتِيء ويُقَدَمَانٍ 
على مرد نَهِنٍ الع بخلاف الأجير على ارِعَاية الوبلٍ أو عَلَفِها وشبهه. والصَّبّاءٌ والْبَنَاءٌ 
والتَسَّاحُ شوك بقيمةٍ ذلك فلؤ أقبَضَهُ فبما زادّ ويُخاصٌ بما بَقِيء وقيل: بقيمته. 
وجميعٌ م الصُنّاع أحنُ بما أَسْلِم إليهم للصَتْعَة: ٠‏ ومكري الذَابَةِ أحق بما حَمَلَْتْ وإنّ لمْ 
يكن معهاء والمُكْمرِي أحقٌ بِالذَابَةِ المُعَيّئَةِ وبغير المُعَيّنةِ إِنْ قَبَضَهاء وفي كونٍ المشتري 
اخن بالساءة تُفْسَخْ لفساد البيع : قولانِء وثالئها: في الَّمَْدِ دون الدينء والَادْ للسلعة 
بعيب لا يكونٌُ أحقّ بها في النّمَنِ. 


كتاب الحجر 


أسبابُهُ: سعة الصّبّاء والجنونُ والنَبْذِيرُه والرّوُء والقَلَسُء والمرضء والتكاحُ في 
الرُؤْجَوِء وينقطع الصّبًا بالبلوغ وَالأْشْدٍ يَعِد الاختبارة .وق الأثتى أن تتزؤخ ويدخل بها 
على المشهورء ل تَبْتَلى بعدَهُ سَنَهَ)[90]» وقيل : كالذَكَرٍ ناكا القمتةه فالرش ل لم 
وقال ابن القايم : إل أن :تكون بأب أو وصِي . 


وبلوعٌ الذّكر: بالاحتلام أو الإنْبَاتِء أو السّنْ ‏ وهو ثماني عشرةً» وقيلَ: سبع 
0 وقيلَ: خمسٌ عشرةً - وتزيدُ الأنتّى بالحيض والحمل وَيُصَدَّقٌ في الاحتلام (ما لم 
َعم مم ريبَةً)[191]» والإنباتٌ مثلَّهُء وقول ابن العَرَبِي : 0 في المرأةٍ - غريبٌ . 

وَالدُضّْدٌ: أن يكونٌ حافظا لماله عارقًا بوجوه أَخَذهٍ وإعطائهء وقيل: وجائرٌ الشّهادةٍ 
وصفةٌ السَّفِيهِ أَنْ يكونٌ ذا سَرَفٍِ في اللَّذَّاتِ المُحَرّمَةِ بحيثُ لا يرى المال عندها شيئًاء 
وتَصَرّفْهُ قبل. الحجر على الرَّدُ كالمحجور عليه على الأصمحٌ بناءً على أن الود للسَّفَهِ لا 
للحجرء وعليهما العَكْسُ في تصِوُفِهِ بعد الحجر إذا رشدّء وفائدةٌ الحجر رَدْ النصَرُفَاتِ 
المالية كالبيع والشَّرَاءِ والإقرارٍ بالدّين» وبإتلافٍ المالٍ والتّوكيل إلا وصيّة الصَّغير إذا لم 


الحجر 


0 (ط) وعند قوله: ثم تبتلى”'' بعده سنة . 

(ق) هذا في اليتيمة المهملة كما في (الجواهر) وأما ذات الأب ففيها خمسة" أعوام. 
وقيل الستة والسبعة» وعليه العمل بالمغرب والأندلس» والستة فيها قول ضعيف لا ينبغي 
الاقتصار عليه لمن صف فى المذهب,. وأما ذات الوصى فحتى ترشد. 


(1) بالأصل: تبت لا. (2) بالأصل: الخمسة 
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يُسخَلْط فيها كالسَّفِيهِء ولا حَجرَ على البالغ العاقل في الطلاق» واستلحاق الَّسَبِء ونفيىء 
وإعتاق م ولدىى والإقرار الموجب للعقوبات بخللاف المجنون . 


وَوَلِنْ الصَّبِيَ : 

بوه ثُمّ الوّصِيُ كُمّ وصِيهُ ثم الحاكِمُ ولا ولايَةَ لجدّ ولا غيروء ولا يُبَاعُ عَقَارُه إلا 
لحاجَة الإنفاق أو لِعَبْطةِ أو لِسْقُوطِهِ إِنْ لَمْ يُنْمَنْ عليه ما يكونٌ البيعُ عندَهُ أولى ويستبدل 
بِمَنِهِ أصلْحَ» وللوّليٌ النّظرُ في يِصَاص الصَّغيرٍ أو الذَيّة» ولا يعفوء ولا يُعْتَقُء ولا 
يُطْلَّقُ في الصّغيرٍ بعوض بِالئَظَرِء وللأب ذلك في الأنثى المجبرة وفي غيرها منّ 
المحجورٍ عليهِنَ» وفي البالغ السّفي: تولآن نوثققى كذ شتكه لمملحة سقط :راسد 
اللجيعة عل رو ليق ميا أى ماديا وحكمٌ من أَذِنَ لهُ السّيْدُ في التّجارةٌ حُكُمُ الوكيل 
المُمَرَّض إليهِ فيهاء وليس له أنْ يَضَعْ أو يُوَحْرَ أو يعملَ طعامًا إِلَّا استئلانًا للتّجارةٍ 
ولهُ أن يتصرف في الوّصِيَّةِ له» والهبَة ونحوهِمّاء ويقبِلْهُمَا بغير إِذْنْهِ وكذلك غير 
المأذونٍ» وفي إمضاء أحَذٍ المأذونٍ القِراضٌ وإعطائه: قولانٍ لابن القاسمء» وأشْهَبَ 
وسحنون» وتتعلّقُ دِيَئَهَ بما في يله 34 بِذْمّتِهِ إذا عتقٌّ لا برقبتِه ولا ده وتْبَاءَ 4 
ولق :دون ونون أن يشتريه وعليه دَيْنّء وهوّ في قيام العُرَمَاءِ والحجرٍ كالحُرٌء وقيل: 
يحجر يَحْجِرُ السَيّد منْ غير حاكمء وقال اللْحْمِيُ : ما ل يطل تشرةء وأما الانتزاع إذا لم يكن 
كا اير ا 
خمرٍ ونحووء وإِنَ كانَ لنفسه ففي جواز تمكينه: قولان» ويُحْجَرُ لحقٌ الورثةٍ في 
المرض المخوفٍ فيما زادٌ عنْ حَاجَّتِه منْ أَكْلِهِ وكسوته وتداويهء ويُوقَتُ كل تبرُع إن 
مات فمنَ الثُلْثِ وإِلَا فكإنشاء الصّحَوَء ولا يُحْجَرُ عليه في اع المي ان 
من الثُلْت . ظ 

والمخوفٌ ما يَحَْكُمُ الطبيبُ بأنّ الهلاكَ به كثيرٌ كالحُمّى الحادة والسّلٌ والقوبخ 
وذاتٍ الجَنُب وَالإِسْهَالٍ بالدّم وكالحامل تبِلَعُ سنّةَ أشهرء والمحبوس للقتل أو قطع يدٍ أو 

(3» أقل ما يصدق له في ذلك من السنين عشرة»ء لا أنه أقل ما حفظ». قال المغيرة بن 


ع ال 0 وأنا ابن عشر سنين » ولم يكن عمرو بن العاص يعلو والده عبد الله فى 


(1) ذكره الخازي في الصحيح . كتاب الشهادات . باب بلوغ الصبيان وشهادتهم . 2 7. 
(2) في الأصل: احتملت. م ب. 
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رجل إن خيف عليه الموثٌ» وحاضر الرَّحْفٍ بخلافٍ المُلجَحٍ في البحر والنيل وقتّ 
الهَوْلِ على المشهورء بخلاف الجَرَبء والضَرْسِء وحُمّى يومء وَحُمّى الرُبْعُ والرَّمَدِء 
والبَرّصء» والجدَامء والفالِج. 

ويَحجُر الرَّوحٌ فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو غيره مما ليس بمعاوضة 
وهو جائز حتى يَرُدّه الزوجٌُ» وقيل: مَردودٌ إِنْ لم يتقدُمْ إذنة» وإِنَ لم يعلمْ حتّى تأَيّمَتْ 
مضى انْفاقَاء وحنَّى ماتتُ: قولانء فإذا تبرّعَتُ بما زادٌ فلهُ أن يُجيرّ الجميعٌ أو يَرُدهُ 
وقيلَ: أو يَرْدّ ما زاد خاصَّةً كالمريض سوى العِدْقٍ لأنّهُ لا يتبعٌضُء وليسٌ لها بعد التَّبَرُعَ 
بالُلْثِ الع في بيه إلا في مال آخر. ْ 


السنين إلا باثنتي”'' عشرة سنة» فلا ينبغي أن يلحق الولد لأقل منهاء أو لأقل من أقل شهادة 
الحمل بعد أقل ما يصدق له في الاحتلام» فإن وجد قبل ذلك فلا عبرة به عنديء وأما 
وجود الاحتلام فمن تقعدير الخوارق وإلا من فرض النادر. فإن وجل فكالدسر دون ال 


(0: فى الأضل ‏ انين ب عد (2) هكذا رسمت هذه الجملة بالأصل . 


الصلم 


معاوّضَةٌ - كالبيع -» وإبراءً» وإسقاط؛ فالصُّلْحُ عن الدَيْن كبيع الدّينَء وعن 
البعض نالمش ا والوضيعة لازمة فيَُدَرُ الدَيُْنُ والمقبوض كالعوضيّن فيِعْتَيْرُ : 
ضع وتعبّل» وحُطُ الصَّمانَ وأزيدّك» وبيعٌ الدّين بالدّين؛ وأمّا الصَلْحْ على تركِ القيام 
اجون الح وى الايد ريد ان اراي بح رقا يدل تريعر) من بو 
وسلفي» وسح دين في دين ؛ وأشهبٌ يرى البيع الأول باقيّاء وهذا عوض بن 
الإسقاطٍ فيعتبرٌُ ما يحل ويحرمُ منْ سلف جر منفعة. وفسخ دين في دين؛ فمنٍ 
اشترى عبدًا بمائةٍ نقدًا ونقدها فصالح عنْ عيب بِمُعَجَلٍ مِنْ ذلك التّقَدٍ أو من 
العروض جارٌ عندمُمَاء فلو صالح بعشرةٍ إلى شهرٍ منمٌّ ابن القاسم لأَنّهُ بِيعٌ وسلف لأنه 
اشترى حينئلٍ العبدٌ بتسعينَ وأخْرَ العشرةً» وجوّرَ أشهبُ لأنّها عن العيب فلو صالح قبل 
نقدها على تسعينَ وَيُوَحْرُ العشرةً إلى أجل انعكسس القولانء لأنّهُ عند ابن القاسِم: 
اخبل ابيع سيتاني وهو جائدٌء ل ا باعل م الع لور ل 
جَرّ منفعَة» ويجورٌ ذُ الصٌلّحُ على ذهب من ورقٍء وبالعكس إذا كانا حالَِين وعجل» 
والصُّلْحُ على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين: جائرٌ حُكمُهُ ولا بحل للظالِم منهماء 
فلو أقرّ بعد ذلك فله ةلله ملو فلو لبت بقل يلم بهاء ‏ ففيها: له نقضه» 
وقيلَ: لاء فإِن كانَ عالمًا بها وصرّحَ بإسقاطها لم يقُمْ بهاء فإِنْ لم يُصَرّحُء فقولانِء 
جرس امسا ا و ولو كانتٌ غَائبّة وشرط القيامً بها فلهُ ذلك 


اتَمَاقَاء وَإن أشهدٌ سرًا - فقولان. 


كتاب الحوالة 


نقلٌ الدّيْنَ إلى ذِمّةٍ تبرأ بها الأولى» وله شروط ‏ منها : 
رضا المَجِيلٌ والمَحَالٍ دون المحَالٍ عليه. 


1-1 


وافقها : أن يكونَ على المحالٍ عليه الدين للمحيل. فلو أحالة رجعَ إلا أنْ يعلْم أنه 
لا شيع له عليه. ويشغرط البراءَةٌ فلا رجوع . 

ونتها: أن يكوة الدَثْن الا ولا يشتتورط حلول.ما الخال غليه إلا أن اين القاسه 
اشترطةٌ في نجوم الكتابَة . 

ومنها: أن يكونا متجانسين» وال رعقة إلى االتقناالو اغيرنة فيو والكمق. هه 
الأدنى فلو أل أَوْ حُجرٌ فعلى المحالٍ إِلَّا أنْ يكونّ المُحِيلُ عالمًا بالإفلاس دوئَهُء فلو 
أحال البائُِ على المشتري بِالنّمْنِ ثم ردّ بعيب أو استُحقت: انفسّخت العرال جة اين 
واختارَهُ الأئمّةُ» ومضَتٌ عند ابن الام ويَرْجِمُ المشتري على بائِعِهِ بناءً على أنَّها 
كالمعروفٍ أو كالبيع» وإذا جرى لفظ الحوالةٍ وتنازعا فقال المحيلٌ: وكالةٌ أو سَلَفْ لم 
يُقَبّنْ على الأصح . 


كتاب الضمان 


الصْمَان شَئْل مه احرف بالحى ... أزكاله : تخمسة: 

المضمونٌ عنةه: لا يشترط رضاه إد يجوز أنْ يودي عنه بعير إذنه م لو كان 
بغير إِذْيِهِ مُضَارًا لعداوة وشبهها فلا يُمَكُنُ منهء ولو تنازعا في أَنّهُ دَفَعَهُ مُحْتَسِبًا فالقول 
قولٌ الدَافِع إلا بقريئة» ولا يجورُ ضْمَانٌ بعل ؛ ولذلك امْتَئَمَ أن يَضْمَنَ أحدهما 
لِيضْمَئَهُ الأحخن آنا لو اكشريا سلف نينهما على «السواء جاز للعمل ويّصِحٌ الضمانُ عن 
العيت: ظ 

المضمون له : لا يُسْتَرَط معرفته فلو تحمل دين ميت مك كارا غريم زمه . 

الصَامِنُ : شَرْطهُ ‏ أَهْلِيّةَ النَّبَرُعء فيصِحٌ ضمان الرّوْجَةٍ في الثلثِ»؛ وإذا رد السيّد 
ضمان العَبْدٍ أو المُدَبّرِ أو 1 الوَّلدِ لم يُتْبَعْ بو إذا عَتَىَّه وللمضمونٍ ل 
وفيها: لا يُطالتُ والأصل حاضر 107 لكنْ إذا غات أو 5 واه كالرّهن» .وقيل : إن 
كان ملطاطا ومهما أبرأ الأصلّ برىقء الفرع بخللاف 0 ولا يطالت الْضامِنٌ بِمَؤّجُلٍ 
بعل موت المضمون الأ ون اعفان وللمضمون له طلبٌ تركة الضامِن ويرجع وريه 
على المضمونٍ بعد استحقاقهء وقيل: يوقف: إلى الأجل فإِنْ لم يكن الْأَصْلٌ مليئًا أَحَذَهُ 
الغريم» قال يحيئى . هذه وقانة سوع 6 وللضَامِن المُطَالَبَةٌ بتخليصه عند الطلَب لا قَبْلَهُ 
ويرجِمٌ إذا أذّى ببِيّئَةٍ أو بإقرار المضمونٍ لهُ» ولا يفيد إقرارٌ المضمونٍ عنة» وإذا صالح 
الضَّامِنُ رجعَ بالأقلٌ منّ الدّين أو القيمة» وضابط تراجع الحُمَلَاءٍ أنَّ منْ غعْرِمَ أخذّ منْ 
يلقاهُ بما أَدّى عنهُ من حِصّيِهِ من الدّين ثم بنصففٍ ما أذَاهُ عنْ غيره بسبب الحمالةٍ لأنَهُ 
ترركة. وار اهوت أبذاة :ونظي مضدالة القددنة إذا افشرى سبذة انثر ستلعة وتنانة درم 
بالحمالةٍ فلقِيَ البائعٌ أحدهمْ فأخدّ منهُ الجميعَ فإذا لَِيَ الغارمُ أحدمُّمْ أحذَهُ بمائةٍ عن 
حِصّتِهِ منّ الدين وبمائتيّن نِضْفبٍ ما بقى منّ الحَمَالَّةِ فإنُ لَقَىَ أحدهما ثالئًا أَحذِهُ بخمسينّ 


وبخمسةٍ وسبعينَ فإن لقِيَ الثَالِثُ رابعًا أَخذهُ بخمسة وعشرين وخمسةٍ وعشرين ثم ياخذ 
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الرابعٌ الخامس ثم بائني عشرٌ ونصفي وسّةٍ وربع إلى أن يلقى الخامسٌ السَّادسَ فيأحدٌ منه 
هكة :ريا لاله آذاها خنة وحدة : ْ 

المضمونُ: شرطهٌ ‏ أنْ يمكنّ استيفاؤُهُ من الضّامِن أو ما يتضمَّنهُ كضمانٍ الوجه 
الا يع مان ميع معن معلا بإحضار مل إن هلل وأنْ يكونٌ ديئًا مستقرًا أو ايلا 
إليه ع د الو وقبلَ وجوبه» ولا يصِح بالكتابة ولا بِالجْعْلٍ قبِلَ العمل 
ويصح ضَمَانٌ الوجه وإِنّ كان منكرّاء ويلزمُه إحضاره 5 بتسليمه في مكان اشتراطه 
أو ببراءتِهِ منهُ أو سجن» وإِلا عَرِمَ بعد أجلٍ ضعيفي» وقيل: بغيرٍ أجل» وقيل: لا 
يَعْرَمُ فلو حُكمٌ بِالعْرْم ففي سُقوطه بإحضاره: قولانٍ» فلو مات المضمونٌ 3 يُلْرَمْ 
الضامن بشيء» وعن ابن القاسم: إذا مات بعدٌ الأجَلٍ لزمَ وإذكنت فلت لحم هنين 
غير هذا فاطرَحُومُء فلو قال: أنا حميلٌ بِطَلَبِهِ وشبهه طلبّهُ بسفر مثله ثم لا شيء عليه 
ولو شرط الاح في الحال والغريمٌ معسرٌ يوسرٌُ بها مثله منعَهُ ابن القاسِمء وأَجَارٌَهُ 
أشهبٌ فلو كان موسِرًا بالبعض جار ضيان الحدهما دون الجميع . ولو ضَمِنَ الموّجَل 
علا جات يوز علق الميهات بعدم وفاء الأصل تلوّمَ الحاكمٌ وألرّمَهُ ما لم يَكْنْ مليئًا 
حاضرًا . 

وصَيعَتُهُ : تحمّلتُ» وتكفلتُ, وضَمِئْتُء وأنا زعيم. وعندي» وشِبهُ ذلك» فلو قال 
أرَدْتٌ الوَّجَهَ ‏ فقولان. 


إِذْنُ في التّصَرُفٍِ لهما مع أنفسهما ‏ العاقدانٍ كالوكيل والموكل» 

اليف اننا يدل لفظا أو عدقا: ظ 

محلّها: المالُ والعملٌ» ففي المالٍ: بيع من غير مناجَرَةٍ لبقاء اليدِء والإجماغ 
على إِجازْتَهًا في الدّنانير والدّر اهم من كلا الجَانِبِينِ فقاسٌ ابنُ القايِم عليه لطدام 
المُتَفِقّ في نوعِه وصفتهء ومنعه “يالك فقيل : لأنّهُ بيع الطعام قبل قبضِيء وتَمْنَعٌ في 
الدنانير مع الدراهم والطَّعامِينَ المختلفين على المشهور فيهماء ويجورٌ بالعرضينٍ 
مطلقاء ورأس مال كل واحدٍ ما قُوْمَ به عرضّةء فلو وفعت فاسدةٌ فرأسٌ ماله ما بيع 
وا اي سهان المفورن فلوْ خلطا الطعامينٍ فقيمٌهُ يوم الخَلطٍ 
مُتَفْقَيْنِ أو مخْتَلِمَيْن كالمسَاوي» ورويٌ: يُفْسَمُ م النّمَنُ بينهما نِصَفيْنٍ ع التّعَديء 
رضح بالعرض من جانْبٍ والنّقَدٍ منْ جانب على المشهورء ويُشْتَرَط في التعبرن 
اتَفاق صرفهما لا غيرٌء وفي جواز غَيْبَةَ د المالين : قو لان ولا بذ من 00 
المالين تحت أيديهما أو يشتريانٍ بهماء فإِنْ شرطا نفيَ الاستبدادٍ لزمٌ وتُسَمّى: شركة 
الينانٍ. ا 

وإن أطلقا. التَصَدُفٌ منهما في الغيبةٍ والحضورٍ في البيع والشَّرَاءِ وغيرهِ مما يعودٌ 
على التّجارة لَزْمَّ فلؤ باع أو اشترى نَسِيئَة تمق مقن روه الله لعداك نابل لخيةة ل 
وتبرّعه لا يلَرّمُ بال يكن تلاق لجرو رتطالت اكز واحيز يتايو مااة الآخرء 
ويد بالعيب وغيره ويْرَدُ عليهِ بالعيب بالبيكة أنّهُ ابتاعَهُ على العُهْدَةٍ مِنْ شريكوء فإِنْ كان 
قريب الغيبة انتظرَ ولو أقَرَ أحدهما 3 الافتراقي بذلك لَرِمَ المُقَرٌُ حصََّهُء وإذا أقامَ الحيٌ 
منهما بين أنّهُ مائةٌ من المالٍ كانث بيدٍ الميّتِ فلم تُوجَدْ ولا عُلِمَ مُسْقِطهاء ٠‏ فإن قَرْبَ 
تؤلةمة كتضها بحيف ذا لطن دوه [لغالها فى الال اقمى لفن سخطعهء وإِلّا فلاء ولو أقرٌ 
3 أن ليله نماثة منّ المالٍ ففرّقٌ ابن القاسِم بينَ طول المُّدَةٍ وقِصَرمَاء وأمًا لو شَهِدَ 
أنَهُ أخذها لم يبر إل بالإشهادٍ أَنَّهُ ردّمَاء والرّئخ على المنال» :والعفل "على تستنهةة إن 
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وَفَعَثْ على تفاضل الرّبح أو العمل فسدث ولزم النّرَادْ في الربح. وفي العمل د 
المثل في نصفب الرّيادة» وأمًا لو تَبَرَعَ أحدهما بعد العَقّدِ فجائر مِنْ غير شرطِء وكذلك 
لو أَسْلْفَهُ أو وَهَبَهٌء والقول قولٌ من يذَّعي التّلفَ والخسرانٌ وما يشتريهُ لنفسوء ونفقتهما 
وكسوتهما بالمعروف ملغاةٌ في بلدٍ كانا فيه أو بلدين والسّعْرُ واحدٌ أو مختلف. وقيل: 
إِنّما يُلْعَى في غير أوطانهماء كانا بعيالٍ أو بغير عيالٍء فإِنّ كانا لأحدهما عيال دون 


الآخر حَسَبَ كل واحدٍ نفقته. 


وينقطمٌ النَصِرُفٌ يموتٍ أحدهماء وإذا تنازعا في قدرٍ المالين حُمِلَ على النُضْففِء 
وفي شيء بِيدٍ أحدهما فهو للشْرِكَةَء ولو اشترى من المال جارية لنفسه خَيّرَ الآخرٌ في 
رَدُها شركة كالمقارض لا كالمودع» ولؤْ وَطِىءَ جارِيّةَ الشركة فللآخر تقويمها أوْ إبقاؤهاء 
وقيل: تتعيِّنْ مقاومتهما لهاء وقال ابن القاسم : تتعيِّنُ إن كانت َّ شركة مفاوضةء وأما 
وْ كان بإذنه تعيّنَ النَقُويم» فلؤ حَمَلَتْ قُوْمَتٌ. 


ولو اشترى من المالٍ مُؤْنَةَ أو كسوةٌ معتادهما لنفسه فهي لهُ إذا على ذلك دخلا 

وشرط شركةٍ العمل الاتّحادُ فيه وفي المكانء فإِنْ كانت الأَدَاةٌ لأحدهما فلهُ 
الأجرةٌ ويجورٌ التّطوعٌ بالمَافه منهاء ولا نَصِحّ شَرِكَةٌ الوجووء وفسّرتٌ بأنْ يبِيعٌ الوجيه 
مال الخامل ببعضٍ ربحهء وقيل: هي شركةٌ الذّمَم - يشتريانٍ ويبيعانٍ والرّبحُ بينهما من 
غير ماله :وكلتاهما قاتيذة :تتش + بويا اشعوياة شبتهما على الأختهيره :وأنا قيشر يناده 
السُلْعَةَ لي ولك فوكالةٌ مقصورةٌ وإن حصلتٌ شركةٌ كما لو اشترى منه جُرْءَهَا أو ورِتَامَاء 
وكما لو اشترى سلعَةٌ في سوقها للبيع لا للقنية ولا لسفرء وغيرُهُ من أهلها حاضرٌ لم 
يتكلّمء فإنّه يجبرُ لهُ إن شاء ما لم يُبَيّنْ أنّها لهُ خاصّةٌء والمشترك مما لا ينقسمٌ يلزمة أن 
يعمرَ أو يبيعَ وإلَّا باع الحاكمٌ بقدرٍ ما يعمَرُء والمنقّسِمٌ يُفْسَمُء ويِجْبْرُ العُلوُ الشّفْلَ على 
البناء أو البيع» ويُّعَلّقُ السُمْلُ العُلْوَء والسَّمْفْ عليه ويحكمُ لهُ بِهِ لو تنازعاة» وتعليقٌ 
الأعلى ضلى الأرسظ: روالة! هري لمك من الأوميع» ,رن ضيه غلق الأرسظة عه 
السَفْلِء وقيلَ: كالسّفْفِء وليسّ لصاحب العُلو أنْ يزيد» وكَنْسٌ المرحاض - قيلَ: على 
الأسفل» وقيلَ: على الجميع على عددٍ الجماجم ؛ وإذا انهِدَمَتَ ذلى المشتركة فأقامها 
أحدهُمْ إذا أبى الباقي فعن ابن القاسم : الكل كلها المتيعها وعانه أعر لشييه ران 
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وعنهُ أيضًا: أن يكونَ شريكا في العَلَّةِ بما زادّ بعمارَتِهِ» فإذا كانت قيمتها عشرةٌ وبعد 
العمارة خمسة عشْرّ فلة ثلتٌ العّلَِ بعمارتهء والباقي بينهم ثمٌ منْ أرادً أن يدخل معهُ دفعَ 
ما ينوبّهُ من قيمة ذلك يوم يَدْفَعْهُ» وقيل: العَلَّهُ بينهم ويستوفي منها ما أنفقٌ» ولِكلٌ المنع 
في الجِدَارٍ المشتركِ حنّى يستوفي نفقتّهُ وفي جبرٍ مِنْ أبى القِسْمّة: قولانٍ» وإذا انهدم ففي 
جبر من أبى عمارَتَهُ: قولانٍ» فلو هدمّهُ أحدهما ضررًا ردَّهُ كما كان. ولإصلاح : 
فقولانِء وعلى الجار أنْ يأدْنَ في الدنفول رصاح حائط وشبهه» ويندب إلى إعارة 
الجدار فَإِن أعارٌ لم يرجغ مطلفّاء وقيل: إلا أن يعرض محوحٌ غير الصْررٍء ومثلّهُ فتخ 
باب أو إرفاقٌ بماء» وإذا تنازعا جدارًا - فصاحبٌ اليد: صاحبٌ الوجه والقُمَطٍ والطاقات 
والجذوع: وتجلس الباعةٌ في الأفنية للبينغ الخفيفي. وقضى بها عبر رضي الله عنة/ 
لأرباب الذور يريد الاح إلا أَنْ تَحَازّ فلؤ حازّ هدِمَ ما يَضْرٌُّء وفيما لا يَضِرٌ: قولانء 
والووشن ترقتية ::.والساناط لِمَنْ لهُ الجانبانٍ جائرٌ بغير إِذْنِء والطووق المشكدة الأسدلة 
كالملك لأصحاب دورها فبالإذن. 1 


الوكالة 


نيابَةً فيما لا تتعيِّنُ فيه المباشرةٌ فتجورُ في الكفالة» والوكالةٍء والحوالة. 
والجعالةء لحا والطلاق» والخلّع. والصّلحء 5 العباداتٍ الماليّة كالرّكاة» وفي 
الحجّ خلاف تقَدَمَ ولا تجوز في مثل يمين ولا ظهارء وتجوزٌ في الإقرارٍ والإنكارء 
والمعتبرٌُ: الصّيعْةُ وما يقومُ م مقامها فإنْ تراحّى القبولٌ ‏ فقولانٍ تخريبجًا على قولِهِ للمرأة 
اختاري 

المُوَكلُ فيه: شُرْطهُ ‏ أنْ يكونَ معلومًا بالئّصٌ أو القَرِيئَِ أو العادّة» فلو قال: وكَلْتُكَ 
لم الست ينقد بالتمررضى أن وأمر» قاو قال يعالى من ااا رركتي مصى اذى ميج 
الأشياء إذا كانَ نظرًا إلا أن يقولَ نظرًا وغيرَ نظرء فلو قالَ وكُلْتُكَ في كذا تَقيّدَ بو» ولو 
وكلَهُ في الإبراء جار مع هل الثَلانَة بمتلغ الدين : 

ومُخَصَّصاتٌ المُوكل متعَيّئَةَ كالمشتري» والزّْمانِء والسُّوقِء فإنْ خالفٌ فالخيارٌ 
للموّكل إلا أن يكونٌ رِبَويًا بربويٌ » ففي إمضائهِ برضاهُ: قولان» فإِن زاذ النحن الى البيع . 
أو نقصٌ في الشراءِ فلا كلام» ويُعْتَمَرُ اليسيرُ في العكس فلو قال: أنا َم - في الكثير - 
ففي إمضائهِ قولانِء ولو قال بم نسيئّة بكذا فباعَ نقدًا به» وعكسّهُ في الشّراءِ فقولانٍ) 
وحجٌ أبو محمَّدٍ فيها ابن اللَبّادٍ بأنّ المبتاعَ لو عل النّمَنَ للوكيل لَزِمَهُ قبولهُ» واشئّرٍ بعينها 
فاشترى في اذم ونقدها أو بالعكس صم وفي بع بالدنانير فباع بالدراهم أو بالعكس : 
قولانٍء بناءً على أَنّهُمَا في العَرَض سوءً أو لاء واشتر شاةً بديئار فاشترى به شاتين 
الثها: إِنْ كان قادرًا على الإفرادٍ لم يَلْرَمْ وبع إلى أجل يُقَيْدُهُ العُزْفُ» واشْئّر لي عبدًا 
فاشترى ما لا يَلِيقُ بهِ ففي خيارِه: قولانٍ لابن القاسم وأشْهبَء وكذلك المُخَصّصٌ 
يه ا بن فاحش إلا بإذئا» ولا يبع من نفسه ولا من 
ولفورولة تس وله يدري وق الل ويتولّى حينئذٍ طرفي العقدٍ كالوكيل من كلا 
الجانبين لن: الببع والنكاح. ولو اشترى من يعت عليه عالمًا ولم يُعَيْنْهُ الموكلٌ لم يَعْتِنْ 
7 المُوَكلٍء وفي عتقِهِ على الوكيل : قولانٍ» وعلى عتَقِهِ إِنْ كان 57 بِيعَ أو بعضة 

عتَّقّ ما فضل» والولاءُ للمُوَكل . 
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العاقدانة وم ها ال تتضكت تيه جار 5ك إلا العاتم تقيها ا بوك 
الي على مسلم أو بيع أو شراء أو يَضِعْ معة وكرمهُ ولؤ كان عبدّاء ولا يُوَكُلُ عدر على 
عدزية جلك الوك : المُطَالَبَةُ بِالنّمَنِ وقبضه» وقبض المبيع. والرّدّ بالعيب» وقال 
3 شهِبُ: الرّدُ للموكل فإنْ عَلِمَ بالعيب كان لهُ ولا رَدْ إلا في اليسيرٍ؛ ل فلو 
عيّئهُ المُوَكَلُ فلا رَدَ للوكيل» وقال أشيت::: له لد وبطالك بالّمَنْء وَالمُتَمّنِ ما لم يَصَرحً 
الباق وَالفيدة عليه ما لم يُصَرْحْ بالوكالة أو تُعْلَمْ فَيُطَالِبُ موكُلَهُ بما يَلْرَمُهُ 0 
النّمَنُ في يده رجمَ على مُوَكُلِهِء ولو سلمٌ المبيعٌ ولمٌ يُشْهِذْ فجحدٌ المشتري النّمَنَّ ضَمِنَ» 
ولو أقبضّ الدَّيْنَ فكذلك». وقيلَ: إِلَّا أنْ تكونَ العادهٌ النَوِْكُء ولو قال قبِضْتُ النَّمَنَ وليف 
بَرىة ولم يَبَْأْ الغَرِيمُ إلا بِبَيْئَةٍ إلا في الوكيل المُفْوَضِء ولو أنكرّ الوَكِيلُ قَيْض الثّمَنٍ 


عو 


فقامت الميَّةٌ فقال تَلِفَ أو ررَدْتهُ لم يُسْمَعْ ولا بِيَْته انه أكذبهاء وكذلك من عليه دين 


وو 


مثله . 


َي اليتيم لا يُصَدَّقُ في لدف والمُصَدَّقٌُ في ال نير اله التاطرة لغذو الاشيهاد: 
والوكيل مين لا برعل إلا فبما ل يلي به أو لا يستقلن لكثرتها ولا وك إلا أي 

ولا يَنْعَزِل الوكيل النّانِي بموت الأوّلٍء وينعَزلانٍ بموتٍ المُوَكلٍ وقيل: لا 
يَنْعَزِلُ المُفَوَضُ إِلَا بِعَزْلٍ الوَرَنّةِ وفي انعزاله قبل لوغ الخبر إليهِ في الموتٍء وفي 
العَثبة : قولانِء ومهما شرع في الخصومّة فلا يَنْعَزِلُ ولو بحضورهما ولا يَعِْلُ نفسّه 
على الأصَحّ ولأحدٍ الوكيلين الاستبدادٌُ ما لم د لقتل عقاذقة + والوكيل أمَين - بجَعْلٍ 
وغيره -. 

والوكالة حر لازمة كالإجَارَة» ويجب ب اليل بِالعَمَلء وبجغل ‏ ثالثها: تَْرَم 
المُوَكُلَء وبغيرهما جائزةٌ» وقيل: تَلْرّمُ الوكيل كالهبّة» وإذا تنازعا في الإِذْنٍ أو صفةٍ منْ 
صفاته 58 وال اقلق إلا إذا فات المبيعٌُ المُخْبَلَفُ في ثَّمَنهِ فالقول قولٌ الوكيل ما لمْ 


والصبيٌ والمجتون» ‏ والمندز 4ه والكفاءل #4 بوالعيد ب َقدّمَء والمريض لا يُمْبَلُ إقرارة 
لمن يْنّهُمُ عليه من وارث أو أَجْئبِيٌ مخصوصين فالوارث كالبنتٍ مع ابن العَمّ وشِبْهه 
وبالعكس يُقْبَلُء والأجتَبِيُ صديقٌ مُلاطِفٌء والمريض يورَتُ كلالة» وقيل: يُقْبَلُ في 
اثلث . 

المُقَرُ لَهُ: يَصِح أنْ يكونَ عبدًا أو حملاء فلو قالَ: لِحَمْلٍ كُلَانَهَ علي ألفٌ لَرِمَ 
أَطْلَّقَ أو قَيدَ دزة ومجة ليك أشون فائز ملل الإقراد: فإن وصَعَنْه لاقو وهو ثرطا لذ 
يَلْرَمْهُه إن كانت غير موطوءة لم لأرْبَع سنينَ» ولو وَضْعَتٌ تَوأمَيْنِ فلهماء أو للحي 

منهماء ولو وضعَتٌ ميئًا بَطَلَء وإذا أكُذَبَ المُقَرُ لهُ المُقِرّ بطلّ» ولا رُجُوعَ لهُ إلا بإقرار 
تان . 

المَقَرّ به: يصح بالمجهولٍ ومن أَقَرٌ أو شهد بِحرّيّة عبدٍ ثم اشتراةٌ - فثالثها: إن 
ردت شهادَتة بِجَرْحَةٍ لم يُعَْقْ . ظ 

الصَيعَةٌ : لك على أو عندي أو أَحَذّتُ منك» ومثْله وَعَبعُْ مني . أو بعْتّه مئْي» ولو 
قال: لي عليك ألفٌء فقال: ساهلني فيها وشبهَهُ فإقرارٌء وحنَّى يأتيّ وكيلي وشِبْهَهُ : 
قولآن» ولى قال" مِنْ أي ضرب واد قامعا كرك متها 1ه لم ا ولو قال: 
ألبسن لى-عندك ألكّ» فقال: بلى أو نع لرمَةُ المجملة له على شيء يقل تفسيرة وإن قل 
ويسجَنٌ للتّفسير وإنْ طالء وقِيلَ في مانة وشيء لا يلرّمُهُ إلا مائةٌ» ولهُ في هذه الدَّارٍ أو 
الأرض أو الحائْطٍ حنٌ وفِسَّرٌَهُ بجذع أو باب مركي ولس انقالتياة العزى نين ين 
وفي ؛ ؛ ولهُ علىّ مال - قيل : نضاته وقيلَ: ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» وقيلَ: تفسيره 
ومالٌ عظيمٌ كذلك» وقيل: ما زاد على النُصابء» وقيل: قَدْرَ الذي ولهُ كذا مثلُ شيءء 
فأمًا كذا درهمًا فعشرونٌء وكذا كذا دِرّهمًا أحدّ عشرّء وكذا وكذا أحذ وعشرونٌ» وقال 
ميحكون: ما أَعْرفُ هذا ] يبي وله خمسرن :و انف لتسي قي : ل 
دقيل: ُلْتُ الأول وفي ألفي ودرهَم وشبهه ‏ ثالثها: إِنْ كان مِْلَ ألفٍ ووصيفي قبل 

تفسيرُةُ» وإلَا فمعطوفُهًا. 
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وَالوَصِيّةٌ بِجُلّ المائةٍ وقربها ونحوهاء قيلَ: الثْلنَانِ فما فَوْقَهُ باجتهادٍ الحاكم» وقيل : 
العُلَنَانِ وقيل : أخذ وتععوة» توقالؤا فى عانة لآ قليلكة ولأ قينا كدلاف وقالواة لو 
أقَىَ بمائةٍ الأغينا زمه أحد وتسعونٌ» وفي عشرة آلافٍ كينا تسنغة اللاف وان درهم 
على المتعامل به عُرْفَا ولو مغشوشة. وإلا فَِئَهُ سبعة أعشارٍ دينارٍ منّ الفِضَةٍء شر 
مُتَصِلاً قُبل» وَدَرَاهِمْ كثيرة قِيلَ: أربعةٌ» وقيلَ: سَبّْعَةٌء وقيلَ: مائتان؛ ولا قليلة ولا 
كثيرةٌ : أربعة» ودرهم إلى عشرةٍ قيلَ: تسعةء وقيلَ: عشرةٌ» وما بين درهم إلى عشرةء 
قال سحئونٌ: عشرةٌ مرَةٌ وتسعةً مرَةٌ» وثمانيةٌ مرَّةٌ» وعشرةٌ فى عشرقء قيل : عثترون؛ 
وقيل: مائةٌ» بخلافٍ عشرة دراهِمَ في عشرة دنانيرٌ» وبخلافٍ عشرةٍ بعشرة فإِنّها عشرة 
فيهما لَزِمَهُ الدَرَاهِمُ لا الدّنانيرٌ وثوب في صندوقٍ أو في منديل في لزوم ظرفِهِ: قولانٍء 
بلاق ذيك فى حكوه اوخلة يطانتها لى + بوكاتة فق لى تنقا تنيل + لى اسهد فن ذكر 
بمائةٍ وفي آخرٌ بمائةٍ فآجْرُ قوليه: مائة» وبمائةٍ وبمائتين في موطِنيْن ‏ فثالثها : إن كان 
الكقدة أزل؟ لرمة #لاتمانة. تعفن بالرّافع - لو قال: ألف ل خمر وشبهه فتُوكِرٌ لزمَة 
بخلافٍ اشتريث منك خمرًا بألفٍ وكذلك من ثمن عبدٍ ولم أقبضةء بخلافٍ اشتريتة بألفٍ 
ولع أقْيضْةُء وعليّ ألف من ثمن ختزير م أقام بيئة أنه ريا لم يقي على الأصخ» كما لو 
قال: ألفٌ قضيبُةُ بخلافٍ إقرار المُمَّرَ لهُ» وألفٌ إن شا الله تعالى تَلْرّمُهُ وألف في 
عِلْمِي أو في ظئْي وشبهه: قولان وألف مُوَجُلُ يُقْبَلُ في تأجيل مثلها على الأصحٌ بخلافٍ 
مُوَجْلَةٍ من القؤضء وألفٌ إن حلفت فحلفء أَوْ إِنْ شهدّ بها فلان َشَهِدَ لم يلزمُهُ وهذه 
الشَّاةُ أو هذه النَاقَةَ لَرِمَيْهُ السَّاهُ وحَلّفٌ على النَاقَةِ» وعَصَبتْهُ منْ فلانٍ لا بَلْ منْ فلانٍ فهو 
10 ويُقُضَى للآخر بقيمته» ولك أحدهما لثوبَيْن ‏ لهُ تعييئهُ فإِن قال: لا أدري ‏ فإن 

عيِّنَ المَقَرُ له أدناهما أخذة» أو أجودهما بيمين» فإِنْ قال: لا أدري حلف المَقَهُ لا 
أدري؛ ثم حلفٌ المقه لهُ وكانا شريكين والاستثناء ل ة إلا تسعةً يصح 
خلانًا لعبدٍ الملكِء وعلى المشهورٍ عشرةٌ إلا تسعةً إلا ثمانيةً يلزمهُ تسعةٌ وإلى الواحد 
لاق توس حول :فرق نين قولف اله الذاف: لأ لوقه وو كولاه :والبية ل هنو الاسفاء 
منْ غير الجنس مثلٌ: ألفٍ درهم إِلَا عبدًا يصِح على الأصحٌ وتسقّط قيمةٌ العبدٍ. 


الاستتلحاف 


وإذا استلحقّ مجهول النّسَبِ لح به ما لم يُكَذَبْهُ العقلُ لِصِعَرِهء أو العامة ببلدِىء 
أو الشَّرعٌ لشَهْرَةٍ نسبه ولا كلام لهُ ولو كان كبيرّاء وقال سحنونٌ: لا يُقْبَلُ إذا لم يتقدمٌ 
نكاح أو ملك يمين» ولو استلحقّ ذا مالٍ ولهُ وارثٌ لم يرنه وكذلك إِنْ لم يكن وارِثٌ 
على الأصح بناءً على أنَّ المسلمينَ كالوارثٍ أو لاء ولو قال لأولادٍ أَمَتِهِ: أحدهمم. ولدي 
ومات ولم تُعْرَفْ عيئّهُ فالصَّغْيرُ وحدهُ حرٌّء وقيلَ: وثلثا الأوسطٍ وثلث الأكبرء وقيل: 
الجميع . 

وإذا وَلَدَتٌ زوحَئه وغيرها ولدين وماتئا واختلطا عيَّكّهُ القافّة» وقال ابنٌ القايم 8 
امرأة وجَدتٌ مع بنتها أخرى واختلطا: لا تُلْحَقُ بزوجها واحدةٌ منهماء وقال سحنونٌ: 
القنان غ بولا تمعيد القانة إل على أب حيّء وقيلَ: وعلى العَصَبَّةَء وإذا أقرّ ولدان 
عولان بكالف: تمت التشين وعدل 518 ويشاركهنا وليشت اللشتهة وغيد عدل 
يوْحَدٌ لهُ من ما زاد على تقديرٍ دخوله معهمء ٠‏ ولو قال الولدٌ: هذا أخي لا بل هذا 
فللأوّلٍ: النُصْفْء وللنَانِي: نصف ما بقي سدفن: وقن ا عنمية 4 ولى ترك كا بواخا 
مرت بأخ ففي المُوَطأ : يأَخذْ منها النْضْفَ وهو السّدْسُ لنفسِهٍ وعليهِ العملٌ» ورويٌ: 
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استنابّة في حفظٍ المالٍء وهيّ أمانةٌ - جائزةٌ من الجانبين. 

وشرطهما: كالوكيل» والمُوَكلء ومن أودعَ صَبِّا أو سفيهًا أو أقرضه أو باعه فأتلفها 
لم يضمن ولو أَذْنَ لهُ أهلهُ» وتتعلّق بِدَمّةِ العبدٍ المأذونٍ لهُ عاجلاً وبذمّة غيره إذا عتقّ دون 
رقبته ما لم يسقطها السَّيّدُ وقال أشهبٌ: إِنْ كان مثلهُ يُسْتَوْدَعٌ فكالمأذونٍ لهُء وقيلَ: إن 
استهلكها فجناية في رقبته: ويَضْمَنٌ بالويداع والتّملٍ والخلطة والانتفاح والمخالعة والتَصييع 
بارا فإِنْ أودّعَ لِعْذْرٍ كعورةٍ منزِلِه أو لسفرهٍ عند عجز الرَّدُ لم يضْمَنْء ولو لمْ 

يشهذ» ولو سافرٌ بها مع القدرةٍ على إيداع أمينٍ ضَمِنَ» فلو رَجَعَثْ سالمة لمم يَضْمَنْ» 
جاع موسي اا 0 
فكسّرها ضمنّ لأنّها جناية خطأ. ولو رفعها عند زوجته أو خادِمِهِ المعتادّة عندهُ بذلك لم 
يَضْمَنْ خلافًا لأشهبّء ومتى مات ولمْ يُوص بهاء ولمْ تُوجَدْ - ضَمِنَ» قال مالك رحمه 
الله : ما لم تتقادم كعشر سنينٌ . 

وفيها: وإِنّ بَعَنْتَ بضَاعَةَ إلى رَجُل ببِلَّدٍ فماتٌ الرَسُولٌ بعد وصُولِهِء وقالَ المُرْسَلٌ 
إليه : 3 يُوَصَلَْهَا فلا سيءَ في تَرِكَتِهء فإِن مات قَبْلُ ففي تركته. قال سحئونٌ: رواية 
سُوءِء وعكسٌ محمد فيهماء وقال أشهبٌُ: في تركته فيهماء أما لوْ لم يَمْثْ وأَكُذْبَهُ لمْ 
يُصَدْقُ إلا ببَيْتَدٍّء ولو صَدَقَهُ المرسلٌ إليه. 

ولق بخاط قمحا بقمح أو :داف بدنائية لم يمن :ولو سيق الكوت أو وكت«الذانة 
فْهَلحَتُ في ذلك ضَمِنّء 0 ردّهًا على حالها فلكت برىء , وثالثها: إن كان بِإِشْهَانٍ 
ا 1 الوديعة إن كانَ معدمًا لم يَجْرْ انَفاقَاء وإن كانَ لهُ وفاة وهيّ نقد فجائرٌ إن 
أشهدّء وقيلَ: مكروةً؛ء وإِنْ كان عرضًا لم يَجْرْ اتُفافَاء وإنْ كان مما يكال أو يُورَّنَ 
كالطعام فقيلَ: كالنّقْدِء وقيلَ: كالعرض. 

وإذا تسلّفٌ ما لا يَحْرُمُ تسلَمُهُ ثُمّ رَدّ مثلها مكانها فبَلِفَ المثلٌ برىة على 
المشهورء وثالئها: إن ردّها بإشهادٍ برئء» ورابعها: إِنْ كانت منتثورةً برىئءة» وإذا قال لا 
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تقْفِلٍ الصُّنْدوقَ فَأْقْمَلَهُ ضَمِنَ» وأقْفِلَ واحدًا فقفل اثنين: قولانٍء وفي كُمّكَ فتركها في 
0 وفي جيبه: قولانِء ولو سعى بها إلى مُصَادِرٍ ضمنهاء ولو نسيها في 

إيداعها ضمنهاء بخلافٍ إِنْ نسيها في كُمّةٍ فتقعٌ» وقيل: سواءًء ومن راغي 
بدي كا وأ ان بالاو عدا ون جد أملها تامعف ال لم شيل 
الوَدُ ولو ببِيّئَةٍ على المشهور لتكذيبهاء وإن طلبها فاعتذرَ فتشاحًًا فحلف لا 0 
اللَّيلهَ كُمَّ قال في العَّدِ: تَلِمَتْ قبل أنْ تَلْقَاني أو بَعْدَهُ ضمنّ إِلَا أنْ يكونّ أخْرها لعذر. 
إن قال: لا أدري متى تَلِفّتْ لم يَضْمَنْ ولو طلبها فأبى حنَّى يأتي الحاكمُ فهلكث فإِن ‏ 
كاقة يقير نكا فون وق لمان ولد ليها ققال + احناعت نك سين ركنت 
أرجوها ولم يَكَنْ يذكرٌُ هذا وصاحبها حاضرٌ فلا ضمانَء وقال أَصْبَعُ: إذا لم يُعْرَف منه 
طلبٌ ضمنهاء وكذلك القِرَاض وإذا ادّعى الرَّدّ قبلَ مطلقًاء وقيل: ما لم تكن بيْنة 
مقصودةٌ التّوتُّق فتلرَمُُء بخلاف التَلّفٍ في يمينه ‏ ثالثها: المشهورٌ يَحْلِفٌ في الرّدُ فإن 
نكل فثالئها المشهورٌ: يحلفٌ المودِعٌ» أمّا المنّهمُ فيحلف باتفاق» ولو قال لا أدري 
أضاعتٌ أم َدَدْتُهَا فمِئْلٌ رددتهاء ولو ادّعى الرَّدّ على الوارثِ لم يقبل؛ واكذلك«دعوئ 
وارثِ المودّع لأنّهما لم يأتمناهُ كاليتيم. وإذا قالَ: هي لأحدكما ونُسِيَتُ عيئُهُ تحالفا 
وقُسِمَتٌ بينهماء وقال محمَّدٌ: وعليه الصَّمانُ ولهُ أجرةٌ موضعها دون حِمْظِهَاء وإذا 
استودعَةُ من ظَلَمَهُ بمثلها ‏ فثالثها الكرامّةٌء ورابعها الاستحبابُ» وقال البَاجيُ: والأظهر 
الإباحة لحديث مِنْدٍ. 
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الغاوية كيلك منافع العين بغير عوض» وهى: مندوتث إليها . 

المعِيرٌ: مالك للمنفعةٍ غير محجور عليه؛ قَتَصِحْ منّ المُسْتَعِيرِ وَالمُسْتَأَجر . 

المستعيرٌ: أهل للتبرّع عليه فلا يعارٌ ذْمَيّ مسلمًا. 

المستعارٌ: منفعة مع بقاء العَيّْنَء فالأَطعِمَةٌ وَالنُُّودُ قرضٌء وأنّ تكونٌ المنفعَةٌ مباحةً 
فلا تستعارٌ البغارية لالأسعمتام ويكره أن يخدمها لغير المحرم والنْساء والصبيان» ولا 
يجوز استخدام أجل الأبوين بالعارية» وتكون المنافع لهماء وتحصل بما يدل على 
معناهاء ولو قال: أعنّي بِعْلامِكَ أو ثورِك يومًا وأَعِيئُكَ بِعُلامِي أو ثوري يومًا فإجارةٌ 


وأجازها ابنُ القاسمء ورآهُ من الْرُفْقٍ. 


الصمان 


ِنْ كانت مما لا يُعَابُ عليه لم يَضْمَنْ إلا أنْ يَظِهّرَ كَذِبُهُ إن كانث ممًا يُعَابُ 
عليه ضَمِنَ إلا بي على تَلَفِهِ. ؤقاله اهن ولو قامَتْ. وما عَلِمَ أَنَّهُ بغير سببه 
ل ا ا فسادًا ويبرأ» وإذا اشترطٌ إسقاط الضَّمانٍ فيما 
يُضْمنة أو باه فيما لا يضمن د فمئ إفادتِه: قولان» وإذا اذَّعَى كَسْرٌ الفأس أو السَيِفٍ 
باستعماله وَأَحْضَرَهُ لم يُمْبَلْ إلا بِبَيْنَقِ وقيل : يُقْبَكُ ولا يتعدّى المأذونٌ فيه فلا يزرع ما 
ضررهٌ أكثدء فإنْ أَطَلَّقَ فاستعمالٌ مثلهاء وهيّ لازمةٌ فإن أجُلها بِمُدّةِ أو عمل لزمت إلى 
انقضائهِ وإِلّا فالمعتادُ في مثلهاء وفي اللّزوم 0 القَبِضِ : قولان» وإذا انقضتُ مُذَهُ 
البناء أو الغراس فلهُ دفعٌ قيمته مقلوعًا بعد محاسبته د القَلّم وإخلاء الأرض» أو 
بأمرة بقلعةة إن لم تكن له قيمةٌ بعد نقضه أخلَهُ ممْجاناء وقيلَ للمعير الإخراجٌ في 
المُدّةِ المعتادة إذا أَعْطَى ما أنفقّء وقيلَ: قيمةُ ما أنفقّ. وإذا تنازعا في العارية والإجارة 
فالقولُ قولُ المالكِ إِلَّا أنْ يُكَذَبَهُ العرفُ» وإذا اختلفا في النّهايةٍ ‏ فإِنْ لمم يركبٌ إلى 
الأنعة فالقرلٌ كول البالك» .فإن كت إلنه فقال اين القاسِم : القول قول المستعيرء 
وقال أشهبُ في طرح الصَّمانٍ إِلّا في الكذاق ونا كل شا يكيم يتعدف عدو بعيتها ب 
برسولٍ موافت للمستعيرٍ أو مُخَالِفٍِ ‏ كذلكَ» وإذا تنازعا في رَدُْمَا فالقول قول المُعِير 
فيما لا يُصَدَّقُ المستعيرٌ في تَلَفْهِ. 


أخذ المالٍ عدوانًا من غير حِرَابَةٍ. ويُؤْحَدُ بِحَنْ المغصوب من مالٍ الصبيٌ المميّز 
ويُوَّدبُ وكذلك ما أَفسَدَهُ أو كسرّهُ بخلاف تَمَن ما يبيعة. 

وفيها: فيمَنْ بَعَتَ يتيمًا لآبتي فأحَذّهُ فباعَهُ وأنْلَفَ النّمَنَ يُرَدُ العَبْدُ ولا عُهْدَةَ على 
اليتيم ولا ثمنّء وأمّا غيرُ المميّر فقيلَ: المال في ماله والدَمُ على عاقلَتِهِء وقيلَ: المال 
هَدرٌ كالمجبون» وقيلّ: كلاهما. 

ويكونٌ بِالنَّهُوِيتٍ بالمباشرة أو بإثباتٍ اليدٍ العادِيّة فالمباشرة كالقئّل» والأكل» 
+و اران قات :اله العامة :فى اللسقر ل النتن» يوقي المقار الاسكااو زان له ده 
فلو عَصَبَ السُكنى فانهدمَتٍ الدَارُ لم يضمَنْ إلا قيمة السّكُتى» ويكفي الرُكُوبُ في 
الدَابَهَء والجحد في الوديعةء والتَّسَبْبُ بالفعل المُهَيَىءِ بسبب آخرّ مثلهماء فيجبُ الضمَانَ 
على المكره على إتلافٍ المالٍ» وعلى من 8 بئرًا عدوانًا فتردّى فيها إنسانٌ أو بهيمة فإِن 
ردّاه غيرُهُ فعلى المَرْدِي تقديمًا للمباشرة. 

ولو فتح قَمْصٌ طائر فطارٌ أو حبل دابَةٍ فهرَبَتُ. أو قَيْدَ عبدٍ فأبَقَ ضمِنّ. ومن فتحح 
بابَا على دوابٌ فذمَبّتْ ضَمِنَ» وقيل: إِنْ لم يَكُنْ فيها أهلهاء ومن أَنْلَفَ مغصوبًا ضَمِنَ 
وإِنْ لم يَعْلْمْ ولو قَدَّمَهُ الغاصبٌ لضيفي فأكلهُ غير عالم ضَمِنَ ولصاحبه برى» ولو أَكْرَ 
صاحبهُ فأكلهُ برىة» ويكونُ لعين ومنفعة. ْ 

فالعينُ مثليٌ ومقوّمٌ ‏ فذواتٌُ الأمثالٍ منّ المكيل والموزونٍ والمعدودٍ» وجميعٌ 
الأطعِمّةٍ تُضْمَنُ إذا نَلِفَتْ بمثلها فإِنْ قُقِدَ المِئْلُ صَبَرَ حتى يُوجَدَ عند ابن القاسِمء وله 
طلَبٌ القيشة الآن غند أشييت» فإن وجِذهُ في غير مكانِه وري ل ا ابن 
القاسم: لم يَلْرَمْهُ إلا مثلهُ في مكانٍ العٌضْبٍء وقال أشْهَبُ: لهُ أَخَذَهُ أو أخذ مثله في 
إمكانٍ المَضب» قال سحتونٌ: ما أغرفٌ هناء وقال أَصْبَعُ : .في البَعِيد كابن القاسم» وفي 


القريب كأشهبّ . 
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ولا خاكك آذ القاست ونه ملستي : زوق ما بون اثلث انا شيمة بونيل : 
مثْلهُه ولو كسرَهُ أحَذَّهُ وقيمةً الصَّياغَةَء ولؤ أعادَهُ على حاله أَحَذَهُ بغير عُرْمء وقيل: فتّمَنه 
وعلى غيرها فقيمته» فلو اشتراةٌ غيرٌ عالم بغْضّبه فكسَرَهُ وان عاله ل باغذة لا 
بقيمة صياعغَتِهِ لأنّهُ لم يَتَعَد. 


ولق ملق انق فمثلة وقال ابهيه: وله أحذَهٌ بغيرٍ غُرْمِ ؛ ولو استهلّك غَدْلاً 
فقيمته ) وقيل : مثلة . 


وَالمّقَرّمُ كالحيوانٍ والرّقِيقٍ والعروض تتلف بآفةٍ سماويّةٍ تضمنٌ بقيمتها يوم الغضب»ء 
وقال: أشَيْث: بالأكثر منّ الغضب إلى التَلَفِء فإن أتلمه َجَتبِيٌ خيّرَ بِينَ القيمة من الجاني 
يوم الجناية وبِينَ ما على الغاصب منهُ بخلافٍ العَاصِبٍ على المشهورء ثم يتبغ الغاصِبٌ 
الجا يجميع القبية إن كان ا الهذةرئة أن معنا يجت اله .على الاحر د:فثالتها 
00 : يأَحْدُ الرَائِدَ من الغاصب لا منّ الجاِيء وعن ابن القاسِم فيمن ساق سِلْعَة 
تأعكاء ار رواج نيه دكا فا الت سيو رين اقل جما وقال ينون فيمتها” فإنّ وجذله 
فى غير مكانه ‏ فثالثها ين القاسم : ِنْ كان عيوانا فلي له إلا للد" وفي غيره: يُخْير 
بينهُ وبينَ قيمته في موضع الغصب فلو وجدّ الغاصِبٌَ خاصّةَ فلهُ تضْمِيئُء ولو رجمٌ بالذابّة 
من سفر بعيدٍ بحالها لم يِلْرَمْ سواها عندٌ ابن القاسم بخلافٍ تَعَدَي المكتري والمستعيرٍء 
وفي الجميع: قولانٍ. ظ 
أشْهَُبُ : 2 أن تَعْرَف القيمةٌء مس فوا م يال السَلامة ووجوب 
القيمةٍ» وإذا حُكمَ بالقيمةٍ ملَكَهُ العَاصِبُ فلا رُجُوعَ لهُ في مثل الآبتق على المشهورء فإن 
كانَ قد موّه فلهُ الرّجَوعُء والقولٌ قولٌ الغَاصِبَ في تَلَفِهِ وصِفَتِهِ ومَبْلْفْهوِه ولو واساه 
مات الولد فمي الضمان فيه : : قولان لابن العام وأشهّبَء ولو قتله ضَمِنَه وإدا عت 
سفاوى افليس لك إلا قمة أو ير شيب وبجناية أجنبىٌ دل له واتباع الأجنبىٌ 
أو أحذ قيمته من الغاصب ب يوم الغضب ثُمّ يتبع الغعاصت الجاني» وانكسار الندكن هيت 
الاو تقض مرنها اول عر مد وفي 
ا فإن 0 القيمة فللغاصب إسلامه أو فِذَاؤٌةء 0 أده اه هُ فكذلك» 5 شي : 
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ا حر لكيه أريت ارام بوي بالاتز من تيمت أرسايه. وإِنّ صارَ العصيد خمرًا 
لودل خا نبههاة :وذ «ضناة اكد هل تعتق إل أذ ركرك [ذمية اتح رينة 
ع ا وإذا 2 البَذْرَ وأفرخَ البيضس فالمثل. وقال 100 


وعن أَشْهْب : 201 فباضت وحضكتٌ بيضها فللمالكِ كالولادةء 
اح يا ا يري ار ير قال محمّد: 
زعام حدصت وإذا صُبِعٌ النُوبُ خيّرَ المالكُ بِينَ القيمة والنُوب ويدقعٌ قيمة 
الصَّبغْ . وقال أشهتٌ: لا شيء عليه في الضبْغ. أمَا لو نْقَصَتِ قيمته فلا شيء عليه ولا 


مر 


لَهُ إِنْ أحَدَّمُء وإذا ضرّبَ الطينٌ لبا ضَمِنَ مِثْلَهُء وإذا ذَبَحَ الشَاةَ ضَمِنَ قيمتهاء وقال 
محمّدٌ: إذا لم يشومًا فلربها أخذها مع أرشهاء ولو غصبّ ثُفْرة فصاغها ضمن مثلهاء 
وقال ابن الماجشون: له أن يأخذ المخيط المصنوع والمصبوغ مجانًا إذ ليس لعرق ظالم 
ا ااي اسار لك أكدها ورن بالهَدْم وفئلة ان قهني الوك تدعاه 
فى سفينةء وإذا ب بَنَى الغَاصِبُ خخْيّرَ المالك في أَحَذَهٍ وحن لبر رايع با 


كُلْمته ما 3 يكن 4 بنفسه أو بعبلة » أو يؤْمرٌ بنقض بنائه» وإدا خصَّى العبد فزادت 
0 5 ثنيئًا روعاف ولو هزلتٍ الجاريةٌ ثم سَمِنَتْ أو نَسِيَ العبد الصَّنْعَةَ ثم 


وأمّا المنافِعُ فإِنّ كانت كالدار يغلقهاء والأرض يُبَوْرُمَاء والدَابّة يعندُمَاء والعبدٌ لا 
يستخدمه ‏ فقال ابن القاسم: لا يَضْمَنُء وقال غيرُهُ: يضمَئُه وصُوْبَء فإنٍ اسبَعَلَ أو 
استعْمَلَ ضَمِنَ على المشهورء ورُوِيّ: إلا في العبيدٍ والدَّوابٌء ورُويَ: لا يَضْمَنُ مطلقّاء 
وأمّا البْضْعٌّ فلا يُضْمَنُ إلا باستيفائه لا بفواته» ففي الحُرَةٍ صداقٌ مثلهاء وفي الأَمَةِ ما 
نقضها » :وكذللكف نتتعة الشكه وإذ غطدت 15ق1 ينا أو عا كذ تفلف تأغاة فقال 
و ما زادَ فللعٌاصِبء ولو عَصَّبَ ما صاد به وفرَّعْنَا على أنَّ المنافِم للمالِكِ فإِنْ كان 
عَيدًا #الصييد لمالكة اناا وَإِن كان كالسّيك والشبكةع والحبلٍ فللغاصب اتَمَاقَاء وعليه 
أخزة كلوه والفويق اكالقنك» بوإذ كان سحارخا فحن قزليى مناه عن لخبي يهان لو 
طردَ طاردٌ الصَّيدٌ قاصدا أن يقعَ في الحِبَالَِ ولولاهما لم يَقَعْ - فبينهما بحَسَّبٍ فعليهما فإن 
لم يَقْصِدْ وهوّ على إياس فإِرَبُهَاء وعلى تحقيقٍ كغيرها فلهُ» ويملك الصَّيْدَء فلو نَدَ 
صَادَهُ نَانٍِ ‏ فثالئها المشهورٌ: إن طالَ ولحقّ بالوحش فللئَّانيء وفي تعيين مذَّعِي الطولٍ: 
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قولانٍء فلو ند منْ مُشْئَرِهِ وقال محمّدٌ: مثلهاء وقال ابنُ الكاتٍب: للمشتري» فلو رأى 
واحدٌ من جماعةٍ فبادرٌ غيرهُ فللمبادرٍ» فإن تنازعوا وكلٌ قادرٌ فلجميعهم كساحيٍ يعمرهاء 
وقال محمّدٌ: الجميعٌ للمالِكِ. 

وحيثٌ ْم الخاضيث الخلة ها انق على العَبْدِ والدَابّةِ وسَمَي الأرض وعلاجهًا 
ونحوه يُقَاصٌ بوء فإِنْ زادَ لم يَرْجِعْء فلؤ بِيعَ المخصوبُ أو وُرِتَ فإنَ عَلِمّ فكالخَاصِبٍ»ء 
إن لمْ يَعْلَمْ فلا شيءَ عليه في السَّمَاويٌ ولا في الغلَةِ ‏ سكنّ أو زرعٌ أو أكرى ‏ ولا 
على العغاصب من حين باع على المشهور . 


وفي الرجوع على العَاصِبٍ الواهِب: قولانٍ» وعلى الرّجوع ‏ إذا عُرِمّ ففي الرُجوع 
اعرد ار قولانٍ ولو 3 أو لَبِسُوهُ فأَبْلَوْهُ فللمالكِ تغريمهم قيمتهُ أو مثلهُ يوم 
لَبِسُوهُ أو تَغْرِيمُ العَاصِب» أو إِمْضَاءٌ بَيْع العَاصبِء وكذلك لو قَتِلَ العَبْدٌء فإنٍ اختارٌ 
َعْرِيمَهُ فكانَ أقلّ من النمَن دقل العيو الا كو مل المشترف أويريه” قولانٍ لابن القاسم 
وأشيه وفي كون الخطأ لإ منه كالسْمَاويٍ أو كالعمد: قولان» ولا 0 المشتري في 
تَلّفٍ ما يُعَابُ عليه ويخْلِفٌ ثُمٌ يَعْرمهُ إن شاءَ» والمشهورٌ: يُبَدَى العَاصِبٌ على الموهوب 
إذا أكله أو أبلاة. ظ 


الاستعتاد 


فإن استُّحِفَتِ الأرض مزروعة بعد إِبَّانٍ الزْرَاعَةٍ فلا شيع للمالكٍ عئة ررضها أو 
إكراها فإِنْ كان في إبّانها أو كانت تُرْرَعٌ يرن #المالك الحيا فى اد المثل منْ 
حينٍ وجوبه أو نسبّةُ ما بقيّ فإنْ غرسٌ أو بنى قِيلَ للمالك : ادكَمْ قيمَئه قائمًا إن أبى 
قيل للمشتري أو للمكتري : أخطه قمة أرضة فإِنّ أبى كانا شريكينٍ بقيمة أَرْضِه ب" 
يب به مله على الأشهر لا بما زاد وفي ي لزع سنينَ يَفْسَخّ أو يُمْضِيء وق 
افضاء افلة: نسية ها مكوية كجمع سلعتينٍ لرجلين؛ ٠‏ ويّحَدٌ الواطى العالم والوَّلَدُ رقيقٌ 52 
ل 

ويَضْمَنُ غيرٌ العَالِم قِيمَةَ الوَلْدٍ يوم الحكم إِنْ كان باقيًا إلا أن تا جد قية'وية فكون 
عليه الأقَلُ منها أو قيمة الولدٍ حيّاء فِنُ أخذها عن عضو غَرِمْ قيمَتَهُ ناقِضًا مع الأقَلٌ منّ 
النقّص أو قيمة الذيّة. 

وكال: المغيرة: القيمة يوم م الوَضع» وكانَ مالك يقولٌ: لمُسْتحقَّها أخذها إن شاءً مع 

قيمةٍ ولدها ثُمْ رجعٌ فقال: قيمتها يومَ استحقّهاء ثُمّ رجعٌ فقال: نذا سما بر 
3 قال أشهبٌُ: ثُمّ رجمَّ م إلى القولٍ الأوَّلِء فإنْ وطئها بالملكِ فَاسئٌّحِقَّتُ بِحْرَيّق 
فقال مالك + لا صذاقٌ لها واستشكل وخولكت» والعْلة مُتَزْلَةَ علية. 

وفيها: والمُتَعَدَي يُقَارِقُ الغاصب؛ لأنَّ المُتَعَدّي جنى على بعض الملفة و الناضيك 
أخذها - كَكَسْرٍ الصَّحْمَةٍ وتخريقٍ النّوب ‏ فإنْ كان فسادًا كثيرًا < حو وتها انيف الحدونونا 
نقَصَهُ وبِينَ قِيمَتِهء قالوا بعد رَفو النُوبء وشعب القصْعَةٍ ‏ وضِعُفَء وقال أشهُبٌ: يُحيّرْ 
بغير شيءء ورّجَعَ عنهُ ابن القايم. إن كانَ يسيرًا فليسٌ لهُ إِلّا ما نقَصَهُ بعد رَهُوهِ بانّفاق» 
وقد كان مالك يقول: ما نقصّهء ولا يفصل بِينَ قليلٍ وكثيرء وسواءً الحيوادٌ وغيرة» 
والكثيردُ: ما أفاتَ المقصود د وإ كان في الصُورةٍ يسيرًا كَقَطع ذَنْبٍ البَعْلَ يه وقُطع 
طَيْلْسَانِ ذي الهَيْمَةِ وجُبّته وعمامّتِه وشِبّْهِ ذلك. 


كتاب الشفعة 


الشفقة ‏ احد الشوراف بعوة معدا كر ا 
المأخوذ : 

إن كان عقارًا مُنْقّسِمًا غيرَ مُنَاقَلٍ به (ولا تابع)[92] أحدًا انَمَاقَاء والشَّجَرُ والببَا 
والبئرُ وفحل النّخْل تَبَع لهُ» وفي تَبَعِيّةِ حجر الرَّحَاءِ: قولانٍء قال ابن القَاسِم كحجرٍ 
مُلَقَىء وقال أَشْهْبُ: لم يُصِبْ مَنْ قالَ: لا شُفعة فيوء والثُمَرُ تَبَعْ للشّجَرِ ما لَمْ تَسْتَمْنِ 
بخلافي الرْرْع» وفي قيمة سقيها وإصلاحها: قولانِء وفي الثُمارء والكتابة» وإجارة 
الأرضٍ للرَّنْعٍ: قولانٍء وفي البناء القَائْمٍ في الأرض الحُبْسٍ والعارية على جوازٍ بيعم 
قولّانء ويُقَدمُ المعيرُ بالأقلٌ من قيمةٍ الَقْص أو الَّمَنْء فإِنْ أبى فللشَّرِيكِ بِالفّمَنْء وفي 
غير المنقسم كالحمام ونحوها: قولانٍ بناءً على أنّها لضرر الشركة أو لضرر القسمة. 

وفي المناقل 107 أن يبِيعَ حصّةً بحصّةٍ أو دارٍ أو زيادةٍ ‏ ثالثها: إِنْ عُلِمْ القَصْدُ 
بالمسكينٍ فلا شَمَعَة» ورابعها: إِنْ ناقلَ بحصّته حِصّةً لبعض شُرَكائِه فلا شفْعَةَه ولا شفعةً 
فيما عذاه من حيوانٍء وعرض » ومَمَرّ ومسيل ماع 2 بصريح اللْمْظ وما في 
معناهُ ‏ كالمقاسَمَةٍ والسّكوتٍ وهو يجني وتَملدم ويَعْرسٌ - وكذلك كتراوهًا؛ ومساومتها. 
ومساقاتهاء واستئجارها خلافًا لأَشْهّبَ 


ل اله اه ا وفي ترك القيام مع عِلْمِهِ حاضرًا ثالثها : 
تفط انع 2 في مُذُوَ طويلق» قيل: ' 0 00 فوتهَا. 6 وت ا فوق 


أي] وه 
| بها *« 


2 (ط) وعند قوله : ولا تأبع . 
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فغابَ فكالحاضرء وَوَلِيُ المحجور عليهمْ كالشّفيع» فإن لمْ يكن فكالغائب» ولهُ مطالَتة. 
بال حل أو الإسقاط بعد الشراء لا قَبْلَهُ وفي إِمهَالِهِ ثلاثة أ ثهَ أيّام : قولانء ولو 1 بعوض 


جارّء ولو أَسْقَط قَبْلَهُ لم يَلْرَمْ ولو كان بعوّوض . 


الأخذ : 

الشّرِيك والمُحْبِسُ إِنْ كانث ترجغ إلبه إلا فلا إلا أن يُرِيدَ المُحْبِسَ أو المُحْبَسُ 
عليه إلحاقّهًا بالحُبْس ‏ فقولانٍء وللنَاظِرٍ د شِقْصٍ باعَهُ لطِفْلٍ آخرّ أو لنفسة: وَتُمَلّك 
. بتسليم النَّمَنِ أو بِالإِشْهَادٍ أو بالقضاءء وتلزمُ إن عَلِمَ الدّمَنَ ولا فلاء وهيّ على أنْصِبَائِهِمْ 
وخرّج على عددهم من المعتقينَ (خفصصهم متغفاونة فإذا اتحدت الصَّفْقَةُ وأسقّط بعضهم 
أو غاب فليس لهُ إلا أخذ الجميع . ولوتعدة البائع وتَعَددت الحصص في أماكنَّ مختلفة 
في صفقةٍ واحدة والشَّفِيعُ واحدٌ فكذلكَ» وإن تعدَّدَتُ هي والمشترونّ فلهُ الشَّفَعَةٌ من 
أحدهم : 0 مم أبن القاسمء والشّرِيكُ الأخص أولى على المشهور فإنْ أسقّط فالأعمٌ 
كالجَدّتين والأحَئَين والرّوْجَمَئْنَء ثم بَقِيَةُ الورثة ثُمّ الأجانِب» ويَدْخْلٌ الأخصٌ على 
الأعمّء وفي دُخُولٍ ذُوي السّهَام على العَصَبَةٍ أو العَكْس ‏ ثالثها: يَدْخُلُ ذُو السّهام 
والموصى لهم مع الورثة كعصبَة مم ذوي السهَام . ْ 
المأخودٌ منة : 

من تجدّدَ ملكةُ اللّازِمُ اختيارّاء وقيلَ: بمعاوضّةء ففي الصَّدقَةَ والهبة لغير ثواب : 
قولانٍ ولا شْمْعَةَ في إرثِ ولا في خيار إِلّا بعدَ إمضائهء فلؤ باعَ نِضْمَيْن لاثنين خيارًا ثُمّْ ‏ 
بَثْلاةً ثمّ أمضى - ففي تعيين الشَّفيع: قولانِ» بناءً على أن المبيعَ منّ العقَدٍ أو منّ 
الإمضاءء وعليه وعلى الخلافٍ في بيع الحِصّةٍ المستشفع بها إذا باع حِصّته بالخيار ثُمّ باعَ 
شَرِيكَهُ الآحَرَ بَنْلدَ نُمّ أمضى جاءت أَرْبَعَةٌ: مَاضٍ أوَلا ويَشْمَعُ - فَالشّفْعَةُ لبائع البَثّلء مُقَابِلهُ 
لِمْشْتَرِي البَثل» الّالتُ لمشتري الخيارء الرَاب بع لبائع الخيار . 

وتثبت في المهر والدم والصّلْح وجميع المعاوضاتء والعْهْدَهُ على المشتري». 
وفي شّفْعَةٍ الإقَالَةِ: قولانٍ ‏ يُخَيَّرُ وعلى المشتري أن لو سَلَمَ قبلها فعلى البائع؛ ولا 
يضِمَنٌ ما نقصّ عنذهةء وله غلتة وتهرة وقن إستتتتث قبلهاء فإِنْ هدمً وبنى فلهُ قيمةُ ما بنى 


قال ابن عبد السلام: ظاهره أن الصفقة إذا اشتملت على عقار تابع لغيره» فلا شفعة فيه 
باتفاق واختلاف». ولا أعلم خلافا فى وجوبها فيهء وإنما يريد بهذا الكلام ما يذكره بعد من 
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بوم م القيام؛ وللشّفيع قيمةٌ النْصِء وتصويرها في شفيع غائب قاسَمَ القاضي أو الوكيل 
عنّْه أو تار اك لأمر ثمٌ ظهّرٌ فيهِ كَذِبٌ كالئّمَنِء ل وك ويترك للمشتري 
الشَّرِيكِ ما يَخْصُّهُء وإذا تنازعا في سَبْقَ الملكِ تحالفا وتساقطا ومن نَكلَ فعليه الشُفَعَهُ 
ابح اتوي ار واي داري 0ل الميد الو فإ فاتَ ببيع صحيح 
فبالنُمَن فيه» ويِنْقَضُ بِالشّفَعَةٍ وقْقُهُ وغيرة: ويأخدٌ بأ البيوع شاء مَينْقَضُ ما بعدّهُ. 


المأخوذ به : 


مئلٌ الكّمَن أو قيميٌّهُ في المقرّم فإن لم يُقَوَمْ كالمَهْرٍ والحُلْع ؛ وصْلْح العَمْدٍ ودراهمَ 
جُرَانًا بقيمةٍ الشّْفْصٍ يوم العَقْدِء وقيلَ: في المهرٍ صداقٌ المثل» وقيل: تَبْطَلُ في الدراهم 
فإنِ اشْتْرِيَ مع غيره فيما يخْصّهُء ويلرّمُ المشتري باقي الصَّمْقَةٍ وإلى الأجَل إِنْ كان مليئًا 
أو بضايِن مَلِيِءِء وإلا عِجلَهُ فلو أحالّ البائِع بِهِ لم يَجَرْ: وثوابٌُ الهِبّةٍ كالئّمَنِ فلا يَأَحَذٌ 
إلا بعدَهٌء وقال أشهبُ: إِنْ فا قَبْلَهُ أَحَذَهُ بالأقَلّء وما خط من الثَمَنِ لِعَيْبٍ قَبْحَط اتَفانا 
ولإبراءٍ فإِنْ أَشْبَّهِ أَنْ يكونّ باقي ؟ من الشّقْصٍ بغيرٍ غبنٍ أو غبنٍ معتادٍ وضع عن الشّفِيعٍ وما 
وفد عن المسترق: قال افيثك بك وقالٌ ابن القاسم : دكات سللة خط قاذ وال 
تقض السفْعَةُ ود لتر الندرم يعوب أن بعاد وعلى الشّفيع قيمئُهُ عند ابنٍ القاسم : 
وقيمة الشّقْص عند سحنون» 1 بِخَيْرُ الشِّيعُ وعلى المشتري قيمةٌ الشّفْصٍ ولو وقعّ قبلها 
امتنعتُ» وأما التُقُودُ فبدلهاء وفي غيرها: قولانٍ ‏ بدلها وقيمة الشُفْص - فيجي: في 
الشّفِيع القولانٍء ولو تنازعا في قَدْرٍ النّمَنَ فالقول قولٌ المشتري فيما يُشْبِهُ بيمين» وإلا 
فقول الشّفيع» وقال أَشْهُبُ: قول المشتري فيما يشبهُ بغيرٍ يمينء ل 
أنكرٌ: المشتري الشُرَاء عواليات 0قة ولت بوسقظت الخد :قبل د يالجذة لأنّ لاع 


2 عو 


مقر أنه أو واحتاره اللْحْمُِ . 


الأنقاض في الأرض المحيبسة أو الإجازة» فكأنه يقول: ولا يكون البناء تابعًا للأرض التي لا 
شفعة فيها لكونها غير مشتركة» أو لغير ذلك . 

(ق) لم يرد تابعًا في البيع بل في الانتفاع به كما في (الجواهر)”' فأراد إخراج ما هو تابع 
في الانتفاع به من العقار الذي هو الأرض والضياع والنخلء قاله صاحب (الصحاح) للخلاف فيه 
أو الاتفاق في بعضه إذا بيع و-حدهء فتأمله . 


(1) الجواهر 757/2. 


بير 


القِسْمَةُ ثلاثةٌ - قسمةٌ مهايأة» وقسمةٌ بيع» وقسمةٌ قيمةٍ. 

فالأولى: إجارةٌ ‏ لازمةٌ» كدار أو دارين يأخذهما كل واحدٍ أَوْ إحداهما مده معي 
وغرة لأزمةه كذارين ياحل كز تواسل شك رذان: 

والثانِيةُ بيع كدارين أو حصّتينء أو علو وسُفْلٍء أو غير ذلك (يأَخُدٌُ كل 59 
إحداهما)[93] بالأخرى ملكا وهى هىّ المقصودة : كدار أو نستان نِ فتَصَحَح السهام» ثم 1 تعل 
"العراقة ملعا رالقدة اباس جب هم لا وي 0 
أخذها مما يليه . 

وصفتها: أن يكب الشْرَكَاءُ في قاع وتجَعَلٌ في طن أو شمْع ولذمن كز 
َندَقَةٍ في جهة» فإن تشاحوا فى بذاية احلا الجهتين 2 عليها ول وقيل : 
وتكقة الجهابث مثلهاء ثم م يُخْرَحُ من كل واحدةٍ منهما سدق فاخد الاسم الجهّةء 
وأصحابٌ الفَرِيضَةَ : الواحدةٍ يجعلون أوَّلاً كواجدٍ ثُمْ يقتسمونّ ثانيّاء ولا يُجَْمَعُ بين 
اثنينٍ في القسم بالمّْعَةَ بخلافٍ ما لو قَاسَم شريكانٍ ثالمًا : و 
الائنان أولى من الواحد» ولا يُمَبَلّ قولهما بعل العَرْلٍ وله الأحدة إن لم يكذ اله 
أجرة من بيت المال من المقسوم لهم على عددهم) وقال اشنهيبة: على 
الس 0 2 


القسمة 
3 (ط) وعند قوله: يأخذ كل واحد منهما”". 


(1) اللفظ «وردت إحداهما بدل من منهما» كما ترى. 
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المقسوم : 
| هو المشترك عقارًا أو غيرةُ» ويُقْسَمْ كل صنفيء مفردًاء وتُجْمَعْ الدُورُ المتقاربةٌ 
المكانٍ المستوية نفاقًا ورغبة مهما دعا إليه أحدهم. وكذلك لو كانا في ناحيتين من البلدٍ: 
متساويتين إِلّا أن تكون واحدةٌ معروفةٌ بسكناهم فتفردُ إن تشاحُوا فيهاء وكذلك القُرَى 
والحوائط أو الأبرجةٌ يجممُ ما تقارب مكانهُ كالميل ونحوه وتساوي في كَرْمِهِ وعيونهء 
بخللاف الدومء ولو كان كل صني من رمَانٍ وتّمَاح وغيره على حدةٍ قسم إن انقسم» 
بخلانٍ حائطٍ فيه أشجارٌ مختلفةٌ أو نخل مختلفةٌ فإِنّهُ يقسمْ مجتممًا وكذلك أرْضٌ فيها 
شيج متفر ف ) ولا يُقَسَمْ مجرى الماء جَبرّاء ل وام م إليه ثياتُ الصّوفٍ 
والأفريّة إذا لَْمْ تحمل القسمةًء وقيلَ: أصنافٌ, والقّطْنٌ والكنّانُ صِنْفٌء والخَرٌُ والحريرٌ 
صِنْفْء والصّوفُ مره صنف » ويقسم المخيط مع غيرو» والخيلٌُ والبغال والحميرٌ 
والبراذين أصناف» ولا يقسمُ التَّمْرُ مع أصوله. بلوكاد جا اولان ورك الى بر 
بيعُهُء وكذلك الرّرْعّ مع الأرض لأنهُ طعام وأرضٌ بطعام وأرضء وَيُقْسَمْ كيلاء ولا يُفْسَمْ 
شيع مما في رؤوس الشُّجِرٍ بالخرص على المتضرض > وكذلك البقَلُ القَايِمُ إلا التَمْدِ 
والعنبَ إذا حل بيعهما واختلّتُ حاجَةٌ أهلِه فإنَّ أمرّ الئّاس مضى على الخرص فيهما 
خاصّة ويسقي صاحب الأصل وإنْ كانتٍ الثمرةٌ لغيره كتبائع النّمرِوِء ويُقْسَمْ أيضًا د 
الكبيرٌ وإِنّ كان ربّويًا عند اختلافٍ حَاجَتِهمْ : في أَكْلِهِ بلحًا أو بِيعِهِ بلحًا إن ترك : شيع منه 


- 


حنّى يُرْهِيَ بطلت القسمَّةُ بخلافٍ الرُطب يُتْرَكُ حبّى يُثمر 
المقسوم لهم : 

الشُركاءُ - ويجبرٌ من أبى القِسْمَةَ وفي الجبر فيما في قسمته ضررٌ كالحمّام 
والرّحاءٍ: روايتانٍ» وفي الحِصّةٍ اليسيرةٍ لا تَصُْلْحُْ السُكْتَى ‏ ثالثها: يُجْبَدْ لصاحبها خاصّةٌ 
ويُجبَرُ م أبى ابيع فيما لا يَنْقَسِمْ مم لمن طلْبَهُ إذا كانت حِصَّئْهُ تنقصٌ مفردةً لدفع الضّرَرٍ 
العف ٠‏ فلو ظهرٌ عيب في وجوه نصيبه ولمْ يَهْتِ الباقي فلهُ رَدُ الجميع فإِنْ فاتٌ ما بِيدٍ 
صاحبه ببيع أو هدم أو بناءٍ ردّ نصف قيمته يومً قِبِضِه وبقيّ المعيبٌ بينهما فإِن فاتَ ما 
بيده رد على صاحبه نصفت قيمته وكان المَّالعُ بينهما فإنْ كان في غير وجهدء رجمّ بنصفٍ 
المعيب مما في يده ثمنّاء وبقيّ المعيبٌ بينهما فإنّ كان سُبّعَ ما بيده أخذ قيمة نصفٍ سبع 


قال ابن عبد السلام: قوله: يأخذ كل واحد منهماء راجع إلى قوله: كدارين» وقوله: مدة 
معينة » فيل : راجع إلى المثال الثانى ويضمر بعد الأول مثله. 
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ما بيد صاحبهء وإن استحِقّ بعض مَعَيّن ) فقال ابن القاسم : كالعيب» وقال مالك : إلا أن 
| يكو كثيًاولم يت الباقي فل أن يكون شريكها لصاحيو: كدر تسا لماه د 
ولو ظهرٌ دينٌ وامتنعوا أو أحدهم في وفائه فُسِحَتُء وما تَلِفَ بسماويٌ فهدرٌء ويمضي 
بيعهم بغير محاباق» ويُوَفى دينُهُ مما وجدّ ويتراجعونَء وقال سحنونٌ: لا يُمْسَحْء ويباعٌ ما 
بقيّ بِيدٍ كل واحدٍ منه أو منْ عوضِه بنسبةٍ ما ينويهُ إلى قيمة يوم الببع للذَيْنِ أو يفديه 
هما يتوئة: مق تعذرٌ أجِذ منْ غيره إلى منتيى ماانيدة ويتراجعون» ولو :طهر واوث 
والمقسوم كدار فلهُ الْمَسْحْ فإِنّ كانَ المقسومٌ عيئًا رجمّ عليهم. وفق أغبدر فعليه إذا لم 
يعلموا به وقالَ: أَشْهَبُ: منْ أَعْسَرَ فعلى الجميع» فلو ظهرَ مُوصّى لهمْ فإنْ كان بنصيب 
فكالوارث وبدنانيرٌ وشبههما فكالذين» وقيل : كالدين مطلقًا. 


(ق) في (الجواهر)”": المهايات مما يأتي في الأعيان» كأن يأخذ أحد الشريكين دارًا 
يسكنهاء أو مهايات في الأزمان في عين واحدة كدار يسكنها هذا شهرًا وهذا شهرًاء وإذا تأملت 
هذا وجدته مخالمفًا لما حكاه ابن عبد السلام من بعض الوجوهء وذلك ظاهرء واستضعفت رد 
كلام المصنف إليه لنفيى بعض ألفاظه عنه. لكن الوجه الأول في (الجواهر) هو قول المؤلف: 
غير لازمة» فلم يتعرض إذا لما تعرض له المؤلف من ذكر الدارين ذ في القسم الأول» فالوجه إذا 
ما قاله ابن عبد السلام إلا في قوله: أو أحدهماء فإنه لا يتمكن المعنى معه وهو على صورته» 
فلأصله ‏ عندي : كدار يأخذها كل واحدء أو دارين فقطء قوله: أو إحداهماء عطف على 
(ها)اهن: قوله: يأخذها ما رايت هذا لسكان العياية "بعد وعوى التحريت: فلعله: كدان يالكلها 
كل واحدء أو دارين يأخذ كل واحد واحدة منهماء فتكون: واحدة منهماء عطمًا على ما أيضًا 
وحرف إلى أحدهماء وأما أحدهما فلا يتم إلا على تقدير كدار يأخذها كل واحدء ودارين يأخذ 
كل واحدة أحدهماء وهو في غاية البعد. 


(1) الجواهر 783/2. (2) كذا رسمت هذه الجملة بالأصل . 


الفراصضن 


إجارة على النَّجْرٍ في المال بجزء من ربحه. 


المال: شرطة نقدٌ معيّنُ معلومٌ مسلّمٌء فلو كانَ غيرَ مشكوكء يُتَعاملُ بهِ جار 
ويجوز بالمغشوش على الأصحٌ. وفي التَبّر: قولانٍ ورجع عنهء وفي الفلوس: قولان. 
فلو عمل بالعرض فلهُ أجرٌ مثله في بِيعِهِ وقِرَاضُ مثلهء وكذلك لو وكلَه على دين وقارضه 
بهو» وكذلكٌ لو وكّلَهُ على صَرْفِهِه ولا يجورٌ بدين ولو أَحْضَرَهُ ما لم يَفْبِضْهُ ويستمرٌ ديئًا 
خلاقا لأشهبّء. ولا بالرّمْن بِيدِهِ أو بيد أمين» ولا بالوديعة» وقيلَ: يَمضي بالوديعة» ولا 
يجوز بمجهولٍ الوزن». ولا يجورٌ أن يشترم يده أو مراجَعَتَهُ أو أميئًا عليه وفي اشتراط 


0 و 5 1 
غلامهِ معة بنصيب : قولان. 
تعر 


العملٌ: تجارةٌ غيرُ مُضَيْقَِ بالنّعينِ أو بالتَأقِيتِ فلا يجورُ على أنْ يخيط أو يَخْرِرَ أو 
يشارك أو ييضع أو يَخُلِطَ أو يَْرَعَ أو لا يشتري حّى يبلَعْ بلدَ كذاء وقال: يَقُودهُ كما قا 
التعدد 4 ولا بعد الشراه لأنَهُ كقرض بجزءٍ من الرّبْح. وله رِبْحُهُ وعليه عُرْمُهُ ولا بتعيين 
صِنْفٍ يَقِلّ وجوده أو شخص للمعاملة أو مكانٍ أو زمانٍ» وعليهِ ما جرت العادهٌ به من 
نشرٍ وي ونقلٍ خفيفيء. ولو استأجرٌ عليه فعليه. 


الرْبحُ: شرطة ‏ عِلْمُ الجرْئيَة فلا يَصِحُ: ولك دِرْهَمٌء ولو شرط الرّبِحَ كلّهُ لأحدهما 
أو لغيرهما جازّء ولو تراضيا بعد العمل على أقلَ أو أكثرّ جازٌَء ولو شرط العامل عمل 
عُلّام رَبٌ المالٍ أو دابّته في المالٍ خاصّة جازء والرْبح لك ولا عادةً ‏ قال ابن القَاسِم : 
ِرَاضُ المِثْل» وقيلَ: النْضْفٌء ولو دفعَ مالين معًا أو متعاقبين قبِلَ شُعْل الأول بَجُرْءَيْنِ 
متّفقين أو مختلفين» فإن اشترطً الخَلْطَ امتنع وإلا جازء وقيلَ مطلقّاء وإلا فلا في 
المختلفين؛ ولو شغل الأوّلَ فإنْ شرط الخَلْطَ امتنع» وإِلّا جارّء ورُوِي: لا يُمُجبني في 
المختلفين» ولو نض الأوّلَ بربْح أو حُسَارَةٍ لا مساويًا لم يجْرْ أخلُ قِرَاضٍ آخْرَ مطلقًا عند 
ابن القاسم». وقيلَ: يجوز مع للج وموافقَةٍ الجَرْءِ وعدم الخَلْط ويجورٌ في المساوي 
َْءِ الأول ولو شرط زكاة الرَبْح على أحدهما جازٌ لأنّهُ يَرْجِمُ إلى جزء معلومء وقيل: 


ألاءع 
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تُعْقَبَ إطلاقة» وقُيّد بأنْ يكونٌ المرادُ نسبَيُهُ. وإِنْ لم تجبُْ»ء ويجورُ في المساوي بجزء 
الأول ويجبه الشييات: ولو تَلِفَ بعضّه قبل العمل جُيِرَ بالرّئح بعدَهُ ما لم يتفاضلاء 
وقال ابن القاسِم : : ويُفْبَضُء وقالَ غيرُهُ: ولو أَعْلَّمَهُ بنقْص المالٍ أو اقتسما الرّبحَ وقالَ: 
امل نما ” قن كان موك أن الى اسعرى. حسف فيلت داقلتة ك لخر ار 
يُحْلِفٌ فالسّلعةٌ للعامل» وق كلتم جنا ولو تلنتبيعة ة قل العمل أو يعد قرا 
المالِ الجميعٌ ولو اشترى بمائتين والمالٌ مائةٌ فشريكٌ بالنْصفٍ فإنْ كانث مائةٌ نسيئةٌ قُوَمَتْ 
وكانّ لهُ نِسْبَةُ قيمتها ولا يملِكُ إِلّا بالمقاسّمَةٍ لا بالظَهُورٍ على الأصمٌ وإِنْ كان حقٌة 
متأكداء وقيزة #-يملف» :ولا :سفةة ولاك الا بالقسية: 

العاقدانٍ: كالوكيل والموكل» فإذا تعدّدَ العامل فالرّبُحٌ بقدر عملهم كالشْرَكاء 
وللعامل نفقتّهُ في السَّْرٍ وفي إقامته بغير وطبِهِ للمالٍ في المالٍ بالمعروفٍ وتُوَزْعٌ على ما 
يدِه» ولو أخذهُ بعد أن اكترى وتزوّدَ» ولو خرجٌ في حاجة له وزَّعَ النّفقةَ عليهما. 

وقال ابنُ القاسِم: والإِحدَامُ إِنْ كان أهلاً والقول قولَّهُ إذا أَشْبَهُ ولهُ الكسوةٌ في بعيده 
لا في قريبهوء وقال ابنُ القاسم: إلا أن يطولء وأمّا الال القليلٌ فلا نفقةً فيه ولا كسوة 
ولو خلطه بمالٍ. 

وإذا فاتَ القِراض الفاسدٌ فثلاث رواياتٍ ‏ قِرَاضَ المثل. وعد المثل - 
القاسِم: ما فسدّ لزيادةٍ أحدهما أو لشرطٍ رب المالٍ ما يُحوجُ إلى نظره - فأجرةٌ 7 
وما عدا كضمان المالٍ» أو تأجيله - فقراض المثل . وروق فى العاسر بالضمان: ل 
الأقلُ منْ قِرَاضٍ المثل والمُسَمّىء وقِرَاض المثل في الرّبْح» ره المثل في الذّمّةِ - 
ابن حبيب : 0 وقيل : كلاهما في الذَّمَّدَ (فَيِقَدَرُ : تقديم جَرْء الرع 
لو صحٌّ العقد)[94]. وله خلْطهة بما بيده له ولغيرهو» بخلافٍ الشّرِكَةٍ والبيع نسيكة د فإن 
فعلّ ضَمِنَ والرّبحٌ بينهماء وكذلكٌ كل ما تعدّى فيه أنّا لو نهاهُ عن العمل قبل العمل 


الفراضن 
4 (ط) [وعند قوله]””': فيقدر: تقديم جزء الربح لو صح العقد. 


(0) سقطت من الأصل . 
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فاشترى فكالوديعةٍ لهُ ربحها وعليه غرمها بخلافٍ ما لو نهاةٌ عن سلعةٍ فاشتراهاء وله 
ل لد ا وله أن يزع ويْسَاقِي ما لم يكنْ موضِع ظَلْمٍ فيضمَن؛ 
ولا ي* يشعرق: مقس ولق أذن 6 بونسية م بالعرض ويَرْدُ بالعيب وإِن أبى المالك» فلو كان 
اللّمَنُ جَمْلَةَ المالٍ فللمالِكِ قَبُولَهُء ولا يشتري منئ ربٌ المالٍ ولا بأكثرٌ من المالٍِء ولو 
اشترى من يَعْتِنقُ على ربٌ المالٍ وهُوّ عالمٌ فإن كان موسرًا عَتَقَ وغرمٌ ثُمَئَه لضمانه 
ِالتّعَمّدٍ وولاؤُهُ لربٌ المالٍء وإنّ كانَ معسرًا بيع بِقَدر رأس المالِ وحصّة الرّبح وعتقٌ 
الباقي» وإِنْ كانَ غير عالم عتقّ على ربٌ المالٍ وللعامل عليه حصّة ربْحِهِ ولو اشترى 
من يَعْيِقُ عليه وهو عالمٌ فَإِنْ كان مُوسِوًا عتق عليه وَغَرِمٌ ربحَةُ - إِنْ كان موسرًا ‏ عتق 
عليه ما يُقَلْلُ حِضَّة ربْحِهِء وقال ابن القاسم: إِنْ كان في المالٍ فصل وهو موسر عالمٌ 
عتقّ عليه بالأكثر من قيمتِه أو ثُمنِدء وإِنّ كان غيرٌ عالم فبقيمته» وقال المغيرةٌ: بقيمته 
يشما :فإ :كا شعيروا بيه .رما ربت له بوعدق البائ دن لك يكن فخيل ل قوق اق يه 
وقيل : يَعْتِقٌ في اليسار . 

ولو وَطِىء أُمَةَ القِرَاض فعليهِ قيمتها يومَ الوَطءِ إن شاءً ربُ المالٍِء فإِنُ كان معسرًا 
يعَتُ واتْبعَ بالباقي» فإنْ أحبلها فهي أمْ ولدٍ وعليه قيمتها يوم الوطءء وقيلَ: يوم الجمله 
وقيلَ: الأكثرٌ منهماء وقيلَ: ومنّ النّمَنَء فإِنْ كان معسرًا فلهُ ذلكَ إن شاء في دمت وإِلا 
فين المال إن كان فب قضل ذلك كلهه ورلا بيعت كلها وانبة م بما بَقِىّء وفي اتباعِهِ 
ال ا قولانء فإِنُ أَحْبَلَ من اشتراها للوَطءِ لا للقراض وهو مُعْسِرٌ فقال 
ابن القاسم: يُتْبَعْ بالّمَنِء وعَنْهُ: بالأكّْرء وقيل: بالقيمة» وقال مالك: تُبَاعٌ كأْمَةٍ 
القِرَاض» رقا الباجى : لو قامّت بيت لم تُبَعْ وفاقًا. 


وإنْ أَعْتَىّ قّ وهو مَلَىءٌ مضى وَعْرِمَ ثمَئهُ وحِطّة رِبْحِ رب المالِ» ون كان معسرًا بيع 
ِقَذْرهٍ وعتق الباقي . 

ولو قارض معدن فلا شيع لهُ وللئّاني ما رط فإِنَ كان الأكثرَ من جَربه غَرِمَة 
وفى تعيين مُتَبِعِهِ منّ المُقَارض الئَانى أو ربّ المالٍ: قولانٍ لابن القاسم وأشهبّء وكذلك 


(ق) هذا من مشكل هذا الكتاب فانظر ما معناه» انتهى. قال أحمد بن يحيئ: قال ابن 
عرفة: وتقديره مصرحًا بما أضمر فيه » 5 فالواجب للعامل كائن بقدر تقديم عمل جزء الربح 
معتبر فيه ما دخلا عليه لو صح ذلك فيهء وإضافته العمل ل لجزء الربح من باب إضافة السبب 

5 ٠ 
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لو خسرٌ خسرانًا متقدمًا أو كانَ بعدء ولو جنى العاملٌ أو رب المالٍ على المال جناية أو 
أخذ شيئًا كانَ عليهما كأجنبيٌ والباقي على القراض حنَّى يتفاضلا ولكل منهما فسحُهُ قبل 
العمل ويلزمٌ بعدهُ حبّى ينض وبعد الظَمّرِ ومثل الرَّاد والسّفْرَةٍ لا يُمْنَعُ» وإذا استنض بعد 
الول نظرٌ الحاكمٌ فَأخْرّة إن كان غ1 وال فلاء فلو مات العاملٌ فللورثة الإتمامُ بخلافٍ 
المستأجر المُعَيّنِء فإِنَْ لم يُؤْمَنُوا أتوا بِأمِينٍ وإلا سلّمُوا ولا رِبْحَ لهم» ووليُ الوَارثِ 
كذكك حولي مارت الهال - وهو عن > تالأرلن اقل تق نوي فزن بس كا مان 
قِرَاضِهِءِ ومن هَلَّكٌ وقِبَلَهُ قِرَاض أو وديعةً 8 نُوجِدُ ‏ ففي ماله» وتُحاصص غرمَاؤٌه؛ 
وتتعيّنُ بوصِيِهِ » وثُقَدَمُ في الصَّحَةٍ والمرض 

والعاملٌ أمينٌ - فالقولٌ قولّه في ضياعه وحسارَتِهء واستحلاثةُ على الخلافٍ في 
أيمانٍ التّهَمء والقول قولَهُ في رَدْهِ إِنْ كان بغير بِيّئَوٍ» وقيلَ: مطلقًا ويَحْلِفٌ اتفاقّاء 
والقوك اقولة اق عرد التنج إن تق جما قاذ والمال سيلو أ:وطمة بولى عدت بريه بوكو 
كان العامز راض به :وقال رب المال: بضاعةٌ أو بأجرء أو بالعكس - فالقول قول 
العامل , وإن قال رب المال : وديعة ضَِمِئَه العاملٌ بعد العمل لا قبلهة» فإِن قال العامل: 
قراض أو وديعة» وقال رب المالِ: قرض - فالقولٌ قولُ ربٌ المالٍ خلاقًا لأشهبّء فلو 
قال: بل غصبتهُ لم يُصَدَّْء وقيل: إِلَا أن يُضْبِهَء وإن اختلفا في الصّحََةٍ والفساد 


- 
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أربعةٌ - المعقودٌ عليه: النَخْلُ والأشجارٌ والزّْرْعٌ والمقاثي الظاهرةٌ في الأرض وهي 
لازمدٌ مؤت وتستحنٌ الّمارٌ فيها بالظهور اتّفانًا بخلافٍ القراض» وشرطة: أنْ يكونَ مما 
ظ لذ تخلف»: فلا يجورُ في الموزٍ والقصّب والبَقْلٍ وأن يكونٌ ممًا لم يحل بيعُهُ فإن حل 
فإجارة وكذلاف لو جمعة مم سه أخرى لم يخ ويُخْتفُرُ يب نوع يسير منةء وأنيكون 
الرَرْعٌ والمقاثي مما عجر عنهُ رَبّهُ على الأشهر بخلافٍ الشّجِر ولا سنائن :النيامن إلااتبعًا 
ًا فما دونه بقيمةٍ الجميع إن سكتا فقال مالك : : مُلْعَى للعامل» وقال ابنُ حبيب: إن 
كان ثلث نصيبه فما دونّهة» ويروى: أن لريه إن أدخلاهة في المساقاة ينا ودر حاون 
لعامل وإلا فسد ون شرط رب أن يعمل لنفسه قفي الموط| لا يصلح لنيل سي سقيٌ العامل» 
وقن|: مجو وقيل 2 بها لديل قال مالكُ: وأجلهُ أن يُلْعَى للعامل» واف الرّْع 
كبياض البَخْلِء والشَّجَرٌ التَبَعُ في الزّْرِع يلزمُ دخولهُ» والشجرٌُ والزرع تبعٌ أو غيرٌ تبع 
يجوز بججزء واحدٍ. 1 ْ 
المأخودٌ: شرطةُ الجُرْئيّة ة كربح لقراض غيرٌ مختلفي في نسيتها ويجوذٌ في حوائك 
مختلفةٍ أو متفقةٍ في صفّقة بشرطٍ جُرْءِ واحدٍ وأما في صفقاتٍ فلا يشترط» واشتراط جزء 
بداب جائزٌ كالقراض . ظ ْ 
العمل: ولا يشترط تفصيلهُ» ويحملُ على العرفٍ وهو القيامٌ بما تفتقرٌ إليه لمر 
من السَّمَي 556 والتَّنْقِيَةِ والجدادٍ وإقامة الأدوات من الذّلاءِ والمساجي والأجراء 
والغلمان بالذواك ونفقتهم مم وما كان فيه يوم السّقى فيجبٌ للعامل الاستعانة به وإِنْ لمْ 
يشترطةً» والأجرةٌ على ربّهِ بخلافٍ نفقتهمُ وكسوتهم. م خلف عدخ مات أو 
مرضء ولو شرط أَج َهمْ أو خلقَهُمْ على العالم لم يز وما رث ممًا كان فيه ففي 
تعيين مُخْلفْهِ: قولانء فإِنْ سُرِقَ فعلى ربهِ إخلاثة» فإذا مضى قدرٌ الانتفاع بالمسروق 
جاة القولان» ولا يجودُ شرطً ما يبقى بعد انقضائهًا كحفرٍ بثرٍ وإنشاءِ غرسٍ واغتفرٌ 
اشتراطٌ إصلاح الجَدّرٍ وكنس العين ورم الحوض» وله دو مشا ركه برت بول إمشتراط 
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عملهء ويشترط تأقيتهاء وأْقَلَهُ إلى الجدادٍء فإِنْ أطلقّ حمل عليهء وتجورُ إلى سنينَ 
والأخيرةٌ بالجدادٍ ما لم تَكْثْرْ جذدّاء قيل: عشرةٌء قال: لا أدري تحديد عشرةٍ ولا 

ين ولا خمسينٌّ وللعامل أن يساقِيّ أميئًا غيرهُ فإِنْ عجر ولم يجذ أَسْلْمَهُ ولا شيء 
لهُ» ولهما أن يتقابلاء ولا تنفّسِحَ بفلس ربْهِ ويباعٌ مُسَاقَىء وقيل: لا يُبَاعْ حتى تنقضِي 


أو يتركها. 
قول 8 قاس قلددة ة أحوالٍ: ‏ 1 قبل العمل فتنفسخ : الْمّانِيةٌ : بعد الفراغ فأرغة 


أقوالٍ - للعامل أجرةٌ المثل» ومساقاةً المثلٍ ما لم يَكُنْ أكثر من الجزء ء الذي شرط عليه إِنَّ 
كان الشَّردط للمساقي أو أقلَ إن كانَ للمُسَاقَىء وقال ابن القاسم : إِنْ حرجا عن معناها ‏ 
-ْ- زيادة منْ عينٍ أو عرض جر المثل » إن لمم يخرجا كمساقاةٍ مع ثمرٍ أطعمّء أو 

شترطً عمل ربّهِ معهُ أو مساقاقٍ مع بيع صفقةً أو سنةٌ كذا وسنةٌ كذا فمساقاةٌ المثلء 
الثَالئهُ : في أثناءء العمل فينفسخ إِنْ كان لاني أرةً المثل وتمضي إِنْ كان مساقاةً المثل» 
وحكمها بعد سنةٍ من السَّنِينَ كحكمها في أثناء سنةٍ. 


المزارعة 


والمشهورٌ جوازها وإنّ لم يشتركا في الدَّوابٌ والآلة» وشرطها: السَّلامهُ من كراءِ 
الأرض بما يُمْنَعُ كرَاؤُهَا ب كاد جْرْءٌ من البذرٍ في مقابلة جِرْءٍ من الأرض فسد 
وفي أرض لا حطب لها: قولان. ويه لشتوط أن يكون ها تقاذلها غاولا لكرانها غيل 
المنصوص. وقيلَ: إلا فيما لا خطبّ لهُء فلو كانت الأرضٌ منهما والبَذْرْ منهما وتساويا 
في العمل أو البذر من عند أحدهما ومقابلَهُ عمل يساويه جار خلامًا لابن دينار» وقيل: 
يُعْتَمْرُ اليسير فيهماء وقيلَ: والكثيرٌُ في الثَانِيَء وأمّا لو تبرّعَ أحذهما بعد العقدٍ فجائرٌ من 
00 ولا عادةٍ كالشركة» ولو كانتٍ الأرض من أحدهما فألغاها وتساويا فيما عداها 
لم يَجِرْ إلا فيما لا حَطْتَ لها على المنصوص» فلو كانت الأرض من عند أحدهماء مع 
جميع البذرٍ أو بعض البَذْرِ والعمل على الآخَرٍ ‏ فإِنٌ كانَ للعامل نسبةُ بذرو أو أكثرٌ جانٌ 
وإلا قا در اعون المشيرط بض المسروت: لذ السميا د ولد ات بعلن الأصح 5 عير 
وعن ابن القاسم: والحصادُ والدراسٌ» والبذرُ المشترك شرطةٌ: الخَلْطْ كالمالٍ فلو أخرجاة 
معًا وبَذَرَاُ فقيلَ: كَالخَلْطِء وقيل: إِنْ عُلمت النُواحي فلكلٌ واحدٍ نَبْتُ بذره ويتراجعانٍ 
في الأكرية والعمل» وعلى الضّحةٍ لو لم يَبْتْ بدو أحيهماء فَإنْ عَرْ لم يَحْمَيِبْ ببذره 
وعليهِ مثل نصف النَّابتِ إن لمْ يَعْرَ فعلى كُلّ واحدٍ مثلٌ نصفٍ بذرٍ الآخرء والرَّرْعٌ 
بينهما فيهماء وفي الفاسد ‏ إِنْ تكافئا في العمل فبينهما ويتراجعانٍ غيرَهُء وإن كان البذر 
نقظ ام أنكتهما مع الكل فالررع له وعلك الأجرة» وان كان البذق ففظ من الننالك أو 
منْ أجنبيٌّ - فقال ابنُ القاسم: الزَّرْعُ للعامل» وقال سحنون: الرَّرْعٌ لربٌ البذر ثم يقوّمانٍ 
يها بارموعا من تكيلة ابل باغو الأرقى :و العطن “قال الباضجرة د الفاسهه يله أقوال: 

الأوّلَ: لصاحب البذر. ْ 1 

الثاليك: لمن لهُ اثنان منّ البذر والأرض والعمل . 

الرّابِعٌ : لمنْ ا والأرض والعملٌ. 

البكاف :لم اله الاريغة 

السَادسُ: إن سلمتٌ من كرائها بما يخرجُ منها فعلى ما شرطوةٌ وإِلّا فلصاحب البذر . 


و0 


كالبيع فيما يحل ويحرم ولها شروط : 
الأوَّل: العاقدانٍ كالمتبايعين. 


الثاني: الأجرةٌ وهي كالئّمن ولا تتعسجلٌ إِلّا بشرطٍ أو عادة إِلّا أن يكون عرضًا مُعَيئَ 
الماك كنا وشبها أوعلى إنحازة شين ا ومنافِحُ العينٍ كالعين وَلذلك عار سكت 
سكا وأوّلهما متّفقٌ متف أو مختلف فإنْ لم يَكُنْ شرط ولا عادةٌ أُحِذّ مُيَاوَمَةٌ: فإنّ كان على 
عوض معيّن والعرف التَّأخِيرُ فقال ابن القاسم: فسدٌّ العقد وقال غيرة: يصحٌ ويعجَل - بناءً 
على أن الإطلاقٌ يُحْمَلُ على العرفٍ المَوَّدْي إلى فسادٍ أو لاء ولو استأجرٌ السَّلَاخَ 
بالجلد. والنّسَاجّ بجزء من التّوبء وَالميحان بالنُخالة لم يَجَرْح وفي مع دقيق نهر 
قولانٍء ولو أَرضعَتّه بجزء من الرّضيع الرّقِيقٍ بعد الفطام لم يَجُرْء وتعليمة بعمله سنةٌ من 
يوم أشذه يتجوز :واخصد زرعي هذا ولك نصفة يجور وما حصدتٌ فلك نضفة قال ابن 
الاسم : يجوز وهيّ جعالةٌ ولهُ التَّركُء وقال غيرهُ لا يجو راحطن البو بولك رضم 3م 
نكا إن بشرط انهو شا وقيل : يجوز إن فُهِمّتِ الجعالة. وانفض زيتوني مما سقط 
فلك نصمه لمم يَجْرْ واعصرٌ زيتوني فما خرج فلك نصفة لم يَجَرْ وقال ابن القاسم» ولو 
قال: واحصدة وادرسّة ولك نصفهُ لمم يجرٌء كما لو باعهُ زرعًا يابسًا على أنّْ يحصِدَه 
ويدرسّة لأنْهُ بِيعٌ حبٌ جُرَافَا لم يُعَايَنْء وقيلَ: يجورُء واعمل على دابّتي فما حصلّ فلك 
نفك فيه أن كرت لا يجوز بخلافٍ نصف الحطب أو الماء . فإنْ نزل فاسدا ‏ فثالئها: 
دمن قال نولك لتقف عا اد المثل» ولو جمعٌ بِينَ البيع والإجارة جار وفي 
الجعل مع أحدهما: : قولانٍ» فلو باعَهُ نصف سلعةٍ على أن يبيعَ لهُ نصفّهًا أو بأنْ يَبِيمَ له 
تضنيانقالني :إن عن أجاد جانة ورافياة عصية وعلى الصّحَةٍ في التّعيينِ لو بقيّ 
بعض الأجل حوسبٌ ولو انقضى ولم يبع استحقّةُء فإنْ كان طعامًا لم ل بالتأجيل» 
دلا يجوذٌ كرا الأرض بشيء من الطّعام كان ممًا ُنُِهُ الأرض أو مما لا تنيةٌ ولا بما 
تنبئُهُ من غير الطعام كالمُطن والكَتَّانِ والعصفر والرعْفَرَانِء ويجورٌ بالخشب والقصب. 
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أَعِيدَ فيها نَبَتَ وتكرّى بما سواهُ» وقال ابن 


وزوك سم بذ فخي ؟ لذ تكرى ريني بشيء إ- 
إلا الحِنْطةٌ وأخواتهاء وقيلَ: يجوز أن تكرى 


ع تُكُرَى بِكلٌ شيءٍ إذا لم يُرْرَعْ فيها 


: ) شيع - 


الئَالتُ: المنفعةٌ وهي متقّوّمَةٌ - غيرُ مُتَضَمنةٍ استيفاة عين قصدًا ‏ مقدورٌ على 
اوتنه - غيرٌ حرام ولا واجبةٍ - معلومة» وفي إجارة لقان لست تياب : قولان» 
قال ابن القاسم : ١‏ تصِح في الدّنانير والدّراهم ارين ولكنينا ل يعرف :تضنة وقيل: 
يصح إذا لازمها المالك» وفي إجارة المصحفبي: قولان. بخلافٍ بيعه» ولا يصِح في 
الأشجار لثمارها والشَّاةٍ لنتاجها ولبنها وصوفهاء واغمّفرَ تمرةٌ ما في الدَارٍ والأرض 
المستأجرة ما لم تَزِدْ على الُلْثِ لويم لا بما استأجَرء واستئجارٌ المُرْضِع إن كان 
اللْتَنعينًا للصوورق وللرّوْج أن يَمْسَحَ إذا كان بغير إِذْنْهِء وفي تلووحمة الوطءة 
قولانء فإِنْ تَبَيّنَ ضَرَّرُ الصبيّ منِعَ) ولا يضر امتعيار أرض للزراعة وماؤها غامِرٌ 
وانكشافة نادرٌ» وأمّا أرض اميل والمطر الغالب عادةً فتصح إجارثّها والئّقدُ فيهاء وقيل: 
لا يُنَقَدُ في أرض المطرء وقال ابن القاِم : لو اشترى الاحتمالانٍ في انكشافٍ الماء 
جارّء وقال غيرة: لا يجورٌء و إجارةٌ الْرَقَبَةَ وهيّ مداع أى ست نتيا مده 
تَبْقَى فيها غالبّاء والنّقْدُ فيها يختلفٌ باختلافهاء واسبّخِف في العقارٍ ونون بوانتكي فى 
الحيوانٍ عشرةٌ أيّامِ ويصحٌ بيعها إلى ما ينقد فيهء» ولا يجوز استئجارٌ حائض على كنس 
تمعن زلا يخرر ابحنياد قاب عبادة معكنة غلية كالصّلاة والضّيام وتقدّءٌ الح بخلافٍ 
غسل الميتٍ وحمل الجنازة وحفر القبرِء وفي الإقامةٍ ثلاثةً: لابن عبدٍ الحكم وابن 
حبيب وغيرهما ‏ ثالثها: إن كان على اتفرادها لم يَجِزْ وإن كان مع أذانٍ أو القيام 
بالمسجدٍ جاز. 


وفيها: وتجورٌ الإجارةٌ على الأذانٍ وعلى الأذانٍ والصَّلاةٍ معّاء وكرة إجارةً قُسَام 
القاضيء ولا بأسّ بما يأحَدُهُ المَُلْمْ على تعليم القرآنٍ وَإن الو قرط روزن فرظ خينا 
معلومًا جار ولا بن من بيانٍ المنفعة إذا كان فبها ما تق المشاحة به ما لم يكن عوك 
وتقيّدَء وإنَ كان استصناعا فبالرّمانِ أو بمحل العمل كخياطة يوم أو ثوب معيّنء فإنَ جُمِعَ 


وتدو ها 0 خعط الدكني عيها: قولان: ويُحْمَلُ في الدَّانِ وغسل 
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الخرّق وغيره على العُرْفِء وقيلَ: على النُظير» وتتعيّنُ الدَّارُ والحانوثُ والحمَّامُ وشبهه 
وتتقيّدُ بمدَّةٍ تبقى فيها غالبّاء ويتقيّدُ إِنْ كان لا يتغيّرُ غالبّاء ولما لم يُسَمّ لكل سن جار 
كالأشهر منّ السَّنَةٍ أو يُقَيْدُ كل شهر أو سنةٍ بكذا فيَصِحٌ ولا يلْرّمُ؛ وقيلَ: يلزم في 
المذكورء فلو نقد مبلعًا لِزمَتُ فيما يُقَابِلَهُ انَفاقاء فإذا لم يُعيّنِ ابتداة المُدةِ حُمِلَ منْ حينٍ 
العقدِء ولو لمْ يُعَيْنْ في الأرض بناءً ولا زراعةٌ ولا غرسًا ولا غيرهُ وبعضه أضرٌ فل ما 
يشبهُ إن أشبة الجميعٌ فده .ولو سك :هنا يزرظة حجان مقلة بودونة .ولا يلرم تعريف 
قدرٍ البناء وصِفَّتِهِ بخلاف البناءِ على الجدار»ء وفي الدَوَابٌ للرُكوب بتعيينها وفي الذّمَةِ 

بتبيين الجنس والنوع والذّكورة والأنونّةِ لا بتعيينٍ الرّاكِبٍء ولو عيّنَ لم يرم تعيينُه 
وكعل مله مادق واستتِقّلَهُ مالك في الدَابَة خامة إل أن تمرك او سيدى ل قال ادن 
القاسم : والنّوبُ للبس مثلةء وَيُعَيّنُ المحملٌ أو يوصَفٌ والمعاليقٌ مثلهُ فإِنْ كانتَ 0 
يحتج في الجميع؛ وأمّا اليسيرُ والمنازل فالعرف كافي» والحمل برُ وي المتحمول أو بكئله 
أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوت فيهء ولا تَوضف الْذائَة إلافي حمل زَجاج ونحووء 
وللحرانَّةٍ بتعريفٍ صلابتها وبعدهاء وعلى مُكري الدَابَةِ البَدْدْعَةَ وشبهها والإعانةٌ في 
الرُكوب والنّزولٍ ورفع الأحمالٍ وحطها بالعرفٍ» وإذا فَنِيَ الطعامُ المحمولٌ رُجِعّ في بدلِه 
إلى التةقينوتوقة المينا حل على العف كنزع النّوبِ ليلا أو في القائلة + والخيط .غلن 
الأجر ما لم يكنْ عُرفٌء والاسترضاعٌ لا يستتبغ الحضائة ولا العكسيء وإذا كان بالدّار 
وشبهها ما يضر كالهطل وشبهه لم يجبر جر الماللته وخير المستأجرء وقيل: يُجْبَرُء وقيل: 
إن كانت لا تَضْلُحُ للشكتى إلا بإزاليه 0-0 فلو قال أَصْلِحُ وكانٌ على المستأجرٍ ضررٌ 
لطون: المذة أذ لها ليختي شرن العون بحن أيكا: 

ولو فسدٌ الرَّرْعَ لجائحةٍ فالأجرةٌ لازمةٌ» فلو كانَ لكثرةٍ دودها أو فأرها أو عطشِها 
سقط الكراءًء ولو انقضّت المذَّهٌ والرَّرْعُ باق والأمدُ بعيدٌء وكان ريه قد علمَ فلربها قلعه 
أو إِبقاؤٌه بالأكثر من المُسَمَى أو كراء المثلء وإ ل كان ظَنّ تمامُة فزادَ الشَّهُرُ ونحوه فعليه 
نسبّة المسمّى» وقيل: كراءٌ المثل » ولو زرعَ ما ضرره أكثرُ مما هوّ له فللمالِكِ قلْعُهُ أو 
أخذٌ ما بِينَ القيمتين مع الكراء الأرّلٍ . ظ 

ولو استأَجَرَ للغرس أو للبناءِ سنينَ فانقَضَتْ فللمالكِ أَخدهُ بقيمَِهِ مقلوعًا بعد إسقاطٍ 
ما يَعْرَمُ على القَلْع لخاد ولو حَمَلَ على دابَّةِ أكثرٌ مما شرط فعَطِبَتُ» فإِنْ كان مما 
تَعْطبُ بمثْلِهِ حير ربا وقيمةٌ كراء ما زرع مع كرائه أو قيمتها يوم التَّعَدَي كما لو تجاور 
المكانَ وإِنْ لم نَعْطِبْ على المشهور وعليهِ العمل إن تان هنا لا تغط كله فلة كراء 


ع 
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ما زَادَهُ كما لو لم تَعْطبْء وينفْسِخ بتلّفٍ العين المستأجرةٍ كموت الذَابّةِ المُعينَةِء وانهدام 


الدّارٍ ويُحْسَبُ ما مضى ولو سكن السّئة أو عُفِيَ عن القصاص انفْسَحَتٌ . 

وأمًا محل المنفعة فإِنْ كان مما يلزمٌ تعييئُهُ كالدّضيع والمتَعَلّم فكذلكٌ, وإلّا لم 
تنفسحٌ على الأصحٌ كثوب الخياطة» ولو استأجرٌ الدَابّة إلى مكانِء وشرط أَنّهُ إنُ وجدّ 
حاجّهُ دونها حاسّبّهُ جارّ» وتنفَسِحُ بغضب الدَّار وغصب منفعتها وبأمر السُلْطَانٍ بإعلاقٍ 
الحوانيت» ولا تنفسخ بإقرارٍ المالكِ» ولو حبس النّوبَ أو الذَابّةَ المُدَةَ المُعَنَةَ نَبَنَتِ 
الجر ترف اتيك >المفنان فلو ةد ففالعيا إن كان (الهالات فعاف لاقني السيميى 
وإلّا فالأكثرٌء وفي إسقاطٍ بعضه بتقدير الاستعمالٍ: قولانٍء ولو كانت المُدَّةُ غير معبّئةٍ 
وحبسها فكذلك والكراءً الأوَّلَ باق» ولو أخلمَهُ ربٌ الذَابَةٍ لم تنفسخ ولو فاتٌ ما كان 
وو ل إن كان اكترى يومًا بعينه» بخلافٍ الحَحٌ لأنَّ الأيّامَ في الحجٌ معيّنة. 


ولو أَجْرَ مستحقٌ الوقفب وماتَ قبل مدَّتها ففي انفساخها فيما بقيّ: قولانٍ» ولو 
اب و و 
كان الباقي يسيرًا كالشَهْرِه فلو كان ربِعَهُ ودوابّهُ فقيل: مثْلَّهُ - وقيلَ: تلزمٌ ولو كان الباقي 
كثيرٌاء وربعٌ السّفيهِ الباِغ سنتين وثلاثا يمضي وإِنْ رشدّ وقيلَ في السَّنَةِ ونحوها فقطء ولا 
نفس الإجارةٌ بعد العبدِء وأحكامه أحكامُ عبدٍ حتَّى تنقضي وأجرثهُ لسيّدهٍ وإِنْ كان أراد 
أله د تعن العدة ل ل ونير قد وإِنْ لم يكف أجّرها الحاكمُ 
عليه كبيعها لو كانت ملكةء ويجورٌ استئجارٌ المالكِ من المستأجرء ويقومٌ الوارثانٍ مقامَ 
المستأجرين . 


وإذا عَطَبَتَ السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ - فقَالَ ابن القاسم وقآلك: هر 
البلاع فلا شيء لرَبُها ولو عَرَقَْثْ بالسَّاجِلِ. ابن نافع: حكمها حكمٌ البرٌ ‏ ما سارّث 
فلربُها بحسابه» وقال أصبعٌ : إق أدزة طافكا اذ قك :تمه بيدا أ اذاه لارام ولا فعلى 
البلاغ - بناءٌ على أنّها جعالة أو إجارة أو تنقِسِمُ . 

وإذا خيفٌ على السفينة الغَرقُ جازٌ طرحُ ما يرجى به نجاتها غير الآدمي بإذنهمْ 
وبغير إذنهمْ ويبدأ بما ثقلَ جسمةٌ أو عظمَ جرمُة» ويوزّعُ على مال النّجارةٍ ممًا لا يُطرَحْ 
عبيدًا أو ناضًا أو جوهرّاء والمذهبٌُ أنَّ المركبَ وعبيدهُ لا يدخلُ وما ليس للتّجارةٍ 
كالعدم طرحَ أو لم يُطرح» فالقولُ قول المطروح متاعةٌ في ما يشب . 
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وفى صفَةٍ التتوزيع ارا : بقيمته وقتٌ الثَّلْفء وأقربُ المواضت» ومكانٌ الحمل» 
كما اشترى بهء والمستأجرٌ أمِينٌ على الأصحٌ. وقال ابن القاسم : ويلزمُهُ جميعٌ الأجرة ما 
لم تقم بِيْتَهٌء وقيلَ: تسقط بحسابهاء وفي ضمانه ما أَجَّرهُ لغيره ‏ ثالثها المشهوة : إِنْ كان 
في مثل أمائيهِ لم يَضْمَْء وأمًا الصَّانمْ كالخيّاطٍ والصَّبّاغ فضامنٌ بحكمهما عن أبي بكرٍ 
وعن عمرٌ وعلىٌ رضي الله عنهم - عَمِلَ في بيتِه أو حائُوتِه بأَجْر أو بغيرٍ أجر تلفَ بصنعته 
أو بغير صنعته إذا انتصبّ للصَّنْعَةٍ ولم يكنْ في بيتِ رب السّلعَةٍ ولم يكن ملازِمَهُ فإِنّ كان 
أحدهما نأمينٌ» والواجبٌ قيمته يوم دفعه فإِنْ قامَتُ بيّنَةَ ففي سقوطه : قولانٍ لابن القايم 
وأشْهّبَء وعلى سقوطه ففي سقوط الأجرة : قولانٍ لابن القاسم وابن الموّازء ولو شرط 
نفيَ الصْمانٍ ففي انتفاعِه به: روايتانٍ. 

أمّا لو باعَهُ دقيق جِيْطَةٍ على الكيل وعليه طحنها فالصَّمانُ على البائع» وأمًا غيرٌ 
محلّها بالحاجة كالكتاب للنّسخ» والجمْن يُضَاعُ على نصلِهء وظرف القمح فقولانٍ. 

والأَجَرَاءُ والصّنَاعٌُ تحت يدٍ الصّانع أمناء لهُء وأمّا أجيرُ حمل غير الطّعام فإِنْ غرّ أو 
فرط ضمنَء وإِلَا فلا. وفي حمل الطعام يضمنٌ مطلقًا إلا ببيّنةٍ أو يصحبه ربّهء وقال به 
الفقهاءٌ السَّبِعةٌء وأمّا أجيرُ الحراسة فلا يضمن شيئّاء والحمّاميٌ أمينٌ على التْيّابء وقيل : 

وكُلُ مَنْ أوصّل نفعًا من عمل ومالٍ بأمْرٍ المنتفع أو بغيرٍ أمره ممّا لا بد له مه بعْرْم 
فعليه أجرةٌ العمل ومثلٌ المالٍ. بخلافٍ عمل يليه بنفسِه أو بعبدهٍ أو مال يَسْقْطُ مثلةُ عند 
التَنارْع . لو قال المالِك : سُرِقَء وقال الصّانعُ استصَعْتَنِي - فقال ابن القاسِم: يتحالفانٍ 
ويقالٌ للمالكِ: ادقع قيمة العمل» فإِنْ أبى - قيلَ للصَّانِع : اْمْعْ قيمة المتاع بغيرٍ عملٍ. 
فإن أتن. كان شريكين بالقيمة والعمل» وقال غيرُهُ: العامل مدع فلو قالَ المالك: 
أودَعْيُكَ ‏ فقال ابن القاسم: القولُ قولُ الصَّانِع وإِلّا ذَّمَبَتْ أعمالهمٌ لأنّهُمْ لا يشهدونٌ. 
وقال غيره: العامل مدع ولو صاعٌ سوارين فقال المالِك: أمَرْنْكَ بِخْلْخَالَيْن صَدَقَ 
الصّابِعْ ‏ فلوٌ قال المالك ابعلاثة والصَائِعْ بأريعة حدق الصَّائِعُ فيما يشبة بخلافٍ البناء لأنّهُ 
غيرٌُ جائز لذلك» ولو اختلفا في رذه قالقول قول المالك قيضة ببيئة أو بغير «بكة ب .وقال 
ال الماجهرة : اإن مده يقق رزلا" #القرك ارون االطدات: ٠‏ 


الجعالة 


ىو 


للجعالة أركانٌ ‏ المتعاقدانٍ» أهِلِيّةُ العمل والاستئجارء ولا يشترط في المجعولٍ له 
التّعيينُ ولا العِلْمُ بالجعالة فلو قال : منْ رَدّ عبدي البق فلهُ دينارٌ فمنْ أحضرَة استَّحَفّة - 
عَلِمَ بِالجْغْل أو لم يَعْلّمْ تكلّفٌ طلبَّهُ أو لم يُتكلفه وعليه نفقئُهُ» فلو أحضرَهُ قبل القولٍ 
وعادثُهُ النَكَسّبُ بذلكَ فلهُ أجرُ مثله بقدر تعبه» وإِنْ شاءً ربّهُ تركهُ لهُ ولا شيء لهُ» وإِن 
برعاي موس ويا مسي سو عات الجعل 
بينهما بقدر شخوص كل واحدٍء ولو استُّحِقٌ قَّ بعد أن وجدهُ فالجعلٌ على الجاعل لا على 
المُسْتَحِقّ وفي سقوطه بحريّته: قولان. 
الجَعْل : 

كالأجرة فلا يجورٌ: بِعْهُ ولكَ من كل دينار قيراطًء ولا لك نصف الآبق» فإِنْ ترك 
0 ولو قال لواحدٍ دينارٌ ولآخرَ دينارانٍ فردَّاهٌ معًا ‏ فقولانٍ: ينفردانٍ» 

يتكركان» “العم : كعمل الإجارة إلا أَنّهُ لا بقنترط كونة هخلوماة فإن مسافة برد العيد 
م ولو وجدّ آبمًا أو ضالَّا منْ غير عمل فلا جُعَلَ لهُ على رده ولا على 
دلالتِهِ لوجوبه عليه . 


ومن شرطِه: أن لا يُقَّدَّرَ بزمانٍ ولا فهيّ إجارَةٌء وفي جوازه في الشَّيِءٍ الكثير : 
قولان» وفيها: ما جارٌ فيه الجَعْلٌّ جازَّتٌ فيه الإجارةٌ ولا ينُعَكسٌء وهيّ جائزة من 
الجانبين» فإِنٌ شرع م لزمّ الجاعلَء وقيل: لازمهُ فيهما بالقولء وقيلَ: في الجاعل» ونقدَهُ 
كالخيار» ويشقط بالتركة إلة أن وسساحة الجاعِلُ على الإتمام فيكونَ لهُ ما بقيّء وقيل: ما 
لم يزِدْ على نسبّة عملهء ولو مات العبدٌُ سقطء وإذا تنازعا في قدر الجُعْلٍ تحالفا ووجبٌ 
جْعْلُ المثل» وفي الفاسدةٍ ‏ ثالثها: التَمصيلُ كالقِرَاض ولم يبين» ومشارطةٌ الطبيب على 
ال ء والمُعَلّم على القرآنٍ والحافر على استخراج الماء بتعريفٍ شْذَةٍ الأرض وبعدٍ الماءٍء 
وكراء السفينة مُتَرَدْدٌ بِينَ الإجارة والجغل . 
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والمواتٌ ‏ الأرضٌ السَّالمةٌ عن الاختصاص» والاختصاص على وجوو: 


عع مر 


الأوّلُ: العمارةٌ ولو اندرّسَتٌ فلو كانّتٌ عمارةٌ إحياءِ واندرسَتٌ - فقولان. 

الناني: حَرِيمٌ مم عمارةء وحريمٌ البلدٍ ما يرتفقٌ بهِ لرعي مواشيهمْ ومحتَطْبِهِمْ مما 
تلحَقُهُ غدرًا ورواححاء وحريمٌ الدَّارٍ المحفوفةٍ بالموات ما يُرْتَمْقُ به منْ مطرح ثُراب» 
ومَصَبٌ ميزاب؛ والمحفوفة بالأملاكِ لا تختصٌء ولكلٌ الانتفاعٌ بملكه وحريده مما لا 
يضر بجاره. قال ابن القاسم : فأمًا حمَام؛ وفرنٌ»ء وكيرٌ للحديدٍء ورحًا تضُرٌ بالجدار فلهم 
منعُهُء قالهُ مالكُ: قال أَشْهَبُ: مَن اضطرٌ إلى حفر بثر في دارو حفرَ وإن أضر بجارو وهو 
أولى بمنع جاره أنْ يَضُرٌ بو من ملو قالَهُ مالك 

ولا يُمْتَعُ من الأبرجَة والأجناح إلا أنْ تُعْلَمَ المضرة ة بالسّابقَ» فإِنْ دخلَ حمامٌ أو 
نحل لا يمكِنُهُ رده فهو كصيدٍ نذ. 

وحريم م البثر ما لا يضرٌ بمائها ولا يُضَيِّنْ على دوابٌ وارديها. 

الثالَك: التشيحية .:وفية» قولان. قال ابن القاسم : لأ يعرف مالك التحجير إحناء 
ولا تركه ثلاث سنينَء وقال أشهبٌ: رُويّ عن عَمَرَ رضي الله عنه أَنّهُ يُنْتَظْدُ ثلاث سنينّ : 
وأنا أراهُ حسئاء وقال أيضًا: ل داك و ااه بعرم فاك لم عدن أمّا ما 
لا يقوى على عمله فلا يُفِيدُهُ اثفانًا. 

اراب : الإقطاعٌ من الإمام وهو تمليكٌ ولا يُطالبُ بالإحياءء ولا يُقْطِعْ غير المواتٍ 
تمليكا ولكن امتناعا. 

الخامسٌ: الجِمّى وللإمام أن يحمي إذا احتيج إليه وقلّ مما فضل عن منافع أهلهاء 
وحمى رسول الله يكةٍ البقيع لخيل المهاجرين» وحمى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
الرَيدَةٌ لما يُحَْمَلَ عليه في الجهادٍ. 

السّادِسُ: القربُ» ويفتقرٌ فيه إلى إِذنٍ الإمام فلو ١‏ عاد لكان للإمام إِمضَاوؤُءُ أو 
اه ةد اء وقال أشي لا يفْتَمَرْهِ وأمًا الإحياءٌ فما يُعَدُ في العرفٍ غمارة فزي 
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كبناءٍء وغرس» وحرثء وحفر بثرء وإجراءِ نهرء وفي إحياء الذَّمّيّ في غيرٍ جزيرة 
الغردى النياة تقل ]كان يده بولا لاز الشوان «النقانت بولا لقن الاك منها 
فيما خف ولا غيرهم» ومن سبق فهوّ أحنُ به من غيره كالمسجدٍء ولا ينبغي أنْ يُنَخَدَ 
السحد سبل مَجَرَّدًا للعبادة ولقيام اللْيلء وحْففَ في القائلة والنوم نهارّاء ويكره فيه 
البيعٌ؛ والكرفع وي الشيفهة نضا العبالة والهتفُ بالجنائزء ورفعٌ الصَّوتِ ولو 
عِلْم؛ ويجوز للرّجُلٍ جَعْلُ عُلْوِ مسكنه مسجدّاء ولانيض 7خ شذله بهذا سكن 
الك را ال بوي لمم 1 دخولٌ الخيل والبغالٍ والحميرٍ عند نقلها إليه بخلافٍ 
الإبل» وكرة أن يبصق على أرضه ا وأن يعلَمَ فيه الصّبِيانَء وأمّا المعادنٌُ ‏ فثالثها إِنْ 
كانَ ذهبًا أو فضّةً فإلى الإمام وإِنّ كان غيرُهُ فلصاجب الأرض أو لأَمْلٍ العلج ور 
الا جر لمر م راان وأا الما في الآنيةِ أو بكر في مِلْكهِ فيجور 
و وما يسيلٌ منّ الجبالٍ في أرض مُبَاحَةٍ يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الكعبِينٍ 
ثم يرسِلَهُ ويؤمَرُ بالنّسوية فإِنْ تعذرَ سْقِيَ كل موضع على حدةء فإِنْ أحدتٌ إحياءٌ الأعلى 
فالأقدمُ أحقٌء ا ل ا ا وإرسالَهُء فإِنٍِ اجتمع جماعَةٌ 
في إجراءٍ ماءٍ إلى 0 الأعلى. وكانٌ بينهمٌ يَفْسِمُونَهُ بِالقِلْد وشِبهِهِ على قدر 
أعمالهمٌ . اقلت كد ول ماءً لأقلُ جزءٍ ويجري النَّهَرُ له إلى أن يَنْقْذَ ثُمْ كذلك 
لغيره أو يُعْرّف مقدارٌ ما سيا منهُ يومًا وليلةٌ» وَيُمْسَمُ م على أنصبائِهمم. ويَجَعَلُ كَل واحلٍ 
مقدارّه في قدر أو قدور بمثقاب الأَوّلٍ ولا يَجَري النْهْرُ لهُ حنّى يَنْمُذّء أو يُفسَمُ بِخْسْبَةٍ 
يُجِعَلُ فيها خروقٌ أو بغير ذلك وأمّا ماءُ البئر التي حُفِرَتْ في الفيافي فلا تباغ وصاحبها 
أو ورثتةُ أحقٌ بكفايتهم. وقال ابن الماجشونٍ: لا حظّ فيها للرّوجينء ولا يمنعٌ ما فضَلَ» 
والمسافرونَ أحقٌّ من المقيمينَ» ولهمْ عارية الدَلُو والرّشاءِ والحوضء فلو بِيّنَ حافرها 
وأشهدّ أنه ملك فقال الباجئٌّ: الظَاهِرٌ أَنَّهُ يملك ولا نصّ فيه . 

وأا توابعُ الماء من الصَّيدٍ والكلاًء فإِنْ كانَ في أرض غير مملوكةٍ لم يمن أحدّء وأمًا 
المملوكة فقالَ ابن القاسم : اسألتُ مالا عن بحيراتٍ بمصرٌ يبِيعُ أهلها سمكها فقال: لا 
يعْجنِي لأنها تَقِلُ وتكثرٌ ولا أَحِبُ لهُ منع أحدٍ يصيد. قال تيون : له منعة» وقال أشهتُ : 
إِنْ طرحوها فتوالدتٌ مُيِْعَتُ وأمّا الكلأ فسألَ ابن ديار ابن القاسمء وابنُ حبيب مطرفًا عن ما 
يمنمُ منهُ وما يباحُ فقالا: لا يبِيعُ ويمنمُ ما في مروجه وحماه منْ ملكهء ويباحٌُ ما فضلّ عنهُ مما 
في فحوصها من البُورٍ والعَقًَا . قالا: إلا أن يكمَيِقَهُ رَدْعُهُ فلهُ منعهم للضَّرَرِء 0 
الماجشونٍ فسوّى بينهما في بيعِه إلا ما فضلّ عنهُ من العَمَاء وسوّى أشْهَبُ في مَنْعْهِ قال : 
هُوّ كالماء الجاري لا يحل منمّ ما فضلّ عنهُ ولا بِعْهُ إلا أَنّْ يَجْرّهُ ويحمِلّهُ فيبيعَهُ . 


للوقفب أربعة أركانٍ : 


الموقوف: ويصحٌ في العقارٍ المملوكِ لا المستأجر منّ الأراضي والديارٍ والحوانيتِ 
والحوائطٍ والمساجدٍ والمصانع والآبارٍ والقناطر والمقابرٍ والططوق جكبانا بوغيرة# :ولي 
الحيوانٍ والعروض: روايتانٍ» وقيلَ: لا خلاف في الخيل» وقيل: يُكْرَهُ في الرّقِيقٍ 
خاصّةٌ؛ ولا يصحٌّ وقف الطعام . 


الثاني : الموقرت علي :فلا وققرط اليزلة ل أن كون 11و اهاذ فإذاءوت.فقها” 
يكونٌ لغيروء وقيل: يرجمٌ ملكا. ويصح على الجنين» » وعلى من سيولد. وعلى الذَّمىّ» 
بخلافٍ الكنيسةٍ وشراء الخمر وشبههء والوقفٌ في معصيةٍ باطل. ولا يشترط ظهورٌ القربَة 
ولا يصِحٌ على وارثِ في مرض الموتء وإِنْ شرَّك فما خْصٌ الوارث فميراث» ويرجِعٌ 
تعد سولف الوارثِ إلى مَرْجِعِهِء فلؤ وقف في مرضِه على ثلاثة أولادٍ وأربعةٍ أولاد ابن 
ونناتر ودر كو :راذا وووحة والتلك ميحد افلولك اولك أررعة أسباع : وقفٌء والباقي 
للولّدِ: موقوفٌ بأيديهمْ يُفْسَمُ على الوَرَنَةِ كغيره فلو مات أحدُ الأولاد رجَمّ لولد الولد 
الثلثان والباقي يقسم على الورثة» ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب ولد لأنه 
كميراك». فلو ينات أولاً أحدُ ولدٍ الولدٍ رجعٌ لهِمْ النْصفٌ والباقي على جميع الورثةٍ فلو 
انقرضوا رجمّ الجميعٌ كميراثٍ للورثة وقال سحنون : لا تدخل الأمّ والرُوجةٌ لآن وجوعة 
للوقنِيّة لأنّهُمْ أولى. قال النُونسيٌ: قول ابن القايم صوابٌ لأنَّ الرُجوعَ لا يكونٌ مع 
وجود المُحَبِّس عليه ولا تَخْرُحُ للأمٌ والرّوجةٍ حنّى ينقرضٌ الأولادُ فيرجعٌ إلى أقرب 
النّاسٍ بِالمُحَبِّسِء ولا يصِحٌ وقفٌ الإنسانٍ على نفسهء وقيل: إِنْ أفرد»ء وكرة مالك إخراجَ 
البََاتِء وقال: عملٌ الجاهليّة» وإذا وقمٌّ ‏ فقال ابن القاسِم : الشَّأَنُ يُبْطلٌء وقال أيضًا: 
إن جيزٌ مضىء وإنْ لم يُحَرْ عَنْهُ فليَرْدهُ مسجلا وقال أيضًا: إذا مات مضى وإلَّا فَلْيَجِعَلَهُ 
مسجلاًء وقيل: يجوز على البنين خاصّة 0 البناتِ خاصّةء قال الاح وهو مبنيٌ 
على الهبةٍ لبعض دون بعض . 


258 الوقيف 

الث : الصيعَةُ وما يقوم مقامها فلو أن في الصّلاةٍ مُطلمًا ولم يحص شعنضًا ولا 
بمالااتهد #اللصريج» ولفظ وقفتٌ يفيذ التَّأْبِيدٌ ريسيت واتضيدقتة إن افكرنَ يهنا يدل 
منْ قيدٍ أو جهة لا تنْمَطِعْ بد وإلا فروايتان» وإذا لم يتأبّد رجعٌ بعدّ انقطاع جهته ملكا 
لمالكه أو لورتتِه وإذا تأبّدَ رجع إلى عصبةٍ المُحَبّس منّ الفقراءِ ثُمّ على عصِبَتِهِمْ» ويدخل 
منّ الَنْسَاءِ منْ لو كان رجلا كان عضب : وفيل : لا تَدخلٌ النهناءة ولا تدخل الْرّوجِة ولا 
الجَدَةٌ للأم؛ وعلى دخولِهنٌ ‏ لو ضاق فالبناتُ أؤُلاء ثم على الفقراء . 


وشرط الوقف: 
رانم 7 للبم مرت مرفي مره ون لطر يرك كان يضر كما له ني 
مصرفها فثالثها - فيها: إِنْ كان غلّة يصرقُهًا فليم بحوزء وإنْ كان كفرس أو سلاح 


فر : نا لو كان واليّا على من وثَقَهُ عليه فحورٌ إذا أشهد وصرف الكْلَهَ في مصرفِا: 

يشترط في إثباتٍ الحوز شهادةٌ بمعايّكةٍ لا بإقرارء والوقفُ: لازم ولو قالَ: ولي لحار 
9 يشترط التَّنْجِيرٌ كما إذا قال إذا جاء رأ سٌ الشَّهْر فهرّ وقف. ولا التابيذ يز بصم 
جعلها ملكا بعدٌ لهم ولغيرهم. ولو ال على أولادي ولا أولاة لهُ نفي جوز ابيع قز 
. بحبيه ويُخْرَجٌ إلى يد قَوِ ليصح الحوزء وتوقف 
كلاد رد انام وإلّا فلاقرب النّاس اليف ولأ مشعرط اتعيين المصرت لفظايزة لو 
قالَ: وقَقْتُ صَرِفَ إلى الفقراءء وقيلَ: في وُجُوهٍ الخير 5 اي رذ 
انبِعّ كتخصيص مدرسة أو رباطٍ أو أصحاب مذهب بعينِه» ولو حبس على زيدٍ وعمروء 
ثُمّ على الفقراء فماتٌ أحدهما فحِصّتَهُ للفقراء إن كانت عَلَّهَّ وإِنْ كانت كركوب الذَابَة 
وشبهه فروايتانٍ. 


إياسه : قولانء اين الماجشون: 
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ولدي أو أولادي يتناول ولد الصّلْبِ مطلقًا وولد ذكرهمٌ ويؤئّرُ الأعلى» وقيل: 
يُسَوّىء وولدي وولد ولدي - المنصوصٌ أيضًا: لا يدخلٌ ولد البناتِ» وأولادي: فلانٌ 
وفلانٌ وفلانةٌ وأولادهم يدخلون اتّفاقًا. قال الباجيُ: وأخطأ ابنُ زَرْبِ في ولدي 
وولدهم. كولدي ب بِينَ المسألتينء وبنيّ وبني بنىّ كولدي وولدٍ ولدي على المنصوص» . 
وعقين كردق إن كال فونه الت قلبيل بعقت وتسلي كذلك .ودزييي يدحل ولد 
البناتٍ اثفاقًا لأنّ عيسى من ذرَيُِةٍ إبراهيمَ 505 السَّلامُ وعلى إِخوتِهِ يدخلٌ الذّكرُ 
والأنثى» ورجالٌ إخوتي ونساثهم» يدخلٌ الصَّغيرُ معهمْء وعلى بني أبي إخوتهُ الذكور 
وأولادهم الذكورُء وقال التُونْسِيُ: وهو اختلافٌ. 


وآلي وأهلي ‏ قال ابن القاسِم : سِوَاؤهم العَصَبَةٌ ومنْ لو كان رجلا كان عصبَة 
وقيل: الْأَهْلُ منْ كان مِنْ جِهَةٍ أحد الأبوين قَرُبُوا أو بعدوا كالأقارب؛ وعلى مواليه ‏ 
رُوِيّ: مواليهٍ الذينَ أعتقهمْ فقط وأُوَلادْهُمْء ورّوى: وموالي أبيه وابنهء ورجم إلي 
وروي: مواليه وموالي مواليه» ورويّ: وموالي الجَدّ والجَدَّةِ والأم والأخ. وفي الجميع 
يُؤْثْرُ الأحوجٌ فإن استووا فالأقربُ» وعلى قومِه: عَصَبَتُهُ دونَ النّسَاءِء وأطفال أهلي أو 
صبيائه: وصِغَارُهُم : لغيرٍ البالغينَ» وِسُبَائَهُمْ وأحدائُهُمْ: لمنْ بَيْنَ البلوغ وكمالٍ 
الأربَعِينَء وكهولْهُمْ: لمنْ جاوزها إلى السْبّينَء ٠‏ وشيوخهم: الي عار رهاة والدكوز 
والإناتُ في الجميعء وأرامِلّهُم: للذُكَرٍ والأنثى سواءء وَحُكُمُ مُطَلَقِهِ: التَنْجِيرُ ما لم 
يقيْدْ باستقبالء وهوّ منْ رأس المالٍ في الصَّحةٍء والتّدجِيرُ في الحياقء وإلّا ففي التُلتِء 
ويملك الموقوق عليه الغَلَهَ والدّمرةَ واللَّّنَ والصُّوفَء ونتاجها: الإناتُ وقفٌء ويباعٌ 
فضلٌ ذكورها عن ضرابها في إناثِ وما كبر من الإناث كالذّكور» وقال ابن القاسِم: ما 
سوق العقار إذا ذُهَبَتٌ متفعية 8 وُقفْ لها كالفرين يهرمٌ» والثوب 0 - يباع في 
مثله أو شقصِهء وقال ابن الماجشون: لا يُباٌ وقفُ وإن ذهبت منفعته إِلَا أن يكونٌ 


ْ 


بشرط . 
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ويتولى الوقفف : من شرط الواقف لا الواقف فلو شرط لم يجزٌ فإن جعلة بيد غيره 
ويِتسَلَمُ منة منهُ غلّتها ويصرقُهًا وعلى ذلكٌ وقّفَ ‏ فقولانٍ» ويبدأ بإصلاجه ونفقته ولو شرط 
خِلافَهُ؛ لم يُمَبَلْ. إن كانت دارًا للسّكئى ‏ فإمًا أُصْلَّحَ وإمّا خرج فَتُكْرَى بما تَصلْحُ به 
ولو شرط الواقف إصلاحَهًا عليه لم يُقْبَنْء وإنْ كانَ فرسًا للجهادٍ رابيد تعلى يا تايب 
فإِنْ لم يكن بِيعَ وعَوّضٌ به سلاح. وقال ابنُ الماجشون: تبقى ولو تحمَقّ هلاكها. 

ومن هدم وقمًا فعليه رده كما كان لا قيمتُهُ فبك انلنت هرانا ناا للقيو تفز 


السَّلْفٍ 0 القع ع وو 


وعن مالك : لا بأسّ أن يشترى من دور مُحَبْسَةٍ إذا اتيج لتوسعَةٍ مسجدٍ أو طريقي 
لأنّهُ نمع عام وقِيلَ: في مساجدٍ جوامع الأمصار لا القبائل» ويُكري المُتَوَلَي بنظره السّنة 
والسّنتين كالوكيل» فإ أكراها لمنْ مرجِعهًا إليه جارزَّت الزٌيادَةٌ وقد أكرى مالك رحمة 
الله مَنْْلَهُ وهو كذلك عق مين واستكتتث: فلا يفُسَحٌ كِرَاء الوَقفٍ زياد ولا يقَسَمْ | إلا 
ما وجب بالسُّكْى وغيرها لأنَّ الميت يَسْقْطْ والمولُودَ والمُتَجَدّدَ يسبَجقُ» فلؤ فُسِمَ قَبْلَهُ 


ى © مرهوة رو ع2 م 


فقد بُحْرَمُ مُسْتَحِقٌ ويأخذ ور 

وإذا ؛ بنى الموقوفٌ عليه فيه أو أَصْلَحَ بخشَّبٍ أو غيره فأمَرْهُ له تإدهات وام 
يذَكرْهُ فهوَ وَقَفْ قل أو كثرّ»ء وقال بن القابيم” لورنّتهِ ولمُ يَرَ ما قال مآلك وحجينه الله 
وقيلَ: إِنْ كان يسيرًا كميزاب ونحوه فوقف. ولا فلا. 

ولوككت:الوفت:قأزاةغية الواقك إعاذتة كللواقك: أو..ووتيه مثثة لأن غيئة ملك 
ون امتنع نَقُلُهُ عن الوقٌفِيّة قال مالك رحمة الله: ومنْ حَبّسَ على قوم وأعقابِهمْ فللمتولي : 
تفضيلٌُ أهل الحاجةٍ والعيالٍ والزَّمانَةٍ في الناتروال تكك بالفهافونة. .و آنا خلى وليه أن ولد 
ولده فقيلَ: كَذَلِكء وقيل: العَنِنُ والفقيرُ سواء» أمّا إذا عيّنَهِمْ سوّيّ بينهم» ومواليه مثله 
ولا يخرجٌ السَاكِنُ لغيره وإ كان عَيْيًا . 

ون وت طلل 11لا لاط بره أذة كات كع اماق اللحيادة بع م ةا 
من الموقوفٍ عليهم بشيءٍ بُذِىءَ به. 


_ 
ا ب دي 
الهبتئة 


0 - ثلاثة ا ل م سي 5-0 


لواب أ أو لورَثته ب غير مُوؤَّيدٍ. 


والأقنى: غيد خائزة د هغرة: 'إن فك قبلك قداري لله فإن: مث قيلي فداذك 
لى. ظ 


النّاني: الموهوبُ ‏ كل مملوكِ يقبلْ النّقْلَ فْيَصِحُ هِبَةُ المجهولٍ والآبت والكلْب 
والمرهونء ويُخَيّرُ المرنَهِنُ في إمضائهًا فإِن لم يْمْض ففي جَبْرِهِ على افتكاكه مُعَجَلاً إن 
كان لا يَجْهَلُ أن الهبَهٌ لا َم إلا بتعجيله: قولان. ا ل 
ويقضي في الأجل إن كان موسا باحدة الموهوث :له وتصِح هبَة الذين» وقيضة كقبْضه 
لير الوا (ناد المزيرة ويب 


الواهِبُ: من له التَِيُعُه وتصِحٌ هبةٌ المريض من ثليه وشرط استقرارها لا لزومها 
الحورٌ كالصَّدقَةِ إلا في صَدَفَةِ أب على صغير وعلى ذلك علماءٌ المدينة» وتحازٌ بِإِذْنِهِ 
وبغير ادق و د هليم اك 0-0 حِسْمِهِ وعَمْلِه وقيام وججههء والعارية 
والقرض كالهبة في الحوز؛ فلو مات قَبْلَهُ وهوّ جادٌ فيه أو ساع في تزكية يود اليدة 
فقال ابن 0 و وصححتء وقال ابن الماجشونٍ: بطلت ع مرض أو جَنّ بطل 
القَبْضُ إِنْ انَضَلَا بالموتِ فإنْ صم فَلَّهُ الطلَبُ الأوَّلُ وقال أَشْهَبُ: إِنْ قَبَضَ فيهما ‏ 
للقي د بوم بول ار تو دن تكله عابنا داورل عن اللي قزر الل 
ولو بحادِثِ بطلّتثء. وبقاؤُهُ في الدَّارٍ الموهوبّة باكتراءِ أو إعمارٍ أو إرقاق حبَّى مات 
منافٍ للحوزء وفرَّقَ ابن القاسم بِينَ هِبَةٍ الزُوج لوغ وال ده للزوج ذاة بتكتافة) 
لأنّ اليَدَ في السَكنّى للزوج» وأمّا الخَادِمُ عندهما و العديينة أعده ار فروى 
ابن القاسِم : أنّهُ لازِمُ»ء وروى أشهبٌ: أَنَّهُ ضعيف وليس بالبيّن. ولو حازها ثم أجرها 
أو أرفقٌ بها الواهبٌ فرجمَ م إليها عن قُرْبٍ بطلَتُ باتفاقٍ. فَإِن كان بعد سند فروايتان» 
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ولو رجعّ مختفيًا أو ضيمًا فمات لمْ تَبْطْلْ ولو كان عن قربء ولو باعَ الواهِبٌُ. فإنْ عَلِمَ 

لقا بالج للمرعوم 440 يوز لك لك ,2 وهو على ا إن رمات كذ عاج طني 
بطلانها: قولان. واضطربَ فيها قول ابن العاسم بخللاف الرّهْنِ فإِنّهُ يبطلٌ»ء » فلو كان 
وهبها وحازها النّاني فقال ابن القاسم : للأولٍ» وفال م د ليس هذا بشيءع والحائز 
أولى . 


فإن أعبَّىَ الواهِبُ الأمَةَ أو اسْنَؤْلَدَهَا ففي رده وتقويم الأمةٍ: قولانٍ. وفي بيع 
الموهوب لهُ وَهِبتَهِ: قولانٍ ‏ بخلافٍ العِنْقِء وملعت ذا أوهررا وك ني عضها 
وجيرٌ الباقي فقال ابن القاسِم : ما جِيرٌ لَزِمَ دُونَ الباقى» وقيل : إِنْ كان كثيرًا لزم الجميع ؛ 
إل فلا وفي جعل هِبَةٍ المغصوب كالدين» يحوزه ه بالإشهاد: قولان. واختاره 00 
وأنكرهُ يحيئ» وفي هبةٍ المودع لم يَقْلْ قَبلْتُ حنَّى مات الواهِبُ: قولانٍء وكذلك من 
وّهِبَ لهُ فقبضٌ ليتروّى ثُمّ مات الواهبٌ. 

ولو تصدَقُتْ بصداقها فقبله ثمْ مت عليه فردٌ كتابها أو أشهد لها في غيره لم يكن 
لها شيءٌ لأنها عطيّةٌ لم تُمْبَض. وإذا وم تسكا يد امود وماتٌ وعَلِمَ المُودَعَ 
صححتث» بخلافٍ ما وَهَبَهُ مما تحت يد وكيله فإنّهُ لا يصِحٌ إِلّا ما قبض» وما تحت يد 
المخدم والمستعيرٍ كالمودع . ولم نشتوط ادن ال 0 المودع لقدرَيه على 
أن لا يحور للموهوب. وقيل : إن كان الإخدام والهبَة دُفْعَةٌ واحدةً فهرّ حور له دالا. 
رما فحنت بد المرئهنٍ والمستأجر اليس ببحوزء له انيت الاجاتة تفال ايت 
المستأجرٌ كالمودّع. والمرسلٌ هَدِيّةَ يموت أحدهما قبل وصولها ‏ في المُدَوَنْةٍ: تزجع إلى 
المُهُدِي: أو لورَئَيهِ وعُلْلَ بفواتٍ الحوز أو بعدم القبول. وقال ابنُ حبيب: إِنْ مات 
الواهِبٌ بطلْتُ بخلافٍ موتٍ الموهوب لَه وعن ابن القايم : إِنْ كان لمن حوره حورًا 
لهم كصغاره وأَبْكَارِ بناته مَضْتٌ. وما يستصحبه هُ الحاح وغيرةٌ من الهديّةَ لأهله وغيرهممٌ 
كذلك . 

والهِبَةٌ قسمان - مُقَيدٌ بنفي النُواب» وَقَطلقٌ ف الأول قسمان للموذة والمحة فلا 
رجوعَ إِلّا لاب والأمٌ» وقيل: ما لم يَحُرْهُ المُوَلَى عليهء وفي إلحاقٍ الجدٌ والجَدَةٍ بهما: 
روايتان. 

ولو تنك التموقيوت او زان بولكة بفنة أو ورزعف اليفك آذ اذان الارة لاخل 
الهبّةِ - وقيلّ: مطلقًا ‏ فات الوُجُوعٌ. وق عرف اعدهينا كقلك وقال انيه رذ 


الهِبَةٌ [ ظ 213 
مَرِض الأبٌ فلهُء قال: وأيضًا ليس لهء وقال: وأما الابنُ فلا أدري وعلى إفاتته لو 
زال - ففى عودٍ الرُجوع : قولانٍ. ولو وُهِبَ على هذه الأحوالٍ ‏ ففي إفاتتها الرُجوعٌ : 
قولانء وتغيّرُ السُوقٍ لا يُفِيتُء وفي زيادةٍ عينها ونقصانهاء قولانٍء ولو ولدتٍ الأمةُ لم 
يُعْتَضَرِ الولدُ» قال االحمة: إلا بفور الولادة» والحملٌ منهُ مفيت؛ وفي مُجَرّدٍ الوَّطء : 
قولان. 

الثاني : نا تعدا بو التتزت إلى الورعز وجل من«ضلة وحم أو لتقي أو :ينيع إوندحوة 
فلا اعتصارٌ فيه لأبٍ ولا لأمٌّ ولا لغيرهما لأنّهُ صدقةٌ. ولأييض 23 أن وكيا برغ إلا 
بميراث ولا يأكُلُ منْ ثمرمًا ولا يَرْكَبُهَا. وأمّا المُطَلَقُ فيحملُ على ما يتّفقانِ عليه فَإِنٍ 
اختلفا حكمٌ بالعرفٍ مع اليمينٍ فإِنْ أشكَلَ فالقولُ قولٌ الواهِبٍ مع يمينه. ولابيانة 
الموهوت إلا قيمتها قائمةً أو فَائِتَةَ . وقال مُطرف: للواهب أن يأبى إِنْ كانت قائمة. وفي 
تعيينٍ الدَّرَاهِم والدَنَانِيرٍ - ثالثها لابن القايم: إلا الحَطبّ والتَبْنَ وشِبْهَهُ. وليس لهُ الوُجُوعٌ 
في النُواب بعد تعيينه وإِنْ لمم يقبض» وإذا صرّحَ بالنّواب - فإنْ عيّتَهُ فبيعٌ» وإِنّ لم يُعَينْهُ 
فصحححة ابن القاسم » ومنعة بعضهمٌ للجهل بِالئَّمَنِ. 


كتابٌ اللقطة 


1 

الصحرّاء» وفي إلحاقٍ البقر والخيل والبغالٍ والحمير ‏ ثالثها لابن القاسم: تلحى تَلحَىٌ البق 

دونها. وتلتقط الكل 0 بساجلٍ البحرء والمطروح حوّف العْرق» وبالغملاة تقدم 

الراحَلةَ لأربابها وعليهم ا لِهِ. والالتقاط حرام على من يَعْلْمُ خيانّةَ نفسِهِء ومكروة 

وفي المأمون: الاستحبابُ» والكرامَةُ» والاستحبابُ فيما لهُ بال» والوجوبُ: إن 

خافٌ عليها الحوَنَةَ فإنُ أخذها ليحفظها ثم ردّها ضمنها. وهيّ أمانةٌ ما لمم ينو اختزالها 
فتصيرٌ كالمغصوب . 


ويجبُ تعريفها سنةٌ عقيبهُ في مظان طلبها في الجامع والمساجدٍ وغيرهما في كل 
يومين أو ثلاثةٍ بنفسهٍ أو بمنْ يثق به. نواه مما إن اق يهل لا تف تفيولة أن 
سماكها بعدها أن صنق ها هناك ليا يقال التائحة برسحدة 1ل الانلكة ذلا كبلك 


لقَطْمّها للحديث» والمذهَتٌ خلافة أو يسقَيهَا آفانة : 


يوادي 


وأمًا التَّافِهُ فلا يُعَحَفْ وأمّا ما فوقّهُ منْ نحو مَخلَاةٍ ودَلُو - فقيل : يُعَدّف به أَيَاما 
جل لوقل سَنَةَ كالكثير . وأمّا ما يَفْسْدُ كالطعام فإِنْ كان في قريةٍ أو في رُفَْةٍ له 


شه 


فِيهِمْ قيمةٌ فثالثها: تقيمتة إن أكلة ولا يشمن إن تصدى يةء إلا أَكَلَهُ بغير شيء. 
والشاة :بمكان يخشى غليها ويفسة نخيليا عذلكه واكاتيتافعها وغلاتها فقال:فالك» له 
جلابُ الشَّاةٍ ولا يُبْبَعُ إِلّا بها وبنسلهاء وقيل: إِلّا أن يكونّ له ثَّمَنّ. وله أنْ يُكْرِيٍ البقرّ 
وغيرها في علوفتها كراءً مأمونًا وله أنْ يَرْكبَ الذَابَةَ إلى موضهوء ثُمّ إن ركبها بعد 
ضمئهًا. وله بِيعُ ما يخاف ضِيعَتَهُ بغيرٍ إذنٍ الحاكم بخلافٍ ما لا مَؤْنَهَ في بقائه» وليسّ 
ِحَبْسِهٍ إِيَاها حدٌ إِلّا على اجتهادو» وربُهًا مخيّرٌ بِينَ غُرْمٍ التُفقةٍ وإسلامها فيها فتكون 
0 1 
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ويجبٌ ردهًا بِالبَيِئَةِ وبالإخبَار بِصِفْتها منْ نحو عِمَاصِها ووكائهًا وَهُمَا المشدودٌ 
فيه وَبِهِ. وفيٍ اعتبار عدد الدنانير والشراهم : قولانِء وفي إِلْرَامِهِ اليَمِينَ مع الصفة: 
قولان. وَيُجْترَأ بيبعض الصّفاتٍ المُعَلْبَةِ على الظّنّ على الأصمحٌ. وَيُسْتَأَنَى في الواحدة 
وإذا وصفها اثنانٍ بما يأَحْدّهًَا به المنفردٌ تحالفا وقُسِمَتٌ بينهما فإنْ نَكَلَ أحدمُمًا 
أخذها الحاليف. ولو دفعها بِصفَّةٍ أو بِيْةٍ بيو ثم وصفها ثانٍ أو أقامَ بِيْئَهَ فلا شيءَ على 
المُلتَقِطِء وقال ابن الماجشون: إن لم يُشْهِدَ بالقَئئض على الواصفب ضمنّ ولصاحبها 
دما بعد الم أيضًا حيث وجدها بيد المُْتَاعٍ من المُلَقِطٍ لا المساكين بعد الس - 
فقال ابنٌ القاييم: يأحد الثمن' لا غيرء بوفال. أشي إن كان باع بِإِذْنِ العام فَإِنٌ 
لمت بعد تملكهَا أو تصدقهَا فعليه قيمتها يوم ذلك أمر مثلهاء فإنُ وجدها ناقصةً بعدها 
خَيّرَ بِينَ أخْذِمًا ناقصّةً وقيمتها من المُلْتَقَط وللمُلَْقِطٍ الرُجُوعٌ على المساكين في عينها 
إن اكه تمتها إلا أن يكون: تضدى عن تثمف إن كانّث قائمَة بأيديهم فليس لربْها 
سواها. وإذا كان المُلْبَقِط عبدًا فما وجب بالتَّعَدَي ففي رَقَبَتِهِ كالجتَايّة» وبغيره ففي 


دمية ., 


7 ص عن 


واللّقيط ‏ طفلٌ ضَائِعٌ لا كافل لهُ. 

والتقاطة : فرض كفايّة. وينبغي الإشهادء وين لاود كد خرف وقال أشَهُبٌ 
إلا أن كوت أخذة لبرققة إلى الحاكم فلم يَْبله. قال الباجيّ: يعني إِنْ كان موضعًا 
تطروقا فيرف اكيز يأحدة. 

وليس للعبدٍ والمكاتب التقاط إلا بِإِدْنٍ السيك روود الميلم . 5-7 الأقيط 
المحكومُ بإسلامهِ منّ الذّمَىٌ» وإذا ازْدحَمَ اثنانٍ فَالسَابِقُ ثُمّ الأول والااقالةا فته وعلن 
الملتقط حضائتتة. وأمّا نفمَتُهُ فَمِنْ ماله من وَقْفٍ أو هِبَةٍ أو وَصِيَّةِ أو شيء كان تحتّه أو 
وو 0 وإلّا ففي بيتٍ المالٍ إن تعذْرَ فعلى المُلَْقِط حنّى يَبلع 
لتق ونان نينه له أنه بالبيّئَةٍ طرحَهٌ عمدًا لرِمَيْهُ إلا أنْ يكون أَنْقَقَ حِسْبَة فلا رُجُوعَ 


عم ت” 


فإِنْ أشكل ا ل المَنْفِق . 


وبُحْكَم بإسلام اللَقِيطٍ في قُرَى المسلمينَ ومواضعهمء فإِنْ كانَ في قرى الشّرْك 
فَمُشْرِكُء وقال أشْهَبٌ: إلا أن يَلْتَقِطَهُ مُسْلِمٌ فإن لم يكن فيها غير بيتين بين المسلمين 
فمشرك إلا أن يَلْتَقِطَهُ مسلمء وقال أَشْهْبُ: يُحْكُمْ بإسلامه كَحُرَييِهِ للاحْتِمَالٍ. 


وفي استلحاقي الملتقط المسلم بغيرٍ بِيْئةِ: قولانٍ. وفي مسلم غيره ثالثها : إِنّْ أنى ‏ 


أو 
10-0 


بوجه لحق به به كَمَنْ زَعَمَ أنّهُ طرحة لأنّهُ لا يعيش اولك وت إل إذا طرخة عاتن وأما 
ل ا وفي المر افد كالقياة: تمدق ون كاندمن :دن :ولد واللقيط 


2 2 


حرو ولا يْرَ ق إلا ب 1 ببِمِنَة لا بإقرار . 


وهو فوض #كناية فإذا اثقرةبخبرائظه تعكن. .وضنقاثة 'ثلاثة .شترط :وائحت»: وموجت 
للعزلٍ» غيرُ شرطٍ ومُسْنَحَبٌ . 
0 أنْ يكونٌ ذكرًا خرًا بالعًا غاقلة سيلا عدلا محتهدا قطنا - فإن لم يوج 


فَمقلد فلاقة الميصنية إلى وك نلو :رقن لا تأرق يوقي ١‏ الأبيهوز 4 إلا 

و وقال أَصْبَّعْ : العدلٌ من الثّاني» وقالَ الباجيّ: العالمٌ منّ الثَالِثِ . 

النّاني: السَّمْعْ والبصرٌ والكلامٌ ولا نص في الكتابة » والظاهٌ أَنّهُ من الثَّالِثِ . 

الدَالِتُ: أنْ يكونّ ورعًا غَيْيّا ليس بمديانٍ بلديًا معروف النَّسَبٍ غير محُدودٍ حليمًا 
معطي اله نكال لرقة للك ميقا من بطالة اشرو ضر وات :قي النخارب. نقذ 112 شقن 
رضي الله عنه زيادًا لذلك . 

لو لمات مرواتر الاستخلافٍ لم يَكُنْ لهُ استخلافٌ» وقيل: إِلَّا في 
المرض والسَّمْرِء و ُشترط عِلْمُهُ بما يُستَحْلَفُ فيو» وللإمام أن يَسْتَحْلِفَ منْ يرى غير رأيه 
في الاجتهادٍ وفي التَّقَلِيدِء ولو شرط الحُكُمَ بما يراه كانَ اشتراطا باطلاً» والتَّولية 
صحيحةٌ. قال الباجئّ: كان في سجلَاتٍ قُرْطْبَةَ ‏ ولا يخرجٌ عن قولٍ ابن القاسِم ما 
وجده. 

ويجورٌ أن يُنْصَبَ في البلدٍ قاضِيَانٍ فأكترَ - كل مستقلُ أو مختصٌ بناحيق أو بنوع - 
فلوٌ تنارَّعَ الخضْمَانِ في الاختيار فالمٌرْعَةٌ والنَّحْكِيمُ ماض في الأموالٍ» ومعناها ا 
الحاكمء وفي اشتراطٍ دوام الرّضًا إلى حين تُفُوذٍ الخحكم : قولانء وقال ار 
عر ري ع با الور رت 
فعشى اا تكن جونا باه فلو حكما عبدًا أو امرأة أو مسقوطا'فقولان يخلاف 
الكافرٍ والصّبِيّ والموسوس . فلو حَكُمَ حَضْمُهُ ‏ فثالثها: يمضي ما لم يَكُنٍ المُحَكُمْ 
القاضيّ ويجوز العزل لمصلحدء والمشهورٌ العدالة لا ينبغي أن تذرل المهود الفكيقة 


؟ واي 3ه > 


وقال اصبغ : ا إلي أن يَعُرّل إن وُجِدَ بَدَلَهُ وَقِذ غدل :عمد شعذا رضي الل عنهما وهو 
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أعدل من بعده إلى يوم القيامة وإذا باع ل و وعن غيره فَلِيبرٌه وقد عَرَلَ 
عَمَّرٌ شرحبيلٌ رضي الله عنهما فقال: أعة لط انر اليف ؟ تقال ل وَلكن 
وَجَدْتُ أقوى منك» فقال: إِنْ عَزْلَكَ عيبٌ فأخبر النَّاس بِعْذْرِي ففعل. 


وإذا ماتٌ المُسْتَحْلِفَ لم يَنْعَزِلُ مستخَلِفُوهُ ولو كانَ الخليفَةُ» ولو قال بعد العزلٍ 
قضَْتُ بكذا أو شهد بِأنّهُ قضى لم يُقْبَنَ قوله» وينبغي أنْ ينظرٌ في المحبوسينَ والأوصيّاء 
وأموالٍ الأيْتَام ويَحْثَارَ الكاتِبَ والمزكيّ وَالمَتَرْجِمَ ويَنَخْدَ مجلسًا يَصِلُ إليه الصّعِيف 
والمرأة في المَدَوَّنَةٍ والقضاءٌ في المسجدٍ من الحقٌ والأمر القديم . 


وقال مالك رحمه أللّه : كاذحمن ادر كتيوه القهاة لأ محلمون: لفون نان 
المسجدٍء. فُسْمْيّتْ رَحْبَةَ القضاة وإِنى لأسبَحِيّهُ فى مساجدٍ الأمصار من غير تضييق ليصلّ 
إلبه الحائض والذَمَيثْ» ولا تقامُ الحدودٌ في المسجدء ويِعَزْرٌ التَعْزِيرَ اليسيرَ. 


قال مالك: وليسٌ عليه أنْ يُنْعِبَ نفسَّهُ نهارَهُ كُلَّهُ. وإئّي أخافٌ أن يُكيْرَ فَيُخْطِىءَ 
ولا ينبغي أن يَجَلِسَ يام النْحرِ ويوم م الفطر ويومٌ سَفْرٍ الحاج وقدومه وفىي كثرة المطر 
والوّخل لأنّهُ يَضْرّ بالنّاس» وبعد الصّبْح وبين الظهر والعصر وبينَ العشاءَيْن» وفي كرامَة 
كه ذى .لاوزو ]إلن السصدة تلان ولا يَحْكُمْ في حال غضّبٍ ولا جوع ولا ما 
يُدْمِشَ عن تمام الفكرء وينبغي ان يَحْكُمْ بمحضر العدولٍ لَينقّلُوا الإقزاك افيشكة نجه 
وتكنه كك ينان يوقاك اكيت وف وبمحضر أهل العم ومشْاوَرَتِهِمْ كعثمان 
رضي الله عنهةء وقال مُطّف وابنّ الماجشون: لاا ينبغي أن يُحَضِرَهُمْ ولكن يستشيرهُمْ 
كعمرٌ رضي الله عنة . 

ولا ينبغي لقاض أن يثقّ برأيه فيَْرْكٌ المُشَاوَرَةَ ولا يسْتكبر عنها فقد سألّ أبو بكر 
رضن الناعدة على النتين عن العذد وعمرٌ زيدٌ بن ثابتٍ رضي الله عنهما عن الجَد 
شال خرن مير انك الهراة هق دنه زوجيناء ولا يُمْتِي الحاكمُ في الخْصٌومَاتِ وقالةانة 
عبد الحكم. ف الأعامن يف كالحلناء الأريعة رضي الله عتهم .بولا يشتري النسيع ولا تركيل 
معروفي. ويتورّعٌ عن العاريّة والسَّلَفٍ وَالْقِرّاض والإبضاع والولائم اله وليمة التكاح العامة 
ولامات بأكله نيوا يا ا الامز نواه ووالده 


وأَشْبَامِهِمْ وينبغي أن يَمْنَعَ 2 


8م م 


من الاغوان.ها ا 0 أن يودب اد الخ إذا أساءً 00 الآخر ما 
يسمه وينبغي ذلك أيضًا إذا أساة على الحاكم إِلّا في مثل: انّق الله في أمري وشبهه 
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فلا يَعْظِمْ عليه وينبغي أن ينَّخْذَ مَنْ يُحْبِرُهُ بما يقول الئاس في أحكامه وَشهُودِهِ وسيرته 
إن فيه قُوّةٌ على أمره. 

وإذا صصح على أحدٍ أَنَّهُ يسَهَدُ بالزُورٍ 06 الجْعْلَ عَزَّرَهُ على الملا ولا يَحَُلِقُ له 
رأسًا ولا لحيةٌ» فإنْ كان ظاهرٌ العدالة فقالَ ابنُ عبدٍ الحكم: ولا تُقْبَنُ شهادثه أبدًا لأنهُ لا 

وفي جواز حُكم الحاكم لِمَنْ لا تَجُورُ لهُ شهادَتُهُ ‏ ثالئها: قال ابنُ الماجشونٍ: ‏ 
إلا لِرَوْجَتِهِ ويَتِِمِهِ الذي يلي ملَهُ ولا يَحْكُمْ على عَدُوٌهِ ولا يتعّبُ أحكامً العدلٍ العالم 
ولا ينقْضُ منها إِلَّا ما خالفٌ القَطع أو قامّتٍ البيّئَهُ على أن لهُ فيه رأيًا فحكمّ بغيرِه 
سهوّاء وأمّا الجاهلٌ فيتعَمَّبُهَا ويُمْضِي منهُ ما لم يَكْنْ جورّاء وتُبْبَدٌ أحكامٌ الجائر. وقال 
أْصْبَعٌ : وهو كالجاهل . ونقلٌ الأملاكِ ونسخ العقودٍ وشِبْهُهُ واضحٌ أنه حكمٌ) وفتواه في 
واقعةٍ واضِحٌ نّهُ ليس بكم . وفي مثلٍ تقريرٍ نكاح بلا وَليٍّ دُفِعَ إليه فَأَقَدَهُ - قال ابنُ 
القابنم : شكة: وناك رف الجاسقوو» ليل بكم فلو فال 11 ادا ولمْ يَمْسَحَهُ 
ففتيا . 


والحكمٌ بالفسخ لمعارض اجتهاديٌ لا يقتضي الفسحٌ إذا تجدَد السّبّبُ ثانيًا بل يكون 
معرّضًا للاجتهادٍ ‏ كفسخ النُكاح برضاع الكبيرٍ؛ ونكاح امرأٍ في عدَّتها وهي كغيرها في 
المستقبلٍ كما لو فْسَحَ نكانحا ممَ بيع أو مع إجارَوء ويجبٌ عليه نُقْضُ مُحكم نفس فيما 
يَفْضُ فيه حُكُمَ غيره وفيما لَه فيه رأيّ فحكمٌ بغيره سهوًا فلو حكم قصدًا فظهر أنه غيرة 
أصوبٌُ ‏ فقال ابن القاسِم : يُفْسَحٌ الأوّلُء وقال ابن الماجشونٍ وسحنونٌ: لا يجوز فسخه 
وصِوْيهُ الأِئُةُ كابن محرز ولا يمضي فسخ كم غير حنَّى يتيّنَ وجة فسخه اتفاقاء وفي 


فسخ كم نفسه من غير تبن ' قولانٍ. 


ولا يحل القضاءٌ حرامًا كمنْ أقامَ شهود زُورٍ على نكاح امرأةٍ فُحُكمَ لهء وكذلك لو 
حَكمَْ الحنفي للمالكيّ بشفعةٍ الجوارٍ. وإذا أشْكلَ على الحاكم م تركف قال سعديون ا 
بأسّ أن يَمْرَ فيه بالصُلّح . ولا يَحْكُمْ بالنَّحْمِين فإنَّهُ فسن وجورٌ. 


ولا يَحْكُمْ بعلْمِهِ مطلقّاء وقالَ ابن الماجشونٍ وسحنونٌ: إِلَا أنْ يكونّ بعد الشروع 
في المحاكمة ‏ فقولان. فلو حكمَ بِعِلْمِهِ في غيره ففي فسجه: قولان. وأمّا ما أقرّ بِهِ في 
مجلس الخصومة فَحَكُمَ به فلا يُنقْضء ٠‏ فلو أَنْكرَ بعد إقراره ‏ فقال مالك وابنٌ القَاسِم: لا 
يَحْكُمْ بِعِلْمِء وقال ابن الماجشونٍ وسحنونٌ: يكم فلؤ أَنْكرَ أَنّهُ أقرّ رّ بعد أنْ حكمٌّ لمْ 
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قَذهُ على المشهور . . وفي الجأّاب : إذا ذكرٌ الحاكمٌ أَنّهُ حكمّ فأنكرٌ المحكومٌ عليه لم 
ياه إلا ب بين على حكمه. 


ويعتمد الحاكم على علمه في التجريح والتعديل اتفاقًا وكذلك المشهور العدالة 
والجرحةء فلو أمرّ بأمر ونسيّ فشهدٌ شاهدان أنه حكمّ به أمضاهة ليو وج 
غيرهُ اثفاقاء ولِيْسَرٌ بِينَ الخصمين في المجلس والئّظرِ والسلام وغيرهٍ مطلمّاء وقيلَ: له 
رفع المسلم غلق الدَمن وإذا سكت العضمان أمر المُدعن بالكلامء فإذا 6 طالب 
بالجواب فإنْ أقرّ فللمُدَعِي انها 00 الكتنية علو فإن أكة سال الك يتة 
فإِنْ قال: لا واستحلقَهُ لم تُسْمَعْ 0ه بيْنُْ على الأشهر الآ أن كلوق عل نه فتن النسال أو عيده 
فَإِنٌ تنازعا في الابتداء د فإ لم يعْرَكْ أن هالاتعير ا نوفقي أن إل المعاكية فير 
المُدَعِي فإن أبيا أثن بينهها ويحق بعد أن يسأله ال ا ل فيقول: لاء فإِن 
قال: نعم أَنْظرهُ ما لَمْ يَتَبَيَنْ لِدَّدَهُ ثُمّ هوّ على حُبجْتِهِ عندهٌ وعندٌ غيرفء وإذا حَكمَ بعد 
قوله: لا حُبّةَ لي فأتى ببيئَةِ لم يَعْلَمْ بها ففي المُدَوّنَةِ: لهُ ذلك» وقيل: عندَهُ دونَ غير 
وقيل : لا مطلمًا. 

وإذا تزاحمّ المُدَّعُونَ فالسَابِقُ ثُمّ القّوْعَُ إلا المسافِرُ وما يخشى فوائهُ. وينبغي أنْ 
يُمْرِدَ وقنًا أو يومًا للنْساءء والمُفْتي كذلكء. وإنهاؤُهُ إلى حاكم آخرٌ بالإشهادٍ والمشافهة. 
فالإشهادٌ يكونٌ بشاهديْن مطلقّاء وقال سحنونٌ: وبر جل وامرأتين إنْ كان مما تجورٌ فيه 
كبا دعن راسج أن تكونٌ بكتاب عجر وَالعْمْدَةٌ على الشَّهادةٍ حنّى لو شَهِدَ بخلافه 
أَمْضِىَ» فلو قالَ: يننا على أن طااقي الكتاب: كطن او شتون ب انروايتان: وَمَكلةُ الو 
أفرّ مَقَرّ بمثله. اويا ور وي يْرُ اسم الخايبٍ باسمه ونْسَبِهِ جيه 
وحرفته ونحوها مما يُتَمَيرْ بو فإ وافَقَهُ آخَرُ حي أو ميتٌ لم يَحْكُمْ عليه إِلَا أن يتعيِّنَ 
بوجو والمشافهة أن يكونا قاضيين لبلدٍ واحدٍء أَوْ يكونّ كل واحدٍ في طرفي ولايتِهء فلو 
كانَ المُسْتَمِعُ في غيرها لم تُسْمَعْء ولو كان السَّامِعُ فهيّ شهادةٌ ولا يحل لهُ الححكمُ بها 
كغيرهاء ولو اقتصرٌ الأول على انماع اليئة بوأشيد يذلك.:وحة :ذلك على التتهى اليه 
الإتمامٌ منّ التّعدِيلٍ والحكمء وأمّا الكتابُ المُجَرَّدُ فلا أثرٌ لهُ. 

قال مالك : كانَ منّ الأمر القديم إجارةٌ الخواتم حنّى حدتٌ الاتهامُ فأخَدِقَتِ 
اهادم وقال ابن كنانة: كذلك إِلَا في القريب كإعراض المدينة إلى قاضيها في الحقٌ 
اليسير فإنّهم بقوا على الاجتزاء بالخَط والخراتي: وان بغيذ البنلاك؟ إلا في القريب 
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وأَطْلَّقّ. ويجبٌ قبولٌ ما يَرِدُ إليه عن الحاكم في المالٍ والقصاص والعقوبات وغيرها إن 
كان أهلاٌ ورَدّهُ إنْ كان غير أهل فإِنْ جهلَهُ قبلَهُ إِنْ كان منْ قضاةٍ الأمصارء وكشف ا عنه 
إن كانَ من غيرهمٌ . قال ابن الماجشونٍ: موعن نح الممحبر الحم ادك 
يحضّرٌ ثم يعلّمٌ بهم. سيت وإِلّا قُضِيَ عليه. ولم يرها سحنونٌ إلا بمحضره 
إلا أن يكونٌ انا سه تعيدة: ويحْكمُ بالديْن وغيره مما يتميّز غائبًا بالصّفة كالعبدٍ 
والفرس». وقيل: و لَه از ردظية دونك وفي العَقَارِ ثالثها: في الغيبةٍ 
البعيدةٍ كما تقَدَمَء وافتمل القضاءً على الغائِبٍ بِالبَيئَةِ» واليمينٍ على عدم الإبراءء والاستيفاء 
والاعتياض والإحالة والاحتيالٍ والتؤكيل على الاقتضاء فيه وفي بعضِدء وقيلَ: وَإنَّهُ عليه 
إلى الآنء وكذلك إذا كان غائيًا عن البلد أو متواريًا أو مُتَعَرّرّاء وقالٌ ابن عبد الحكم: إن 
كان له بالتتدعال اسمن أو وق يورلة نيلت الكيادة: 1 

ويُجْلَبُ الخَضْمْ مع مُدْعيه بخاتم أو رسولٍ إذا لم يزِدُ على مسافة العَدذُوِيٌ» فإنّ زادَ 
لم يل ما لَمْ يَشْهَدْ شاهِدٌ فيكتَبُ إليه إما أن يَحْضْرَ أو يُرْضِيَ. . ولا يَْرَمْ منْ يزْرِيِ بها 
. حضورٌ مجلس الحاكم أنْ تَحْضْرٌ لتحلِفٌ ولو كانت تتصرّف ويبعثُ الحاكمٌ من يُحلْمَهاء 
فإن كان فيما لهُ بال ففي المسجدٍ ليلا. وإذا مسَّتُ يتيمًا حاجةٌ وله رباعٌ في ولايةٍ أخرَى 
كَتَبَ بحاجَتِه» وَقْضِيٌ ببيع قَلُّها ردًّا عليه وتنفيذًا لِتَمَنِهِ النّمَنُ. 


وشرطها أن يكون خرًا مسلمًا بالغًا عاقلاً عدلاً مستعملاً لمروءَة مثله. (وفى كونه 
غير مُوَلّى عليه)[95] لسوء نَظَرِهِ في المالٍ (لا بجُرْحَةٍ خلاتٌ)961] . 


و 


والعدالة: المفافظاة الدينية دم بنية على اجتناب الكذِب والكبائر ونَوَفّي الصّغائر وأداد 


الأمانة وحَسَن المعاملةٍ ليسّ معها بذعة فإنها فسقٌ 

ولا يُعْذَرْ بجهل ولاتأويلٍ كالقدريٌ والخارجي. 

ولة يشحرءل :انا المعسية قال ختا ته رولقة وك ععض :لا اريعافط ,مرتكيها 
على دينه عادةً. وفيها: لو ثَبَتَ على الشُّهودٍ أَنّهُمْ شربَةُ خمرٍ أو أكلة ربًا أو أنهُمْ 
معروفونٌ بالكذب في غير شيءٍ أو أصحابٌ قيانٍ أو مُجَانَ يلعبون بِالنُرْدٍ والشَّطرنْج 
فذلك يُسْقَطهُ 38 يشبههء كفرط الإدمان و التّجريح بِالمَّطْرَنْجٍ على الأصح 
والمروءة الارتفاعٌ عن كل أمر لا يحافظٌ مثلهُ إذا تحلت به على دينه وإن لم يكن 
حرامًا كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج» وكالحرفة الدنيّةِ من دباغةٍ وحجامة 
وحياكةٍ اختيارًا ممّن لا تَلِيِقُ بهِ فأمًا أهلها أو مَن اضْطَرٌ فلا تَقْدَحُ» ولا يُقْبَلُ عبدٌ ولا 
كافر مطلماء وتُمبَلَ شهادةٌ الممَيْرِ من الصَّبيَانِ بعضهم على بعض في الدَّمَاء خاصّة وعليه 


الشفاقات 


5 (ط) وعند قوله: وفي كونه غير مولى عليه . 


(3) من البارع لأبي علي: قال أبو حاتم: وتقول العامة: يتيم مولى عليه والصواب: 
مَوْلِيّ بفتح الميم وكسر الميم وشد الياء لا غير. 
6 (ط)''' وقوله: لا لجرحة خلاف0© 


(1) سقطت من الأصل. (2) اللفظ ١لا‏ نجرحة خلاف» كما ترى. 
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إجماعٌ أهل المدينة» وقالَ ابن أبي مُلَيْكَة: هي السُِّئَةُ وما أدركتٌ القضاةً إلا وَهُمْ 
يحَُكمُون بها بخلاف النّساء في 00 بالألراي على ره : يكونوا 
العدول على لي وم تراط التُكورية : 227 وفي 23527 في القثل: قولان 
لابن القايم وأشيتة ولا يَفْدَحُ رُجوعَهُمْ ولا تجريحهم. وفي قح العداوة وَالمَرَابَةَ: 
قولان. ولا تُقَْنْ شهادتُهُمْ على كبير لصغيرٍ ولا على عكيِهٍ وقال محمد أمّا على صغير 
بقثْلهِ فتجوزء ولا تُقْبَلُ شهادتهُمْ مع خُضُورٍ كبير كبير - رجلٌ أو امرأةٍ ‏ فإنْ كان فاسقا أو 
كافرًا أو عبدًا ‏ فقولان. 


ويَعْتَمِدَ الحاكمٌ على عِلْمِهِ ف التجريح وَالتّعْدِيلٍ اتَغَاقَاء وكذلك المشهور العدالةٍ 
وَالجَرْحَةٍ لها تحت عليه الابدز كال مهما فنك :ولو أقد الك ب العالة حك عاد 
خاصّة ولا يُمْبَلُ في التّعديل ِل المْطِنٌ الذي لا يُخْدَعٌ قال سحون : ولس كل قن 
تجورٌ شهادَتُهُ يُقْبَلُ تعديلّهُ ولا يقبل إلا العارفٌ بِوجْهِ التعديل وهوّ أن يَعْرِفَ عدالَتَهُ بطولٍ 
المخنَة والمعاشّرَةٍ لا بالتُسامع. وقال سحنون: في الحضر والسَّفْرء قال مالك: وإذا 
صَحِبَهُ شهرًا فلم يَعْلَمْ إلا خيرًا فلا يركب بهذاء ولا يُقْبَلُ منْ غير سُوقِهِ وأهل محلَيِهِ إذا 
كانَ فيهم عدول. 

وفي المُدوّنةٍ: ولا يقبلٌ في البَلدِيٌ غيرُ معروفٍ عند الحاكم بخلافٍ الغريب» ولا 
ينبغي أن يجتزأً بتعديل العلانية بخلافٍ السّرّء قال مالك: ولا أَحِبُ أن يسألَ في السّرٌ 
أقلّ من اثنين فلا بأسّ أنْ يقبلَ قولهُ وحدَهُء ويسممٌ النّجِرِيحُ في المتوسَّطٍ العدالة باتماتيء 
ويُسْمَعُ في المُبّرَز ‏ القَدُْحّ بالعداوة والقراّة وشبههماء وفي قبولٍ تجريحِهٍ في العدالَة ثلاثة 
لمُطرّفٍ وأصبغ وابنٍ عبدٍ الحكم د كالقها:: إن كانوا مثلهُ أو أعدل قبل. وَيُؤّجَلٌ الخَصِمٌ 
اين نْمْ يحَكُمْ عليهء وقيل لابن 0 أَيُجرٍحٌ الشَّاهِدٌ سِرًا؟ قال: نعمُء ولو سأل 
7 الحَقَّ عنٍ المُجرح فعلى الحاكم [خارة 


2 عرو 


ويكفي في التعديل : أشهد أنه غدل رضاء وقيل : أو أَعْرقُهُ وقيل : أو أرأة عدلة 
رضّاء ولا يجبُ ذكرُ سبب التّعديل» وفي سبب الجرح ‏ ثالثها لمُطَرّف إِنْ كان عالمًا 
بوَجْهِهِ لم يَجبْء ورابعها لأشْهَبَء إن كان غير مُبَرَز لم يَجبْ. ولو شهد فَرْكيَ ثُمْ شهد ‏ 


(ق) مقتضى هذا قبول شهادة المولي عليه 0 إذا صار بصمة القبول» وحكم الحجر 


منصب عليه وبه فضيت . 
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فثالئها: إن لم يُعْمَرْ فيه بشيء لم يَحْمَخْء ورابعها: إِنْ كان المُرَكّى مُبَرَرَا لم يَحْتَجْء وإذا 
عَدْلَ وجُرُحَ ففي تقديم الجَرْح والتّنَافِي: قولانٍ. 
المَوَانِعَ 

الأول التَعْمَلُ: قال محمّدُ بن عبدٍ الحكم: قد يكونٌُ الخيّرُ الفاضِلُ ضعيمًا لعَفْلَته 
فالا تقب شتهادتة 4 وقيل 2 إلاافنها له ركاذ تاس قف 

. الثاني : الموزييا ريدم كد مود على عرد المُحْصَّنٍ بالزّنى أو قتل العمدٍ 
ب وس وتم فيد اد هقان عيذ - يُنّهُمُ في ولائه» وكمن شهد أَنَهُ جَرَحَ 
موروثة وكوّصِيٌ شهد بدين للمَيّتِء وكمنفق عليه شهد للمَنْفِْقء وفي عكسه: قولانٍ. 
فلو شهدٌ لنفسه ولغيره في وصية ف كان ماله كثيا لم يل فيهما. ؛ وإ كان يسيرًا ‏ 
فثالئها: يُقْبَلُ لغيره دونه وأمّا شهادةٌ كل واحدٍ للآخر فجائزة على المشهور. وفيها: ثبل 
شهادةٌ القافلةِ بِعضِهِمْ لبعض في قَطعِ الطريت وأمّا الذهُمُ فكشهاد ة بعض العاقِلَةِ بفِسْقٍ 
يود القَنْل خطأ وكشهادة المديانٍ اشير لقو كش كذللف لاله بسار 

الّالتُ: الشْمَقَةُ بِالنُسَبٍ أو السّبب كالأبُوٌةِ والأمومة وإنْ علواء والبنؤة من ذكر 
وأنثى وإن سَمْلَتْ وكذلك اروس ا ْ 

فيها: وتجوز شهادتهمٌ بتوكيلهمُ غيرَهُمْ بخلافٍ توكيل غيرهمٌ لَهمْ. وتجوزٌ شهادة 
الأخ غير المُنْفْقٍ عليه لأخيهء وقيلَ: إِنْ كانَ مُبَررّاء وقيل : فيما لا تَتَضِحٌ فيه التّهُمَُ 
وفي جواز تَعَدِيلِه : قولانٍ لابن القايم وأَشْهْبَ . وفي إلحاقٍ إِحْوَّةٍ الصَّدافَةٍ بإخوة النُسب: 
قولانٍ. وفي شهادةٍ الرّجُلٍ لزوج ابنته ف :(وحَة آنثة ثالتها: إن كان دزا عكار ٠‏ وفي 
شهادةٍ الولدٍ لأحَدٍ أبوَّيّهِ على الآخرء وشهادة الأب لأحَدٍ ولديهِ على الآخر إذا لم يَظهَرْ 
نيل للشهود دله: قولانء ب ذلك كانت أنيينا 
مُْكِرَة للطلاقٍ قُبِلَتْ شَهادَتُهُمَا للب عليها. 

الرَابعُ : العَدَاوَةُ - لا تُقْبَلُ عليه وتُقْبَلُ لهُ عكسس القرابّة وشرطها: أنْ يتكونّ عن أمر 
دُنيَوي منْ مال أو جاوٍ أو منصِبٍ أو خصام وإنْ كانّ أَضْلْهُ ديكا , قت و عاد إلى اذى 
يعنبية» وقال سحتون: ومثلهُ لو شهدٌ المشهودٌ عليه على الشَّاهدٍ وهوّ في خصومَتِه . أمّا 
العداوةٌ الذينيّه فلا أثرَ لها وأولى بقبولهاء وفي شهادة العَدُرٌ على ابن عَدُوُهِ بمالٍء وما لا 
ِلحَق الأب منة معرةٌ ‏ قال ابن القاسم : لا تجورٌ ولو كان مثلَ أبي شرح وسليمان بن 
القايِمء وقالوقصئده تحور وقال ادن الماحشونة جود ذُ إنْ لم يَكُنْ في ولايته؛ وقال 
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أيفنا :تعرز رذ كان الأ هيت ومَنِ امْتَتَعَتْ لهُ امتنكت في تَزْكِبَةِ مَنْ شهذ له وتجريح 
منْ شهد عليهء ومن امتنعغت عليه امتنعث في العكس . 


الخامسٌ: الحرصٌ على إزالةٍ التّعيير بإظهار البراءة أو بِالتَأَسّي كشهادتَهِ فيما يُرَدُ فيه 
اب 62 س0 ع 5 ء ٠‏ 5 0 0 2 5 ا 6 ان 
لفسقٍ او صبا أو رقف او كمر وكشهادة ولد الرقي ني الزنى اتفاقاء وكشهادة من جل في 
مثل ما حُدَّ فيه على المشهورء وقال ابنٌُ كتانة: تُقْبَلُء وهو ظَاهِرُ المُدَوَّنَةٍ وفرّقٌ بينهما 
بأن ولد الزنى لا يَنْدَِعَ عارهُ بِالتُوبَةِ. 


السَّادسٌ: الحرصٌ على الشّهادةٍ في التَّحَمُلٍ والأداء والقبولٍء ففي التّحمْلٍ ‏ 
كالشككتي ليعحتليا: لا تقر على المشهون وكال بعتن زنااك يكن المشهرة دُ عليه 
مخدوعًا أو خائقًا. وفي الأداءِ ‏ يبدأ به قبل طَلَبِهء ففيما تَمَخَض من حقّ الآدمي : 
قادحةٌ» فإِنْ كانت حمًا لله عر وجل يُسْتَدَامُ فيه الَحْرِيمْ كالطّلاقِء والعَبَاقِء والخُلْع 
والرمسر والوقفيء وكذلك العَمْوُ عن القصَاص لم تمدّح المُبَادَرَة بل تَجبُ»ء فإِنْ كانت 
حا لا يُسْتَدامُ فيه النّحْرِيمُ كالرّنى وشرب الخمر فلا تَقْدَعُ ولا تجبٌُ إِلّا : في التُجريح إِنْ 
شهدَ على أحدٍء وفي القبولٍ كمخْاصّمَةٍ المشهودٍ عليه في حقٌّ الآدميّ؛ء وفي مخاصّميه 
في حقٌ الله تعالى: قولانٍ. وكذلك لو شَهِدَ وحلف فيهما: قولانٍ. 

السّابِعٌ : الاستبعادٌُ» وأصلها الحديثٌ لا تُقْبَنُ شهادةٌ البَدَوِيُ على القرويٌ» ومحملة 
عند مالك رحمه الله على الشّهادةِ ذ في الحضر لأنّهُ مظِنّة الرْيبةَ فأمّا لو شهذ أنه سمعهما 
أو رآهما أو كانوا 6--50- في المالٍ وغيرهو» وفي المدوّنَة: لا يُعْبَلُ شهادة 
السؤَّالٍ إلا في النَّافِهِ اليسير لحصول الرّيبةِ فيما لَّهُ قدرٌ وبال» فإنٌ كانوا فُقَرَاءَ غير سؤّالٍ أو 
سُوَالةً للإمام أو للأعيانٍ قُبِلَتْ مطلمًا على الأصح. ولا يكفي في زوالٍ الفِسْق مُجَرَدُ 
التَوبةِ» بل يُرْجَعْ إلى قرائن الأحوالٍ في غلبةٍ الظَنّ بزوالها إلى العداوة وقد يظهرٌ ذلك عن 
قرب وعنْ بعد لاختلافٍ حال الظانُ والمظنونٍ في الفطنةٍ والغورء وقيلَ: لا بُدّ من مُضِيٌّ 
سنو وقيل: سنَّة أشهر. وزوال العداوة كالفستي» فلو ظهرٌ أنَّهُ قضى بعبدين أو كافرينٍ أو 
صَبِيِّينٍ نقضٌ الحُكُمٌ بخلافٍ رجوع البيْنةِء وفي نقضِه بفاسقين: قولانٍ لابن القاسم 
وأشهبّ. ولو حدتٌ بعد أداء الشّهادة بطلَتْ مطلقّاء وقيلٌ: إلا بنحو الجرّاح وَالقَدْلٍِ. وإذا 
ظهرٌ أنَّ أحدهما عبدٌ أو ذميٌ نُقِض ورد المالَ إلا أنْ يَحْلِفَ مع الشَّاهِد الباقي» فإِنْ نكل 
حلف المحكوم غلية و احد هال فإنّ نكل فلا شيء عليثء ويحلِفٌ في القصاص مع 
رجل من عصّبتِهِ خمسينَ يميئّاء ويكفي في كل يمين: والله الذي لا إللة إِلّا هوّ ولا يُرَاد 
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الرَحمَانُ الرّحيمء وَيَتِمُ الحُكُمُ فإن نكل في القّطع والقصاص حلف المقطوعٌ بأنّها باطلة: 
وفي القصاص وفي الرَّجْم ُدّتِ الشَّهادةٌ وغَرمَ الشَّاهِدُ والشّاهدانٍ في الرجم والشُّهودُ في 
الرّجمء وقيلٌ: عاقلةٌ الإمام: وقيل؟ هداز .وفيل :إن عل الشهيرد: غرموك: وإلا مر 
الحاكمٌ؛ وقيل: إِنَ عَلِمُوا بهِمْ وبأتهْ لا تجورٌ شهادَتهُمْ غْرِمُواء وإِلّا فهدرٌء ولا عُرْمَ 
على العبدِء ولو حدئّتٌ تُهْمَةُ الجر والدّفْ والعداوة بعد الأداء لم تُبْطِلْ تقيّلَ الشَّهادةِ. ولا 
يبت حكمٌ بشهادةٍ واحدٍ منفردٍء وهيّ مراتبُ : 


الأولى - بيه الزنى» وشرطها: أربعةٌ ذكور مجتمعينَ غير متفرّقين يشهدونّ بزئى 
واحدٍ ورؤيّةٍ أَنّهُ أدخلّ فَرْجَهُ في فرجهًا كالمرودٍ في المُكَحُلَةٍ وللعدلٍ النَظَرُ إلى العورة 
قصدًا للتَّحَمُل؛ واللُواط كالرّنَى. وينبغي للحاكم أنْ يسألَهُمْء وفي السَّرِقَةِ: ما هي. 
وك عه 00 إن كانوا ممّنْ يجهل» وفي قبول 
اثنين في الإقرار بهو: قولانٍ. 

الئّانيةٌ: ما ليس بزئّى ولا مال ولا آبل إليه ‏ كالئّكاح» والدَّجْعَةٍ والطلاقء 
والعِنْقَء والإسلام» والرٌدّةٍء والبلوغ. والولاك وَالْعَِدَدِ والجرح والتعديل» والعفو عن 
القضاص» ؤقؤية» والتشي+ :والعوت؟» والكتابة» والتَّدبِيرٍ - شرطها: اثنانٍ ذكرانٍ. 


الكّالئة: الأموال وما يؤول إليها كالأجل والخيارء والشفعة» والإجارةء وقتل الخطأ 
وما يتنرّلٌ مِنزْلَتَهُ مطلقّاء وجراح المالٍ مطلقّاء وفسخ العقودء ونجوم الكتابة وإنْ عتقّ بها 
فتجورٌ برجل وامرأتين» وكذلكٌ الوكالة بالمالٍ والوّصِيّةَ بو على المشهور . 


الرَابعةٌ: ما لا يظهرٌ للرّجالٍ كالولادة» وعيوب النّساءء والاستهلالٍ» والحيض 
ةا بامرأتين ويثبتٌ النّسبٌ والميراث له وعليه بغريمين وفي قبولهما في أنه ابن فلانٍ : 
قولانء ما لم يَتَعَذّرْ تأخيرهُ للرّجالِء ولو شهدَ على السَّرِقَةِ رجل وامرأتانٍ ثبتَ المال دون 
الققطعء وكذلك قَيْلُ عبدٍ عمدًا ويَنْبْتُ المالُ دونَ القصاصء وعلى النُكاح بعد الموتٍء أو 
موتٍ أحدٍ الوارثين قبل الآخر في ثبوت الميراث: قولانٍ لابن القاسم وأَشَهّبَ. وعلى 
الموت 3 زوجة ولا مدير ونحوه في ثبوتٍ الميراث: قولان. وك أقامَ شاهدًا نولت 
بالتّرْكيَةٍ م الى الحيلولة في المشهودٍ به ولا يُمْتعُ من قبض أَخجرة العقار وتّحالٌ الأمةٌ 
وإ لم تَطَلْبْ إلا أن يكو مأموًا عليها. وقيل: تُحَالَ الرَابِعَةٌ مطلقّاء وما يفسْدٌ منْ طعام 
وغيره قالوا: يُباعٌُ ويوقّف نَمَنْهُ إنُ كان شاهدانٍ» ولتعيولت م سلى إن كان شاهد: 
وكيد الأصمٌ في الأفعالٍ والأعمى في الأقوالٍ» وفي الاعتماد على اط فى ثلاثة 
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مواق خط الكو وغط الذاهد العيت أن العانت وبخط نشيو ظريقان :. الأرلى 
إجمالئٌ - المذهبٌ على أربعةٍ ‏ ثالثها: تجورُ في الأَوَّلِ خاصّةٌء ورابعها: وفي الثاني 
والغيبةٌ البعيدةٌ ‏ قيلٌ: مسافةٌ القصرء وقيلَ: مثلٌ مكة من العراق» والئَّانِيةٌ : تفصيلٌ - أمّا 
على 1 11ل لجا كرت رمتو قرت على لاما وأمّا النّاني - فروايتان أشهرهما 
أنّها جائزة وضعّفها محمّدٌ بأن غايتهُ أنّهُ سمعها ولم يُشْهِدهُ عليهاء وصَرَبَهُ الباجي إلا في 
الأحباس ونحوهاء والفرقٌ أَنَّهُ قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهلٌ في كتابتهاء وعلى 
قبولها لو لم يُعْرَفْ أَنَّهُ كانَ يعرف تساهل منْ أشهدَهُ ‏ فقولانٍء قال الباجئّ: لا ينبغي أن 
يُخْتَلَفَ فيه لما قد تسامَلَ النَّاسُ في وضعها على من لا يعرفونٌ. دبي 
الأموال: قولانِء وأما الدَالتُ ‏ فقالَ: إِنْ لم يَكْنْ محوٌ ولا ريبةٌ فليشهدُء قال مطرْفٌ: ثّ 
رجمٌ فقال: لا يشهدٌ حبّى يذكر بعضها والأركُ أصوبٌ إذ لا يد للئاس من ذلك فعلى 
الأوّلِ يؤدّيها ولا يقول للحاكم حالهُ» قالوا: وإن قالها فلا يقبلهاء وعلى الثاني - قال 
مالك يَوديها :ونقول ماله . 


ومن لا يعرفٌ نسبّهُ فلا يشهدٌ إِلّا على عينهو» ولا يشهدٌُ على متنقبةٍ حنّى تكشفٌ 
وجهها ليعيّنها عندٌ الأداءء ولو عرّفها رجلانٍ ‏ ففي جواز أدائه عليها: قولانء (أمّا إذا 
حصل العلمٌ ولو بامرأة فلا إشكال)[197]. وإذا شهدث بِيْنةٌ على عين امرأةٍ زعمَتٌ أنّها 
بنت زيدٍ فلا يُسجَلُ على بنتٍ زيدء ويُعْتَمَدُ على القرائن المُعَلْبَةٍ للظَن في التّعدِيل 
والاعتبار بِالجْبْرَةٍ البَاطِئَةٍ وضرّر أحدٍ الرّوْجِين قال ابن القايم: ويجورٌ في الضرر 
بالسماع من الأهل والجيران» ويجوز شهادة السماع الفاشي عن الثُقَاتَ فى الملك 
والوَنْفٍ والموتٍ للصّرورةٍ بشرطٍ طول الزَّمانٍ وانتفاء الرْيّبء فلو شهدَ رجلانٍ على 
السّماع . وفي القبيل مائة من أسنانهما لا تعرف لم تُقْبَلء وق .خودن :غير سداد 
ثالئها: إِنْ كان وباءً فهي 1 سيره من سمعوا منهُ فيكونٌ نقلّ شهادق 5 
التونسيئ بعد يميتة إذ لعلة عن وانخد؛ فنع بقولٍ اثنين» وقال عبد الملك: 
لأنّها كالتملٍ فاحتيط فيهاء والمشهورٌ: جريها في احاح والولاء والنّسَبء أشي :يا 86 
المال وله ته تنيت 


وأمّا السّماعٌ المَفِيدُ للَعِلّم فقالَ ابنُ القاسِم: هوّ مُرْتَفِمٌُ عن شهادةٍ السّماعء مثلٌ أنَّ 
نافعًا مولى ابن عمرٌ رضي الله عنهماء وأنّ عبد الرّحمئن بن القاسم وإِنُّ لم يَعْلّمْ لذلك 


(ط) وعند قوله: أما إذا حصل العل لو بامرأة فلا إشكال. 


308 كتاب الشّهادة 


أصلاء فقيل لهُ: أيشهدٌ أنَّكَ ابل القاي جرلا يعرف 34 ولاسيرف انف ةلا 
بالسّماع» قال: نعم يَقَطعٌّ بها ويثبتُ بها النّسَبٌ. 

والتضماة: 5111 كفايّةء والأداء منْ نحو البريدين إِنَْ كانا ائنين 
فرض عينء ولا تَحِلُ إحالتُهُ على اليمينء ٠‏ وإنْ لم يجتزىء الحاكمٌ باثنينٍ فعلى الثَالِثْءٍ 
ولا يلرّمُ من أبعدٌء ولا يجورٌ أن يَنْتَفِمَ منهُ فيما يلرَّمُهُ إلا في ركوبه إِنْ لم تكن له دابَة 
وعسرٌ مشية» ويجورٌ فيما لا يلزمّهُ أن يقامٌ فيما يتكلّفَهُ من دابّةِ ونفقةٍ عجر أوْ لم يَعْجِرٌْ 
وفيل : لا يجورٌ فيهما فتبطلٌ شهادتُة: وقيل : تَبْطلُ في غير المُبَرّذ. 

وكت الأموال حفر فيا يشافل ويميو» أو اامراتين: وحفين.. وتطالث: السهوة عله 
ِالشاهدٍ في التُكاح والطلاق والعتاق بأن يقت أو ككلك فإِن متك الاح تان شان 
لهما إلا أن يُحْكُم بالشّهادة» وقال ابن القاسِم : سد و وقال» سسيون د 
أبدّاء وأمّا الشَهادةٌ على شراء الرَّوَجِدَء والشَّهادةٌ على نجوم الكتابة - فتثبتٌ وإنْ تركب 
عليه الفسخ والعِنّىُء وأمّا الَّهادةٌ بالقضاءِ بمالٍ فالمشهور: لا تمضي. ولهُ استحلاف 
المطلوب فإنُ نكل لَرِْمَهُ بعد يمين الطالب» والسَّفيهُ والعبد كالرّشِيدٍ لا كالصبيٌ على 
المجهون 

ولو حلفٌ المطلوبٌُ ثُمْ أتى الطَالِبُ بشاهدٍ آخرّ لم يُضَعّ إلى الأوَّلٍ اتَفَاقَاء وفي 
اعتباره ليخلف معه: قولانٍِء وعلى اعتباره فإِن لم يحلِف ‏ ففي تحليف المطلوب: 
قولانء فلو كانت مرجوّةً الاستقبالٍ كالشَاهِدٍ لصبيٌّ وحده أو مع غيره - فالمنصوص: 
يحلفُ المطلوبُ بحِصَّةٍ الصَّبىّء فإِنْ حلفت ففي ومْفٍ المعيّن: قولانٍء فإن نكل 
المطلوتث - ففي أَحَذِهٍ منهُ تمليكا ىوقم قولانِ» وعلى وقفه عبن كن الحا 
الشهادةٌ ليستحلِفٌ الصّبيَ بعد البلوغ أو وارثه قبلَّهُء فَإِنْ نكلا اكتَمَى ب بيمين المطلوب 
الأولن عان المتهورة ترك كاةنوارت الشعير مين زلا كان كف بتكن لك يست على 
المنصوص لأنَّهُ نكل عنهاء ولو كان الأبُ منفقًا والصبيُ فقيرًا ففي قبولٍ حِلفِه: قولانٍ. 
فلو كانّتِ اليمينُ ممكنةٌ من بعض ممتنعَة من بعض كالشَّاهِدٍ على رجلٍ بوقفٍ على بنيه 
وعقبِهِمْ بطئًا بعدَ بَطن فروى مُطرّفٌ: أَنَّهُ إذا حلفٌ واحدٌ ثبت الجميع. وروى ابن 
الماجشون: إذا حلفٌ الجَلُْء وقال محمد وغيرُ: كمسألة الفقراء. وقيل: يثبتٌ لمن 


(ق) ابن رشد في أجوبته في شاهد شهد على امرأة بعد موتها في وصية وقال: لا أعرف 
عينها حين أشهدتنى إلا بتعريف امرأة وثق بها: أن شهادته عادلة إذا كان هذا ابتدأ سؤال المرأة 
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حلفٌ نصييّهُء فلو مات ففي تعيين مُسْتَحِفَهِ من بقيّةِ الأولِينَء أو البَطن النّاني» أو من 
حلفٌ أبوةٌ ‏ خلاف» فى أخله بدن يعي قولان: 

وفي وجوب القِصّاص في الجراح بشَاهِدٍ ويمين واحدة: قولان. والشَّهادةٌ على 
الشَهادةٍ تجري في المالٍ وغيروء وشرطها: أن يقول اشْهَدُ على شهادتي أو يراة يؤديها. 
وقال محمِّدٌ: يتعيّنُ الأَوّلُء فلؤ طرأ فسن أو عداوةٌ أو رِدَّةٌ امتنقثُ والجنونُ منْ كل لا 
يمنمُ» ولا تُسْمَعُ إِلّا بموتٍ الأصل أو مرضِه أو غيبته بمكانٍ لا يِلْرّمُهُ الأدا منه» وقال 
محمّدٌ: لا تكفي في الحد مسافة اليومين والئّلاثةٍ ويُنْمَلُ عن المرأة بحضورها. قال 
مُطَرّفٌ: لم أقبالفلة افر د الشركة لخي مها راو ركن التاق لمك سات 
الشّهادتان» وتَْقُلُ المرأتانٍ مع رجلٍ في بات شهادتهن + :وفتعة أشْهِتٌُ وعد الملك: ويشهد 
على كل شاهدٍ اثنانٍ لا يكونُ أحدهما شاهدّ أصل ويكتفي بشهادتهما على الآخرء قال 
عبد الملك: لا بُدَ من آخرين» وأمًا في الرْنى فَيُكتَمَى بأربعةٍ عن كُلّ واحدٍ من الأربعة أو 
عن كل اثنين اثنانٍ فلو شَهِدَ ثلاثةٌ على ثلاثق وواحدٌ على أربعةٍ لم تَبِمّ وروى مُطْرّف : 
لا بُدَّ من سئّة عشرّء وقال ابنُ الماجشون: يكفي أربعةٌ عن كل واحدٍ اثنان فإِن تفرّقوا 
فثمانيةً عنْ كُلْ واحدٍ اثنانٍ وقال محمّدٌ: يكفي أربعة عن كُلّ واحدٍ اثنانِء وروى: يكفي 
اثنان عن كلء واحدلء ويِلَمَىُ الأصلْ مع التَْلٍ كائنين أو ثلاثةٍ بِالرُؤْيَة واثنين على شهادةٍ 
اثنينٍ اجون :قزل قدي الول بالك لئة ب وواحة على النهلاذة باحق الى لق موادا أكلرت 
الأصلٌ الفرعٌ - قبلَ الحُكم بَطَْلَثْء وبَعْدَهُ ثلاثة - لابن القايم: تمضي ولا غُرْمَ» ابن 
حبيب : يُنْقَضْء محمد: يَمْضِي ويَعْرَمُ الأصلُ لرجوعهم. 

وللرُجوع : ثلاثُ صور الأولى: قبل القضاء فلا قضاءء فإِنٌ قالا: وهمنا بل هوّ هذا 
فقال ابن القاِم وأشهّبٌ: نمتطلع ا كا كان قال: شككتُ ثم قال: أل الشكةفقال 
المازرى : هي مثلٌ التّمَككِ قبل الأداى ل يقول: تدك نيا فالواضح قبولها وثالثها 
لمالك : إنْ كان مُبَرّرًا قبِلَتْ . 


الثّانية: بعد القضاء وقبلَ الاستيفاءء قال ابن القاسِم: يُسْتَوفَى الدّمُ كالمالٍ» 
وقال أيضًا وغيره: لا يُستوفى لَحَرْمَة الدمء ومَكْلهُ لو رجع شهودٌ الإحصان لجلِد لد 
البكر. 


- - 


المعرفة» لأن ذلك من باب قبول خبر الواحد»ء وأما إذا لم يبتدىء هو سؤالها وإنما قالت ذلك 
ابتداء على سبيل الشهادة عنده كما إذا أتت بها المرأة الوصى» فلا تجوز الشهادة. 
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الْكّالبْهٌ : بعد الاستيفاء فيغرمان الذَيَّةَ وغيرها إن لم , يعبت عمدهُمًا عند ابن القاسم 
وأشيت: ولا يحرمان عند ابن الماجشون» فإن تبث عمدهماب فالدية لانن ل 
والقصاض - لشت :.وفال تحمل : لا نص عنْ مالكِ في التَّغرِيمٍ في الرجُوع إلا أنَّ 
أصحابَه مُتَقِقُونَ على تغريوِهمٌ ما أتلَمُوهُ بِالعَمْدٍ. 

ولو عَلِمَ الحاكمُ بِكَذِبِهِمْ وحَكمَ ولمْ يُبَاشِرٍ المَثْلَّ فحَكمُهُ حُكَمُهُمْ ولو عَلِمَ الوَليُ 
بذلك وباشرٌ القتلّ فعليه القصاصء» فأمًا 0 في شهادةٍ قذفٍ أو شتم وشبهه فِالأَدبُ 
لا غير واكاك العازري: لا خلافٌ في تعلّقٍ العَرَامَةٍ بهمْ إذا شَهِدُوا على قَثْلٍ عَمْدٍ ٍ 
فايص ثُمْ ثَبَتَ أَنَّهُ حىّ» وأمّا الخلافٌ في البداية وفي الرجُوع ‏ فقال ابن القاسِم: يُبْدَ 
بالشهود فإن كانوا فقراء كَمِنَ القاتِلِء وقيلَ: المسْتَحَنُ مُخَيْرْ وفي الوجُوع؛ رك لها 

جم الشّهودُ بما أَذّوَا على القاتل؛ وقيل : بالعكس» وقيل : لا رجوعٌ فلوْ كانت على قتلٍ 
3 فالكذكه الذي فين العافلة اذ دك أقاثة ليده فملى النهون ولا رجوعًء وعن أَشْهَبٍ : 
فِيمَنْ رُجِمَ بِالشَّهادَةِ (ثُم تَبَتَ أَنّهُ مجبوبٌ الدَيَةُ على عاقِلَةِ الإمام)[98]» وابنُ القايِم على 
أصله . وَيُحَدُونَ في شهادة الْنَى في الصور كلّها. فإِنْ رجع أحد الأربَعة قبل الحكم وقبل 
إقامَهِ حُدُواء وبعدّ إِقامَتِه حُدّ الّاجِمٌ وحْدَهُ اثّفانًا دونَ الئَلَانَهِ على المشهورء فلؤ ظَهْرَ أن 
أخدمُمْ عبدٌ حُذوا أجمعونٌ. فلو رجع ا د ل لا ولا 
الرَاجِعَانٍ لأنْهُمَا كقاذفين شَهِدَ لَهُْمَا أربعةٌ إلا أنْ يُكَذَبا السهُودَ. فلو رجع ثالث خد هُوَ 
اران وغرقوا ون ال روزن زنع راي انيضقة الذنة»نرغلي ذلك فلو :طهر بعد 
رجوع اثنين أنَّ أحدّ الأربعةٍ عبدٌ فقالَ مالكٌ: يُحَدُ الرَاجِعَانِ ويَعْرِمَانٍِ رُبْعَ الذَبَّقّ» ويُحَد 
العبدُ بغير غرامةٍ» وقال محمّدٌ: لو رجمَّ واحدٌ من السْنّةِ بعدَ أن فُقِمَتْ عينهُ ثُمّْ ثانِ بعد 
موضِحَةٍ ثم ثالث بعد موتِهِ فعلى الأوّلٍ سُدُسُ ديةٍ العين» وعلى الثاني : مِثْلّهُ وخمُس 
الموضِحَةٍء وعلى الثَّالثْ: ربعٌ دِيَةِ النّمْس فقط وقيلَ: مُضافًا إلى السّدْسِ والخمسء وإذا 
رجع ا الزنى ىه الإحصانٍ ‏ ففي اختصاصه بالأربعة: قولان لابن العاسم 
وأَشْهّبَء وعلى التَّعْمِيم - ففي تنصيفها: فولا نذا اذعى اننا وخا مكن من إكاف 
ميته إن طَلَبَّ يَمِيتهُما أنَّهُمَا لم دجما فقولانٍ ولو رجعا عن الرُجوع لم يُقْبَلَ لأنه إقرارٌ 
بإتلاي. أما لو تَبَتَ كَذِبْهُمْ نُقِضّ إذا أمكنّ. ولو رجعا في شهادة الطلاق وأقوًا بِالتّعَمُدٍ 


القصاص : 


8 (ط) وعند قوله : ثم لبت أنه محبوب » الدية على عاقلة الإمام . 
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نفدّء ثُمّ إِنْ كانّتْ مدخولاً بها فلا عُرْمَ عليهما كشهادةٍ عفو القصاصء وإنْ كانت غيرها 
ففي تغريمهما نصفٌ الصّداقٍ قولانٍ لابن القاسم وأَشْهَبَء ولو رجعا في شهادةٍ الدُخولٍ 
في مُطْلّمَة لس م لد انيه اثنانٍ بالطّلاقٍ واثنان بالدّخولٍ ثم رجعوا 
فالأكثرٌ لا غرامة على شاهديّ الطلاق» وقيلَ: كما لو انفردواء» ويرجع شاهدا الدخول 
على الرُوج بموتٍ الرّوجة إذا كانَ منكرًا طلاقها ويرجمٌ الرّوجُ على شاهدي الطلاق بما 
فوّتاهُ من الميراث دون ما عُرمَ لها وتَرجعٌ الرّوْجَةُ عليهما بما فوتاها منّ الميراثِ 
والصّداق. 


1١ 


زوجه . 

ولو رجعا عن الخُلْع في ثمرةٍ لم يَبْدُ صلاحها فقالٌ ابنُ الماجشونٍ: يغرمانٍ قيمتها 
على الرَّجاءِ والخوفٍ كمن أْتُلْمَهَاء وفي العبدٍ الآبق يغرمانٍ القيمةً فإِنْ ظهرَ عيبٌ عند 
الخُلْع اسْتَرَدٌ ما يقابلهُ» وقال محمّدٌ: يُوْخرُ الجميعٌ إلى الحصولٍ فيغرمانٍ ما يحصّلُ» وإذا 
كانت المرأة منكرة للزوجية بعد البينة ثم طلقها قبل البناء فلها تكذيب نفسها وتّرث.. ولو 
رجعا عن عتقٍ فإِنْ كان ناجرًا غرما قيمته والولاءٌ لسيِّدِهٍ وإِن كان إلى أجلٍ فقال 


عبد الملكِ: عليهما القيمةٌ بعد إسقاطٍ قيمة منافع ما قبلَ الأجَل على عززها وليستوفيها 
السَيْدُه قال محمَّدٌ: ليس بمعتدلٍ لأنّهُ قد يكون قيمةٌ المنافع أكثرٌ فيذُهبُ مجاناء وتعقَبَه 
المازريُ بامتناعِهِ عادةٌ لأنّها داخِلةٌ في تقويمه» وقال سحنونٌ: عليهما القيمةٌ ولهما منافعٌ 
العبدٍ إلى الأجل إِلّا أن يستوفيا ما غرماهٌ قبِلَهُء فلو مات أو قُتَلَ أخذا ما غرماهُ من ماله أو 
قيمتِه لاعترافٍ السيِّدٍ لهما بذلك» وقال محمّد: مُخْيّرٌ السَّيّدُ في تسليم خدمته كسحنون» 
وفي الاستمساكٍ ودفع قيمةٍ المنافع وقنًا بعد وقتٍ كابن الماجشونء وإنّْ كان بِعِنْقِ تدبير 


1 


غرما قيمتهُ ناجرًا واستوفيا منْ حَدْميِهِ كما تقدّمَ» فإِنْ عتقّ بموت السَّيِّدِ فلا شيءَ لهماء 
وإن ردَّهُ أو بعضه دينٌ فهما أولى كالجناية» وإِنّ كان كتابة فقالَ عبدٌ الملك: والأكثرونٌ 
غْرِمًا قيمتة واستوفيا من نجومِهٍ فلو رُق استوفيا من رقبّته» وقال ابنٌ القاسم: تَجعَلُ القيمة 
بِيدِ عدلٍ حنّى يُسْتَوفى من الكتابة مثلها فتّردُ عليهما. وضَعَفَهُ محمّدء وقال سحنونٌ: تباع 


(ق) قال بعض الشيوخ: أما العقوبة في ذلك والسجن فصوابء وأما الدية فلا أراها على 
المشهود وعلى عاقلة الإمامء لأن المشهود عليه قادر على أن يظهر ذلك من نفسهء وذلك كله 
كالبينة العادلة ترد به شهادة من شهد عليه . 
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الكتابة بعرض فَإِنّ نقصّ عن القيمة أتمًاها وإِنّ كان باستيلاءٍ فالقيمة» وقال ابن 
عبد الحكم: وَيُحَذُْفُ لما بقي من الاستمتاع ولا شيم لهما إِلّا بجناية عليها فلها من 
الأرش ما غرماهُ» وفي مالٍ باستفادةٍ: قولانٍ. ذإ كان بن ١‏ وللٍ كر ألا غْرْمَ 
وقال ابن القاسم: قيمتها كما لو قتلامًاء وقال ابنُ عبدٍ الحكم: ويُحَمْفٌ فإنْ كان بعنّق 
مكائب غرما قيمةً كتابته ولو رجعا عن شهادةٍ بإقرار بُنُوَةِ لم يَغْرَمَا إلا بعدّ أَخَذٍ المال 
بالميراث» فلو كان المشهود بِبُنُوّتِهِ عبدا لهُ غْرِمًا قيمتهُ ناجرًا ثمٌّ غرما بعد الميراث ما 
فوّتاهُ» فإذا ماتٌ وترك ابنًا آخرّ عُرْلَتُ قيميُهُ للابن الأَوَّلٍ لأنَّ المُلْحَقَ مُقِرُ أنْ أباهُ ظَلّمَ فيها 


و 2 
م 


الشّهودَ ثُمّ يغرمٌ السَّاهدانٍ نضْفٌ ما بقي وهو ما أتلفاهُ عليه عليه ولو ظهرٌَ دين مستغرقٌ أَجِدّ 
من كا" منهما نصَمَه» وكمل من تلك القيمة: ورجعٌ الشاهدانٍ على الأوَلٍ بما غْرِمَهُ 
المُلْحَقُ للغريم لمجال تراه بشهادتهماء وتويك يكن غير رَ المُلْحَقٍ 5 مائتانٍ 
وكانتٍ القيمةٌ المأخوذةٌ مائةً أخدّ المُلْحَقُ مائةٌ والعَصَبَةٌ أو بيثُ المالٍ مائة ثمّ غرما لهما 
مائةٌ أخرى التي فوّتاها فلو طراأً دِينٌ مائةٌ أُخِذّت منّ المّلْحَقٍ ورج الشَّاهدانٍ بمائةٍ على 
منْ غرماها له. ولو.وججعا عن شهادة عُبْودِيُة لمذعي خْرْيو فلا قيمة عليهما في الرفبة. 
وحار كن انا اليد من اميم واو ل ولكساخةة المضيرة دُ لهُء ويُورث 
عنهُ بالحرية لا بالرّقٌُ. ويَئْقُذٌ تصرَّفْهُ فيه من هبةٍ وعتتي وصَدَكَقٍ ولا يَتَرْوَّجُ لأنّهُ يفص 
رقبّته» ولو رجعا عن شهادةٍ بمائةٍ لزيدٍ وعمرو ثم قالا: هي لزيدٍ وحده لاسي 
عليه خمسينّ لا لزيد بودوسى رع احدهنا فرع نضف الحن وعن:. بعضِه غَرِم نصف 
لبعض ولو رجع من يستقل الحم بعد فلا غزامة فإذا رجع خيرة غرم» وأذفة الاوك 
معهُء وعنٌ أَشْهْبَ: يَغْرَمُ الرّاجِعُ مطلقًا من ثلائةٍ التُلْتَهُ ومن أربعةٍ الوب وإذا حكم 
برججلٍ ونساءٍ ورجعوا فعلى الرَّجْلٍ النّضْف وعلى النّسَاءِ ء النْضْفٌ فلو رجعٌ منْ عشرةٍ ثمان 
فلا شيء عليهنٌ فإنُ جَعَتْ تاسعةٌ فعلى النْسع الرُبُمُ فلو كان مما يُقْبَلُ فيه امرَان 
كالرّضاع وغيره ورجعوا فعلى الرّجل سدس» وعلى كل امرأةٍ نصف سدس . فلو رجعوا 
إلّا امرأتين فلا عُرْمَّء فلو رَجَعَتْ أخرى فالنْضْفُ على جميع من بَقِيّ وقياسٌُ قولٍ أَشْهْبَ 
خلاقهُ» وللمقضيّ عليه مطالبتها قبل غَرْمِهِ ليغرّمَهُ للمقضي له وللتكفين الساذلك إذا هده 
منّ المُمُضَى عليه. وقيلَ: لا يلزمهما إِلَّا بعد عُرْم المُقْضى عليهء وَضَعَفَهُ ابن عبدٍ الحكم . 


كتاب الدَّعْوَى 
والجواب والْيَمِيِ ن والُكولٍ وَالْمَيّنَه 


ومن قَدَرَ على استرجاع عينٍ حفْهِ بيده آمنا منْ فتن أو نسبةٍ إلى رذيلٍ جار له فأنا 

ووم لوا وو و ان إن كان اه ديه بخان 
وعل: لحلاف في نكا حرق عله ايع لد 201 ه غيره 

والمُذّعَي: من تجرد قولَهُ عن مُصَدَّقٍ . 

والمُدّعَى عليه: من ترجّحٌ بمعهودٍ أو أصل فذلكَ كان مُذّعِي رد الوَدِيعَةٍ مقبولاً 
لائتمانه: وقس 1112 الام عفنا كان أن عي عانم + يَنْيْتٌ عليه حورٌ الملك بخلاف 
مدعي العتقٍ . 

رقررط اذغ قي ايكون مماوقا معلنا قله لخ" لي عليه شيمٌ» ويكفي أن 
يقولّ : اشتريثُ وبعتُ وتزوّجتُ وِيُحْمَلُ على الصُحبح ولا يحلِفٌ مع البيّلٍ إلا أن يُدْعَى 
عليه طذؤ نهنا يله :هرق إسراء أو بيع» فلو قال: أبرأني مُوَكُنّكَ العَائِبُ - فقال ابن القايسم : 
بلطو وال اين كتانة: ِنْ كان قريبًا كاليومينٍ وإِلّا حَلَفَ الوكيل على نفي العِلّم؛ و 
انشمهل لإقانة يكن أ لدقعها أمهان جسعة ويقظى :عليه وينقى على لجع وللمذعي 
طلبٌ كفيل في الأمرين. وإذا امتنعٌ المُدَعَى عليه من إقرارٍ أو إنكار فروى أشْهَبٌ : 
يُحْبَسُء وقال أَضْبّعُ: هو كالتّاكل يَحْلِفُ المُدّعي وَيُحَْكمْ عليه وإ كان من له د 
بالبينة طولِبَ بها وحُكمّ. وقال محمدٌ: يُحْكمُ عليه بغير يمين» وقال اللْحْمىُ : يُحَيّرُ بِينَ 
اللا عار سر بي ب عا فلي ب وللمُدُّعى عليه أن يسأل عن السَّبب» 
وتَقْبّلُ دعوى نسيانه بغير بمين. قال الباجيُ: القياسٌ بيمين وجوابٌ دعوى القصاص على 
العبدِء ودعوى الأرش على الثي 


كثانة: في عه يار وفي القسامة والأمان ال اله الغيب 0 0 ايم. قال 
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كَل اليمينُ فيما لهُ بال من الأموالٍ بالمكانٍء وقيلَ: وبوقت الصّلاةٍء وتُعَلْظْ في 
الدّماءِ وَاللَعَانِ بهماء وتخرجٌ المُحَدْرَةُ منّ الحرَّةٍ والأمة إلى المسجدٍ ليلأً» ويُجِرَئءٌ في 
تحليفهما واحذّء والاثنانٍ أولى. ويمينُ المسجدٍ قائمًا مستقبلاً» وقيلَ: إن كانَ في لعانٍ 
أو قصاص وقسامةٍ. . ولا يعرفٌ مالك اليَمِينَ عند المنبر إِلّا في منبرٍ المدينٍ في ربع دينار 
فأكثرّء قال: ومن أبى أن يَحْلِفَ عندهُ كان ناكلا ارط اليمين أن يطابقّ الإنكارَء 
واليمينُ ممَّ الشَاهِدٍ على وف الشّهادةٍ بِأَنّهُ أقرّء ولا يلْرَّمُهُ أنّ عليه كذا ‏ فإِنُ كان على 
غائب زادً وأنهُ باق عليه إلى الآنِ ويَحْلِفَ مَنْ بلع مِنْ ورَنّيِ كذلكَ على نفي العلم؛ 
ويُقْضَى بجميعهم . . ويَحْلِف في الرّدٌ على نفي العِلَم؛ وفي التّقص على البثُّ. وما يَحْلِفُ 
نه با يكتني فيه بظنَّ قويٌّ كخطه أو خط أبيه أو قرينةٍ من خصمه وشبههء وقيل: المعتبر 

واليمِينُ على نيّةِ الحاكم فلا تفيدٌ توريةٌ ولا استثناء. ويمينٌ المطلوب: مالهُ عندي 
كذا ولا شي: منه لَا مطلقاء فإِنْ ذكرٌ السّبَبَ نفاهُ معهُ على المشهورء وقال الباجئ : 
القياسٌ أن يُكْتَفَى بذكر السَّبَبٍء وعَنْ مالكِ: يُقْبَنُ مالهُ: علىئّ حقٌء كُعّ رجمَّ. قال ابن 
زياد قلت لابن عبدوس قَيْضْطرٌ إلى يمينٍ كاذبة أو عُرْمٍ ما لا يَجِبُ فقال: توي شين 
يجب رَدّْه الآنّء ويبرأ منّ الإثمء وَل قال المطلوت: ع رقت أو لولدي لسن لي 
لم يُمْنَع المُدَعِي من البَيَِْء ا 0 
تحليفٌ المُقِرٌ فإنْ نكل حلفٌ وغرمَ قيمة ما فونه فلو كان غائيًا لَه المي أو | 
وانتقّلتِ الحكومة إليهء فإن نكل أَحَذه بغيرٍ يمين فإِن جاء المُمَرُ له فصدقٌ المقه 1 أخذه 


رك . 


فيا 


الشكول: ويجزىء فيما يجري فيه الشَّاهِدُ واليمينُ ولا يَنْبْتُ الحق بمجرّده بل بيمين 
المُذَعِي» ويَتِمْ بقوله: لا أَحلِفٌ وشبههء أوْ يتمادى على الامتناع وينبغي للحاكم بيالُ 
كم الُكولء وإذا تم نُكُولَهُ - فقالَ: أنا أَحَلِفٌ لم يُقْبَْ وإنْ نكل المُدْعِي كان كيمين 
المطلوب. وكذلك لو ادْعى أَنّهُ قضاهُ ثمّ نكل بعدّ نكوله لزِمَهُ. والمستمهلُ لحساب 
وشبههٍ يمْهَل اليومين وَالثّلانّه بكفيل بوجهدء وقيل: ما يرى الحاكم . 


الدعواض : اكللانة فيه 2 1" كالدّعاوي على الصّنَاع والمُئْتَصِبِينَ للنّجارة في 
الأسواق والودائع على أهلها والمسافر في الرّفقَة والمدْعِي لسلعةٍ بعينها فلا كك إل 
إثبات خلْطق وغير مُشْبِهَةٍ عُرْهًا : كدعوى دار بيد حائر يتضكف بالهدم والعهازة هده طويلة 
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وَالمُدَعى مشاهدٌ ساكنٌ ولا مانعٌ من خوفٍ ولا قرابةٍ ولا صهر وشبهه فغيرُ مسموعدةٍء ولا 
تَسْمَعْ البَيَْهُ إلا بإِسْكانٍ أو إعمار أو مساقاةٍ وشبهه. والعرف معتبرٌ في مثله كالئَمَدٍ 
والحمولةٍ والسير والأبنية ومعاقدٍ القمْطٍِ رفخ الجُذُوع . 

والمُدّةُ الطّويلةٌ قيلَ: ما يُعَدُ طولاً في مثلهء وقيلَ: عشُْرٌء وقيلَ: سبعٌ» ومتوسّطة : 
كدعوى دين فَتُسْمَعُ ويمكنٌ من البَبْكَ ولا يُسْتَحْلَفُ إِلَا بإئباتٍ خُلْطَةٍ وعليه إجماعٌ أهلٍ 
المدينةٍ والفقهاء السَّبّعَةَء وفي استحلاف المْنّهُم: قولانٍ» وفي ثوتها بشَاهِدٍ بغير يمينٍ أو 
امرأة: قولان. 

وك دعوى لا تَْيْتُ إلا بشاهدين فلا يمِينَ بمُجَرَّدِها ولا تُرَدْ كالقتل العمدٍ والتكاح 
والطللوق :و للنئق بواللقت والولاء:والخقة::«ولو انكيفلت وله رش بحاطيرة ليها ببفقال 
الا ا اسن ال ل 


لمارف الس 06 ش 


في يدٍ حائزه منهماء إن كان بيدٍ غيرهما فلمن يُق5 5 وقيل : لت ا 
إن لم يَكْنْ في أيديهما بعد أيمانهما على قدر الدّعاوى انّماقًا. فإِنْ كان في أيديهما فقيل: 
على الدّعاوي» وقيلَ: نِضْمَيْن وإذا قُسِمّ على الدّعاوي فقالَ الأكثرونٌ: تعول عَوْلَ 
الفرائض. وقال ابنُ القايِم وابنُ الماجشون: يَحْتَصٌ مُذَّعِي الأكثرٌ بالزَّائِده وعلى 
الاختصاص - لو زادُوا على الاثنين فقولانٍ: 

أحدهما: اختصاصٌ مُذَعِي الأكثر بما زادَ على الدّعويين جميعًا وهو الصَّوابُ. 

الثاني : اختصاصٌ بما زادَ على أكثرهما فإذا تداعا اثنانٍ الكل والنُصفَ فالأكثرونَ 
تعول بالنُضْفِء وعلى قولٍ ابن الفاييم : يختصٌ مُذْعِي الكل بِالنّضْفٍ وَيُِقْسَمُ الباقي بينهما 
نصفين. فلو كانّ ثالث يدَّعي الثُلْتَ جاءً القولانٍ. 

تعلن- الأول يختصض مُذَعِي الكل" بالسُدُس ثم يأخد منّ الباقي 0 وهو ربع 
وسدسٌ» ثم يَخْنَص مُذْعِي النُضْفَ بما زاد على القُْثِ وهو نِضْفٌ السّدسٍ ثُمْ يقسمان 
التليقة: 

وعلى الثّاني: يختصٌُ مدّعي الكل بِالنْصفٍ تُمْ يأُحُذُ منّ الباقي نصفٌ ما زادٌ على 
الثُلك وهو نصف سدس » ويأخذ مدّعِي النُضْفٍِ نصفٌ المّدس ثُمّ يقسمٌ الباقي أثلانًا 
للئَّلانة . 


م 
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والتّرجيح بوجوو المَزِيَة في العدالةٍ وفي زياد أحدهما: قولانء إِلَا أن يكثرًا 
جميعًاء وفي الشاهدِينِ على الشاهدٍ واليمين والشَاهدٍ والمرأتَيْن: قولانٍء ورجمٌ عن ابنُ 
القاسم؛ وعلى النَّساوي لو كان الشَاهِدٌ أعدل من كُلّ منهما ‏ فقولانٍء وفي أَعَدَلِيَةٍ 
المُعَدَلِينَ في المزكين : قولان. [ 

واليد مُرَجَحَةٌ عند النُساوي مع اليمين على المشهور. وذهبّ عبدٌ الملك إلى أن 
الحائرٌ لا يُنْتَفْعٌ ببيّنةٍ فلو ترجَحَتٍ البِيْئَهُ سقط اعتبارٌ اليدِء وفي يمينٍ الخارج حينئلٍ: 
تولان. واقكيال جدافننا ضلنى تازه بخ مُتَقَدَم أو سبب ملك مُرَجْمَء وفي مُجَرّدٍ التاريخ : 
قولانء وبء يشترطً في بِيْئٍ الملكِ بالأمس ملا أنّهُ لم يخرْجٌ عن ملكهٍ في علمهم أمَا لو 
شهدت بالإقرار استّضّحبّ» وكذلك لو قال الحفهما كان له هلكا بالأمس» وكيا لو 
قهد- أن أحدهما اشتراة من الآخرء ولو :شهد أنه كدان ولخدي أمس لم يَأَحْذْه 
بذلك». ولو شهدّ أَنَّهُ غلبّهُ جُعِلَ صاحبّ بِدِء وتُمَدَّمُ بِيَتَهُ الملكِ على الحوزء والتَّاقِله 
على المستصحبّة إذ لا تَعارْضٌ وكذلك دعوى ابن داراء» وزوجة أنّها أخدَّتها صدافًا أو 
عا" وكأاحويه مسلم ونضراتي : اذى اليل أنَّ أباهُ أسلمَ ثم مات فالقول قولٌ 
النُصرانيٌ وتُقّدمٌ بينة المسلمء زو شهدت بين النُصرانيّ أَنَّهُ نطقّ بالتّتَضّر ثم مات فهما 
متعارضتان . 

ولو كان الميتُ مجهول الدين قسم بينهما كالتعارض» فلو كانوا جماعة واختلفت 
دعاويهم قُسِم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فإنْ كان مم الولدين طفل ‏ فقال 
سحئونٌ: يحلفانٍ ويُوقَف ثلث ما بأيديهما فإذا كير فمن ادّعى دعواهُ شارك ورد الآخرء 
فإِنْ مات قَبْلْهُ حلفا واقتسماءُ» وقال أصبعٌ : الشغر القع لإقرارهما لهء» وقال: ويجبرٌ 
على الإسلام. 


القصَاصٌء والدّيةٌ» والكمارةٌ» والتّعزِيرٌ» والقيمة. 
القصاصٌ: فى النّفس والطرفيٍ. وللتّفس - ثلاثة أركان : 


المكْزه :-.وشترظة .أن يكون عمدًا مهما خدواثا .وهو : القضد إلى نا يقل مثلة من 
مباشرةٍ أو تسبّبٍء فالمباشرةٌ: كعَئْلِهِ ‏ بِمْحَدّوِء أو مُمَقْلِه أو عصر الأنْكْييْنِء وتغريتيء 
وتحريق» ومنعِهِ من الطعام والشَّراب. تلد للك أودوكر: أو رماهُ بحجر أو ضربّه بعصًا 
متعمّدًا على وجه القتالٍ لا اللّعِبِ فمات عاجلاً أو مغمورًا لم يتكلّمْ ففيه القَوَدُه فلو مات 
بعد وقد تكلّم يومًا أو أَيّامَا فالقول بقسامة ‏ أكلَّ أو لم يأكلْ ‏ وإن ثبتثُ حياثة أمّا لو 
أنفدٌ له مقتلاً فلا قسامةًء ولو أكلّ وشرب وعاش أيَّامًا وشبَّهَهُء بالشَّاةٍ كذلك تذكى فلا 
تَؤكُلٌ. ولو رماهُ في نهر على وجه القتالٍ قُيِلَ به. فإِنْ كانَ على غيرهٍ ولم يدر أَنّهُ لا 
يُحْسِنُ العومّ فالدَيَةُ بقسامق» وكذلكٌ لو جَرَحَهُ أؤْ ضمهُ أو أمّهُ أو قطعٌ فَخْذِهُ. 

والرُوجُ وَالمُوَدْبُ ونحوهُ يُصِيبُ الصّبّ أو غيرهُ تنكيلاً أو غيرة محمولٌ على الخطأ 
حتّى يثِبْتَ العمذ كذلك» وقيلٌ: هوّ شِبْهُ العمد:. وعن مالك: شبهُ العمدٍ باطِلٌ لا أَعْرِقُهُ 
وإِنّما هوّ عمد أو خطأء والنَّسَبّبُ كحفر بثرٍ أو سرب أو وضع سيف أو ربط دابَةٍ أو 
انَخْاذٍ كلب عقورٍ قصدًا للإهلاكِ حتّى لو حفر في دار بثرًا لإهلاكِ لص قتلّ به ولو 
هلك به غيرٌ المقصود فالدَيّة أو القيمة. أمّا لو فعلَ ذلك لا لقصدٍ إهلاكٌ فإِنْ كان فيما لا 
يَجُورُ لهُ ضَمِنَ الذية أو القيمةً» وإنْ كان فيما يجورٌ لهُ فإِنْ قصدّ ضررًا ولو لسارق صَمِبّه 
وغيرة»؛ ولا فلا ضمانَء وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم وكذلك لو طرح عاءة ده 
يَعْرفٌ بأنّها قاتلةً: لا يعبل قولة: لم أَرِدْ قتلُّ ولو أقرٌ أنهُ قتلهُ بِالسّحْر قُتِلَ به وفيمنٌ 
أشارٌ بِالسَيْفٍِ فهربّ فَطَلَبَهُ حنّى مات وبينهما عداوةٌ: أربعةٌ ‏ القصاصء واللَيّةٌ 
والقسات وليه نا شيم اعمال تل انهاة بالكتن اتناك د هما وكالإمساكِ للقتل» 
وقيل: يشترط أن يُعْلَمَ أنّهُ لولا هوَ لم يقدرٌ. فلو اشتركٌ المباشرونّ والمُتَسَببونَ قُتَلُوا 
جميعًا. ولو تمالأ جمعٌ على ضرب سوطٍ سوط قتلوا جميعًاء وكذلك المُكرِةُ والمكرّة 
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وأمّا غيرُ المكلّفٍ منهما فنصفٌ الذَّيّةِ. وفي الحافر لإهلاكِ شّخْص فوقفٌ على شفيرها 
فرداه اخ : قولان» وفي قتل الأب يمر ولذه الصغيرَ ٠‏ وَالمُعَلَم ام الصَّغيرٌ والسسلديامة 


ير © اس يي 


العبد مطلقًا: قولان أما المأمورُ لا يخاف فكاللة اقكابة وسكدة :: ومعدرته الامر جين 
وفي شريك المُخْطِىءٍ والصبيٌ والمجنونٍ: نصف الذَيّة» والقصاصٌ بالقسامةء» والقصاص 
بغير قَسَامَةٍ إِنْ كانَ قريباء وعلى الآخرين نِضْفٌ الذَيّةِ أمّا إذا عْلِمَ قَصْدُ القَثْلٍ بِالمُشَارَكةٍ 
فالقصاصٌ» وأمًا شريك السب وجارح نفسِهِ والحربيّ والمرض بعدّ الجُرْح فالأوَلانٍ. 

ولو اصْطَدَمَ فارسانٍ أو ماشيانٍ أو مختلفانٍ بصيرانٍ أو ضريرانٍ أو مختلفانٍ عمدًا 
فماتا أو أحدهما فأحكامٌ القصاص وإلّا فعلى عاقلةٍ كُلٌ واحدٍ ديةً الآحْرِء وكُلُ فرس 
في مالٍ الآخرء وقيلَ: نصفٌ دية الآخر لأنّهُ شريك والصَّبِيانٌ كذلك إلا في القصاص» 
ولو اصطدمٌ حُرٌ وعبدٌ فثمنٌُ العبدٍ في مالٍ الحُرٌ وديهً الحُرٌ في رقبةٍ العبدٍ. فإِنٍ اكد 
سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصَّرفٍء والمعتبرُ العجرٌ حقيقة فيقة حقيقة لا لخوفٍ عْرَقٍ أو 


ِ 


فلو جَذَّتَ اثنان حبلاً فانقَطعَ فتلا وكالمتصاد . ولو وقع أحدهما على إنسانٍ أو 
ا و ا عي ار 
ولا تضاف ل في الجرّاح ما م يتعمد المُثْلة: إلا قُدُمَ الأقوى وعُوقِبَ الآخرٌء فلو 
جرح الأول ثُمْ جر النّاني الوقَبَ يِل القاني؛ فلو اليد أحدهما المقاتل ثُمْ أجهّرٌ النّاني ففي 
تعيين ذي القصاص من ذي العقوبة: قولانٍ لابن القايِم . 


التالى القيلا -:شوطةه أن يكون فير م الم يا لإسلام أو جزيةٍ أو أمانٍ أو انتفاء 


قتع 
إن 


مُوجب لا عَهُوٌ فيهء فلا قصاصٌ في مُرْتَدٌ ولا زنديتٍ ولا زانٍ مُحْصَنٍ - نعم يُوَدْبُ في 
الافتئات» وأمّا مِنْ عليه القصاصٌ فمعصومٌ من غير المُسْتَحِقٌ ل ا عمذا قَدمَهُ 
لأولياء الأول على المشهور فإن أرضاهم أولياءٌ الثانئ قدمّه لهم. وروى ابن عبد الحكم 
لا شيع لأولياء الأوَّلِ كموته. وكذلك لو فَطِعَتْ يمينُ قاطع التخيق وفص ذلك؛ فإنَ قثَلهُ 
خطأ جرى القولانٍ في الدَّيّةِ فإِنُ فُقََتْ عينٌ القَاتِل أو قُطِعَتٌ يده 0 
القودٌ أو العفو أو العمل بلا سلطانٍ لولاةٍ المقتولٍء فلو كان الولىُ هو القاطع فكذلك أيضًا 
على المشهورٍ ولو كان سُلّمَ له 


الكّالتُ: القاتلٌ ‏ وشرطةٌ: أن يكونّ بالعًّا عاقلاً غير حَرْبِيٌّ ولا مُمَيْزْ عن المقتولٍ 
بإسلام مطلقًا أو حُرّيَةِ مع تساويهما فلا قصاصٌ على صبيٌّ ولا مجنونٍ بخلافٍ السكران» ' 
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وعمدهما كالخطأء وكذلكَ تجبٌ الدَيَهُ على العاقلة مطلمًا إِنْ بَلَعْتِ الثُلْتَء وإِلّا ففي ماله 
أو في ذِمَّيِهِ كَخَطَيِْهِ أو خطأ غيرو. وأمّا المجنونُ في حال إفاقَيِهِ فكالصّحيحء ولا يُمْثَلُ 
مسلمًا بكافر قصاصًا إلا نْ يَفْثُلَهُ غيلَة» ويُقْتَلُ الكافرٌ بالمُسْلِمِه والكافرٌ من نصرانيٌ أو 
يهوديٌ أو مجو سي َي أو ذي أمان ومن لا يُفْمصُ لهمْ من المسلم لنقصانٍ الكفر 
متكافِنُون . لامكل كز براق ولو قل شر ارو ولا من فيه عقد خرٌ 
مَُبّرِ وأمّ ولد ومعتّق إلى أجل . ٠»‏ ويقتلون بالحرٌ . 

وإذا قَتَلَ العبدُ حُرًا عمدًا خْيّرَ وَلِيُهُ في قَثْلِهِه فإنٍ اسْتَحيَاهُ خيّرَ سَيّدُهُ في فدائهِ بالديّة 
أو إسلامه. وفي الخطاٍ يُحَيِّرُ سَيِّدَهُ في الذيّةٍ أو إسلامِهء وكذلك لو ثبت الأمرانٍ عليه 
بالقسامة . وعدن 9 لط نيه بدن الخ لفان ال د ابعتتافكرة: ولا يُقْتَلُ عبدٌ مسلمٌ بخرٌ 
ذمّيّء وسيّدهُ مُخْيّرٌ في افتكاكه بِالدّيَةِ أو إسلامهٍ فيْبَاعُ لأوليائه» ويُقْمَلُ الحرٌ الذْمّيُ بالعبد 
المسلم كالحُرٌ بِالحُرٌ والقيمة هنا كالدّية» وقيل: لا يُقْتَلُء وهو كسلعة. وللأبوّةٍ والأمومة 
رٌ في الدَّرْءِ باحتمالٍ الشُّبْهَةِ إذا اذّعَى عدمً القصدٍ كما لؤْ حَدذَّفَهُ بالسَّيفٍ واذَعَى أََبَهُ ون ' 
كان غيرُهُ لا يُقْبَلُ منه حنَّى لو شْرَكَهُ في مثله قُتِلَ. ولذلك قُتِلَ مُكرهُ الأب دوتّهُء أما 
لو قتلّ مع انتفاءِ الشّبْهَةٍ اقْنْضّ منهُ. كما لو دَبَحَهُ أو شن جوفّهُ. وكذلك لو حر يده 
فقطعها أَوْ وضع أَضصْبْعَهُ في عينيه فأخرجهاء وكذلك لو اعْتَرَفَ بالقصدٍ. وقال أشهبٌ: 
لا يُمْتَلُ الأبُ بابنه بحالٍء والأجدادُ والجدَّاتٌ للأب كالأب وفي كونهما من الأمّ كالأم 
أو كالْأَجْتَبيّ قولانٍ لابن القاسِم وأَشْهَتَ. وشَرْطٌ القصاص على الأجدادٍ أنْ يكونّ القائمُ 
بالدم غيرُ ولدٍ الأب ولآان القضييلة التخوة: عله والعندالة والشردفه: وسلامة 
الأعساف رمد الجسم فَيُفُطعْ الصَّحِيحٌ لمجم والأعمى المقطوعٌ اليدين والرْجْلَينِ 
بِالسَالِم» ؛ وإذا صادف المع تكافوً الدماء لم مط بزواله كالكافر يُسْلِمُء والعبد يعتى. 
فلو زال بِينَ حصولٍ الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرَّمّي وقبل 
الإصابّةٍ وبعد الجرح وقبل الموت. فقال ابن القاسم: المعتبر في الضمان حال الإصابة 
وبخبال السوت) كهنا لووسن حداف اج مدصنت عد ارءي بوقال أكدييث 
وسحنون : حال الرَّمْيء ورجمٌ سحنونٌ» وأمّا القصاصٌ فبالحالين معًا. فلو رمى عبد حُرًا 
خطأ ثم عتقّ فالدَيَةٌ على الأوّلِء والجنايَةٌ في رقَبَه على النَّانيء وعكسّة الذَيّةَ على الأوَّلٍ 
والقيمة على الثَّانيء ولو رق فطل نذا 0 حربيًا ثم أسلما فدية مسلم على الأول ولا 
شيء على النَّاني» رس ب ! أميل قالذنة تعلق اناقل على الأول وفي 
ماله على الثاني إِذْ لا عاقِلَةَ لِمُرْئَدُء وكذلك لؤْ جَرَحَ مسلمٌ نصرانئيًا أو مجوسيًا ثُمّ أسلماء 


3 به من نْ مكائتب أو 
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أو تمجّسٌ أو تنصّر ثُمّ مات فديةٌ ما انتقلَ إليه من إسلام أو غيره على الأوَّلِ وديةٌ ما كان 
عليه على النّاني. ولو قُطِعَت يَدُ الح المسلم كم ارد ثم مات فالقصاصٌ في القطعء ولا 
قود باتفاقٍ فيهما. 

وأمّا ما دونَ النّفس - فإبائَة طرفٍء وكسرٌء وجرحٌ» ومنفعة» والأمرُ في الفعل 
والفاعل والمفعولٍ كالقتل إِلَا أنَّ منْ يُقْمَصٌُّ لهُ في القتل من النّاقِص لشْرَفِهِ لا يُقْعَصُ له 
منهُ في الأطرافٍ على المشهور . كما لو قطعٌ العبدٌٍ أن الكافة الخ العمل ) وروى: 
المسلم مُخيّرٌ وروي: : يجتهذ السَلطانُء وروي : تَوَقْفَ فيهء وقيل: جز الصحي وخر 
القودء وتُقْطعْ الأيدي بالواحدة كالئّفْس أمّا لو تميّرّتِ الجنايتانٍ من غير ممالاة م 
كل واحدٍ منهما بمساحة ما جرح . 

وفي الموضِحة : - وهيّ ما أَفْضَى إلى اَم من الرْسٍ والجبهة والحَدَيْن ولو بقدرٍ 
إبرةٍء وفيما قَبُلّهَا من الدَّامِيَة» والخارصّة وهي : الم الجلّدَء والسّمحاقٍ وهيّ: 
الكاسطة للجلْدِء والباضععة وهىّ: الي الم ماق تكلفة : وَالمُتَلَاحَمَة وهي : “الى 
تخوصٌُ في الحم كثيرًا في غيرٍ موضعء وَالمِلْطأَةٍ وهيّ : التي يَبْقَى بينها وبينَ الععظم سترٌ 
وتعن». 

القِصَاصٌُء ولا قصاصٌ فيما بعدها من الهاشِمَةِ وهي: التي تَهْشِمْ العَظْمٌ والمُتَقَلَة 
وهيّ: ما أطارٌ فراش العَظم وإن صَعْرَ وَالآمّةٌ وهيّ: لال ار 
إبرة» والدذامغة وهىّ الى تخرقٌ خريطة الذماغ . وقال أَشْهَبُ: فى الهاشِمّة القصاص إلا 
أن تصير مُتقلَة. وقال ابن القاسم : لذ ند أن :ضيبي متقلة . وفي جراح الجسَدٍ من الهاشمة 
وغيرها وَالظمُرٍ ونحوه القودُ بشرطٍ أن لا يَعْظمَ الخطرٌ كعظام الصَّدرٍ والعنقٍ والصّلبٍ 
والفخذٍء وكذلك القطع إِنْ كان مخوفًا بخلافٍ العضد والتَّرفُوةِ. ولو برىء العظمٌ الخَطِرٌ 
على غيرٍ عم فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الأدَبٍ في العمد بخلاف العَمْدٍ في غيره فإنهُ 
يْقَادُ منه وإنْ بَرئْء على غير عنّم فَإنّهُ لا يُقَادُ منه. 

ويُمْنَصٍ فى الحده والتججلء والعينء والأثفي. والادنة والسر » والذَّكَرِ 
والأجفانء وان وفي اللسان النّاطِقٍ : روايقاة: وفنهاة إن كان مُثلمًا لم يقد تقد فنهع 
وفيها: دون التق اكات أن يكو لا نر أري ما عر مالك بوه رق كز بف 
تقيفه الله بغير تفصيل: والشَّفْتَانِ كذلك. وقالَ ابن المُسَيّب: في السَّفلى ‏ ثلثا الدية . 
وإذاقط عل الخيو وطن كتيها النضاض» بوني ضر القؤط القرة على المشتهوره ولا 
قصاصٌ في اللْطَمَةٍ. 
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وأمّا المعاني فكالسَّمُْع والبصر ‏ فإِنْ كان ذَهَابُهُ بسرايّة ما فيه القصاص كموضِحَةٍ 
افص لهُ فيها. فإِنْ ذهب منه اسْتوفِيٌ وإِلا فعليه ديه ما لم هت وقال ابن الاسم ' في 
مالهء وقال أَشْهْبُ: على عَاقِلَتِهِ وكذلك السُرَايَُ إلى يدِ أو رجل أو غيرهما. 


ع 80 م 


ولا قصاصٌ في أَسْمَارٍ العينين والحاجبين واللّحْيّةٌ وهوّ كالخطل إِلّا الأدبُ» وفيها : 
إذا ذهب البصرٌ بضريَةَ والعين قائمة ‏ إِنْ كان يُسْتَطاعٌ الود من البياض ا قائمة افيد 
وإِلّا فالعقلُ في ماله ولو شُلّتْ يده بضربةٍ صرب مِعْلّهَا فإن شْلْتْ وإلا فالعقل في مالهء 

وتشترط المماثلةٌ في المحلٌ والقدر والصّفَةٍ - فلا تُقْطعٌ اليُممَى بالأشوع ول العكن - 
والرَّجْلُ والعينُ سواءٌ ولا السَّبَابَهٌ بِالوْسْطَى ولا التَنيّة. بالرُباعِيْ ولا العْلّيا بِالسَفُلَى» و 0 
عند عَدَمِهِ الَذَيَةٌ فإِنُ فُطِعَتٌ بغير جِتَايَةٍ بِسَمَاويٌ أو سَرفَةٍ أو قصاص ل 
للمَجَنٌِ عليه وكذلك لو قُطَعْ جماعة فلس لَهُمْ إلا قطْمُْ أز لأحيجم» كما ل قَكل 
جماعَةً فليسٌ له إِلَا فَدْلُهُ ونحوٌ ذلكَ. وفي اعتبارٍ القدرٍ بالمساحةٍ أو بِالنّسْبَةٍ إلى قدرٍ 
لوَأْسَيْنَء قولانٍ لابنٍ القايم وَاشيهيت وعليهما لو كانّتِ ادك يضقا برا المشجوج 
وهي قدرُ رأس اشاح ولا يُكمْل بغي اران اتكاناء. ولو ؟زاة الطبية؟ النقتمن صن :ها 
اسبّحِقٌ فكالخخطأ. ولا تُقْطَمْ الصَّحيحةٌ بالشَّلاءٍ العديمة المنفعة انَفاقًا وَإِنْ رضياء وكذلك 
العكس» وقيل: يُخَيْرٌ المقتّص . 

وفيها: ولو قطع أقطع الف المت يه عن جلي من المرقي ير الي عليه في 
القتصاص والديّة؛ ولو كان الجاني أشل : نعي العقله: وأمّا ما بها نفع فكالصّحيحةٍ من غير 
أرش » زقال أضيك: إن كان الخققة بباققاء :والدكة المقطوعٌ الحَشَّمَةٍ كالأقطع الكف»ء وعينٌ 
الأعمن :ولسنان الأبكم كاليّد السَّلّاءِ على المشهور فحكومَةٌء وإِنْ كان اقْتَصّ لها أو أخذدّ 
بت اليدُ النّاقصةٌ أَصْبعًا بالكاملة ولا ديَةً ا 0 
ظ بع د نّ القصاص والعقل ناما وقال أَشْهت : يعدن العقل ..افإن كانت التاقمية يذ 
امجن عليه فإن كانّ أَصْبُعًا فثلائةٌ : لابن الام وأَشْهَبَ والمغيرة د ثالغها:: إن كان عيذ 
الإبهام اققْصٌ منةء فإِنْ كان أَصْبْعَيْنَ فلا قصاصٌ اتفاًا. ولو قَطعٌ منّ المِرْفْقٍ لم يَجْرْ من 
الكوع ولو رضيا. وتُوْحْدٌ العينُ السَلِيمةٌ بالضّعيفةٍ حَلْقَة أو من كبر. فإنْ كان منْ دري 
أو رَمْيَة وشبهها فلا قَوَدَ وقال ابن القاسم : إذا كان يَنْظُرُ بها ثم مالتسا 
بخلافٍ الخطأء وقال عبد الملك : إذا كان فاحشًا. ولو فقأ صحيخ العَْينٍ عَيْنَ الأو 
فقال مالك: إِنْ شاء اقَْصٌّ أو أَحذّ ديتها ألفٌ دينار من ماله وقال به الحُلَّمَاءُ الأربعة 


رضي الله عنهم فلو فقأ الأَعُوَرُ من ذي عينين التي مثلها لهُ فإن شاء اقْتَصّ أو أخدّ ألفَ 
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دينار ديةٌ ما ترك لهُ وإليه رَجَمَّء وعَئْهُ: حَمْسْمائةٍء وعَْهُ: لهُ القِصَاصٌ فقط. ولو فقا التي 
لا مِدْلّهها لهُ نِضفٌ دِيَةِ فقط في ماله. ل ا ا 
وقالَ أَشْهَبُ: إن فَقأهُمَا في فور واحدٍ أو بدأ بالمعدومّةء فأمّا لو بدأ بالّتي مثلها له 

نى بالأخرى فهما كالمتقدمين فأَلفٌ مع القصاص. 


ولو فُلِعَتْ سن فرُدُتْ فثبتثُ فالقودُ في العمدِء وفي العقلٍ في الخط: قولانٍ لابن 
القاسم وأَشْهَبَء فلؤ أَحَدَّ العقّلَ قبل ثباتِهًا ثُمَ تَبَتَ لم يُرَدْ اتّفانًا. 

وولاية الاستيفاء لأقرَب الزولة العضئة الذكوو براشعة التواضين أذ التساء إذد لم 
بكن في درجتهنْ عصبةٌ كذلك؛ إلا أن العَصَبَةَ الوارِئِينَ مع النّساء 0 نو اقم .و الخضيية 

غير الوارثينَ إذا ثَبَتَ الْقَوَدُ قَسَامَتِهمْ مع النّساءٍ كذلك» وفي بارا الأخ للم ات 
تقديمه: قولانٍ لابن الاسم واتهن. وعلى المشهورٍ لا تَدْحْلْ با بنت على ابن» ولا 
أحتٌ على أخ مثلها ولا أَحَتٌ على أم: ولا أَمْ على بنتٍ وتدحَلُ البناث على الأب 
الك دو لاخر اث الأعتاق على القترة لكي انولة تدخ الأم على الابن والأب وتدخل 
الأم على الإخوة لأب: ولا تدخْلُ العصبةٌ على البناتٍ والأخواتٍ إذا أَخْرَّرْنَ الميراتٌ» 
إن كانَ في المُستحمّينَ غائِبٌ عار ركيت اليف ]لذ أن ييأسّ منهُ كأسير وَشِبْههِ فلا يُنْنَظرٌ 
ويُحْبسُ ولا يُكَمَلْ إِذْ لا كفالة في قِصَّاصٍ نفسٍ ولا جرح كما يُحْبَسُ لو شَّهدَ واحد في 
لعَندٍ حتَّى يُرَكى ولا يُجُمَلُ بخلافٍ قَثْلٍ الخطأ أو جِرَاحمٍ فإِنّهُ مال على العاقلة أو عليه 
فيورك الفسويدن: النسناض نل أن كائَتُ أو غيرهاء ولو كانّتُ بن مع ابن فمانّتْ لم 
يكنْ لورثتها متكلّمٌ إلا في المالٍ إن عفا بخلافٍ ما لوْ كانّتُ مع بني أو عصرةٍ عصبةء فإِنْ 
كان فيهمْ صغيرٌ ‏ فثلاثة: لابن القاسِم وعبدٍ الملكِ 7 
من المراهق لم ينْتَظرُْء وعلى المشهور: إن عفوا فللصّغيرٍ نصيبّة منْ دية عملٍ. فإِنُ كان 

فيهم مُطَبَقْ لم يُنْتَظرْ بخلافٍ المُّعْمَى عليه والمُبَرْسِم . فإنْ لم يكن كبيرٌ فللولي النْظرُ في 
لفل والدية الكاملة. وقال أشهتٌ: أوْ في أقَلَ منها. ولو قُطِعَ الصَبيُ عمدًا فللأب أو 
الوَصِيٌ النَظِرٌ لا لغيرهماء وأمًا إذا قُتِلَ فالأولياء أولى. ولو صالح الأبُ أو الوَصِيُ عن 
الصّغير في جرح عمدٍ أو خطإ على الجاني بِأَفَّلٌ من دِيَيِهِ بالنْظَرِ جارٌ لعْسْرٍ به 
كالقَوَدٍ. وأَحْدُ المالٍ في قَثْل عبدٍ الصَّغيرٍ أَحَبُ إليّ إِذْ لا نَفْعَ لهُ في القصاص. وإذا 
اجتمعٌ مُسْتَحِقُ النّفس ومُسْتَحِقْ الطْرَفٍ قُتِلَ ولم يُقْطْمْء وللسّْلطانٍ أن يُفَوْض المَثْلَ 
لمشتس لان لاشييت» ونين هن المتكان. ذفان تولاة من غير إِذَنٍ غَزْرَ ووقع 
الموقِع» ولا يُمَكَنُّ فيما دون النَمْسء وتفتطل التمين بحرت القصاض»- رواجرة من 
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يَسْتَوْفي القِصَاصَ على لمق ٠‏ وقيلَ: على الجاني» ولا يُوَخْرُ القصاصٌ بالاستنادٍ 
إلى الخرم :وحن يُخرج من المسجدٍء ويُوَخْرٌ قصاصٌ ما سوى النَّمْسِ حتّى يبرأ فإن ‏ 
فظن إلى انمسر قبل ولط القطعٌ والجَرْح إلا عند قصدٍ المُثْلَةَء وإذا ترامّى إلى 
زيادة دون التفنن أو لم يترام اققْصَ 17 فإِنْ سرىق مثله أو أكثرٌ استوفى » وَإِن وقف دونه 
أخذّ أَرْش الزَّائِدِء ويُوَخَرُ العَمْلُ في الخطأ أيضّاء فإِنْ برىء على عنم فحُكومَةٌء وإن 
برىء على غير عنم فلا شيع فيدء وفيما لا يستطاع فيه القودُ وفي غير المَقَدرٍ وفي 
نحو الجائفةٍ والمأمومة: قولان لابن القاسم وآأشيت» ويوحة المْنَدرٌ فب وإن ترق على 
غير عَم انّفانًا. والمارِنٌ إن برىء على عَم كوف وقال حون : بحسابه أنه 


و2 5و 


معذدر. 


ويُوَخَرُ للحَرٌ والبَوْد الفمرطينه ولمرض الجاني» وتُوّحْرُ رُ المُوالاة في قطع الأطرَافٍ 
بخلافٍ نط الجراي وتؤخْرٌ الحاملٌ في 00 لا بدعواهاء وقيل: وفي الجراح 
المخوقة» وتُوَّخْرُ المُرْضِعٌ إلى أن تَجدَ من يُرْضِعٌ وتُحْبَسُ الحاملٌ في الحدٌ والقصاص» 
ولو بادرٌ الوَّلِىُ فقتلها فلا عُرَةَ فإِنْ زايلها قبل موتها فالعُرَةُ إِنْ لم يسْتَهِلَ» ومن قتلّ بشي 
فل به إِلّا الخمرّ واللُواطً» وفي النّار والسمْ : قولان. فَيُحَئّقُ ويُعَوَّقُه ويُحَجرُ ولا 
ل ل ا فإِنْ كان مما يطول في 
فِالسَيْفَ على الأصحٌ م فإنْ قطع يديه ورجليه وفقأ عينيه قصدًا للتُعذِيبٍ اورت ان 
كذافعة قلتت يها غدل المتتيهر إلى لنت نكب ولو قطعَ 1 ورجلا لآخرّء 
وفقأ عيئًا لآخْرَ وَقَتَلَ آخرَ - فالقَمْلُ يأتِي على ذلك كُلَهِ. وَأعة "كان مزنة بقطا د 

يسقّطً. ولو قطعَ الأصابعَ عمدًا ثُمّ قطمّ الَف قُطِعَتْ من الكفٌ إِلَّا أن يُفْهَم النُعذِيبُ 
َيُمْعَلُ به كذلك . 

وفي موجب العَمْدٍ: روايتانٍ لابن القاسم وأَشْهَبَ يتين القود والتحبية ننه شن 
الدْيَةَ فعلى الأوّلِ لو عفا عن القصاص أو مطلقًا سقط القِصَاصٌ والدَّيةٌ ‏ قالَ: إِلّا أنْ 


سا 


يَظْهَرَ أنّهُ أرادها فِيَحْلِفٌَء وكذلك لو عَفَا عَن العَيْدِ. ولا طلبٌ لهُ بواحلٍ منهما ولا لِمَنْ 


يُعْتَبْرُ عَُوُهُ معهُ ‏ كالبناتٍ مع الابن» والأخواتٍ مع الأخ ‏ فإنّ بَقِيَ من يُعْتَبَرُ عفوهُ سقط 
نصيبُ العافي خاصَّة» ولو كان مُفْلِسَا صم إِلَّا أنْ يَعْقُو بعد أن يتعيّنَ المالٌ بِائّماقِهِمَا فإِنْ 
كان بعد عفو أحدٍ الوَلِيّيْنِ بشيء أو بغير شيء فلهُ حِصَّتهُ من دية عبدٍء وإذا عفا بعض من 
لهُ الاستيفاءٌ ‏ فإِن كانَ الجميعٌ رجالاً سقط القَوَدُء فإِنْ كن نساءً نظرٌ الحاكمٌ فإنْ كانوا 
وخالاً ونساة لخ يشقط الأييما أو يعضهفاء وإلا فالقول فول المقتصٌ + ومهينا سقط 
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البضعٌ تعيّنَ لباقي الوََئَةِ نصيبُهُمْ من دية عمدٍ وكذلكٌ لو عفا البعضٌ أو الجميعُ على 
. الذَيّة. ولو قال القاتِلٌ: إِنْ قَتَلَْيِي فقد وهْبتّك دمي فقولانٍ. قال ابن القاسِم: وأَحْسَنُهُمَا 
أن يُقْتَنَ بخلافٍ عَفُوهِ بعد عِلْمِهِ أنّهُ قَتلهُ. فلو أذْنَ في قَطِعِ يِه تُوقِبَ ولا قِصَاصٌء 0 
ولو ا ا اي والدّيَة في الخطأء 
وفرجة التعاق انها أحد منة. قال أشيت: اذ أن دوعا فر إليهِ. ولو صالحَ في 
العمدٍ على مال أكثرٌ من الذي أو أقل إلى أ أجلي ا جاذ لال م ولا مال و سال 
في الخطأ اعتبرٌ بِيعُ الدّين لأنّهُ مال ولذلك يُعْتَبَرٌ عفوٌهُ من الثُلْثِ وتتحاصٌ العاقلةُ مم 
ذوي الوصايا في ثلثها وثلثِ غيرها إِنْ كانّ» ويدخلٌ في ثلثها منْ أوصى لهُ بعد سببها أو 
بثلئِهِ قبلها أو بشيء - إذا عاش بعدّها ما يُمْكِنهُ التَّغيِيرُ فلم يُغيّرْ بخلافٍ العمدٍ فإنهُ لا 
مدخل للوَّصَيّةٍ فيه ون كانَ يُورَتُ كماله ويعْرّمُ الدَيْنَ منهُ. وصُلْحُ الجاني لا يمضي على 
العاقلة كالعكس . 0 الاستحلاف على العفو فإِنْ نكل رُدّثْ يميئًا واحدة فإنُّ حلف 
برىء فإِنٍ ادعين بِيْنةَ غائبةً ثُلْوَمُ لهُ» وقال أَشْهَبُ: لا يمينُ على ولي الدمء أن يمينَ نّ الدّم 
ام با اوسا أب ايو و 
قتلّ أحدهم أباهُ ثم مات أحد الباقينَ فَيَسْقُطْ القِصَاصٌ ولمقية الإخرة بحتو من الذي ' 


يمْثّلُ الثاني احير ُمّ يَمدّلُ الثَّالِتُ الصَّغيرٌ فيَسْقُط القصاصٌ عن الثاني ويشته له .على الثاليف 
ويا فلو قَتَلَ أحد الابنينٍ أباه والالقر أنه عا لكل واحدٍ منهما 
القصاصٌُ» ويجتهدٌ الحاكمُ في البداية فمنٌ بدأ بِهِ فلورثَتِهِ أن يقتلوا الآخْرّء وقيلَ: يسقّط 
القصاصٌ عنهماء ويجبٌُ لأحدهما ديةٌ الأب وللآخر دية الأمّ. وفي كون إِرْئْهِ على نحو 
المالٍ أو على نحو الاستيفاء: قولانٍ لابن القاسم وأشهّبَء ويْكرّهُ قصاص الابن من أبيه 
.قال مالك : يُِكْرَهُ تحليفُهُ فكيف بقتله؟! 


وكية 'الر الذقن المُسُْلِم في الخطأ إِنْ كانَ الجاني من أهل البادية مائةٌ من الإبل 
مُحْمْسَةٌ - بنثُ مخاض » فلك لبون وابنُ لبونِء وحِقَةء وجَدَّعَة. 

ومنْ أهل الذَّمَبِ كالشَّام ومصرٌ والمغرب ألفُ دينارء ومن أهل الورقٍ كالعراقٍ 
وفارسٌ وخْرَاسَانٍ اثنا عشرّ ألفٌ درهم. (وفي العمدٍ مُرَبّعَةُ ‏ بإسقاطٍ ابن اللّبُونِ)[199 
وفي أهلٍ الذَّمَبِ والورق - قال ابنٌ لايم كالخطأء وقال أشهَت: 5 عه ها در 
التّرْبيع وَالنَّحْمِيس» وقيلٌ: قيمة الإبل مُعْلّظة ما لم تَنْفُْصضٌ. وذيةٌ الخطأ على العاقلَةَ 
ا الل : والعمدٌ في مالٍ الجاني كذلة وق بخالة .و تقلط الذي عل الكناء 
والأمّهاتِ دون غيرهم. 

فى التكق؟ الذدى. لا يعارن يه كنا لو خااكة عنرندة وشييها توق فب ردنك 
يَرِتْ منْ ماله» ويُقْتَلُ غيرهُمْ به كما فعل المُدْلّجِيُ بابنِهِ وتغليظها بِالتَثْلِيثٍ - جِنَّةٌ 
وجَدَّعَةَء وأربعونٌ خَلِفَةَ بفحولهاء وكائتٌ في مالِهِ حالّةَ لا على العاقِلّة ‏ وثالئها: إن كان 
لهُ مال فعليهء وتُعْلَظُ في الذَّهَبٍ والوَّرِقٍ على المشهور فَتّقَوَمُ الدَيَتَانِ ويُرَاُ نِسْبَةٌ ما 
معني وتُغَلَظْ في الجراح أيضًا على الأصمٌ. والتَغليظ في المجوسيّ يقتلأ ابن على 
الأصمٌّ إذا حَكم بينهم ل الأصح . 
ودية اليهوديٌ والنّصرانيٌ والمعاهِدٍ نصف ديةٍ المسلم» وديةٌ المجوسيٌ ثمانمائة 
درهم . ْ ظ ْ 


الدينات 


9 (ط) وعند قوله: وفي العمد مربعة بإسقاط ابن اللبون. 
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وق :0ن قلت ووه المصحوين: ونور عا اند الميع. والتخوط ورا لساك كا 
جنس على النُْصفِ من دية رجالِهمٌ. ودية جراجهم من ديتهم كجرح العسام بن حيدق 
وأما 20000 زات على الحرّء وأمًا الجنينٌ فعْرَةٌ ا ا انه 6 وفي لجرا 


الموضحة : ا والمتكلة * عقي" وتصيفت حتت :الدنة ا رز انها موية 1 فلي 
الذَيَق لاه مثلها 5 ما أَفضَى إلى الجوفٍ ولو 005 إبرة» وتختص بالنطن 
والظَهْرٍ كما تخْتّصُ الموضحَةٌ وأخواتها بعَظم الوأ والوجه دونٌ الأنْفٍ واللْحي الأسْمَلٍء 
وأمّا الهاشمةٌ: فلم يذكرها مالك فقيل: مثلٌ المُتَقّلَةَء وقيل: مثلُ الموضِحَةٍ وحكومة. 
وقيلَ: ما في المُوضِحَةٍ أو ما تؤول إليه من مُتَقَّلةٍ أو مأمومّةٍ. وأمّا هاشِمَةٌ البدنٍ ومُتَفَلته 
وغيرهما فالاجتهادٌ. 

ولو تَعددت المنوضحات والْمُيَفَلدَتٌ والمتلفاث والمامومات تحيث يكون ما بيتهما 
لم يَْلْْ العم تعدَدَتٍ الذياتُ ولو كانت من صَرْبَةِ: بخلاق ما لو كال مُتعَة من فيه 
إلى قَرْنِهِ من ضَرْبَةٍ أو ضربَاتٍ في فور واحدٍ؛ وإذا نفذّتٍ الجائقَةٌ فديةٌ الجائفتين على 
الاصح. 

ومعنى الحُكُومَةٍ: أن يُقَوّمَ المَجُنىُ عليه عبدًا سالمًا بعشرة مثلاً ثُمّْ يُقَوُمُ مع 
الجنايّة بتسّعَةٍ فَالتّمَاوْتُ عشرٌ فيجبُ عشّْرُ الذي وذلك يعد انْدِمَالٍ الجرح فلو لم يبقَ 
شينٌ فلا شيء. فلو كانَ أرش الجرخ مُقَدَرٌ اندرجٌ الشَّينُ. وفي شين صب 
0 قال مالك: .وما عَلِمْتُ أجر الطبيب منْ أمر النّاس» وَالمُقَدَرُ من الأعضاء: اثنا 

الْأَدْنَانِ على الأصمّء والعينانٍ وفي عين الأعور الديَةُ كاملةٌ بخلافٍ كُلٌ زوج في 
0 لما جاء منّ السُّةِه والضَعِيفَةٌ بسماويٌ كالقّويّةء وبجنايّةِ ‏ قال مالك أوّلاً: ليس 
لهُ إلا بحساب ما بَقِيَّ» ثُمّ قال : إِنْ كان أَحَذَ لها عقلاٌ وإلة قالقم كام وفي العَيْنٍ 
ظ القائمّة الاجتهادٌء والأئف من ا أو مارِنه على الأصحٌ - ففي بعض المارنٍ 06 
منَ المارِنٍ لا من أَضْلِهِ كبعض الحَشَفَةَ والشَّفْتانِء ولسانٌُ النَاطِقٍ فإِنْ قُطِعّ منهُ ما لا 


(ق) وفي الإجماع” لابن حزم : واتفقوا على أن الدية لا تكون كلها ذكورًا ولا كلها إنانًا. 


وهو منفوض بهذه وبالمغلظة . 


(1) مراتب الإجماع 140/1. 
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يَمْنَعُ من التّطق شيئًا فَحَكُومَةٌ وفيها: لأنَّ الدّيّةَ للتْطق لا لهُء وفي لسانٍ الأخرس 
خكومة» والأسنان فى كل سن مطلقًا حسمن الإبل مق آضلها أو :من الحمها: يقلنها 
أو باسودادها أو بهما - وفي بعضها مبهما بحسابه 506 لا أصلهاء وفيها: إِنْ كان 
احمرارُها واصفرارُها واخضرارها كالسَّوادٍ فقدٌ تمّ عقلهاء والمشهورٌ خلاقُهُ. واشتدادٌ 
اضطرابها فيمن لا يُرجَى كقلعهاء والسَّوداءُ كغيرهاء وسِنْ الصَّبِي لمْ يُنْغْر يومف عقلها 
إلى الإياس كالقودٍ ولا انتْظِرَ بها سنةٌ فإنُ ثبتت سقطء فإنْ مات الصّبىُ وُرِتَ القودٌ 
والعقّلٌ إن عادث أصغرٌ فبحسابهٍ فيهما فلو أخدّ المتغورز الأرش في الخطأ فثبتثُ فلا 
نود شيئًا فإن تبقث: قب الاحد فقال ابن القاسِم: 0 كالجراحاتٍ الأربع؛ المُقَدْرَةٍ 
بخلافٍ الأَدُنء وقال أَشْهَبُ: لا شيء لهُ كغيرها. من الجراح وأمًا في العمدٍ فالقصاصٌ» 
زلوعاة النصة اند اضعد اادج العايص يلاك الث وناك انيف لالز ةقان 
محمّدٌ: إِنْ كان بحكم بعد الاستيفاءِ لم يُرَدّء وإِنْ قلع جميمَ الأسنانٍ ففي كُلّ سن 
خمسٌ بضربَةٍ أو شيربات كانتٍ اثنين وثلاثينَ أو أقلّ أو أكثرٌ وفي المُضْطَربَةِ 1 
الاجتهادٌ. وفي المكسورة بتاكل أو 9 بحسابهًا واليدانٍ من العضدٍ إلى الأصابع قطعًا 

اللا ما زادَ على الأصابع » وفي كل أضبّع عشرٌ وفي كل نْمُلَقٍ ثلتُ العْشْرِ 
إلا الإبهامُ فِضْمُةُ وفي 0 بحسابه والنَّدْيَانِ من المرأ ومتكيتيها مكليها نيطلا 


لبن وفى الصّغيرة | تيمّنَ بطلانها عقلت وَإلّا ١‏ حزن يها كمن الع والذّكه 
وَالْأَنِْيَانِ مهما فْطِعَ أحدهما فيه وفي الَّاني عه أو بعذله بِضرَبَة ديةٌ لا حكومة على 


اصسا بير 


المشهور وقيل: حكومة وفي ذكر الْخْصِيٌ والعِنْينَ : قولانء والحشّفة كالذَّكَرٍ فلو مُطَِ 
غيييية يعدها افيحكومة ‏ كالكف نعل الأصابع. والإليتان من المرأة قال ابن القاسم : 
كور : وقال أَشْهُبُ: الذَيَةٌ» الشّمْرَانِ: إذا بدا العَظْمُْ فالدّيةُ» والرّجلانٍ كاليدين, 
والعَرَّحُ الخفيفُ ع إواله يعن الخدالة اركا: 

والمُقَدّر مِنَ المنافع عشرةٌ : 

العَفّلٌُ - ولو زراتفا فدقية تعددت: 
ا م مخ م سد الشحيحة فلم يخلين قرة غات ولب إلى سن 
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والبصرٌ وهو كالسمع. وده رٌ بإغلاق الصحيحة» وتجْعَلُ بَيِضَهُ أو نحوها في أمكنة 
مُخْتَلِمَقَ وقد تَقدّمَّ عينُ الأعور . 


وإذا اذعى المضروبٌ دهان جميم سمعة وبصيرة صَدَقٌ يمينه وَيُحْمَبر د إن قدِرَ 
على ذلكَ بما وصفناء والظَالِمُ أَحَق أن يُحْمَلَ عليه. ‏ 

السَّمُ: ويندرحٌُ في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن. 

التُطَقُ: فيه الدَيّةُ وإنْ بَقِيَ فيه الذّوقء وما نقصّ بحسابهء وقال أَصَبَعْ : تجدأ الذي 
على ثمانية وعشرين جزءًا عدد الحروف. 

وفي الصّوتٍ: الذَيّة» وفي الذّوق: الذَيَةٌ وَيُجَوّبُ بالمُرٌ المُتَمْرِءِ وفي فَوَةٍ الجا 
الدَنةَّء وتشلف فإن وحعث رذها قوت أو بعد وفي الإفضاء: قولان 101 وَدَيَةٌ - 
وهو رفع الحاجزٍ بين مخرج البولة ويلك الدكر ولا ل لا بخلافٍ 
التكارةه:ولو أزال البكارة ِأضْبُعِهِ فحكومَّة» والزَوحٌ وَعَندثة فبهها ستواة إلا فى الحد 
وحمل العاقلة في الإفضاء إن بَلَعَت العُلْتَ بخللاف الأجنبيٌ يغتصبهاء وفي منفعة القيام 
والجلوس : اديه وروى ابن القاسم وأشهبٌ: وفي قيامه فقطء ثُمّ ما نقصٌ بالاجتهادٍ 
ولو ضربَ صُلْبَهُ فَبَطلَ ذلك وجماعغة فديتان» ونا سوق ذلك.يما افيه جمال. لآ نيه 
فحكومةً كأشفارٍ العينين والحاجبين واللّحيةٍ لم تَنْبْتْء وأمًّا جراح العبدٍ بد عدار 
بقيمته ) وفييم الشجاج الأريع .من قيمته: فبنسيتها من الذية, ففى موضْحَيَهِ نصف عشر 
قيمته» وعلى ذلك فلو + جَبّهُ فلم يُنْقِضْهُ يُْقِضْهُ فلا عُرْمَ ويُعَاقَّبُ في العمدء والمرأة مُسْلِمَةٌ أو 
غبرها تعاقل الْجلَ مثلها ما لم يب ثلك ديته فإذا بقث ردت إلى قباس ديتها ففي ثلا 
اياج امن السام ثلاثون وفي أربع كرون :والمو فس والمُتَقّلةٌ كالرجُل والفافومة 
والجائِفّةٌ نصفهاء وهو إجماعٌ المدينة. 


روف هالك فروموييدة : سأَلْتُ ابنَ المُسَيّبِ رضي الله عنهم كم في ثلاثة أصابعَ من 
المرأة؟ فقالَ: ثلاثونَ» فقلتُ: كمْ في أربع ؟ فقال: عشرونٌ» فقَلْتٌُ: حين عَظمَ جَرْحْهًا 
نقصّ عقلهاء فقال: أعِرَاتَنُ أنتَ؟ فقلتٌ : بل عالمٌ مُتَبتء أو جاهل مُتَعَلَم؛ ؛ فقال: هيّ 
السَنّهُ يا ابنَ أخي . وَحَيْتُ انْحَدَ العَقْلُ أو كان فى حُكَمه لمْ تدك انحاة المز 4 كمغيرية 
واحدةٌ تُبِينُ أصابعٌ من يد دين حكمها حكمٌ اليِء فلو مُطِعَ لها بَعدهُ أَْيْعْ لم يُضَمْ بل تأخة 
له عش كان قانكا أو فالنا > وتم إن كاذ وانقا أو نايتا كبا لو كان في كر يد على 


حيالها وكذلك الرّجِلانِء وقيل: لا يُضَمٌُ شي إلى ما قبِلَهُ فيهما كالمشهورٍ في الأسنانٍ 
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ود ءم 


وكالمواضح والمناقِلٍ المُتَعَدْدةْ ولاك الي إلى العمدٍ ‏ اقْتَضَّتْ أو عمّتٌ ‏ فتأخذ 
لرابع وخامس عشرينّ» والذَيّةُ على العاقلة إذا انك ما : او 
بَلََْتْ ثلتٌ دية المجنيّ عليه أو الجاني أيضًا على الأشهر مُتجَمة وأمّا في العمدٍ وفيما 
لم يَْلْ الت فعلى الجاني حال . 

وجراحٌ العَمْدٍ التي بها لاه والجائِمّةٍ وكسر المَحذٍ إن بََعَ ثُلْتَ الذيّة 
على العاقلة. وإليه رجعَ بخلافٍ قَطْع اليدٍ ونحوها مما لو كان له قَطْمْ لأن هذا يَسقط 
للعدمء ولو شجهُ موضحةٌ خطأ فذهبٌ سَمْعْهُ وعفل - فديتانِ ونصفٌ عشر على العاقِلة 
وكذلك لو شكلة: مرضحة ومافومة نقوانة ادق والذية المغلظة على العاني على 
المشهورء ولا تحمل العاقله جناية عمدٍ ولا عبدٍ ولا صُلْح ولا قاتلاً نفسَهُ عمذا أو 
ا ولا اعترافًا ولا أقلَ من الكُلثْء وهيّ: عقن و البق بالعتسية اهل «الديواق: لعا 
التَّناصّرِء وقال أَشْهَبُ: بشرط قيام العطاءء والموالي الأَعْلَوّنَ وبيتٌ المالٍ» ولذلك 
ُفْسُِ موالي المُلّاعَئَةٍ على ابنها في العمدِء فلؤ كانتُ من العرب فلا قسامة. وأمّا في 
الخطأ فورتَتُهُ. وأمّا المُوالي والمحالف فليس منهاء وفي الموالي الأسفلينَ: قولانٍ» 
وفي دخولٍ الجاني في التَّحَمل : روايتان. 0 بأهل ارا فإن اموا إلى معوبَة 
أعانتهُم عَصَبْتَهُم ) نإف 0ك من ديواق كسك وييدا باليحق 5 نُمّ البَطن ثم العمارة م 
الفصيلة)[100] ثم العصبات ثُمّ أقرب القبائل » فإِنْ لم تَكَنْ عصبَّةٌ فالموالي فإِنْ لم يكن 
فبِيتٌ المالٍ إِنْ كانَ الجاني مسلمّاء فَإنْ كان ذِمِيّا فأَهْلٌ إقليمهِ من أهل دينه ثُمّ يُضَمْ 
الأقربُ الذي من كورتِهمٌ فإِن كانوا عن أل كلح ااهل ااانه الصاح ولا عترب تعلى 
أحدٍ منّ العاقلة اليجنا حشر حفالة سحا هن الخو بقدره وممَنّ دونه بقدرهٍ ولا 
يضربٌ على فقيرٍ ولا على مخالف في الدّينٍ ولا عبدٍ ولا صبيٍّ ولا امرأٍ فلو بلع 
الصَّبنُ أو قدمَ الغائِبُ لم يدخن. ٠‏ فلؤ َعم منْ جعال عليه لم يُثْرَكُ؛ وفيمنٌ مات: 
ولا قال ابن القاسم: كانَ يؤخذٌ من أعطيات الئّاس من كُلْ مائةٍ درهمٌ أو درهم 
ونصفء ولا دخول للبَدَويٌ مع الحضريٌ» وإن كانث قبيلة عند ابن الاسم خلافًا 
لأشْهَبَء كما لا يَدَخْلٌ أهلّ مصرّ مع أهل الشّام وان كانوا أفوتة ,وعد كالمعدوم. 
وفي ضَمْ مثل كورٍ فسطاطٍ مصرٌ إليها: قولانٍ لابن القاسم وأشْهَبَ. وتُئَجَمْ الكاملةٌ 

على المسلم وغيره في ثلاث سنين أئلانًا في آخرها من يوم الحكم وفي حلولٍ غيرٍ 


0 (ط) وعند قوله : لم الفصيلة . 
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الكاملة : قولان» وعلى تنجيمهٍ ففي ثلاث سنينَء أو بالنّسبةٍ: قولانٍء وعلى النُسْبّةٍ ففي 
مثل: النْصَفِء والربع اكالنياة كه الحاكمم» والمشهورٌ التَّنْجِيمٌ بالأثلاث» وللرَائدٍ 
نسبته» فالئّضْف والرُبُعُ في ثلاث 

وحكمْ ما وجبّ على عواقِل متعددَّةٍ بجنايّةٍ واحدة ذ في التَّنجِيم حَُكمُ العاقلةٍ كما 
أنّ حُكُمَ ما وجب بالجنايتين المتعدينِ خطأ في حمل العاقلة حَكُم ما وجب بالجاني 
الواحدٍء وتّجبٌ في الجنين ذكرًا أو أنثى عمدّاء أو خطأ إذا كان خرًا مسلمًا ‏ خُرًا كان 
أبوه أو عبدًا ‏ في مالٍ التعائل 4512 :وف بها" تلقية المر أة هما يعرف الدبولد مضكة كان 
أو غيرهاء وفي جنين الذَّمّيّ نصفهاء وفي جنين الرّقِيقٍ عُشْرٍ قيمةٍ الأمُ» وقيل: ما 

وَالعُرّةُ: عبذٌ أو أمةٌ من الحمر على الأحسن أو من وسط السُودانِء ومهما بذْلَ 
ل دَينارًا :أو :سكمانة درهم أو 7 تساوي أحدفنا وت القبول» :وال لم يحب 
إلا أن يتراضواء وقال ابن القاسم : لا ل الإبل» وقال شهَبٌ : يول من أهلها 
خمس فرائض وَعُرَةٌ الجنين مشترطةٌ بانفصالِه ميئًا قبل موتٍ أُمّهِ على المشهورء فإنٍ 
انفصلَ بعد موتها أو بعْضهُ في حياتها فقَولان. إن تنه + فظنا واللعنا هرا 
وتراخى الموتُ فالدَيَةُ بقسامةٍ» فإِنْ لمْ يترا ففي القسامةٍ: قولان لابن القايم 
وأَضْهَتَء وإِنْ كانت عمدًا فكذلك على المشهور. وقال ابن القاسِم : إن تعيد هذا 
الجنينَ بِضَرْبٍ بطن أمةٍ أو ظهرها فالقودُ بقساموٍء وإذا تعدّدَ الجنينُ تعدّد الواجبٌ من 
عُرّة وديَةِ. 0 

والدية مطلقًا نُورَتُ كمالٍ الميتِ»ء وغْرَّةٌ الجنين وديّتُهُ كذلك» وكذلك لو استهاه 
ضارحا يعد واف" امه وونها وووستيهة اننا عنا اقيق مرنها اقل ايده فإِنِ انفصلٌ منها 
بعد موتها مينًا فكالعدم . 


والكمَارَةٌ واجبة ‏ على الح المُْلِم 15 لكر كن اموي سراد بعري لد 
مؤمنةٍ سليمةٍ منّ العيوب لَيْسَ فيها شرك ولا عقدٌ عتق كرَبَةٍ الظَهَارِء فإِنْ لم يَجدْ فصيامُ 
شهرين متتابعين فإِنّ لم يستطِع انتظرٌ أحدهما. 


(ق) الفاكهاني: العرب طبقات» فأعلاها شعبة» ثم قبيلة» ثم عمارة» ثم بطن» ثم فخذء 
ثم فصيلة. ثم حي وعشيرة» ثم قال بعدل: والشعب بالفتح يجمع القبائل. والقبائل تجمع 
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وتجبُ الكمَارةُ في مالٍ الصَّبيّ والمجنونء ولا كَارَةَ على قاتِل صائلٍ ولا قاتل 
نفسهء وفي شِبّْهِ العمدٍ: روايتانٍ. وعلى الشَّريكِ في القَّثْل كفَّارةٌ كاملة» وفي استحبابها ‏ 
ف الجنين : روايتان ويستحبٌ في الرّقيق وَالدْمَىٌّ والعملٍ العف عيذ وقايّل من لا يُكَافتهُ 
كالمسلم مع الكافر والحُرٌ مع العبدٍء ومن عُفِيَ عنهُ يضربُ مائةٍ ويُحْبَسُ سنة» وإِنْ كان 
امرأةٌ أو رقيقًا على الأَشْهَرِ وكذلك من أقسِمَ عليهم فَقيِلَ أحدهم. ظ 


العباس بن عبد المطلب فصيلة. وهاشم فخذ» وقصى بطن» وفريشس عمارةء وكتانة قبيلة ومضر 
شعب . فالأنساب على هذه الطبقات» هكذا وجدته فى بعض حواشي الكلبي. 


التسافة 


6 لز المسلم في تكن الو فلا قسامة في الأطرافٍ ولا في الجراح 


5011111ظ أو كال المرنة بفيق أو 
في نفيه كقولٍ المرار بالكاخ العبلةا د معدلا |3 مسخوطاء رجلا أو امرأةً - قتلني فلانٌ - 
البالغٌ أو الصَّغْيرٌ خ خرًا أو عدا سلما أن ذمنًا ذكرًا أو أَنَْى وزعا ات فسسصوطات عيذا 
وكذلك. خطأ غلى المشهور: فلو قال الورثةٌ خلافٌ قولٍ الميتٍ فلا قسامةً: وفي قبولٍ 
رجوعهم إليه: قولانٍ. فلو قال: قتلني ولمٌ يُبَينْ فللأولياء تَبِيينهُ فإنٍ اختلفوا فيهما حلفٌ 
كل على ما ادُعى وَوَجبّتْ ديه الخطأ للجميع . فَإِنُ قال بعضهم: عمدًا. وقال الباقونّ: لا 
ا ا خلاق :ما ل اقال بعضهن : فا خلفوا وأحدوا 

وإِنّ نكل مُدَعُو الخطأ فلا قسامةً لمُدْعِي العَمْدِ ولا دية» وفي قَنْل الأب بالقسامّة - 
إن قال: أَصْجَعَنِي ودَبَحَنِي أو بقرَّ يَطني : قولانٍ لابن القاسِم ور ل 
وجرت الجراح أو الضرب أو الققطع مطلمّاء أو الإقرار بذلك عمذا بشاهدين أو بشاهد 
كُ يموت بعد يام ولو أكل ورت يُفْسِمُ لخن ضربه مات والإقرار بذلك أو بقتله 
خطأ بشاهدين وفيها في العدلين يختلفان في صفة القتل كل ذلك لا يُقسم عليه؛ وقيل : 
يُقَسَمُ على أحدهماء وكالعدلٍ في معاينةٍ المَثْل لا غيرُ العدلٍ على المشهورء وكذلك في 
إقرارو عمذاء وقيلَ: والنَّمْرُ غيرٌ جائز في الشّهادةٍ والنّسَاءُ والصّبيانُء وقيلَ: والواحد 
غيرٌ العدلٍ وقيل: والمرأتان» وقيل: والمرأةُ وكالعدلٍ يرى المقتول يتشخط في دمه 
امهم 5 هَرْبَهُ وعليه آثارٌُ القَثْلء وفي العدلٍ بالخرج: أو بالضرب أو كمعايئنة العَثْلٍ دون 
50 القتل : قولانء فأمًا العبد والصَبيٌ دده -فليس. بلودف:. وإذا تعدّدّ اللَّوْتُْ فلا يُذَّ 
من القسامةٍ كما لو شهدّ شاهدٌ على الموت» كال المقتول: قَتَلَيِي فلانٌ وإذا انفصَلتْ 
قبيلتانٍ عن قتلي لا يُذْرَى من المقاتلُ ‏ فرويّ العَمْلُ على كل فِرْقَةٍ للمصاب في 
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الأخرىء» وإِنْ لمْ يكن منهما فَالعَقُلُ عليهماء ورُويّ القسامّةُء ورجمع ابنُ القاسم إلى 
قولٍ مالكِ فيهم: لا قسامة ولا قودّ يعني بِمُجَرَّدِوِء وأمّا لو تَبَتَ لوثُ فالقسامة» ولو 
هلك الل أنه فر ودكل فى ججماءة تقل :- تخلت 2 مهم تسن بيد 
ويَعْرِمُونَ الديّة بلا قَسَامَةٍه وقيلَ: لا شيء عليهمْء ولو وَجِدَ القَتِيِلُ في قَرْيَةِ قوم أو 
ا ا ' 

والقسامةٌ: أن يحلِف الوارثونَ المُكَلّفُونَ في الخطأ واحدًا كان أو جماعة ذكرًا أو 
أنثى خمسينَ يميئًا متوالية على البثٌّ ولو كان أعمى أو غائبّاء وتُوَرُعْ الأيمانٌ على 
الميراث» ويُجْبَرْ كسرٌ اليمينٍ على ذي الأكثر من الكسرٍء وقيلَ: على الجميع كما لو 
تساوى الكسرٌ عليهم . ْم مَنْ نكلَ أو غاب فلا يأحْذ غيرهما حنّى يَحْلِفَ خمسينَ يميا 
ثُمّ من حضرٌ حلفٌ حِصَّهُء ولا يَحْلِفٌ في العمدٍ أقلٌ من رجلين عصبة» .فإنْ لم يكنْ 
فموالي فإِنْ لم يكن رُدّتْ اليمينُ» فإِنْ نكل حُبسٌ حنَّى يحلفٌ خمسينّ يميئًا ولا مدخل 
للنسَاءِ في العَمْدِء فإنَ كانوا أقلَ مِنْ خمسينَ وُزْعَتْء فإِنْ كانوا أكثرٌ من خمسين اجتزىء 
بالخمسينَ على الأصحٌ وفي الاجتزاءِ باثنين من أكثرٌ منهما: قولانٍ لابن القاسِم 
وأشْهَبَء فإِنْ كانَ واحدًا استعانٌ بواجدٍ من عَصَّبَتِهِ ولا يُنْتَظْرٌ الصَّعْيرُ لا أن لا يوجَد 
حالفٌ فيحلِفٌ نصفها والصّغيرُ معهُ ويُنْتَظرُ الصَّغِيرُ إن عفا فللصَّغيرٍ حِصَّتهُ من الدَيّةِ لا 
أقلّ» ونكولٌ المعيّنِ غير معتبر» فأمّا نكول غير المُعَيّنِ فإن كان من الولدٍ أو الإخوة سقط 
القوذء وكذلك غيرهُمْ على المشهور. والرّجوعٌ بعد اليمينٍ وقبل القَْلٍ كالكولٍ» وعلى 
سقوطٍ القودٍ ‏ ففي ردٌ الأيمانٍ إلى المُدَّعَى عليه أو أَيْمَانُ الباقي» واستحقاقِهمُ الديَةً : 
وذاهان لان كز تلان ع البح ست دلقت تسن يمكاولة أن سكعينه والدةة 
ولحي معان فلت اوري ل وكذلك ل تأت هاه البعة فشتكن انان كان المدعى 
عليه جماعة حلف كل واحدٍ منهمُ خمسينَ يميئًا. 


وحكمها: القودٌ في العمدٍ والدّيةُ في الخطأء ولا يُقْتّل بها إِلّا واحدّ خلاقًا للمُغِيرَة. 
وعلى المشهور يكون معينًا باليمين. ون كان لوث هلى الحفاعة يقاوت لخدا نالك ا 
ل ُقْسَمُ إلا على جميعِههٌ: وتَورّع الذَيَةٌ على عواقلهم في ثلاث سنين» وقال ايك أو 
ارو بعد يمينهمْ على الجماقة. ومن أقرٌ بقتل خطأ - فإنْ كان كأخ أو صديتٍ مُلاطِفٍ 
لم يُصَدَق لأنْهُ يُنّهُمْ بإغناء وَرَتف وإنْ كان ندا وكان عدلة فالدَيةٌ على العاقِلّة : بقسامَة 
فإِنْ لم يُمُسِمُوا فلا شيع لهمء ولو شهدَّ على إقراره بذلك شاهد واحذ كان كالمقتولٍ» 
ولو شهدّ مع إقراره شاهدٌ واحدٌ فالقسامة أيضًا من غيرٍ تفصيلٍ كالمقتولٍ. 
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وفيها: لا قسامّة في الجراح ولكنْ من أقامَ عدلاً على جرح عمدٍ أو خط حلف 
يميئا واحدةً واقتصٌ أو أَحَدَ العقل. 

وقال مالك حينَ استشكل العَمْدَ: نه لشي استحسئاهُ وما سَمِعْتٌ فيه شيئًا فإِنْ نكل 
قيلَ للخارج : ايف وابرأء فإنْ نكل حبس حتّى يَحُلِفء. ولو أقام النُصراتيغ عدلاً على 
3 ولت قدلة مُكل أو نصرائة ملف بر ا بهد وامعهة الذيةع بوكدلك العيد والعضيرد 
الرقين: والجنين كالجرح لا كالئّمس»ء وكذلك لو ألْقَتْ جنيئًا ميئاء وقالت : دمي وجزيني ‏ 
عند فلانٍ وماتتٌ - كانت تيان لي الام ولا شيءَ في في الجنين» ولو ثُبَتَ الأمُرُ بعدلٍ 


واحل فالقسامة في الأم ويمين واحدة ه فى الجنين . 


الجنايات 


الموجناث للعقويات: شئعة ب التقك ع «والكةة»: والزق: :والقدف»: والشرقة : والحرّاتة 
والحرت»: 


البغئئ : 

الخروجٌ عن طاعَةٍ الإمام مُغَالْبَة» والبُعَاةٌ قسمانٍ ‏ أهلٌ تأويلٍ وأهلُ عنادٍ. وللإمام 
العدلٍ في قتالهم خاصّةً جميعًا مالهُ في العُثَارٍ وان كان فيهم النساء والدَرْيةُ بعد أذ 
يدعوهُمْ إلى الحق» ولا يقثّلٌ أسيرهُمْء وإذا ظهرَ عليهمْ فأمنوا فلا يُذَفْفُْ على جريحهمْ 
ولا منهزمهم . 

وفي قتل الرّجلٍ أباهُ: قولانٍ بخلاف الإخوة والأجدادٍ من الطرفين وأمًا أموالَهُم إن 
كانت سلاححا أو كراعًا واحة حتيج إليها استعينَ بها عليهم. ويُرَدُ بعل ذلك هوّ وغيرة. وما 
أَتلَمَهُ أهلٌ اويل مِنْ نفس ومالٍ فلا ضَمانَ وَإدولوا قامكاوا هدو ركاه أن آقاهوا رات 
ففي نفوذه: قولانٍ. 

وما أَنْلَقَهُ أهلٌ العنادٍ من نفس ومالٍ فالقصاصٌ والضٌّمانُء وحكمٌ النّساءِ المقاتلة 
نهم شك اإزجاي, وأمّا أهلٌ الذَّمَّةِ ‏ فإنْ كانوا مع أهل التّأويل فحكمهمٌ كحكمهم. 
وَيْرَدُونَ إلى ذْمتِهِمْ فإِنُ كانوا مع أهل العناد فقد نقضوا عهدهم. 


الرّدَة : 
الكفرٌ بعد الإسلام» ويكونٌ: بصريحء وبلفظٍ يقتضيدء وبفعل يتضمَّئه؛ 0 
0 فيه لاختلافٍ النّاس : في التكفرء ٠‏ ومن تنصّرٌ منْ أسيرٍ حُمِلَ على الاختيارٍ حنّى 
يشت إكراه فكالمسلم - ومن أسلم نّم ارتدٌ عن قُرْبِء وقالَ: َسْلَمْثُ عن ضيقٍ 
خوفٍ أو عر - ففي قبولٍ عُذْرهِ بعد ظَهُورِ: قولانٍ لابن ار واو ولا 7 
بعد زوالٍ العْذْرِ وَمِدْلَهُ منْ توضّأ وصَلَّى 3 م اعْتَذَرَه وعلى قبولِه يُعِيدُ مأمومّة» وعلى رديه 
في إعادتهم : قولانٍ ‏ أَسْلَمَ أو قبل . 
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وحُكمُ المُرْتَدَ إن لم تَظهَرْ تَوَبَتَهُ المَثل فكذلك لا يقت الرنديقٌ إذا جاء تائيًا وظهة 
منْ قولِهِ على الأصحٌ» حااوي عد قال مالكُ: لأنّ توبَتهُ لا تُعْرَفْ - يعني أنَّ 
التَقِيّهَ من الزُّنْدَقَةِ. ويَجبُ عرض النَّوْبَةِ على من ثُقبَلُ منهُ» وفي وجوب إمهاله ثلاثة أيَام 
واستحبابه: روايتان» ولا يُجَوَّعَ ولا يُعَطسٌ ولا يعاقَبٌ, والسَّاجِرٌ كالزنديق خرًا أو عبدًا 
ذكرًا أو أنثى. وقيل: إِنْ كان مُسْتَسِرًا بسحره وُرّتَء وولدُ المسلم المُرْتَدٌ يَرْنَد كالمُرتَدَ 
ولا يُفْتَلُ إلى أنْ يَبْلُعَ ولا تُؤْكَلُ ذْبِيحَمُهُ ولا يُصَلَّى عليه ولو عفِلَ عنهُ حتّى بلعٌ استُيِيبَ 
على الأصحٌ وأمّا مالَّهُ فيومَفٌ فإِنْ تاب فلهُ على الأصمٌء وإِلَا كان فيئّاء ومالٌ العبدٍ 
لسيّدِوء وحكم الرُوجةٍ تقدّمَء وأمّا جنايَُهُ على الحرٌ المسلم عمدًا فإِنْ لم يَنْثْ لم تَقَمْ 
عليه غيرٌ الفِدَيَةِ ويُقْتَلُ» فإنُ تاب كُدّرَ جانيًا مسلمًا في القودٍ والعقّل» وقيل: قُدّرَ جانيًا 
فك ازنك إل ْ 

سد ريه ب سه ىم تي لهم بمن 
ماله وقال أَشْهّبُ: لهم إن عفوا ‏ الذّيّة أمّا لو جنى على عبدٍ أو ذَميٌ 3 أحد من ضاله: 
ولو قبل 12 ميل خجلا وان 3 كنخ كلدب فوميت المال: وَإنّ ناث قالدية غلى 
تفصيلها كالمسلم». والجناية عليه تقدَّمّتْ - عقلها إِنْ لم يَنْْ للمسلمينَ. وإنْ تات فلةء 
وعمدها كالحَطَأء ولو كانّ الجاني عبدًا أو ذِمِيّاء ويسمّطً عنهُ ما تقدّمَ منّ العباداتِ من 
حقّ الله من صلاةٍ وصيام وزكاة وَحَد ويمين وظهارٍ كالكافر الأَصْلِي بخلافٍ حقّ الآدَمِيَّ 
ويزيل الإحصانٌ فيََتَِفَانه إذا أسْلَْمَا. 


وردَّة | لمرأة تُبْطِلُ إحلالها بخلاف المُحَذْلٍ لأنّ أََرهُ في غيره كاليمين بالله وبالمئق 
وبِالظهَارء وقيزة: الا يُزِيلُ الإحصانّ ولا الإحلالَ كطلاقِه إِذْ لا يعَرَرَجُ مبُوتةٌ قبلها إلا بعد 
زوجء وأجيت بأنّ أثرة فى.غيروء «وكذلك. ل ارتدّت المبتوثة مغة خلت» وتَبٍطل وصاياة 
قبل الردةٍ وبعدها بِعِيْق» امك عليه الك بون تقل :ومن لقنن مر كدر إلى كر ادر 
عليه . 


د بإسادم المَمَيّز على اصح ويجبَرٌ * إن رَجع ) ويُحْكُمُ بإسلامه تَبَعَا كغير 
. المميز وكالمجنونٍ لوسلام الأب دُونَ الم وقيل : والأم؛ إلا أن يكون مُرَاهِقًا كائني عشر 
كك زلكلك توقف هانق اه انل حت لم كآنه نوارك ل ينتنه 00 
بعد إِسلامِهِ حنَّى رامَقَ ‏ فقولان» وتبعًا للسّابي المُسْلِم إِنْ لم يكن معهُ أبوهُء وتبعًا للدَارٍ 
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وهو أن يطأ فرج آدَمِيَ لا مِلْكَ لهُ فيه بائمَاقٍ مُتَعَمَدًا - فيتناولٌ اللُواط وَإِنْيَانَ الأَختبية 
في دبرهاء وفي كونهٍ زنّى أو لواطا : قولانٍء ولا يتناولٌ المساحَقَةَ» قال ابن القاسم: 
ذلك إلى اجتهادٍ الإمام . وقال أَصْبَعْ : خعيد طبه وتادل ملب يبورين 
والصّغْير ونا عكليا قلت المُرَاجِقِ والمجنوئّةٍ والمجنونٍ فَيِحَدْ المُكُلْفٌ منهماء و 
يتناول البَهِيمَةَ فلا يُحَد على الأصحٌ. ويُعَزَّرُءِ والبهيمة كغيرها في الذَبْح والأكل 1 
لا ملك له فيه: يُخْرِج الحلال والحائِض والمُحْرِمَة والصَّائِمَةَ والمملوكة المُحرّمَةَ بنسبٍ لا 
تَعْتَقُء أو صهر ء أو وم أو شركةٍ أو عِدَةٍ أو تزويج » وَالمَتَرَوجها هوّ في عدّتها على 
الأصحٌ. أو على أنه قبل الدفول أو احعيا أو عمّتها أو خالتهاء وتخرجٌ الاي خللنا 
سيّدها ونَقَوٌمُ عليه وإِنّ با بخلافي تزويجها على أَنّها بعد التُحْولٍ أو البِنْتِ مطلمًا وإن 
عا د اه ولقووة فا لد وت ى:ذات انصييوبمن العختم . قولان» 
وفي الحَرْبيّة: قولانٍء وفي المُكْرَه: ثالثها ‏ إن انتشرّ حُدّ بخلافٍ المُكْرَمَةِ ‏ فإنّها لا 
ا وأمّا لو وَطِىء بالملكِ منْ تُعْتَقَ عليه أو نكي المُحَرّمَةَ بنسَبٍ أو رضاع أو صهرٍ 
مُوَئَدٍ ووطئهاء أو طلَّقٌّ امرأتهُ ثلانًا ووطئها في العذّةٍ أو تزوّجها ولباريج ووطئهاء فإنه 
ُحد أو طلُقها قبل البناءِ واحدة ثم وطنها بخيرٍ تزويج أو أَْمقَ م ُْ وطنها فإنّهُ لا يُحَدُ 
وكذلكٌ الخامسةٌ على الأشهر بائفاقٍ : : يُخْرِج النكاك بلا ولك أو بغير شهُورِء ول : 
المُنْعَهُ على الأصحٌ» مُتَعَمدًا: يُخْرِجُ المَعْذُورَ بجهل العَيْنَ مطلقًا أو بجهل الحكم في مثل 
ما ذُكرَ إذا كان يُظَنُ به ذلك» فلؤ كانَ زئّى واضحًا ‏ ففي عُذْرِهِ: قولانٍ لابن القاسِم 
وأضْبَعَ» وتَخْرْج المَِيعَةُ في الفلاء ويتِرٌ بالرّقٌ على الأصح ٠‏ 


ويثبثٌ الرّنا بالإقرار ولو مرَّةٌ بالبيْنة وبظهور الحَمْلٍ فإِنُ رجع إلى ما يُعْذَّرُ به قبل. 
وفي إِكُذَابٍ نفسِهٍ: قولانٍ لابن القايم وأَشْهَبَء وفي ثبوت الإقرارٍ باثنين: قولانِء ولو 
ال لد وَاذّعَى النْكاح وليسا غريبين ولا بِيْئَهَ حَُذَّاء والبيّتَهُ تقدّمَتْء ولو شهدّ أربعٌ 
نوق يكارقها لع لشقط الخد وأا الحملٌ فيتعيّنُ في الأمَةِ لا يُمْلَمْ لها زوج وسيّدمًا 
منكرٌ للوطءء وفي الحْحرَة لِيسَتْ غريبةٌ» ولو قالت عُصِيْتُ لم يُقْبَنْ إلا بالأمارة من صَرَاح 
أو أثر دم مما يظهرُ به صِدْقهاء واختارٌ بعضهم قَبُوله . 

وشقرط موجب الحدّ: الإسلامٌ والتُكليف» وهوّ: ثلاثةٌ - رجمٌء وجلد مع تغريب» 
وجِلّْدٌ منفَرِدُ. فالرّجُمْ على المحصّنٍ منهماء ويحصل لكل واحدٍ منهما بالترويج الصَحيح 
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اللازِم اده المُبَاحٍ المُحِلّ للمبتوئة بعد الحُرْيةَء والإسلام والبُلُوغْء وفي التَّكُلِيفٍ: 
خلافٌ؛ فلذلك يُحْصَنُ من أَعْتِقَ منّ العَبْدَيْنَ الرّوجِين بِالوَطْءِ بعدّهُ دون الآخْرِء ووطء 
الرّجُلِ بعد إسلامهٍ الكِبَابِيّةَ يُْحْصِئْهُ ولا يحصنهاء ووطهءٌ الصَّغيرةٍ يُخْصِنُ الرجلّ ولا 
يحصنها ووطء الصغير لغو وإنّ قَوِيّ عليه» وفي وطءٍ المجنونة خلاف تقد وكلّ وطءٍ 
ل وليسّ كل وطءٍ يُحِلُ مُحصِنٌ وفيها: إذا اذَعَى أَنّهُ غيرُ محصَنٍ 
نوع متقظ بولق أنكووق: الوط ريع أن أقافك عفرن د والزْوِجُ مقر بالوطءٍ لم يَسْقْطِ 
الحَدَّء وعنهُ في الرّجُل: يسقّطُ ما لم يَتْبْتُْ بإقرارٍ أو بوليء وقيل: لَا مُحَرّجاء واللّائطانٍ 
مطلقًا كالمُحْصَنِ فالرّجْمُء وقال أسهيت: إلا العبدين والكافرين فَيجْلّدُ العَبْدُ خمسينَء 
ويُؤَدْبُ الكافِرُء والجَلدُ مع التُغرِيبٍ على الخُيرٌ الذّكَرِ غير المُخْصَّنْء والجَلْدُ وحدهُ على 
المرأة غير المُحْصَّئَةِ والعبدٌ ويُتَسْطرُ الجلدُ بالرّقٌ وإِنْ كان جزءًا وما في معناةُ. 


والتّْرِيبٌُ: نفيهُ إلى بلدٍ آخرٌَ كفدكٌ وخيبرَ من المدينة» وكراؤُهُ في مالِهء وإلا فبِيتُ 
المالِء ويُسْجَنُ فيه سَنَةٌ من حين سِجْيْهِء فلؤ عاد أَخْرِجَ ثانيّاء ولا يقتلُ بصخرة ولا 
بحصاةٍ خفيفةٍ بل بما بينَ ذلكَ» ويتُّقى الوَجْهُء ولا يُوَحَرُ لمرض بخلافٍ الجلدء وَيَْظَ 
بها وضع م حملها مطلقاء والاستبراءً في ذاتٍ الرّوج» ويُنْتَظَرُ للجلدٍ اعتدالَ الهواء. 
ورُوِيّ: لا يُوَخْرُ في الحَرٌ. 


ولا يُقِيمْ الحَدٌَ إلا الحاكمٌء والسَّيّدُ في رقيقِهِ في حدٌ الرّنى والخمر والقَذْفٍ - 
بالإقرار» وبالبيّة» وبظهور الحَمْلء» وفي حَذَه بِرُؤْيَتِهِ: قولانٍ» فإِنْ كان مُتزوجًا بما ليس 
ملكا لهُ فالإمام. وَيُمَثَلٌ الكافرُ ل الحُرَّةَ المسلمة لنققض عهدهوء وفي الأمةٍ المسلمة: 
قولانٍ وأمّا في الطّوع فالعقُوبَة. ئ 
القَذّف : 

وهو ما يدل على الرّنى أو اللُواطٍ أو النّفي عن الأب أو الجدّ لغير المجهولٍ 
بخلافٍ نفيه عن الأمُ والتّعريض بذلك إنْ كان مفهومًا كالتممرين مقزة: أما أنا فلستٌ 
بزانٍ. والكنايةٌ كذلكٌ مثلٌ: ما أنتٌ بحر أو يا نبطِىٌ» أو يا رُومِىُء أو يا فارسئُ لعربىٌ 
وشبهه بخلافٍ العكس . واختلف قولَهُ في مثل: يا فارسيٌ وشبهه لبربّريٌ وشبههء وفي 
زَنَتْ عيئكء أو يَدْكُء أو رِجلّكَ : قولانٍ لابن القاسِم وأَشْهَتَ وفي : ما لك أصل ولا 
فصل - ثالثها: إن كانَ منّ العرب ححدٌ له. 5 قالَ ابنُ عَم أو ون لعربىّ: أنا خيرٌ 


هه 


منك - فقولانِء وقول لا أبا لك مغتفرٌ إلا في المُشَائَمَةٍ و تيلف :ولو نسية الى جد فون 
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المُشَائَمَةِ 3 يَحْد الكبيان القت موق كلدم ونال قت نهد نييما وقال 
أصْبَعْ : لا لما ٠‏ بخلاٍ خاله وزوج أُمْهِ ولو قال: يا رَانِيَةَء فقالتٌ : بك زَنَيْتُ 
فقال مالك عليها حد الزنى والقدف 2و 2 لأنها ميدق د وفان أشيت: إل أن تقول 
َصَدْتُ المُجَاوَبَةَ فعليه حَد القَذفٍ دونهاء وقال أَصْبَعْ : يُحَذَّانٍ حَدَّ القَذْفِهُ كما لو قال: 
الك أزت سل ولو قالتُ: رَئَيْتُ مُسْتَكْرَهَةَ حُذَّء ويُّلاعِنُ فى الرَّوجِةٍ فإِنْ أَنّى بِبَيْكَةٍ على 
الأكراو لم يُحَدّه ولو قال لجماغة: أحدكُم زان لم يُحَدٌ ولو قا اللجميمٌ» ولو قال: يا 
زوج الزَانِيَةِ ولهُ امرأَنَانِ فعَمَتْ إحداهما وقامَّتٍ الأخْرَى حلف ما أرادهاء فإِنُ نكل حُدَ 
فقيلَ: اختلاف» وقيل : بالفرق بين 0 وما قاربهماء وبينَ الكثير. ولو قال أنا تَذْلَ أو 
ِل ازعولة وكن. شد العدك انتوعد الاك لولدو» واسعيلة عالك»وقال 351 الا 
0 وعلى امعد سس ولد قال في منازَّعَةَ :: لست بابئني حلف بخلافٍ غيرةء 


والملاعَنَةٌ وابنها كغيرها. 

ومُوجِبّهُ ثمانونَ جلدّة على الخُرٌ ونصفها على الرٌّقيق. 

وشَّدْطَهُ فى القَاذفٍ: التُكليفٌء وفى المقذوي: الإحصانُء وهو: البلوغ, 
والإسلامُ» والحُرّيّةُ والعفاف. ويختصٌُ البلوع والعفافٌ بغير المنّفِيُ»ء وإِطاقَةٌ الوطءٍ في 
المقذوفَةٍ كالبلوغ. ويشترط فى المنفيّ شرط من يُحَدُ قاؤقُهُ إلا فى أبويه لأنْ الحدٌ لهُ؛ 
ولذلك قُرْفَ بِينَ يا ابنَ الزّاني أو الزَّانِيةِ وبينَ يا ابن زَنيةِ. 

والعَمَافٌ: 01 يك سررينا وو الزّنى بخلافٍ السَّارِقٍ والشَّارِب وشبهدء 
شط الاحصانٌ بوت كل واه مُوجبٍ للحَدٌ قبل القذف أو بعله ولو كان عدلةٌ 
وللوارثٍ القيام كد القذف ولو قذف بعل الموت». ولو قذف قذفات لوأحد أو جماعة 
0 وود على الأصحٌ. وثالثها: إن كان بكلمة واحدةء ولو 0 نّم قَذَفَه ثانمًا ا 
على الأصحٌ. ولو حُدٌ بعضٌة ثُمَّ قَذْقَهُ أو غيرَهُ فقال ابن القاسِم: 00 
ب عد حدر نم 0 وقال أشهث ييئلة إلا أن يكون نمق بسي فتمادئ 
ويجزىءٌ لهما. 

وحَدٌ القَذْفِ من حقوق الآدَْمِيينَ على الأصحٌ. ولذلك يُورَتُ ويَسْقْط بِالعَمُو 
وعليهما َرُومُ العفو قبل بلْوغ الإمام والتقارية عليه فأما بعلة فأجازة موه 3 رجع عنة 


وقيل : تجوز إن أراذ سيا علي تفي وإذا ادَعَى أنَّهُ كَذََهُ بغير بِيَْةِ لم يُحَلّفْ إِلَا بشاهِدء 
إن لم يَحْلِفٌ حبس أبدًا اثفاقًا حنّى يَحْلِفَ أو يُقرّه. 
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السَرقَة 

المسروق: مال وغيرهُ ‏ فشرط المالٍ: أن يكونٌ نصابًا بعد خروجه مملوكًا لغير 
السَّارِقٍ ملكا مُحْثَرَمًا تامًّا لا شُبْهَةَ لهُ فيه محررًا مُخْرَّجا منهُ إلى ما ليس بِحِرّْزِ لهُ 
اتير ار : [ ظ 

والنّصَابُ: ربعٌ دينار أو ثلاثةٌ دراه أو ما يُسَاوِي ثلاثة دراهِمَ مما يجوز أخذّ 
العوّض عنةُ» وقيلَ: ما يُسَاوِي أحدهما إذا كانا غالبين» وقيلَ: ما يساوي ما تَبَاعُ به غالبا 
منهماء ولا فرقٌ بين الحطب والماءٍ والفاكهّة واترهاة والمعتبرٌ قيمته باعتبار المنفعة 
المقصودة شرعا فقوم حا السبق وطائرٌ الإجابة فانتفائه؛ وفي سباع الطير المُعَلّمَةِ: 
قولانِء ولو سرقٌ دنانيرٌ ظئّها فلوسًا أو ثوبًا قيمته دونَ النُصاب فيه دراهِمٌ أو دنانيرٌ لا 
يشعْرُ بها قُطِعَ بخلافٍ حَشَبَةٍ أو حجر فيهما ذلكَ ولو تكمّلَ بمرارٍ من بيتٍ في ليل لم 
يُقْطمْ وقال تبحنون : إلا في فور واحدٍ. 

ولو اشترك اثنانِ في حمل نصاب - فثالثها: إِنَّ كان لا يستَّقِلُ أحدهما قُطِعًا ولو 
الا ا شترك في نصاب مع صبيٍ أو مجنونٍ تُطِعَ دونهماء ولو سرق 

منّ المُرْتنَ أو المستأجرء أؤ سَلَكَهُ بإزثِ قبل فصله من الجِرْزٍ فلا فطع ول كدر 

عم وكالتهالك : ومن أخلّ متاعًا في جوف اليل من منزلٍ غير 
وقال هو أرسلني وصَدَّقَهُ فإِنْ أشْبَه ما قال وإلا قْطِعَ. وقال أَصْبعُ: يريد غيرَ مُسْتَسِرٌ في 
وفك نكن الحرينان: وقيلَ: متى صَدَقَهُ لا يُقْطَعْ ولا قَطْعَّ في حمر ولا حنزيرٍ ولا طَبْبُورٍ 
وشبهه إِلَّا أنْ يكونّ فيه بعد إِدْمَابٍ المَنْفّعَةِ الفَاسِدَةٍ مِنْهُ نصابٌ» وفي جلدٍ الميتةٍ بعد 
الدبَاغ - ثالثها المشهور: إن كاك قم الصّئْعَةٍ نصابًا قُطِعّ وفي الكُلْب المأذون : قولان» 
وفي الأَضْحِية بعد الذَّيْح: قولانٍ بخلافٍ لحمها ممْنْ تُصُدّقَ عليه ومن سرقٌ سبْعًا يُذَكّى 
لجلدِهٍ فُطِمَء وفي اعتبارٍ النُصَابٍ بعد الديْح أو قَبِلَهُ : قولانٍ لابن القايم واتقت دولاو 
سرقٌ مال شَرِكَةٍ لم يُحْجَبْ عنهُ فلا فطع ولو حُحِبَ عن مُطِعَ إِنْ كان الرَائدُ نصابًا 
بخلاف مال بيتٍ المالٍ والغْنَائمٍ المحجورَة فإنّهُ كالأَجَئبِيٌ على المشهور. ولا يُفْطعْ 
لبوا بخلاي الابنِء وفي الجَد: قولان. ولا يفط هن يبرق من خربي مماظل, عسلمن 
حم ولا مِنْ سرق من جوع أصابه . 


والجِرْرُء ما لا يُعَد الواضع فيه العرِفٍ مُضَيّعَا للمال» والدُورُ والحوانيتُ جرزٌ لما 
فيها وإِنْ غاب أهلهاء وأَنِْيَةُ الحوانيتٍ حِرْرٌ لما وُضِعَ للبيع» وعَرْصَةٌ الدّارِ وساحةٌ 
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الخانٍ: حِؤرٌ للأثقالٍ والاعكا مطلقاء وحررٌ لغيرها للأجئبيّ ومواقف البيع حَرزٌ 
للمبيع ؛ إن غات أفلة نم شرورطة أن قرت عونوطة :وفوانك الذوات التشكدة الدلت». 
كفنائِه أو باب داروء بخلافٍ باب الجمحد: نيرق إلا مع حائطء وظهورٌ الذَّوَابٌ 
عر المسافر وذ لمم ولا 1ه وخارجه ون كانت سافنا بوالقطاة كلك 
ل 0 ا ارقت أو كان معها أحدّء والمطاميرٌ في 
الجبالٍ وغيرها حِرْرُء والقبرُ جِرْرُ وإِنْ كانَ في الصّحراء والبَحْرٍ لمن رُمِيَ فيه كالمَّبْ 
وَالجََيْبُ والكمٌ حِرْرٌ لما فيهماء وكُلُ شيء مع صاجبه أو بينَ يَدَيْهِ فهوٌ مُحْرَرُء والحمامُ 
بالحارس حرزّء وبغيره حرزٌ عن النّقَب والتَّسَورٍ. والمسجدُ حررٌ لبابه وسقَفِهء وفي 
القناديل ‏ ثالثها : حررٌ إِنْ كانَ عليهما غلقٌء وفي الحُضّر ثالثها يقطع. رابعها: إِنْ ربط 
بعضها ببعض» والبُسُطْ المتروكةٌ فيه كالحُضر بخلافٍ ما يُحْمَلُ ويِثْرَكُ إلا أنْ يكونَ معها 
حافِظ» ولا يُقْطَعْ أحدٌ الرْوْجِين إِلَّا فيما حُجِرَ عنهُ في مسكن آخرٌ ويُقْطَم ولد أحدٍ 
الرّوجِينِ وعبدهٌ فيما حُجرٌ عنهُ ولم 0013 اي درل بوه يليك العد فى بعال مده 
ولا يُقْطَعْ الضيفٌء ولا من دخلَ في صَنِيعء ولا قطعَ في ثمر مُعَلْقِ حنَّى يُؤُويه 
الججرين. ولا فيما على صبيٌ أو معهُ من خُليٌ أو ثياب إِلّا بحافظ. ولو نَقَلَهُ ولم 

يُخْرِجَهُ لم يُقْطعْء فلو نَقَبَ وأَخْرَجَ غيرَهُ فإن كانا مُتَفِفَينِ مَطِعَا وإِلّا فلا قَطعّ على واحدٍ 
منهما. ولو انّفقا في الدَْبِ خاصّة ِالقَطْمْ على من أخرجه فلو ناوَلَهُ لاك عارك 
ِالقَطعُ على الدَّاخِلٍ فلو أدخل إليه يَدَهُ ففي الدَاخِلٍ: قولانء كما لو رَبَطَهُ بحَبْلٍ 
فَجَذْبَهُ فلو التقيا وسط النَّب قَطِعَاء 0 داخله بعد أن لعن المَتَاعَ حار جه قَوَّقَف 
نيه الك والمشهرة م ولو ابْتَلَعَ دُرَهَ وخرجٌ قُطِعَء ولو أشارٌ إلى شاةٍ بالعَلَفٍ 
فخرجت من الحِرّز ‏ فقولانٍ. ولو حمل عبدًا غيرَ مميّزٍ أو خدعَهُ فأحدهُ قُطِعَ بخلافٍ 
المميّر. فلوٌ أخذّ اختلاسًا أو مكابرةٍ على غير حرابَةٍ فلا يُقُطَمْ ولو أَخِلٌ في الجِرْز فهربَ 
بما معهٌ لم يُقْطمْء ولو تركة وأَحْضَّرٌ من يشهدٌ عليه ولو شاء لمعه فثالثها ‏ قال مالك : 
إِنَْ شعرٌ بهِ فهرب لم يُقْطْعْ وإلّا قْطِعَ. وأمّا غيرُ المالٍ فسَرِقَةُ الحُرٌ الصَّغيرٍ إذا أَخْرَجَهُ 
عَنْ جرز مِثْلِهِ وقال به الفقهاء السَّبْعَةُ وهم : مغيد بون المسئتا وغوه بن الربيرة 
لسر و ا ا وأبو بَكرٍ بنُ عبدٍ الرّحْمنٍ بنٍ الحارث بن هشامء 
وخارجة بن زيدٍ بن ثابت» وَعْبِيدٌ الله بن عبد الله بن عْتْبَة وسَليمانٌ بن يسار. 


وشرط السَّارقٍ: التُكليفٌ فَيْفْطْمٌ اله والميك رانك ل والسماعة وإن كان 
المسروقٌ لأحدهم وإنْ لم يترافعواء وتَّبَتَ بالإقرار وبالشَّهادةٍ فإِنٌ رجمٌ إلى شبهه ثبت 


342 الحناياتث 


الغُْمُ دونَ القّطع ؛ وفي غير شبهد: : روأيتال. وي ا 00 
وإقرارٌ العَبّْدٍ يُنْبتُ القَطْمّ دون ارم ويثبتُ بشهادة رَجُلْيْنِ ٠‏ فإن كان برجلٍ وامرأَنَيْن 
بشاهدٍ ويمينٍ ثبَتَ العُرْمُ دونَ القطع . 


وموجبّهُ: القَطعْ ورد المالٍ مع قيامِهِ وإنْ تَلِفَ وهو مُوسِرٌ من حين السَّرِقَةِ إلى 3 
القّطع عَرِمَهُ وقال أَشهَبٌ: إلى حينٍ القِيَامٍ وإلا لم يَعْرمْ. وقيل: يَغْرِمُهُ مطلمًا وثة 
لام تحسم م بالنّار. ثم رجِلَهُ اليسرى » ثم يله اليبسرى ». ثم رجلة الَيَمِنَى , 
عرز تويشسر: نولو كانت شاك أى ناقمة الأصابع أو أكثرها لع فيَنْتَقِلُء وقيل: !| 
5 الانتفاعٌ» وعلى الانتقالٍ فقيل: يَدْهُ البسرى» وقيل: رجلَّهُ اليسرى» ولو قطعّ لجَلدُ 
أو الإمامُ اليسرى عمدًا فلهُ القِصَاصٌ والحدٌ باقٍ» وكا يُجْزَىءٌ» وقال ابن الماجشونٍ: 

لهُ عقلها والحدٌ باقيِء وعلى الإجزاء لو عادً قُطِعَتٌ رِجْلَهُ اليمنى عند ابن القاسم واليسرى. 
عند ابن نافع ؛ ولو سقطت اليُمنى بآقَةٍ سقط الحدٌ. وما تكرّرَ من السَرثَة كَبْلَ الحَد فكَمَرَةٍ - 
كتكرُرٍ الرْنَىء والشّربِ»ء والقَدْفٍ. 

وتتداخَلٌ الحدودٌ المُتَّحِدَةٌ وإِنْ تعدَّدَ موجبُهًا كحدٌ الثلات والقذفٍ» بخلاف الرّنى 
والقذفٍ أو الشّرب» ويأتي القثْلُ على حد الشري والزّنى وقطع اليدٍ ولا يأتي على حد 
القذف . ظ 

ولأ اتسقط الحدوة بنالئرية ول بالعذالة ولا يطوق الماك مغها. 


الحرابة : 

كل فِعْلٍ يُقْصَدُ به أحذ المالٍ على وجهٍ تتعذرُ معة الاستغائة عادةٌ منْ جل أ أهزأة 
أو حُرٌ أو عبدٍ مسلم أو ذِمْيٌ أو مُسْتَأْمرِ أو مخيفها وإن لم يَفثُ قتر ون ه اخدا 
والماشو: تعض الخروج كذلكَ وإن لم يُفٍ الشبيل؛ فقاطِعُ الطريقٍ على المسلم أو 
الذّمَىّ محارث» ومُشْهِرٌ رز السلاح كذلك محارب وإِنْ كان منفردًا في مدينةء المي يسقى 
السَيْكَرَانَ كذلك سحارت» والتارق بالليل أو رار أو زقاق اد 
الاستغاثّةة محارِبُ» وخادعٌ الصَّبىّ حتى أدخْلَهُ موضعًا فِيأحْذ ما معهُ محاربٌ» ويجورٌ 
قتالّهُمْ بانَّاقِء وفي ذُعَائِهِ إلى التّقوى فَبْلَهُ إِنْ أَمْكنَ: قولان. 

وموجبها: إما القتلٌ أو الصَّلْتُ ثّ ثم القَئْلُ مصلوبًا. أو قط الأيدي والأرججل من 
خلافي مُوالاة» أو النّفَىُ ) ويُقَدَمُ الطلث عند ابن القاسِمء ويوَحْرُ عند 1 وأما التْفَيُ 


ففي الحر لا للعبدٍ كما ذَكرٌ : ف الى إلى أن تظهر تؤيئة وقيل : تخ سبلن وقيل : 
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الف - طَلبُهُمْ إلى أنْ يُمَتَلُوا أو يُقَطعُواء والنعيبنُ للإمام لا لمنْ قُلِعَتْ يذه أو فُقَِتْ 
فلا يممص له. فتعَيّنَ لذي البطش والتَّدبِيرِ : المَثْلُء ولذي البطش : القَطمْ ولا يضربُهُمًا. 
ولغيرهما ولمنْ وقَّعَتٌ منة فلتَةَ النّفىُ ويضربهما إِنْ شاءً. ويُفجَلٌ المحارب وإِنْ لم يَكنْ 
قتلء ويَّتَحَنّمْ قَبْلَهُ إِنْ قَتَلَ ولؤ غيرٌ كُدْءٍِء وقتلَ عثمانُ رضي الله عنهُ مسلمًا قتلَ دمي 
حرابة» وليسٌ لولِيٌ الدم عفو. 
مَل من أعانَ في القتل ومن لم يُعِنْ. قال ابنُ القايم ولو كانوا مائة ألفي. 

ويَسْقْطْ حَدُ الحرابةٍ بِالنَّوْبَةٍ قَبْلَ الظْفْرٍ لا بَعْدَهْ ويكونٌ القِصَاصٌ لوَلِي الدّم 
وللمجروح كغيرٍ المحارب» فيقْئَلٌ الربيَةُ ومن أمسكٌ للقثل أوْ من تَسَبْبَ لهُ وأمًا من 
لم يَتَسَبْبَ فقال ابن القاسم : عله وقال اسيم انبر ل مشاه ا 
فأما العْرْمُ فكالسارقٍ» وقال متحتون : إن َقِيم عليه د الحرابة 0 ففي ذْمَتِهِ ويَعْرّمُ 
الواحدذ عن الجميع تائيًا أو غير تائب» وما بأيديهمم من المالٍ الذي سلبُوة إِنّْ طلبَه 
طالبٌ ذُفِعَ إليهِ بعد الاستيناء واليمين وينْبْتُ بشهادة رَجُلَيْنِ ولو من الرُقْقَةِ لا لأنفسهما 
ولى كان مقنيوة ١|‏ والعرانة > فكمود: انفان أله فلذن المشهوز ا الحَرّابَة إن لم 
الشَرْتُ : 

المُوجِبُ للحد ‏ شوب ب المسلم المْكَلْفٍ (ما يُسْكِرُ جِنْسَة)[101] مُختارًا منْ غير 
ضرورةٍ ولا عُذْرٍ 0-0 والكثير. ولا حدّ على مُكْرهِ ولا مُضْطْرٌ إلى الإساغَة 
وإِنَ قُلْنَا: إِنّهُ حرام والصّحيحٌ أنه لا يجوز التّداوي بما فيه الخمرٌ ولا بنجس » وفي 
البدويٌ يدعي جهلَ النَحريم: قولانِء بخلافٍ مُدَعِي جهل الحدّ. والصّحيحٌ: أن لا حد 
على المجتهدٍ ‏ يرى جِل النَبِيذٍ - ومُقَلْدِهِ. ومن ظَنَّ مسكرًا شرابًا آخرٌ فلا حدَّء ويَنْبْتُ 
بشهادة رَجُليْنِ وبالإقرارء والشّهادةٌ على الشَّمْ مِمَنْ يعرفهًا كالدزب» وحَكمَ به عُمَرُ رضي 


00 و 
أله عنه . 


الجنايات 


نل 


1 (ط) وعند قوله: وما يسكر جنسه . 
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وموجِبُّهُ : ثمانونَ جَلّْدةَ بعد صحوى ويتشَطرٌ بالرّق . والحدودٌ كلها بسوط وضرب 
مُعْتَدِليْنِ قاعدًا غير مَرْبُوطٍ مُخَلّى اليدين على الظهرٍ در دون غيرهماء ويَجَرَّدْ الرجل 
وكرك غلى الهرأة ها لا يقيهاء واستّحَسِنّ أن تُجْعَلَ في فُمْقٍ يور حيث يُحْى الهلاك 
كما تقدّمٌ في الزَّاني . 
التَعَرِيرُ : 

ومن جنى معصبيّةَ من حقٌ الله تعالى أو حقٌ آدميّ عَزّْرَهُ الحاكمٌ باجتهادِه بقدرٍ القائِلٍ ‏ 
والمقول'له :والقول: فتشمف: و تحاف عن الرّفِيع وذي القَلْتَم ويُكَمّنُ على ذي الشَّرٌ ويكونٌ 
بالصَّرْبٍ وبالحبس» أو بالإقامة وبتزع العِمَامَةٍ وبغير ذلك» وقد يُرَادُ على الحَدٌ ولا يَنْنَهِي - 
إلى القَثْلِء ومن قالَ: ل ا مودك الات 
والمفلة اذه القيفية لا الكو اليد د قِيقَهُ والرّوجُ بما تعلق بمئع حَفْهِ والتَعْزِيرُ جائرٌ 
بشرط السّلامةِ» فإِنْ سرى فعلى العاقِلة بخلاف الحد. 
موجباتٌ الضمان : 

ومنْ فعلَ فعلاً يجورٌ لهُ من طبيب وشبههِ على وجه الصَّوابٍ فتولّدَ من هلاك أو 
تَلَفُ مال فلا ضمانٌ عليه فإِنْ كان جاهلاً أو لم يُؤْدّنْ لهُ أو أَخْطّأً في أو في مجاوزةٍ أو 
في تقصير فالصَّمانُ كالخطأء وإِذْنُ العبدٍ لهُ أن يحجمَهُ أو يختنهُ غيرُ مفيدٍء ومن ع أَججِجم نارًا 
على شطح في نوم ريح عاصفيا: ضمن ولووفطة الى الى سمو وسقوط الميزاب 
هدرء وفي 127 الجدار المائل إذا نر صاحيه وأفكتة تداذكة: الشيمان 6 ونككور دفع 
الصَائِلٍ بعدّ الإنذارٍ للفاهم منْ مُكَلّفٍ أو صبىٌ أو مجنونٍ أو بهيمةٍ عن النَّفْسٍ والأهلٍ 


(ق) القرافي: أشكل على كثير من الفقهاء رضي الله عنهم الفرق بين المرقدات 
والمسكرات والمفسدات» والفرق بين هذه الثلاثة: أن المتناول منهما إما أن تغيب منه الحواس 
كالسمع والبصرء والشم والذوق أولاً» والأول المرقدات» والثاني إنما يحدث”" عنها نشوة”2 
وسرور وقوة نفس أولاً» الأول السكرء والثاني المفسدء انتهى. انظر الفرق الأربعين من 


ا ' 


(1) في الأصل: إنما أن يحدث. م ب. (2) في الأصل: نشو. م ب. 
(3) بين قاعدة المسكرات» وقاعدة المرقدات» وقاعدة المفسدات. الفروق 374/1. مع اختلاف في 
العبارة في حين أن المعنى واحد. والظاهر أنه من اختلاف النسخ . 
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والمالِء فإِنْ علم أَنّهُ لا ينْدَفِعُ إلّا بالمَثل جار قَكَلَهُ "فصا انعداء وال ناه ون فدز علن 
الهروب من غيرٍ مضَرَّةَ لم يَجُزٍ الجرح» ولو عضّهُ فسلٌ يده ضَمِنَ أَسْتائَهُ على الأصَحْ» 
ومن نْظَرَ مِنْ كُوَةِ أو سترٍ باب فقصدٌ عينيه فالقودُء وما أنَْمَنهُ البهائمٌ من الرّرْعَ نهارًا فلا 
ضمانَء وقُسْر بأنْ يُسْتَهْمَلَ بغير حافِظِء وأما بالأيل الضَّمانُ» وَيُضْمَنُ بقِيمَتهِ على الخوفٍ 
والرّجاء لو حل 70 بِالرّرْع أو يُبَيّتَ . 


قال أحمد بن يحيئ: قال (ق) في قواعده ما نصه: مشوش العقل إن حدث عنه فرح 
وسرورء فهو المسكرء فينجس على المشهورء ويحرم قليله؛ ويحد بهء وإلا فإن غيب العقل 
جملة» فإن أركبه طبقًا بعد طبق فهو المرقدء وإلا فهو المفسد» وقد يختلف في بعض الأشياء 
هل هي من المسكرات أو من المفسدات كالحشيشة؟ وذلك بعد القلي والتهيىء للأكل . 


العكتجن 


0 وو عٍِ م 
أركأنه ‏ أربعة : 


5 
عه مس 


المُعْتِقُ - كل مكلّفٍ لا حجر عليه ولم يْحِطٍ الدينُ بمالهء فلؤ أَعْتَقَ ثُمْ قامّ المَرِيم 
رَدّ عِنْقَهُ أو بعضّهُ والوّصِيّهُ بالعِيّقٍ وغيرها عدةٌء ويرجمٌ إن شاءًَ: ويجبٌ بالئذر ولا يُقْضَى 
إلا بالبيّتةِ والحْث . 

الصَيعَةُ : الصَّريحٌ ‏ كالتّحريرء والإعتاق» وفك الرَقَبَةء والكنايّةٌ ‏ وَهَبْتُّ لك 
نفْسَكُء وادْمَبْء واعْرْبُ وشِبْهُهُ. وشرط الكتايَةِ الَيّةُء واَلْحَقْ ابن القاسِم بالنية نحو: 
اسقني الماء. ولو قال في المساومة: عبدي خُرٌ لم يلْرّمْهُ شيع. ولو قال البائِعُ: إِنْ بِعْنهُ 
فهِوَ خرّء وقال المشتري: إِنِ اشتريتة فهوٌ خُرٌ فباعَهُ لهُ عَتَقَ على البائع وَيُرَدُ نَمَنْهُ. وإذا 
قال: إِنْ فعَلْتُ كذا فكلٌ مملوكِ لي حرٌ عتقّ من يَمْلِكُهُ والمدَبّرُ وأمُ الولدٌ وأولادُ عبيدِه 
من إمائهمٌ وإِنْ وُلِدوا بعد يمينه بخلافٍ عبيدٍ عبيدِه فَإِنّهُمْ تبعٌ كمالهم. وبخلافٍ كُلُ امرأق . 
أُتروّجهًا؛ فإنْ قال فَكلُ مملوك أُمْلِكَهُ فكذلكٌ بخلافٍ كُلْ مملوك أُمْلِكهُ أبدًا فإنّهُ لا يُعْمَنْ 


حَوَاصٌ المت : السَرَايْةُ والئُ بالقرَابَة وبالمئلة» والحَيْئْ على المريض في الَائد 
على الثُلْتْء وَالقُرعَةٌ والولاءٌ . 


السراية: ومن أغتق دعا أو عضًوًا من عَبْدِهِ سَرَىء وفي وقوفِهٍ على الحكم: 
روايتانٍ. ومن أَعْتَقَ شركا قُوْم عليه الباقي بشروطٍ ثلاثةِ. 


الأوّل: أن يكونٌ موسرًا بهِ بأنّ يَفْضْلّ عن قُوَيه الأَيّامَ وكسوةٍ ظهرهٍ كالدين ويِبَاعَ 
مَنْلهُ وشُوَارٌ بيته» وقال أَشْهَبُ : أن يفضّلَ عمًّا يواريه لصلاتِه» والمريض فقيرٌ إِلّا في 
الثُلْْءِ والميتُ معسرٌّء وقيلَ: كالمريض - فلؤ قال إذا مُث فنصيبي حُرٌ لم يسر على 
الأصحّء ولو كان مُوسِرًا بالبعض بر وده ولو رضيّ الشريك باتباع ذْمّةٍ المعسرٍ لمْ 


العقّق 347 
يكُنْ لهُ ذلكَ على الأصمٌ ولا يلرّمُ استسعَاءً العَبْدِء ولا أن يقبلَ مال الغير وَيُعْتَقُ بهء 
وإذا حُكمَ بسقوطٍ التّقويم لإعُساروء فلا تقويمٌ بعدٌء ولو لم يُحْكَمْ فَأَيْسَرَ ففي إِنْبَاتهِ: 
روايتان. 


00 امام عِنَقٌ الجزء باختياره أو سببه فلو وَرتْ جزءًا من قريبه لم يسر 


النََلتُ: أنْ يكونٌ هوّ المُبْتَدِىءُ لتبعيض العِنّْق فلو كانَ بعضّه خُرًا لم يُقَوُمْ وكذلك 
وكاتوا جاع #التس على الأزله دلت أغتن انان عقا ذزم علميمااعاى تدر 
حِصَّصِهماء وقيلَ: على عددهماء فلو كان أحدهما معسرًا ففي تقويم الباقي على 
الموسر: قولانء ولا يُعْتَقُ إلا بعد لويم ودفع القيمةٍ على أظهر الرُوايتين» والثَّالتُ : 
ل اي وعلى الأظهر : َم يوم الكُم لا يوم الت فلؤ مات قَبْلَ التُقويم 
لم يفوم ولو أَعْتَقَ نّ الشّريك حِصِّبَهُ نفدَّء وقال الأستاذ أبو بكر : ومقتضاة إذا باعه قبل 
التّقويم أَنْ يُقَوَمَ للمشتري. وفي المُلُوَلَةِ: يُرَدُ البيعٌ للتّقويم؛ قال : وسو عي 
وتات «وحدة» وعليه قال مالك: لا يفوم إلا بعد تخيير الشَّرِيكِ في العِنّقَء والتّقويم 
فلو اختارٌ أحدهما ففي قبوك زوع ؟ قولان» قلق القتزف اليدضة شرا فاسدًا عدن 
عليهء ولزمَّيْه قيمتهء ورد النّمَنُ كما لو أَعْتَقّهُ فَاسْتْحِقٌ النَّمَنُ وإنّ كان السَّيّدانِ مسلمَيْنٍ 
فالتّقَويمُ. وَالْدَميان إن كانَ العبد ذْمِيّا فلا تقَويمَ. وإِنْ كان مسلمًا ‏ فروايتان» وإِن كان 
المعدق سلما :دون شريكه فالتّقويمٌ» وبالعكس ثالثها قال ابن القاسم: إِنْ كان العبد 
مسلا َالتَّعَويمُ فإذا أَذنَ السب أو أخار عثن غيل حجداء فوم في مال السيد وإن احتِيح 
إل بيع المخين» ٠‏ ومَنْ أَعْتَقَ حِصّتَهُ إلى أَجَلٍ فقال مالكُ: يْقَوُمُ عليه الآن فيُعتَقُ إلى 
الأَجَلٍء وقال سحئون: للشّرِيكِ الوك إن اح / فرك حيفل ولا مهفا ذل إلا 
منَ المعيّق. فلؤ عِجَلَ الثاني العِنّْقَ فقال ابنُ 0 ُقَومُ حِدْمَئَهُ إلى الأجل فَاحذها 
الأوّلُء ثم رجمَ فقال: يُعْتَنُ بعضّهُ مُعَجَلاً وبعضّهُ مؤجّلاء فلؤ بَتَلَ الأول وهو موسر 
وأجَلَ الئّاني أو دَبَّرَ فقال 5 القاسِم : : يُمْسَحْ ويقوم م ويُعسجل . ٠‏ وقال عبد الملكِ: يَمَعْ 
مُنَجَرَاء ومن دبّرَ حِصَّتَهُ لمْ يَسْرِ ويتقاويانٍ فيكونٌ وشتا كله أذ د كله ورُويٌ إن 
قا الشرنيك يِمَوّمُ أو قاوّى. ورُويٌ لو تَرَاكُ الجَرْءً مَُدَبَراء ويموم العيد كاملاً بغير عِنْقٍ 
على الأصحٌ لا ما بَقِيء ويُقَوّمُ بماله ولو اذّْعَى المُعْتِقُ عيبّهُ ولا بِيْنَةَ نَوَجَهَتِ اليمِينُ» 
ورجمٌ إليهٍ ابن القايم. 


ور 
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عتقُ القرابة : يعن على كُلَ من ملك بإرثٍ أو غيره أحدّ عَمُودَيٍ النّسَبٍ الآباء 
وإنّ علوا وأَنْهائهمْ. والأَمّهاتٌ وَإن علزة اباو + بوالارلاة إن ستلواء و الأنتى 
والذّكر سواءًء وكذلك الإحوةٌ والأخواتُ من أيٍّ جهةٍ كانوا على الأصمٌّ وزادَ ابنُ وهب 
العم : دي كل ذي رَجم 1 وهم : كُلْ مَنْ لو كانّتِ امرأةٌ لم يَجِلَ له نكاخهّاء 
والمريض ب* تكو قرية تمدن إن وى يه القلقة ٠‏ فإِنْ أوصى لهُ بقريب عتقّ قَبِلَ أو لم 
يَنْبّل. وكذلكٌ الهبَةُ وَالصَدَقَةُ وفي ولائه إن لم يَعْبَلَهُ : قولانء فإِنْ كان حَرّءًا وَل يفجل 
فقيل: يَعْتِقُ الجزءٌ ولا يُقَوّمُ وقيل: لا يَعْتِقُ. ولو وَرِتَ قريبّهُ وعليه دين فقال ابنُ 
القاسِم : بَاعٌ في دَينِهِ بخلافي الهِبّةِ لغيرٍ ثواب والوّصِيّة لأنّهُ وهبّ ليعتقّ» وقال أشهَبٌ: 
في الجميع . 

المُثْلَه : ومن مثْل برَقِيِقِهِ عمدًا مُثْلَةَ تشين عتقٌ عليه وعُزْرَ ويُسْجَنْ وعنة في مثْلَةٍ 
السَّفيهِ: قولان»ء وفي مُتْلَةٍ الدَّمّىْ بعبدِه الذَّمّيّ قولانٍء بخلاف العَبْد المُسلمء وفي مُثْلَة 
الرّؤْجة فيما زاد على الثُلْثِ إذا كره الزوج قولان» وفي مُثْلَةٍ العبد بعَبدهٍ والمديانٍ 
قولانٍء وقَطعْ الالجلة وق الأذن ين ووسم وجهه بالنار شين وفي ذراعه وشبهه ليس 
بشي وفى بوسنم وجهه بغير الئَّارِ: قولانِء وقَلْعْ الأسنانِ وسحلهًا شينْ» وفي السَنْ 
الوالعدة: “قو لان وخلى راس > الاعة رولشية العتك لمر نيك بشَيْنٍ إلّا في التَّاجرٍ 0 والأمَةٍ 
الَفِيعَةَء» قال ابنٌ القايِم : ولا د يَعْتِقُ بِالمُثُلّةَ إلا بالخكمء وقال أشْهّتٌ: بالمُثلةة وفق أبن 
يك وغير» 1 اختلفا في نه عمل فالقول قول الشكد على م 
ؤووق سختون + أن الهرأة تطلى بالمثلة: 

القْرْعَةُ: وهيّ فيما إذا أعتقّ عبيدًا دَفْعَةٌ في مَرَضِهِ أو أوصى بعتقِهمْ ولمْ يَحْمِلّْهُم 
الُلْثُء أو أوصى بِعِيّْقٍ ثُلْئِهِمْء أو أوصى بعددٍ سمَّاهُ وعبِيدُهُ أكثرُء ولو نصّ على أسمائِهمْ 
فكذلكَ» وقال سحنونٌ: يعْتِقُ منهمْ بالحصصء ولو أَعْتَقّ على التي دم 4 ذل 
قال: الخُلْثُْ من كُلّ واحدٍ اتْبِعَ ولا قُرْعَةَ وكذلكَ لو قال أيضًا: فَهُمْ أو أثلاتهُمْ 

وطريقٌ القرعة: أن يُقَوّمَ العبيدٌ وتُكتَبُ أسماؤُهُمْ كالقِسْمَةٍ فمن خرجٌ اسمُّه عتقّ 
حنَّى يَنْتَهَىَ إلى كمال الثُلثِ بواحدٍ أو بِبِعْضِه . 


الولاء 


سببة زوال ملكه بِالحْرَيّةَ بعتت أو بغي عوض أو تدبير أو استيلاءٍ أو كتابَةٍ أو بيع من 
نفسِهِ أو تدبير الغير عنه أو أَعَنَقَ عنه بإِذنِه أو بغير إِذْنِهء فإن كان عن المسلمين ‏ فقولانٍ» 
ل سائبةٌ كذلكَء وإِغْتّاق الكافر المسلم ل بسبب أبداة وو ااكة للسلمهنء لد 
أُسْلَمّ العبدُ بعد عِمْقِهِ عاد الولاكم بإسلام السّيّدِء وَإِعْبَاقٌ العَبْدِ في حالٍ يجورٌ لهُ انتزاعٌ ماله 
ولو بإدن سَيَدِهِ ليس بسبب أبدًا بخلاف المكاتب ب ولم يَرَدُهُ ذال ع و لذفيرها لم يَعْلَم 
السَّيّد به حنَّى عتقّء ولو شرط نفيّ الولاءٍ أوْ ثبوتهُ لغير المُعِْقِ لغاء ويسترسِل على ا 
0 وعلى أولادٍ من أَعْتَّتْ مطلقًا وليسّ لهِمْ نسبٌ من حر ما لم يَكنْ 

عق لاحر وغلى هن أعدن: وحَُكمُهُ كالعصوبَةٍ فيفيدُ عند عدمها الميراتٌ وولاية لكام 
0 العقل ومَعْتِقُ الأب أولى من مُعْتِقٍ الم لي ال رجع 
عنهما إلى معتِقَه. 3 لاعن زوج فولاءٌ الولدٍ لمعيّق الم فلو اسْتَلْحَقَهُ ادج مم إلى معْتِقٍ 
أبيه ولو اختلف م مُعْتِلُ الأب ومُعْتِقُ الأمّ في الحمل ولا بَيْنَةَ فالقول 000 الأ إِلّا أن 
عه لأ من سن أشهر من يوم عنهيها. ؛ وإذا شهد واحد بالولاء لم , اكد تان 
بالمال ويَحْلِفٌ ويدْكَمُ إليد» وقانَّ أشْهَت: لا ِنَم . ولو شهد شاهدان أنْهُمَا لم يزالا 
يسمعانٍ فلانًا يقول: إِنَّ فلانًا ابن عَمّهِ أوْ مولاهُ كانا كشاهدٍ واحدٍء وروى أشْهَبُ: يثْيْتُ 
به الولاء» ولكن لا يَُعَجَلّ فلعَلّ غيرَه أولى. وعد المعتق أولى من معتق المعيّق فيقد فَيِقَدرُ 
و المُعْتِقٍ فَمَنْ أخذ ميرائّهٌ بالعصويّة َل ميراتٌ العَتِيقَ فلا شيء للاب مع الابن ولا 

اعبار الابن» والأخ وابنُ الع ادل هد الج في باب الولاءء ولو اجتمعَ أَبُ 
لمعت ومُغيق ِقْ الأب فلا ولاء لِمُْتِقِ الأب. ولو اجتمعٌ م فين ابه للحيو بلقي المُعْتِق 
كان معيّقٌ قُ المُعْتِقٍ أوْلَى» ولا ولاه لأُنى أصل إِلّا على من باشرث عَتْقَهُ أو على مَنْ خِء؛ 
ولاؤْهُ لها بولادة أو عتت» (ولو اشترى ابنّ وبنتٌ أباهما)[102] ثُمّ اشترئ. الأ غَيّذَا فَأَحْدَقءُ 


2 (ط) وعند قوله: فلو اشترى ابن وبنت أباهما . 


320 الولاء 


فماتٌ العَبْدُ بعدّ الأب ورنَهُ الابنُ دُونَ البِنْتِ لأنّهُ عَصَّبَهُ المُعْتِقَء ولو مات الابنُ قبل 
العَيْدِ كان لِلْنْتِ منّ العَبّْدٍ النَضْفْ لأنّها مُْتِقَهُ نصفٍ المُعْتِق والوُيُعُ لأنّها مُعْتِقَهٌ نصفٍ أبي 
مُعْتِقٍ النّصفء ولو مات الابنُ ثُمّ الأبُ كان للبئْتِ النُضْفٌ بالرّجِم والرُيُعُ بالولاء والثْمَنُ 
بما جر الولاءٌ. | 


(ق) هذه مسألة القضاء المشهورة» يقال0© : إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض . 


(1) قالها الغزالي في الوسيطء وصورتها: ابنة اشترت أباها فعتق عليهاء ثم اشترى الأب ابنّا فعتق عليه 
ثم اشترى الأب عبذا فأعتقهء ثم مات الأب فورثه الابن والبنت» للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم مات 
العبد المعتق فلمن يكون ولاؤه. نفح الطيب 2 م. 


التدمير 


©» عه 


وهوّ عتقٌ مُعَلُقُ على الموتٍ على غير الوّصِبَة . 
الفيفة: نحو - دبرتك» وأنتَ خُرٌ عن دبر مني أو بعد موتي وسِبهُه وأا إن مت 
من مرضي هذا أو من سفري هذا فَوَصِيّة لا تدبيرٌء وأنتَ خُرٌ قبل موتي بسنةٍ ‏ إِنْ كانَ 
السَيّدَ مليئًا لم يُوقَفَء فإذا مات فإِنّ كانَ صحيحًا وقْتَ الأجل فمنْ رأس المالٍ» ويرجعٌ 
بكراء خِدْمَيهِ سنة: فإنْ كان مريضًا فمنْ ثلثه. ولا رجوع لهُ بخدمَيِهء وإِنْ كان غيرَ ملِيء 
ؤقِفَ حَراجُةُ سنةً نُمّ يُغطى السّيْدُ بعد كل شهر بعدها خَرَاحُ شهرٍ قبلها. 
المُدَبَرُ: وشرطة ‏ التَمبيرُ لا البلوعٌ فيَنْقُذُ من المُمَيْرْ ولا يَنْقُذُ من السّفِيهوء وفي نفوذِه 
من ذات اوج إذا لم يَكنْ مال سواه: قولان لابن القايم وسحئلونٍ وإذا ديّرَ الكافرٌ عبدة 
المسلمٌ صحء وفي مَؤْاجّرَتِهِ أو تنجيز عَنّقِهِ: قولانٍ لابن القاسم ومُطْرّفِء ويَرْتَفِعٌ بِمَثْلٍ 
و نو عدا وباستغراق الديْن له وللتّركة ويَرْتَفِعٌ بعضهُ بمجَاوَرَة المُلث . ولو ضاق العُلْتُ 
وكان للسْيدٍ دين مُؤَجُلُ على حاضر مُوسِرٍ بيع بالدقْدٍ ون كان حالًا على قريب اليب 
استُؤْنِي بالعِنْقٍ فَبْضْهُء ولا بيعَ للعْرَمَاءِء فإنٌ حضرّ الغائِبٌ أو أَيْسَرٌ المُعْدِمُ بعد بيعَدء 
ففيها: يَعْتِنُ منهُ حيثٌ كانَّ» وقالَ ابن القاسِم : لِلْوَرَثَة لا للمدَبَر الفِذَيَة ولا يجوز بيع 
المُدَبّرٍ ولا مِبَتُهُ ولا المُجوحٌ عنهُ ولا إخراجٌهُ عنْ مِلْكه إِلَا بِالحُرْيّة ولو جنى لمْ يُبَعْ 
ففيها: وإنّ شاءً السَّيّدُ أَسْلَمَ حِدْمَتَهُ حتى يستوفوا أرشها أو فداه فإِنْ أسْلَمَهُ فماتٌ السَيْد 
در نايع يدهت نه اصاموة .ومن قولانء فإنْ رُقّ بعضّهُ تعلّقّ بهِ حِصَّنّهُ مما بق 
وخْيّرَ الوَرَنَهُ بِينَ إسلام البَعْض أو افتكاكهء ولو جَرَّحَ المُدَبّرٌ ثانيًا بعد إسلامه تحاصًا ببقيّة 
الأولى .وخقلة النامة يغلا الفوه وخيع تخَبيز الأزل مين إشلاته رتكا فيه رورلد 
الفذار هن اموريية الكديير بمتر كه بوولد الكذترة كذلاك» :والجيل عند اندي وذلك» 
وفي صِيرُورَةٍ أمةٍ مُدَبر تحمل بعدَ تدر ثم تعتق أم ولوة قر لاق وللتكو اسن مالفدها 
تحضّرْهُ الوفاةٌ ون بِفَلَسء وللغرماءٍ أَحْذٌ ماله ويُقَْمٌ بعد وفاة سيِّدِه بماله» قال ابن 
القايم : مله اتلك داه ولا عبقي ثللة أو عق قر كاله كيفو وال اند 


121 


وهبء أما إذا ضاق الث عنهُ بمالِهِ صم مالَهُ مع التَرَكَةِ قاذ ادرف 2 00 قي الثُلْث. 


وهي غيرٌ واجبةٍ على السَيِّدٍ فلا يجبَرُ. ولا ب يُجْبّرُْ العَبْدُ أيضًا على الأَصَح . 
وأركانها : 


الصَيعَةُ: مثل: كاتبتُكَ على كذا في نجم أو نجمينٍ فصاعدًاء ولو قال: أ نب حر 
على ألفبٍ عَبَنَ في الحالٍ والألّفُ في ذِمتِه. 
العِوَضض: ويجورٌ على ما جار صَدَافَاء ويْكرَهُ على آبقٍ أو شاردٍ أو جَنِين أو ذَيْنِ 
على غائب لا تُعْلَمْ حَيَاتَه. لابن سق نض القنا بها قرط وإناانة بعت فياك 
كالخمر رجمٌ بالقِيمَةِ) ولا يُمْسَحْ لِمْسَادٍ الْعِوّض » ولو شرط في الكتابةٍ أن يشتريّ منه 
لالع الشَراءُ؛ والتأجيل فيه حقٌ للعبي» فإنْ لم يَذْكْرْ أجلاً نُجَمَثْ بقدرٍ 
سعايّتِه» وقيلّ: يجوز 5 ولا يككو ختوي مله إلا بالجميع , ولو وجد العوض معيبًا 
اليكة تتمكلةة ولو اسَتُحَنقٌ ولا مال له قي رد عِنقِهِ وعوده مُكَاتَيًا: قولان» أمّا لو غرّه 
بما لا شيْهَةَ لهُ فيه رُدّ عِنّْقُهُه وكذلك لو أعطى مال العْرَمَاءٍ يندب إلى الإيتاء بخط 
جزءِ أخير» أو متى عَجلَهُ قبل المَحَلّ لَزِمَهُ ولو كان غائبًا قبضَهُ الحاكمُ ونمَّدَهُء ويجورٌ 
أن يُفْسَمَ ما على المُكَائَبِ من دنانيرٌ في دراهِمَ إلى أجل وأن يُبْرِئَهُ على التّعجيلٍ 
بالتغعض وشِبْههِ لأنّها ليست كالبيع ولا كالدينٍ؛ ولذلك لا يُحَاصٌ السَّيِّد الغرماءة بها في 
موتٍ ولا فلس» وإذا عجرّ المكاتب عن شيءٍ منهُ رُقَّ ويتلومُ العاكم لمن يوجر وإذا 
ل ل ال وليسّ له تَعْجِيرُ نفيهٍ وله مال ظاهِرٌء 
ولا تَنْفسِحْ الكتائةٌ إل بالحكمء وتَنْفَسِحْ ندوات العثل ولو لف توفاء إلا أن وم م بها 
ولد أو غيرُهُ؛» ودخلٌ مه اط قل ذأ درن رقتفي اللدقه غير ذيها: تعالة ولا يركه الباتي 
إلا فزي يمدق عليه هن الآباء والأولاذ والاحره عد ووس ا ا وقيلَ: لا 
يَرِنُهُ إلا امف اا وقيل: يَرِنُهُ 107 الستعاى مه ا الروهة وقيل: 
والررحةة ولا يَرِتُ منهُ مَنْ ليس معَّهُ في الكتابةٍ شيئًا حُرًّا كان أو عبداء إن ال يدرك 
وفاءٌ وقّوي ولدّهُ على السّعي سَعَوًا . 


الكتابة 253 


السَّيْدُ: شرطة ‏ التُكليفٌ» وأهليةٌ النّصَّفِء ويُكَاتِبُ الوَلِيُ رقيقٌ الطْفْلِء وفي 
لكان اسح اقراات ا اي نك لمي زنع العروين باقر 
كالقيع ونين ضيه الوونة فى إمشاتهاء. أن كن نا عله التلق سه وين إن كات 
0 لظ وإلا لم يُقْبَلَء 


1 


المُكَاتَتُ: 0 يكانت جَرءٌ 3 أنْ 0 الباقي حراء وفي مكاتبة الصَغير والآمة 
اللّذِينَ لا مال لهما ولا يسعيانٍ: قولانء ولو كائّبَ الشّرِيكانٍ معًا على مالٍ واحدٍ جار 
بيخلاف أحدهمّاء وبيخلااف الي فَإِنْ عدا مُْتَرِقَيْنِ بمال واحدل فابن 5 يفسخهاء» 
وقيرة شقط القوطة وقد قال ابن القاسِم : دن قرط وطء مُكَائبَتَه افر أستتتيي 1 حملها 
قط الت اه وليسّ لأحدهما قَبْضُ نصِيبهِ دون الآخَرِء ولو شرطة. نعم لو رَضِيَ 
بتقديمه جازَء ثم إن عَجَرَّ العَبُْدُ رجمَ بحِصّتِهِ وكذلك إذا قاطعَهُ بإِذْنِهِ من عشرينَ على 
ا ااه مس عووى وو ل ا ع َ َّ 
عشرةء فلو عجر خْيّرَ المقَاطِع بِينَ رد ما فضل به شريكه. وبين إسلام حِصَبَهِ رقاء ولا 
رجوعَ على الآخر ولو كان قبضّ تسعَةً عشرّء فلو مات المُكَائَبُ ولهُ مال أخذّ الآذِنْ ما 
يفن 4 ابعر خطيطة غلو توركل لجال ديوع بعنرييه ولو أغتق أعبها نعي حون 
على أَنَّهُ وضع المالَ عنة إلا أنْ يْفْهَمَ مَضْدَ العِئْقء ولو قال لِعَبْدِهِ: إِنْ كَلْمْتُ ملانًا 
َيضفُكَ حر فكائبَهُ نُمّ كلم فلانًا وْضِعْ النضفٌ فلؤ عجرّ رق كله لي 
لواحدٍ وْعَتْ على قُدْرَتهِمْ على الأداءٍ وكانوا كُفَلَا وإن يشئرط بخلافٍ حمالَة الدّين» 
اجام د إلا بالجمي» و المليع بالجسم: ولا يوضع شيع لموت واحل 
منهمْ» ويرجع منْ أدّى منْهُمْ على غيره على حُكم ذلك التّوزيع ما لم يَكُنْ ممْنْ يَعْتِنُ 
عليه . 


م سر 


ون أَعْتَقَ السَيْدُ منْ لهُ قدرةٌ على الكسب لم يَتِمْ إلا بإجارّةٍ الباقي وقُوَّتَهِمْ على 
ره حينئذٍ حصّتُهُ عن الباقي» وأمّا عبدٌ لك وعبدٌ لغيرك فلا يجمعانٍء ولا يباعٌ 
مكاتتٌ» مالك ا وميا مز رفي باحر متها قولانء وإن 
وفى فالولاءٌ للأوَّلِ. وإِنْ عجر استَرَفُهُ مشتريها. ويشترط في بيعها ما يشترط في بيع الدّينِ 
ل ا م تين وتصلفاك المكائب كاز إلا في البح والمحااة فك 
عقه) ولا يَعْتَقُ قريبه وكات بالئْظرء ويتسرّى من غير إِذَنهِ ويتروح بإذنه 0ك 
بالصيامء ولا يُسَافِرُ سفرًا بعيدًا بغير إِذْنِ سَيّدِهِ وإذا اشْتَرَى من يَعْتِقْ على سَيّدِهِ صح» 
فإِنْ عجر عَتَنّء وولد المكاتية .يغند. الكتانة و ولد المُكَانَبِ من أُمْتِهِ بعد الكتَابَةٍ في حكمهما 


354 الكتابة 


بخلافٍ ما قبلها إلا أن يشترطهُمْء ولو وَطِء السَّيِّدُ مكاتَبَتَهُ أُدْبَ ولا مهرّء فإِنّ نقصها 
فعليه الأرشٌ إِنْ أكرهها فلو حَمَلَتْ حيرت في بقاءِ الكتابةٍ وأمومّةٍ الولدٍ ما لم يَكنْ معها 
متناة :]و أنوناة :لك رذ فوا فان خارف أموقة الرله وفيا خط تيا اذا تعض ول 


يه ابر 
الك 2 مهو 
يما 


على سِيّدِهٍ فالأزشء فإنْ عجر رُقٌّ ثُمّْ يُخَيّرْ سِيّدُهُ بِينَ إسلامِه وفِكَاكهء ولو جنى عبدٌ منْ 
عبِيدٍ الكِتَابَةٍ فداه بالنٌظرء ولو أَعْمَّقَ السّيّدُ مكاتًا بعد الجناية لزِمَهُ الفِدَاءُء ولو قُتِلَ فللسّيدٍ 
القيمةٌ على أنّهُ مكاتبٌ. وإذا تنازعا في الكتابة أو الأداء فالقولٌ قول السَّيِّدِء ويَثْيتٌ الأداٌ 
بشاهدٍ ويمينء وإنْ عتقّ به بخلافٍ الكتابة» وإذا تنازعا في قدرها أو في جنسها أو في 
أجلها ففي قبولٍ قولٍ المكائّب أو السَّيّدِ: قولانٍ لابن القاسِم وأَشْهْبَ. 


أمييات الأولاد 


وتهييية الامة 1 ولد بثبوت إقرار السَّيّدِ بالوطءٍ وبثبوت الإتيانٍ بولدٍ حي أو ميتٍ 
واد ويل تقول الما : إنَّهُ حمل مُتْتقِلٌ: ولراك فك ستطاتة «للتدووات القن 
ثرَ ذلك اعْتّبِرَء ولو ادّعَى استبراء لم يطأ بعدَهُ لم يَلْحَقَهُ ولا يكلف بوانتبراقها خيضة 
م بثلاث حيض» وتُحَلْفُ. ولا يندفِمُ بدعوى العزلٍ ولا بالإتيانِ في الدَبُرٍ ولا 
بِينَ الفخذين مع الإنزالٍ. 
وتو تخ أنه اق وطنها يشكهةفولدت 3 اشخراها ل تكن له بذلك أم:ولك.ولو 
اشترى زوجتة حاملا منة صارتٌ أمَّ ولد على المشهور ومن قال في مرضه: هذه ولدذثٌ 
مني ولا ولد معها.فإنْ كانَ له ولدٌ ولو من غيرها صُدَّقَ على الأصحٌ» وعتقّتْ من رأس 
مالِء وإلّا لم يُصَدّقْ وَرُقّتْ. فإنْ قالَ: أَعْتَفْمُهَا في صِحْتي لم تُْتَقْ من رأس المالٍ ولا 
ثُلْثِ على الأكثر فيهما. وليسٌ للسيدٍ فيها إجارةٌ ولا غيرُهاء سوى الاستمتاع وما قَرْبَ 
م الجر :ولو قت واعنقها المشتري فس ومصيبتها من البائع؛ وإذا مستي دوي 
فداؤها بالأقَلٌّ من قيمتها وأرش الجنايةء لحر را انتكها بجميع ما 
ال 0 3 بالاق| نه :ومن فيمتهاة: وعدن بعد المت من 
س ماله ولا يَردْها دِينٌء وولدها من غير بعد الاستيلاد يَعْتقونٌ بعد موتّه ولهُ حَدمَتهُمْ 
بايا ولو مات السّيّدُ قبلَ أحْذٍ الجنايّة عليها ففى كونها كمالها فيتَبعهًا : 
. قولان. وفي إجبارها على التّرويج: قولانِء وكرمّة ولو برضاها. 
ولو وطيوء أحدُ الشّريكيْن أمة فَحَمَلَتْ غَرِمَّ قيمةَ نَصِيبٍ الآخَرِء إن كان معي | د 
في اتَبَاعِو أو بيع الجزء رمو يي وو الران . ولو وطئاها فحمّلتٌ 
فالقافة ول كان ديكا أن عيذك فلو أكتركعييها العاف حَُكم بإسلامهء وقال ابن القاسِم : 
يُوَالى مَنْ شاء إذا كبر وكآل ان العاتفتكعرة : دلخن ناقوف لكو وال اين مسلمة 
بالوطىء الأوَّلِ وإلَّا فبأَقُوَى شَبَوه وقال سحنونٌ: يَكونٌ ابا لهما. 


الوهانا 


أركانٌ - المُوصِي : حرٌ مسلم مير مالك - فيصِحٌ من السّفِيه الع : كي 
والصبىٌ المميّز إذا عَقَلَّ العَرْبَةٌ ولم يَخْلِط فيهاء ومنّ نّ الكافرٍ إِلّا بمثلٍ خَمْرٍ لمسلم» و 
صِيِّهُ المُرْتَدٌ وإ تقدَّمَتٌ. ااا يبي الاير 
صحيِهٍ أَوْ في مرض . والفعلٌ - كالبيع» والعِنْقء والكتابّةٍ والاستيلاد بخلافٍ لمن 
وتزديج الرّقيق وتعلَيمِهِ الوط مع الْعَزْلٍ ويحلؤك رما لو أذظى بللشدمالة لع ياف 
ا ريام البرااي ففي رجوع الوعئةة: فولانات ولو قري 0 وكالة وادخلة 
ِينَهُ فَرْجُوعٌ. بخلافٍ الحصادٍ وجَرٌ الصّوفٍِ وجذاذ النّمرةِ. ولو جصّصٌ الذَارٌ» وصبعٌ 
النّوبّ وَلَسّ السّويقَ فللموضّى لهُ بزيادته» وقال أَصْبَّعُ : (الوَرَنَهُ شُرَكَاءَ بما زاد)[1103]» ولو 
أوصى بشيء في مرضه أو عند سَفَرِهٍ وقال: إِنْ مت في مرضي هذا أو في سفري هذا 
وأَشْهد فبّرىء أو قَدِمَ بَطَلَتْء وكذلك لؤْ كانت بكتاب ولم يُخْرِجُهُ أو أحَرّجَهُ ثم اسْتَرَدُهُ بعد 
بده أو كُدُومِهِ فإنُ لم يَسْتَردْهُ لم تَبْطلْء (ولا تبطل أيضًا إذا قالَ: متى حَدَتَ الموث)1041] 


الوصايا 


3 (ط) وعند قوله: وقال أصبغ: الورثة شركاء فيما'' زاد 

(ق) يعني بما زادء فهم شركاء فيما بينهم» لكن الشركة فيه ضرورية» فلولا التنبيه على 
الشركة به» بل الأولى أن يقال: الورثة شركاء بقيمة الزائد كما في. (الرسالة) في مستحق الأرض 
بعد أن عمرت إذا أبياء هكذا أفاد فيه الفقيه السبكي وقال: الوجه: أن يقول: يتشاركون ما بقي» 
ونحوه في (الجواهر) ©. 

4 (ط) وعند قوله: وتبطل أيضًا إذا قال: متى حدث اموت 


(1) في المختصر المطبوع: بما. (2) الجواهر 414/2. 
(3) اللفظ (ولا تبطل) كما ترى. 


الوصايا 257 


ولم يَقْلْ من مَرَضِي أو سفري. وأمّا ما يُنْطِلُ اسم المُوصى به كنسج العَزْلِء أو صياعَةٍ 
لفِضّةِء وحشو القطْنْء وتفصيل الثوب» وذبح الشاة فَرْجُوعٌ» وفي بناءِ العَرْضّةِ: قولانٍ ‏ 
الرُجوع. والشَّركَةُء وفي نقض العَرْصَّةِ: قولانٍ. ولو أوصى بشيءٍ لزيدٍ ثم أوصى به 
لعمر رو قلس برج ويشتركان» ولو أوصى لواحدٍ بِوصِيّةٍ بعدَ أخرى من صنف واحدٍء 
955 أكثرٌ ‏ فأكثرٌ الوصيّتين» وقيلَ: الوصِيّتَانِء وقيل: إِنْ كانتٍ الثَّانِيةٌ أكثرهما 
أخذها فقطء وإِنْ كانث أقلَ أخذهماء أو من صنفيْن فالوّصيّتانٍ. 

الموصى لهُ: من يُتَصَوَّرُ تملكة فْيَصِحٌ للحمل النَابتِء ولحمْل سيكون. فإِنَ لمْ 
مسكهرة يطلقم بولر تعلق زه انهم وفيت السدوب ولا ينعا إلى 3و لقان في انرقم 
إن كان عبد وارثِ لم يَصح إلا بالنَافِهِ كالدٌينار» ومن أوصى لعَبْدِهِ بكُلْثِ مالِهِ فقال ابن 
القاسِم : إن كان يعمل رَكَبَتَهُ عَتَنَ كُلَهُ وعد لباقي إلا بالا قوم بين في ماله وقال 0 
وهب: لا يفوم في ماله 53 المُغِيرة: يَعْتَقٌ ثُلنّه فيهما اه الباقي» وتصح الوه 
للمسجدٍ والقَنْطرَةٍ وشبههما لأنَّهُ بمعنى الصَّرفٍ في مصالحهماء ونَّصِح م الوَصِيّةَ لميتٍ علمَّ 
المُوصِي بموته فيُضْرَفٌ في دينهِ وكقَّاراتِهِ أو زكاته» وإِلّا فَلورَئيَهِ» وتَصِحٌ الدع وللقاتل 
ِنْ علمَ الموصي بالسّببء فإنْ لم يَعْلَمْ - فقولانٍ» وإنْ قََلَهُ عمدًا بعدّ الوَصِيّةِ بَطْلَتْء» فإنٌ 
كله كملا قم عالق له دن ولو علع انام يخدرها نكما لو اناما وتَصِحٌ للوارث وتَّقِف 
على إجارَةٍ الوَرََة نَةِ كزَائِدٍ الثُلْثْ لغيروء وفي كونها بالإجارّةٍ تنفيذًا أو ابتداء عَطِيَّةَ منهم : 
قولانء فإِنْ قالَ: نْ لمْ يُجِيرُوا فهرّ للمساكين وشبهة - فإنّ لم يُجيزوا كان ميرانًا 1 
أجازوا - فقولانِ»ء فَإِنُ قال: المساكين إلا غير كاحي نظ المدره يجورٌ. 
وقال أشهبُ: هيّ كالأولّى وأجِارَّهُ الورئّة في الصَّحةٍ من غير سبب وصِيّةٌ غيرُ لازمق» فإن 
كان بسبب كسفْرٍ وغَرْوٍ ‏ فقولانٍ» فإِنْ كان في المرض ولمْ تتخَلّ صِحَةٌ فكالموتٍ على 
الأشهّر إِلَا أنْ يَتبيّنَ عُذْرُهُ من كونِهِ عليه نفقتُهُ أو دَيْنْهُ أو سُلْطائُهُ فإِنْ قال ما عَلِمْتُ أن 
. لي رَدَّهَا وممْلّهُ يجهَلٌ حُلْفَء ولو كان وارئًا فصارَ غير وارثِ أو بالعكس والمُوصِي عالمٌ 
اعْثْبرَ المالُ» فإِنْ لم يَعْلَمْ - فقولانٍ» وإذا أَوْصَى لأقارب قُلانٍ دخل الوارِثُ وغيرُهُ من 


وقد أضلحه السطي : صحت وتصحء والأول أقرب إلى التحريف. وعليه أصلحه بعض 
البجائين» ولا معنى لبطلت وتبطل لا فقهًا ولا سيافًا. 
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الجهتين بخلاف أقاربه للقرينة المُرعِية ريؤُْ في الجميع ذو الحاجة ون كان يعد 
ولأقاربه ولأرحامه سواء؛ ولو أوصى للأكْرّبٍ فالأَكْرَبٍ قُضْلَ الأَكْرَبُ وإِنْ كان أَكْثرَ يسارّاء 
يْمَضلْ الأخّ على السدٌ والح للأب على الاخ لم وله تقطن :الأفوت ب الجميع بخلافٍ 
الوَقْففِء وإذا أَؤْصَى لزيدٍ بِكُلْثْ وللفقراء أَعْطِيَ باجتهادٍ بحسّب فقره فإِنْ مات قَبْلَ أَنْ 
يُعْسَمَ لهُ فلا شيءَ تركف وَالثُّلْتُ للمساكين. وإذا أوصى لجيرانهِ ففي إعطاء الأولادٍ 
الأصاغر والبّئَاتِ والأبُكار: قولانٍ ولي ارود ولا يُعْطى العبدٌ ساكنًا معه. وإذا 
أوصى لتَمِيمٍ أو بني ميم - فثالثها ‏ قال أَشْهَّبٌ: يدخلُ الموالي في الأوَّلِ دونَ النّاني» 
وعايّة ابن لامر وليل تُقمِيم الشيلة الكبيرة كالمساكين والعْرَّاةِ ونحوهم : ويَدْخْلٌّ 
الفقراءٌ في المساكين وبالعكس . 

الموصى به: كُلْ ما يملّك فلا يصِح بخمر وشِبْهِهء ونَصِح في الحَمْل وتُمَرَةٍ 
الشّجِرةٍ والمنافع ؛ ويدخُلُ الحمل في الجارية ما لم يَسْتُبنه؛ وإذا" اوقبس عبت اتبيه بع فإ 
كان فيه تجهرل كوقود يسابيح على النوام أو مرف حبر وشبهه صُرِبَ لهُ بِالثُلْثِ ووقفتٌ 
عحكنة) :وفال اشيت؟ الال كلك فإن اجتَمَعَتُ فيه أجناسٌ ضُرِبٍ لها كالواجِدٍ وقُسِمَ 
على عددهاء ومن أوصى بِمُعَيّنِ من مالٍ حاضر أو غائب أو بما ليس فيها مطلمًاء ولا 
يَخْرْجُ ممّا حضرٌ خُيّرَ الوَرَنَةُ بِينَ أن يجيزوا المُعَيّنَ أو يُحَصَّلُوا الآحَرَ وبِينَ أن يسقطوا 
ثلث الجميع على اختلافِه ون كان أضعاقة أو دونه ولو أوصى بِعِئْقٍ عبدٍ لا يَخْرُجّ من 

1 

ثُلْثِ الحاضر وُقِفَ العبدُ كُلَهُ حتّى يجِتَمعَ المالٌ إِنْ كان في أَشْهُرٍ يسيرة وإلّا عُجَلّ عبن 
ما حضرٌ ثُمٌ يُيعُ بعد ذلك وقال أَشْهَبُ :لأ وفك يز يتك .ما فيز ولى ثلنة :مق تنه 
َم ييَمُء ولو أوصى بِعِدْقٍ عبد عبد بعد موته بشهر ولم يَحْمِلْهُ الثُلْكُ خيْرَ الورئةٌ ؛ فين أن 
يُجيزوا أو يُعْتِقُوا مَحْمَلَ الغُلْثْ بتلاٌ تإذ. اأعازوا اح عدون قنه زا ولو ارضى أن يشدري 
ملالا رمق ردن كلك انه إن ابي ستُؤْنِيَ فإن ابتيع ولا رجعٌ ثمَنْهُ ميراناء فإ 
أوصى أن يُشْتَرَى لفلانٍ زيدَ كذلك» فإنُ أبى بِالزيادة دف المبذولٌ كله للموصى له فَإِن 
ابو قا ءيطلةاة ونال اشيت: يُوقُف فيهما فإن َس رَجَعَ المالٌ ميرانًا . فَإِنْ أوصى أنْ 
ابثر ابل اذك الوه اذى ل ير الوه ين بيه بأقن أو عتق ثليه منة. فك أوصى 


قال أحمد بن يحيئئ: قد تكلف ابن عبد السلام للنسخة المذكورة شرا فعليك 
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يباع عبده لفلان فأبى رُغِبَ بوضعة التُلْتْء فإن أبى» فقال ابن القاسم: 0 بثلثى 
وقال أشهب: لا شيء له فإن أوصى أنْ يُبَاع من فلانٍ تُقِصّ كذلك فإن أبى + 2 الررلة 
بن يمه بما أغطى أو القطم له بثلثِ العبدٍء وقيل : كالّتي قبلها ومن أوصى بِعِدّقٍ عبدٍ 
ير انط أن هاو بول يسم نَم ثمنًا نما أُخْرِجَ بالاجتهادٍ على قدر المال فإن سمّى شيئًا 
يسيرًا أو كان الثْتْ يسيرًا شُورلك بو في عبد فإ لم يَْ يق تِقّ به مُكَاتَبٌ في آخر نجومه. 
ولو اشترى اعد اللاحق بين عرق المال رجم العبدٌُ رقًا فإِنْ لم يَعْتَرِقَ فبحسابه ولا 
يضمن الموصي ما لم يَعْلَمْ ولو مات العَبْدُ بعدّ الشّراءِ وقبلَ العِدْتٍ اشْتُرِيَ آخر إلى مبلغ 
الثُلْثْء وكذلك لو قُيَلَ وَجَبَتٌ قِيمَيُةُ» وإذا أوصى بشاوٍ من ماله أو ببعير أو بعبدٍ كان 
شريكا بجِرْئِهًا صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاهاء ولو لم تب بْقَّ إلا شاه أَوْ عبد 
يَعْدِل الجميعٌ فهرّ له إنْ حَمَلَهُ الثلتُ. ٠‏ بخلافٍ ثلث عَنَمِي فتَمُوتُ أو تك كليا أذ 
بعضها فإِنْ لم يكن لهُ غََمّ فله شاة وسطء فلو قال شاة من غنمي فكذلكء فإن لم يكن 
له غنم فلا شيء له كما لو أوصى بعتق عبدٍ من عبِيدِهِ فماتوا أو استحمّوا بطلث كالعِْقٍ» 
ولق أوصى بعدة سيان :تشريكا بالعدة السك كشركةٍ الواحدٍ على المشهورٍ لا كشركةٍ 
التُلْتْ وإذا ضاق العُلْتُ قُدم المدن” بر في الصحق 2 الرّكاةٌ الموصى بها ِل أن يَعْتَرف 
بحلولها حينئذٍ وأنَّهُ لم يُخرجها فمنْ رأس المالء ثم المَبثّنُ في المرض» ثُمْ المُدَبّرُ فيه 
ا بو عي بشترى» ثم المكائبُ بئنه» م الموصى بعتقه غير 
ثمّ الحج معّاء وقيلَ: ثم الح وقدم عبد الملك صداق مَتْكُوحة المرض المدخول 
د وأخّر عبدُ الملكِ الرّكاءً الموصى بها عن المُدَبّرٍ في المرض وِيِقَدَمُ 
الواجبٌ على التّطوّع والعِبّْقُ المُعَيّنُ على المُطْلّقِ. وفي العِنْقِ المُطْلّقٍ مع مُعَيّنْ غير 
عِنْق : قولان. كان 0 القايم : يتحاصًان وفي معين غيره مع جزء الثها: قال ابن 
القاسم: يتحاصّان» ولو اشترى ابْنه في مرضِهٍ جار وعتقٌ وورتٌ» فإنْ كان معهٌ غيرهُ بدي 
الاُّء ولو أَوْصَى أن يشتريّ الْنَهُ بعد موتّه اشترى وعَيِقَ من ثُلْئِهِ وإنْ لم يَعْبَلْ وأَعْتَقُوه 
ولو أوصى بِعِنْقِ كل عبدٍ لهُ مسلمٌ لم يُعْتَنْ إلا منْ كان مسلمًا يومٌ الوَصِيّة وإذا أَؤْصَى 
بتصِيب ابه أو بمثْلِه فإِنْ كان لهُ ابن واحدٌ فَالوَصِيّةٌ بالجميع أو بقدر ما يبقَّى لهُء وإِن 
كان له :ايكان: فالتكنفتم :ورن كان اله خلكة فالكلك»وغلن هذا ...وفيلن» تُنَذْة زائذاء :رفي 
لْحِقُوهُ بولدي أو اجعلوهُ وارنًا مع ولدي وشبهة يُقَدّر زائدًا باتفاق ولو أوصى بمثل نصيب 
أحدٍ وَرَكْتِهِ فلهُ جزءٌ مُسمَّى بعددٍ رؤوسهم. ولو أوصى بِجُجرْءٍِ أو بسهم ‏ فقيل : سَهُمْ من 
فريضتة» نؤقيل : التقن» .وق الشفد + وق :لاه 500 نصيب 
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ابه فلا نصّء فقيل : عله وفيل : مثلاه . حر ل ل لل ريات 
0 أشهيت: لوث 0 أمّا إذا ؛ بين الموصي أحدهما بع ولو وقتها بعر محدود 


نكتل اللعيذ عيةًا"فللواركالقضاض أن السحتدولا ني للموقى الله وكذلك لق 
جنى العَيد فَأْسَلمَه 0 أمَا لو هُدَوْهُ استمرّء ويجورٌ بِيعٌ ماشِيّةٍ أوصى بنتاجها لبقاء 
بعض المنافع» ود كونة تلك المال الموجودٍ عند الموت ولو كان في الصّحْحَةٍ. ولا 
مَدَخْلَ للوَصِيِّةِ فيما لم يَغْأ ا ا ل ل ار 
وغيره أو أوصى به لوارثِ ولو رد (بخلافٍ المُدَبّر في المرض)[105] وما يرّْجع إليه من 
تعمير وبين 


وفي العبد الآبق والبعير الشّارِدِء وإن اشتهرَ وما َ م ظهرت السَّلامَةٌ بعل موتّه: 
قولان كغرق السفيئةٌ . 


الصِيعَة : كل لفظٍ أو إشارة يُمْهَُمُ منها قصد الوَّصِيّة #ويحي قد ادير راثت 
أنها خَطهُ بن لو قرأها لم تُفِدٌ ما لم يُشْهِدْ عليها. قال مالك رحمة الله : ولؤ أَشْهّدَ ولم 


5 (ط) وعند قوله: بخلاف المدبر في المرض . 

(ق) قوله بخلاف المدبرء جعله ابن عبد السلام مستثنى من الوصية المخرجة من المال 
الذي غلتية العرعني انها متو نه الرضية: فإنه قال: يعني أن المدبر في المرض يدخل 
فيما علم به الميت من ماله. وفيما لم يعلم به. وبهذا تتم المخالفة لما تقدم. وتمادى في الكلام 
على ذلك» إلى آخر ما قال» هذا مخالف لظاهر كلام المؤلف. بل الأولى دل كلام المؤلف 
على أن قوله: بخلاف المدبر مستثنى مما لم يعلمه الميت من ماله» وأنه مما تخرج منه الوصايا 
إن رد» ويكون الكلام إذ ذاك موافقًا لكلام ابن شاسء» فإنه قال بعد أن تكلم على ما لا تخرج 
منه الوصية من المال'“ : ولا [يدخل في كل ما بطل فيه إقراره في مرضه لوارث» أو أقر في 
مرضه أنه كان أعتقه في صحته أو تصدق به أو أوصئى به لوارث فرده الورثة]» وأما ما كان يعلمه 
مثل المدبر في المدبر في المرض» وكل دار ترجع بعد موته من عمرى” أو من حبس هو من 
ناحية التعمير فالوصايا تدخل فيه؛ ويرجع فيه من انتقض من وصيته» ولو بعد عشرين سنة. 


(1) الجواهر 420/2. وما بين حاصرتين كله أكلته الأرضة دكات ود حذفتها وأثبت النص 
بكامله من الجواهر. 
(2) في الأصل: عمر. والتصحيح من الجواهر. 
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كران تلضيدوا: انها وعكة تعر نو اتات مكتنوه و هاف الو كان متو الولو ال ” 
كَتَبْتْ وَصِيِّتِي وجعلتُهًا عند فلانٍ فَصَدْقوه صٌّدق. (فلو قالَ: أؤْصيتٌ فلانًا)[106] بثلثي 
نعيدفوة كذى »اقلق فال الوفية: اكع ل يمدق قال ا شوك + تمدقا ولو قال : 
اشهدوا أنَّ فلانًا وَصِيَي ولم يرد كان وَصًِا في جميع الأشياء وفي إنحاج صغار اكور 
وبالغي الإناثٍ إِذْنِهن . ولو قال: وَصِبَى على كذا خصّصٌء وروي كالطلاق. وكذلك لو 
قال: وَصِيِّي حنَّى يقدمٌ فلانٌ عُمِلَ بهِ. ولو قالَ: وَصِيِي على قبض ديوني وبيع تركتي 
ولم يَزِدْ فزوّجَ ناته رَجَوْتُ أن يجوزٌء وقبولٌ المُعَيّنَ شرط بعد الموتٍ لا قَبْلَهُ إن قبل 
نبيّنَ أنه مِلْحَهُ منْ حينٍ الموتٍ على الأصمٌ لا ملكُ الموصيء وعليهما ما يحدتٌ بِينَ 
الجرت والقبولٍ منْ ولد أو ثمرة. وعلى المشهورٍ ‏ في تقويم الأفيول::مقاذتها: أو دون 
ا ثُمّ يتبعها: قولانٍ. قال التُونسئٌ: وبغلاتها أشْبَّهُ - كنماءٍ العبدٍ وولدٍ الأمقّ ولا 

تقر إلى قبول القيق إذا أوصت بعثقةه وفيهاء إذا أوضى ببيع .جازييه للجثق أ إذا كان 
رت الو طء فذلك لها. 


الوّصيّةٌ : أركانٌ 3 الموصي : إن كان على عور عليهم (فِيَخْنَص بالأب 
والوصئ)[107] (ولا وصبّة لحذ)[108] ولا لأ وفيها: نَصِح عر الم في البسدير 


6 2 (ط) وعند قوله: ولو قال: أوصيت فلانا . 


(ق) قال ابن شاسسر©" : إذا أراد الور ئة كشف حال المو صي”* في تفرقة الثلث فليس لهم 
ذلك إلا فيما يبقى لهم نفعه خاصة مثل الولاء. وشبهه. 

7 (ط) عند قوله: فيختص بالأب والومب 60 

. (ق) يريد بالحرط كون الأب رشيداء فلو كان محجورًا عليه لم يكن له نظر على أولاده 
لكونه محجورًا علياة . فهل ينظر لهم الناظر عليه إذا لم يذكروا في التقديم أم لا؟ قال ابن 
سهل: دليل الروايات أن ينظر لهم وعليهم؛ والذي جرى به العمل أنه لا ينظر لهم إلا بتقديم 
مستأنف . 


8 (ط) وعند قوله: ولا وصية للاخ . 


(1) الجواهر 420/2. (2) في الأصل: الوصي. والتصحيح من الجواهر. 
(3) في الأصل: الموصي . 

(4) كذا بالأصل. ولعل صواب العبارة: يريد ما لم يكن. . 

(5) في الأصل: عليهم. (6) لكن فيه: ولا وصية لجد كما ترى.. 


3602 الوصايا 


سين دينارٌاء وقيل: لاء وإنْ كان على غيرهم من قضاء الدين وتفريق التُلْتْ فلا 
يَخْتَصُ الموصى بهِ. ولو أوصى ذِمَيٌّ لمسلم فلا بأسّ بذلك ما لم م5 عنهةا والتراما: 
بجزيَةِ. الموصي: شرطهٌ ‏ التُكليف» والإسلامٌء والعدالة والكفاءمٌ» وكانٌ أجازها قبل 
للكافر: وقال مرَّةً: إذا كان كالأب والأخ والخالٍ والرّوجةٍ فوصية على الصلةٍ فلا 
بأسّ ولا تصحٌ لمسخوطء ولو طرا الفِسْقُ عُزِلَء ولا تَصِحّ لعاجز عن التَّصرّفٍء 
وتَصِحْ للعَبْدِ أو لغيره ويتصرّفٌ بِإِذنٍ السّيّد. وتصحٌ للأعمى» والمرأقء وإذا أوصى 
لعبدوء فأراد الأكابرٌ بِيعَ الجميع اشترى للأصاغر. 7 ببِيعٌ الوصيُ عبدًا -2 القيامَ 
بهم ولا ب يبِيمُ عقارَهُمْ إِلّا لحاجة أو غِبْطَةٍ ولا ي* شتري لتفريو شيكا بما أَعِيَ فيه - 


فِإنُ فعل تُمُقْبَ بالُظر وفيها: يَسْأَلَهُ وَصِئّ عنْ حمارَين أراة. أتذغما التفيود ,ينا أغظن 
فَاسِتَحَمُهُ لِقِلّةِ النّمَنْءِ ولا يبِيعٌ الوَّصِيُ التّركَةَ على الأصاغر التركة إِلّا بحضرة الأكابر 
و رفعٌ إلى الحاكم وإذا أوصى لائنين مطلقًا نزل على التّعاونِ فلا يستَقَلُ أحدهما 
إلا بتقييدٍء فلؤ مات أحدهما استقلٌ وفي انتقالها لمن أوصى إليهِ: قولانِء بخلافٍ ما 
لو أوصيا ممعًا. 

وإذا اختلفٌ الوَّصِيّانِ في أمر تولّى الحاكمُ المختلفٌ فيهء فإنْ كان في مالٍ وضَعَهُ 
عند أولاهما أو غيرهما ويجتمعان عليه. وفي جواز قسمته المال: قولانٍ وعلى المنع 


يضْمَنُ كل واحدٍ منهما ما هلك بيد صاحبه. 

وللوصيٌ عزلٌ نفِسِهِ في حياةٍ المُوصِي ولو بعد القَبُولٍ على الأصعٌّ؛ ولا رجوع له 
بعدَ الموتٍ والقبولٍ على الأصمٌء ولو أبى القبول بعد الموتِ فليس له القبول بعد. ثم 
الوصئٌ يقبضٌُ ديونٌ الصَّبىٌء ويُّفِنُ عليه بالمعروفٍ» ويُرّكي مالَهُ ويدفَعْهُ قراضًا وبضاعة. 
ولا يَعْمَلُ هوّ فيه قِرَاضًا عند أَشْهَبَ رحمة الل ولا يَبِيعٌ منْ نفسِهِ ولا يشتري» ولا يبيع 


رق ومنع في ال 01 الأخ من الإيصاء على أخيه»ء قال: ولا يقاسم عليهء وأجاز 
أشهب المقاسمة على الأخ» قال بعضهم: ويلزم على قوله أن يوصي لما ورث عنهء وأجاز ابن 
القاسم في الغيط”” المقاسمة عليهء فإجازته في الأخ أولى» وهذا في الوصية بما يرثه عنهء وأما 
ما 0 به الميت فالوصية جائزة» ويكون الوصي من رضي به الميت» وإن كان المولى عليه أي 
أو وصي لأنه متطوع . 


(1) المدونة الكبرى 524/14. . (2) كذا بالأصل. 


الوصايا 3263 


على الكبار إلا بحضرتهمْ (ولا يَفْسِمْ عليهم إذا كانوا أغنياء حنَّى يأتي السَّلطانُ)[109] 
خلانا لأشيت» وهنا تازغة الطب الى قبن الثققة فالقون:قولة لاذه أنية يخلات .ها لو 


نارَّعَهُ في تاريخ موت الأب أو في دفع المالٍ إليه بعد البلوغ وَالرُشْدٍ. 


9 (ط) وعند قوله: ولا يقسم عليهم إذا كانوا عُْنَا'"' حتى يأتي السلطان. 


(3) قيل: ولا يحكم القاضي على الغائب بذلك إلا بعد إثبات الوفاة وعدد الورثة» 
اتناف السضعر لقاقي هو الي" والقينة وانها بعيدةة التاق رن قالراة عله له 


موضعاء فهل هو كالبعيد أو كالقريب؟ 


(1) في المختصر: أغنياء . (2) بياض بالأصل. ولعل مكانها: الملك. 
(3) كذا بالأصل. 


ادر نكن 


الوارثُ من الرّجالٍ عشرةٌ ‏ الابنُ وابنُ الابن وإِنْ سَفْلَء والأبُء والسَدٌ للأب اذ 
عَلّاء والأحّ مطلماء وابنُ الأخ الشَّقيتٍ أو للأب وإن سَفَلَء الا و 
العَمّ لهما وإِنّ سَفْلَء والزّوحٌ ومولى النّعْمَةِ. 

ومن النّساءِ: سبعٌ ‏ البِنْتُ وَابئة الابن وإ «سفلثه والأمُ والبهدة :وان علثت ا 
عذدو لتقت وطلعا .وال وكة نهولا العو 


- 


وهي بعصي وفرضن» (وولاء)[1110. 
فالنَعْصِيبُ: فيمنْ يستغرقٌ المالَ إِنِ انفردّ» والباقى عن الفروض بقرابةَ» ولا يكون 
لقي فكو نثلى. قد أو بكر 


القر تسن 
0 (ط) وعند قوله : وولاء. 
1 مام يعي يوم 
(ق) فيما يصنع''؟ في قوله في حد التعصيب: بقرابة'2»؟ فقال: تلك الزيادة انفرد بها ليصح 
تقسيمه . 
(ق) مال' يرجع الاعتراض إلى مخالفة العرب المشهور؛ كما اعترض على صاحب 


المحصول في تقسيم المرتجل”" » ويشبه فعل المؤلف هلهنا زيادته في حد التصور الضروري 
لانتماء التركيب في متعلقه ليصحح بذلك قوله : إذ هو معئناأه. 


(1) في الأصل : يصمع. م ب. (2) في الأصل: فقرابة. 

(3) كذا بالأصلء» ولعلها: قال. 

(4) بالأصل: صاحب المحصول في تقسيم المرتخل. والصواب ما أثبته» والله أعلم. وانظر المحصول 
1/ 313 والإبهاج 214/1. 
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والفرض: فيمنْ يرثُ بالتَقديرٍ وهُوّ ‏ النّضْفٌ ونِضصْفْهء ورُيُعْهُ والتُلَتَان ونصِمُهُمَاء 
وربعهما. ٠‏ ا ش ظ 

والولاءٌ : فيمن إذلي بعتت ويخْلْقُهُ أولى عصابتهِ يوم موت العتيقء فِيقَّدَرُ موث 
المعيت حينئفء فمن اس ستحقٌ ميرائة بأولى عصَوبَةٍ وَرِتّ عَتِيقّه ثم 8 معتقٌ المعتق ثُمّ عَصَببُهُ 
ويتعرّفٌ الأقربُ عند تَعَدُدٍ من يُذْلِي بالاشتراكِ في الأب الأدنى فلذلك كان الأَحّ وابنُ 
الأخ في باب الولاء أُوْلَى من البَدّء وكان ابن الِعَمْ مطلقًا أولى من عَمْ الأب مطلقّاء 
الابنُ فَعَصَبَةٌ وأمًا ابن الابن فيحجبه 20 والآئرت شيف :لالد مولا بفقضية . (وأما 
الأ فالسّدس مع الابن)[111] وابنه.ء ومع الفرض المستغرقٍ أو المُقَلِلٍ كزوج وابنتين 
وأمّ وأب)11121 وإلّا فما بقيّ وقد يكونُ بعضّهُ فرضًا. وما لدو سه 
الأبُء ثم الأقربُ يحجبٌُ الأبْعَدَه ويأخَدُ مع الإخوة الذكور والإناث الأَشِفَّاءِ أو للب 
الأففين بتي الال والمقاكمة اندو آنا ذه رسج الشف "أ لمق على شبرعم انيما كان 
لهما لو لم يكن جََدَء فلذلكَ لؤ كانت شقيقَةٌ: وإخوةٌ لأب. كدي إخنات الخقنة 
النُضْفَء ؛ فإ كان معهمْ ذو سهي للد الأفضل من ثُلثِ ما بقيّ والمقاسَمةٍ والسُنْس؛ 
4 ات 0 إلا في ا نُسَمَى الأكْدَرِيَةِ والغرّاء. وهي: زوج وم وا 
وأختٌ شقيقة شقيقة أو لأب. فيفرضٌ للأحْتٍ وله ثُمّ يَرْجِعُ معها إلى المقاسّمةٍ لما لَزِمَّ منْ 
نَْصِهِ أو حرمانها مع إمكانٍ الفرضيء فلؤ كانت مع أخ وأَحْتٍ أو بنتٍ أو غيرهم فليستْ 
بالأكدريّة» فلو كان موضعها: أحْ لأب ومعه إخوةٌ لك فقي للأخ السُدسُ وقيل: 


1 (ط) وعند قوله: وأما الأب 0 3 الابن . 

(ق)لو قال: مع الولد كما في (التتريل) '' 'ونقرنيع الفراددة ل ع كر عن 
الفعل . 

2 (ط) وعند قوله: كزوج وابنتين وأم وأب. 

(3) لسغ لكر الأب هنين" لأنينا تعوال نا لأت وخدة) ويمشدرق ألا يتم بالأب دونه 
يبعدان "7 قوبل بالزوج الزوجة أنه خلاف الاصطلاح وأركان ”” اللغتين. 


يي ا سس بر اس اس م 
(1) “تقضت قوله تغالى: و وَلِابوبه بوبه لْحلّ وحِدرٍ مَنْبَمَا اَلسَدٌس هما ثرَكَ إن كن لم ولد [النساء: الآبة 


11]. 
)2( كذا رسمت هذه الجملة في الأصل . (3) كذا بالأصل . 


366 ظ الفرائض 


بشقطة بوأمًا الأ الشّقِيقُ فيحجّهُ الابنُ وابنُ الابنٍ إن سفلء -والأتُ» وإِلّا فَعَصَبَةٌ إلا 
في الجمَارِيَة و المشتركة» وهيّ: زوج» وأ أو .جد وأخوان فصاعدًا الم وأخ 
شقيقٌ ذكرٌ وحُذَهُ أَوْ مع غيره فيشاركونَّ الإِخْوَّةَ للأمُ الذَكر كالانئى» وأمّا الأ للب 
يسحت المقق وم تعجية: والشقيقة 'القضية: .وال فعصبة . :وأمًا الأخ للأمّ فالسّدسٌ ذكرًا 
كان أو أنسى» وللاثنين فصاعدًا الثُلْتُء ويحجِبُهُمْ وذ حت الكشيق» والبئث وإن 
1ل 1 و اكد 

وأمّا ابن الأخ (فيححية الأ العَصَبَه)[113] مطلقاء ومن حجبَّةُ» والجدء وإِلّا 
ققد والآفرت: يحعحت الأتفد قإن انهووا:فالشْفيئ يسحت غير الشقيق, .والباقي كما فن 
الولاء والعمْ يحجبُّ ابن الأخ ومنْ حجَبَهُ وابنٌ م العَمْ يحجبّةُ العَمْ الأدنى ومن حجبة. 
وعم الاب يحْةُ ابن العم مطلقًا ومن حجيّة؛ وللرُوج النْصفٌ ما لم يَكنْ ولد وإ سفل 
فالربع . والمولى المُعْتِنُ يحجبّةُ عصبة النّسَبء وإِلّا فما بقيّ 

وللبئْتٍِ الصف وللاثنين فصاعدًا القُلَنَانِ ما لم يَكُنْ ابن فللذَّكَرٍ مثلُ حظ الأنثيينٍ» 
ولبدض الآبن النْْفٌُ وللاثنتين فصاعدًا الكُلَنَانِ ما لم تَكُنْ واحدةٌ فوقها أو فوقهما أو 
فوقَهُنَ فالسُدسُء ويحجبها الابنُ فوقها والبنْتَانِ فوقها. (فإِنْ كان ابن في درجتها مطلقًا)[114] 


3 (ط) وعند قوله": فيحجحب* الأخ العصبة . 

[قال]0© ابن عبد السلام: يريد بتقييد الأخ بالعصبة إخراج الأخ للأم . 

(ق) تمامه: أن يزاد الشقيق فى الحمارية©»»: لأن تقديره أخًا للأم لميرائه بها مجاز. 
بز في بير ١‏ 


4 - (ط) وعند قوله: فإن كان ابن فى درجتها مطلمًا. 


(1) اللفظ «فيحجبه الأخ العصبة» كما ترى. 2 في المختصر : فيد 

. سقطت من الأصل‎ 3١ 

(4) هي مسألة من شواذ مسائل الإرث» وتسمى أيضًا المشتركة والحجرية واليمية» وهي: زوج وأم أو 
جدةء وإخوة شقائق» وإخوة لأم. وهذه المسألة نزلت على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأسقط الأشقاء نظرًا لكونهم عصبة وورث الإخوة للأم نظرًا لكونهم وارثين بالفرض» ولماادر لك مره 
ثانية وأراد إسقاطهم كالمرة الأولى قام الأشقاء على الإخوة للأم مختصمين لديه» وقالوا: يا أمير 
المؤمنين هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وأمهم هي أمناء هب أن أبانا حمار ملقى في اليمء أليست الأم 
تجمعنا؟. وبذلك يعلم وجه تسميتها بالحمارية والحجرية واليمية. ويشترط في كونها مشتركه 
وحمارية تعدد الإخوة للأم ووجود ذكر من الأشقاء فأكثر. انظر الشرح الكبير 4/ 466 وشرح مدونة 
الأحوال الشخصية 2/ 445 446. 


الفرائض 367 
أو أسْقَلَ منها محجوبةً لولا هو بالبنتين فوقهاء وللذَّكَرٍ مثلُ حظ الأنْتَيَيِنِ معهُ 
وفوقه. 

وللأمٌ الثّلتُ ما لم يكن ولد وإنْ سفل أوْ أخوانٍ أو أختانٍ مطلقًا فالسّدسُ ولها في 
مسألتين ثلثُ ما بقي بعد زوج وأبوانِ» وزوجة 28 

وللجَدّةٍ فصاعدًا السّدُسُ وتحجبها الأمّ مطلفّاء ويحجبٌُ الأبُ الجدَّةَ من جهتهء 
وتحجبٌ القّْئَى من جهة الأمّ اللكذى من بوه الأنيه وَالمَرْبَى منْ كل جهةٍ تَحَْجَبُ 
بعداها. ظ ْ 

والأّحْتٌ الشّقيقَةُ فما فوقها كالبئْتِ فما فوقها ما لمْ تَكُنْ بِنْتّ فما فوقه وإن سَفَلَتْ 
فعَصَبَةٌ فإنْ كان ذكرٌ مثلها فللذّكَرٍ مثل حطّ الأنشيين؛ وححوااي حا ال 
ا ا ا 5770 
السّدسُ تكملة لين ويحجبها أيضًا الشَّقِيقُء ومن حجبةء والشّقيقةٌ العَصَبَّةٌ والشقيقتانٍ 
مطلقّاء وللرّوجةٍ الرُبُعُ ما لم يَكْنْ ولد وإِنْ سَمَلَ فالئّمُنُ. 

والمولاةٌ كالمولى إلا أنّها لأ كوت قن باشيرنك طتقهنا أو حِدَهُ ولاوُهُ أو عِنّْقهُء وإذا 
اجتمعٌ سبيًا فرض مقدّرٍ ورت بأقواهما انّمْقَّ في المسلمينَ أو في المجوس كالأمٌ أو البتٍ 
تكونٌ أختاء فأمًا نحو ابن العَمْ يكونُ أحّا لأمّ فليسّ من ذلك . 

وإِن لم يَكُنْ وارثٌ فبِيتُ المالٍِ على المشهورء وقيلَ: لذوي الأرحام» وعن ابن 
القاسم يُتَصَدَّقٌ به إلا أن يكون الوالي كعمرٌ بن عبدٍ العزيز رضيّ اللّهُ عنه . ومال الكتابيّ : 
الخرّ المُؤَدي للجزيّة لأَهْل دَينْهِ منْ كَوْرَتِهِ وعوابن العابى : للمسليين 

وَأَصُولٌ مسائل الفرائض : سبعةٌ - اثنانٍ وضِحْمُهًا - وهوّ أَرْبَعَةٌ - وضِعْفُهُما - وهو 
ثمانية -» وثلاثةٌ وضعفها ‏ وهو سه -» وضعفها ‏ وهو اثني عشرة - وضعفها ‏ وهو أربعةٌ 


[قال] ابن عبد السلام: مراده بالإطلاق: أن من شاركها فى الدرجة لا يشترط فيه أن 
يشاركها في الأخوة» فسواء أخاها أو ابن عمها. 


(ق) بل المراد: سواء كانت محجوبة بالبنتين فوقها''' أو غير محجوبة» بدليل ما بعده. 


(1) بالأصل كلمة غير مقروءة» وما أثبته كان اجتهادًا من أجل موافقة السياق. 
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وعشرونٌ » وما ليس فيها فرضٌ فأصلها عددٌ عصبتهاء وتُضَعّفَ الذكورٌ إِنْ كانَ إناث 
ا م 1 0 
يرئن ومنها تصح . 
والفرض : أن تكونٌ السهام لي فالئُصف من أثنين ١‏ ولزن كن اريخةم وَالثُمنٌ 
من ثمانية» والثّلتُّ من ثلاثق وَالسَدسٌ من سني والرُبِعٌ وَالكُلْتُ أو السدس من اثني 
عسر» وَالثُلتُ لاسلس (والثمَنٌ من أربعة وعشرينَ)[1115. وهيّ عائلة وغير عائلة 
فالعائلة : السّْتَّةٌ وأختاها ‏ فالسّئّةُ إلى سبعدَء وثمانية» وتسعوّء وعشرة؛ والاثني عشرّ إلى 
ثلاثة عشرّء وخمسة عشْرً»ء وسَبْعَةَ عشرّ؛ والْأرْبَعَةَ والعشرونٌ إلى سبعةٍ وعشرينٌّ» وهيّ 
زوجةٌ وابنتانٍ وأبوانٍ وتُسَمّى المئْبَرِيّةَ لقولٍ علي رضي الله عنه فيها على المنبرٍ صارٌ ثمنها 
تُسْعَاء وإذا كُسِرَتٍ السّهامُ على صنفٍ فوَفقٌ بينهما ثمٌّ اضربٌ وفق | لصّنفٍ في أصل 
المسألة» وعولها إن كانت عائلةٌ فإِنُ لم يتوافقا فاضربٌ عددهمُ» فإن انكسرث على 
صِنْفيْنِ فوئْنْ بِينَ كل صنفي وسهامِهٍ فقدْ يتوافقان» وقد يتبايئانٍ وقد يتوافقٌ أحدهما أو 
يباين الآخر . 
ثم كل د 95 الأقسام العَّلانَةَ يَنْحْلّ ال التّمَائْلُء والتَّداحَلٌ» والتَّوافِقٌ» 


وَالتَّايْنُ . 


تدخ : أن ثنخ احدهما الاح أولا. 


5 (ط) وعند قوله: والشمن من أربعة وعشرين. 


(ق) هذا بيان كيفية العمل من غير التفات أو إمكان الوقوع. والمسألة لابن رشد في 
(المقدمات) ونظيره قول الحوفي”'' في باب المدبر: فتضرب السعفة ”2 في راجعها إن توقفت مع 
الستة» وإنما قلنا ذلك لأنه لا يتصور اجتماع الثلث والثئمن» قال ابن شاس”: ولو كان متصورًا 
تفرساءدن أريعة ومشرين» ومداهن الذى أرافه الحولك» .وكات الس 
لابن النجار فقال لي: لم يرد المؤلف حقيقة الثلث لكن مقامهء لأنه المعتبر في الضرب بأصله أو 


يوهمه فذكرت قوله 


49 هو التقيد | جود رن مجن بن خلك أنن القاتس التدوقية إشبياق املكين عرف فصي كان اهاهرا” 
في الفرائض وصئف فيها ثلائة كتب: الكبير والمتوسط والمختصرء توفي في شعبان من سنة ثمان 
وثمانين وخمسمائة. الديباج المذهب 54/1. : 

(2) كذا بالأصل. ولعلها: السبعة. والله أعلم. ‏ (3) الجواهر 462/3. 

(4) كذا ا لعلها: لسملي . نسبة إلى قبيلة سطة الصنهاجية الكائنة مساكنها بإقليم تاونات شمالي 
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والتَُواقُقُ: أن يُفْنَِ أحدهما الآخرٌ غير الأوَّلِ فيوافِقهُ بنسبةٍ المفردٍ إلى العددٍ المُمْنَى» 
وتكونٌ الموافَقَةٌ بجزء من أحدّ عشر وغيره حسبَّ ما يقعٌ به الإفناك» فإِنْ تمائلا ضَرَبِتَ 
أحدهما في المسألةٍ كأمٌ وأربعة إخوةٍ 2 وسَّةِ إخوةٍ لأبء وإِنْ تداخلا ضَرَبْتَ الأكثرَ في 
المسألة كأم وثمانية شو 2 وسنَّةٍ لأب. وإن توافق ضربت وفقٌ أحدهما في كامل 
الأخْرَى في المسألةٍ كا وثمانية لام وثمانية عشرّ أحَا لأب. وان 'ثباييا: صريت كاب 
أحدهما في كاملٍ الآخر 3 في المسألة كأم وأربعة 2 وسنَّة أخواتٍ وبقِيّتٌ الاثنتا عشرةً 
ور و وإن انكسرثٌ على ثلاثةٍ أصنافٍ فاغْمِل فيها كالصَّْقَيْنَء فإِنُ حصل تمائل 
أو تدامل رَجَعَتُ إلى صن أو صنفين» إلا فالكوفِيُونَ يقفونَ عددًا ثمٌّ يضربُونَ وق 
أحد الباقِينَ في كامل الآخرء ثم يوفقُون بِينَ ما حصل وبينَ الموقوفٍ ثُمّ يضربونٌ الوفق 
8 لكام ما لم يَكُنْ تداخلٌ فيشقط ‏ نُمّ في أصل العفالةم والشير بون «يزقفون عدذا 
ويو فقول بيه وبين كه من العددين. فإِنُ كان تداخلٌ سقطء ثم يوفَقُونَ بين وفقه ثم 
يضربون الوؤفق في افق 4 في كامل الموقوف 0 في أصل المسألةء مثلّ إحدى وعشرينٌ 
نينا وثمان وعشرية ا وثلائين :جد وعلى طريقة الكوفيَينٌ فَإِنْ وقمتٌ الإحدى 
والعشرينَ سقطتٌ لدخولها في أربعمائة وعشرينّ» وإن وَقَمْتَ الثمانية والعشرينَ كا 
الحاصلٌ من الباقِييْن مائتين وعشرةً فَيْوَافِقُ الموقوف بِجرءِ من أربعة عشرّ وهو اثنانٍ فتكون 
أربعمائةٍ وعشرينّ» وإنّ وَقَمْتَ الَلائِينَ فواضِحٌ وعلى طريقةٍ البصريِينَء إن وقفتَ الإحدى 
وعشرينَ وافقتها الثّمانية والعشرونٌ بالأسباع وهوّ أربعةٌ ووافقتها الئَّلانُونَ بالأنَلاثِ وهو 
عشرةٌ فتضربْهُمَا فتكونٌُ أربعمائةٍ وعشرينّ» ا وقفتَ الكَّمانِيةَ والعشرينَ وافقتها الثّلاثونَ 
بالأنصافٍ وهو خمسة عشرّ ووافقتها الإحدى والعشرون وبالأسباع وهو ثلاثة فتسقط 
النَلائهُ لدخولها فتضربٌ خمسةٌ عشرّ في ثمانية وعشرين بأربعمائةٍ وعشرينَ» وإنْ وقفتَ 
الثلاثينَ وافقتها النَّمانِيةٌ والعشرونَ بالأنصافٍ وهو أربعةً عشرٌ ووافقتها الإحدى والعشرون 


وفقه ولا شك أن الثمن يجتمع مع الثلثين فقد اجتمع مع المقامء فعرضته على السطي فأباه» كأنه 
رأى أن المنصوص لا بد من اندراجه في الإرادة» ثم قد يستغنى به عن غيره» أما أن يكون 
المراد غيره فقط فلاء ولابن النجار أن يمنع ذلك إذا كان إنما نص عليه لأنه الأصل حتى تثبت 
لذكره خصوصية وبما قدمناه في الكيفية يجاب عن قوله في الخنثى: ومن الثلثة”'' الثلث وغير 
ذلك والله أعلم . 1 ١‏ 


(1) كذا بالأصل. 
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بالأثلاث وهو سبعةٌ فتسقط السَّبْعَةُ لدخولها فتضربُ أربعة عشرٌ في ثلاثينَ بأربعمائة 
وعشرينٌ وعو جِرَّءُ السَهُم (مثل بج وعشرينٌ 0 وست وثلائينَ جَدَةٌ وخمس 
وأربعينَ حي لأب. والأربعةٌ كذلكٌ ل تَقِف عددين» ثُمّ تُوَفْنُ كما تقدم ولا زيادةٌ 
إلا والزائد يصح 
المناسخاث : 

وفعافة أن حورت ند الؤر نه قي الفقكة تقسنت الفرم ون - تصحيحٌ مسألة 
الأوّلِ منْ عددٍ نَصِحّ منه مسألة من بعدَّمٌ قانكلة: زلا تقاف كانت الؤروثة قاننا يفل الأول 
على ذلك الوجه فقدرٌ الميتٌ الثاني عدمًا ‏ كثلاثةٍ بنينَ مات أحدمُمْء وكذلك لو كان 
معهمْ وارث من الأول خاصّة كزوج معهمٌ ليس بأبيهِم. إلا فصسحح الأولى ثم الثانية؛ 
إن الَْسَمَ نَصِيبُ الثاني على ورثَّتِه صسّتا معًا كابنٍ وبنتٍ مات وترك أَخْتَهٌُ وعاصبًا وَإِنْ 
لم يَنْقَسِمْ نصِيبُهُ وفْقّتَ بين نصيبه وما صِحَتُ منهُ مسألتُهُ وضَرَّبْتَ وفقة لا وفقّ نصيبهء 
فيما صحّثٌ منة الأولى كابنين وانتتين قات كن الابنين ورك امرأة وبنئًا وثلائة بني ابن 
فمنْ لهُ شيء من الأولى يأخذهُ ران رقن الثانية: ومن له شيخ من الثانية يأخذه 
مضروبًا في وفق سهام الميتٍ النّانيء فإنْ لم يتوافقا ضَرَبْتَ ما صَحَتْ منة مسألته فيما 
صَحَتْ منهُ الأولى كابنين وبنتين مات أحد الابنين وترك ابنًا وبنتّاء وكذلك ثالث ورابعٌ 
وخامس . ا 

وفي قسمة التَرِكَةَ على السّهَامٍ طْرْقٌ أقربها : أن تنظر نسبّة سهام كل وارثِ من 
المسألةٍ تُمْ تخد نسبتها من التركة كزوج وأمٌ وأخحت لاب من انما نية للزّوج ثلاثة والتركة 
فكيرون) فتسيية القّلائةِ من الكّمانية ربع ولداء فياحل ربع تحن العشرض وغر #سيعة 
ونصف . 

فإِنْ كان معَ التَرَكَةٍ عرضٌ فأَحَدَّهُ وار بحصّيهِ فأردتٌ معرفةً نسبته فاجعل المسألة 
سهامٌ غير الآجِذٍ ثم اجعال لسهامه من تلك النَسْبَةِ فما حصل فهرّ ثمنُ العرض فإذا أخذ 
7 العرض بحصّته فاجعل المسألة خمسة أسهم لكل سهم أربعةٌ ثم اجعل الريج أريعه 

ثلاثةٍ تكونُ اثني عشرٌ وهو ثمَهُ فتكون التركهُ اثنين وثلاثينَ فإنْ زاد مع العَرْضٍ خمسة 

بوي يي يد اميا ا ا 
ثلائقٍ نُمّ زد عليها خمسةً فيكونُ عشرينَ فيكونُ ثَّمَنَ العرضء فإذا أخذّ الزُوجُ مع العرض 


6 - (ط) وعئد قوله : مثل سبع وعشرين ا 
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خمسة فأنقصها ثُمٌ اقسمْ كذلك فتكونّ لكل سهم ثلاثةٌ ثم اجعل للرّوجِ ثلائة في ثلاثةٍ 


بتسعةٍ وهو نصيبْهُ تم أَنْقِض منها خمسةً تبقى أرْبَعَةٌ وهو ثمنُ العرض. 

وإذا أقرّ وارِثٌ بوارثٍ وأنْكَرَه آخرُ ولم يَنْبْتْ لم يُعْطَ المُقَوُ به إِلّا ما أوجَبّهُ الإقرار 
من النقْصٍ على صِحيِهء وطريقٌُ أن تُعْمِلَ فريضّة الإنكار وفريضة الإقرار ثُمّ يُنْظَرُ ما 
بينهما مِنّ التَّمائْلٍ والتّداحل والتَّوافقٍ والتَِّايْنِ ثم اقسِمْ على فريضة الإنكارٍء فما زادَ على 
الإقرار فهو للمقرٌ به. 

التمائل: أمّْ» .واختث لأب» وعم أفرتٍ الأختُ بأشي شقيقة . 

النَداحْلٌ: أختانٍ شقيقتان وعاصِبٌ أُتَرَتْ إحداهما بأَخْتٍ شقيقةٍ فتسْتَعْنِي بِالعَةِ. 


لنَواقُ: ابن وابنتانٍ أقرّ الابنُ بابنٍ آخرٌ فَتَضْرِبُ ا 

الجباية: أخْتَانٍ شقيفتانٍ وعاصِبٌ أقرّتْ إحداهما بأخ شقيت فتضربُ ثلاثة في أربعة 
للمُقِرّةِ في الإنكار أربعة وفي الإقرار ثلاث ةُ فالرائدُ سهمٌ للمُقَرٌ بو وكذلك لو تَعَدَدَ المفة 
آل المت يواد :القيلان كائن وبدك 591 الارق يفك بر ارت« اليلف ناين افالإنكات مق كلاق 
وإقرارٌ الابن من أربعوء وإقرارٌ البنتِ من خمسةٍ فتَضربٌ أرْبَعَة في خمسةٍ بعشرينَ ثُمٌّ في 
ثلاثةٍ بسئَينَ فَيَرْدُ الآين عشرة للمقر نهاء وَالمِنْتَ نه وسيل أصبع عن أخوين 
وامرأٍ حاملٍ أقرّثْ هي وأحدهما أنها ولدتٍ ابنًا حيا ققال* مِنْ أربعة وعشرين . . الإنكار 
يَصِحٌ منْ ثمانية والإقرارٌ من ثمائية فمَسْتَدنِى بأحدهما وفريضةه الابن على الإقرار من ثلاث 
فتضربها في ثمانيةٍ للمنكر تسعد وللمُقِرٌ في الإنكارٍ يَِسْعَةٌ وفي الإقرار سبعة فيرُدُ اثنين» 
وللأمٌ تماق وإذا أوصَى بجرزع ا أوْ ثلث أو جزء من إحدى لصم 
سوه 0 الؤصبة ا الوَصِيْة 9 فوثق 
اثنين في اثلاثة. فلو 6 08ظ وسبع فاضربٌ سِنَّةَ فى سبعةٍ 5 ا والباقي 

(ق) صوابه: ومثل بالواوء لأنه مثال مستأنف للانكسار على ثلاثة أحيان» وبه مثلها 
صاحب (الجواه )017 فالكلام قل انتهى عند قوله: وهو جزء السهم. وهذا ابتداء مثال آخر لأصل 


المسألة فافهمه. 


(1) الجواهر 471/3. 
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تسعةٌ وعشرونٌ لا يَصِحّ على أربعةٍ ولا يوافِقُ فاضربٌُ ائنين وأربعينَ في أربعةٍ بمائةٍ 
وثمانية وستينّ . 
الموانع 
منها ‏ اختلاف الدِينٍ : كالمسلم وغيره» واليهوديٌ والنّصرانيٌ إِنْ تحاكموا إليناء وأما 
من يُظِهِرُ الإسلاء م (ثم طلِعَ على إسراره زَنْدَقَة)[117] أو كُفرًا أو غيرهما فقيل بها أو 
ماتّء (فروى ابن القاسم يرنه ورلثه اي ل وروى ابن نافع كالمُرْتَدُ وعليه ' 
00 وإذا تحاكمّ إلينا وَرَنَه كافر وتراضوا كله حكمنا لهم بكم الإسلام فإِن أبى 
ِعضّهُمْ لم يُعْرَض لهم إلا أن يكوت فيه منْ أسلّم فقالَ ابن القاسِم: يُحكُمْ لهم 
سُحمهمْ على موارينوخ إذا كانوا كتابيّينَ وإلا سكم الإسلام: وقال سحئنونٌ: بحكم 
الإسلام» -- بِينَ أهلٍ الدْمّةِ يَحْكُمُ السُلْطَانُ بِينَهُمْ فيه : 
: الرّقٌ: فلا يرث رقيقٌ» والمكاتبُء والمُدَبّرُ وأمُ الولد» ومن بعضّهٌ حر 
06 ولا يُورَثُءْ ومالَهُ لمنْ يملِك الرّقٌ منه. 
ومنها: القثل : فلا يرث قاتَِلّ العمد من مال ولا ديةَ» فإِن كاذ خط وريد الما 
دون الديّة. 
متها اللعان برتقن الاذت يدن الزله وق أنفو نواه اما يتقان لاف ترام 
الزنى فإِنّهُمَا لام وفي توأمّي المُعْتَصَبَةِ: قولانٍ. ومنها: استبهامُ التقدّم والتأخر كالموتى 
في سفرء وهام أو غرفي فيُقَدَر كل واحدٍ منهم م كأنه غيرٌ وارِثِء ولو عَلِم المُتَمَدُمُء 
وجهل المتَعين كان كذلك . 


7 - (ط) وعند قوله: ثم اطَلِعَ على إسراره زندقةً. 

(ق) لا معنى لهذا الكلام لأن الزنديق هو الذي يسر الكفرء والزندقة إسرار الكفر حب 
[في]”" الزندقة التي يسرء ولو قدرنا أنها الكفر الخفي أم* الغريب الوجودء والكفر ما كان 
ظاهرًا كاليهودية والنصرانية فما غيرهما؟ وبالجملة هذا الكلام على غير المألوف من عرف الفقهاء 
فانظره . 

8 (ط) وعند قوله: فروى ابن القاسم : يرثه ورثته المسلمون. 


(1) زيادة للسياق. (2) كذا بالأصل. ولعلها: أو 
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ومنها: ما يمنعٌ من النَّصِرِّفٍ عاجلاً: وهوّ الإشكال في الوجودٍ أو في الذكوريّة أو 


الأوّل : المقطة حْبَرُهُ فيِعَمّرُ مُدَةّ لا يعيش إليها غالبّاء قِيلَ: سبعونٌ» وثمانون. 
وتسعونًء ومائة ويُقَدّرُ حينئذٍ 3 فلو مات مورُوتٌ لهُ قُدَرَ حيّا وميئاء ووقِفَ المشكوك 
فيِء فإِن مضَسُ مُدَّةُ النَعمِيرٍ ولمْ يستَنْ فكالموتّى في الهدم. فإذا تَرَكَتْ زوجًا وأمًا وأحيًا 
وأكا مققرةاة فعلى اد جتن بهن عله عنامت من سار وتعرل إلى العائية التصرة 
الوَفنّ في الكامل بأربعةٍ وعشرين : لاروج تسعةٌ » وللام أربعة» ويُوقفٌ أحدّ عشرّ فإنْ تَبَتَ 
حياته أذ الرّوجٌ ثلاثة» والأبُ ثمانية» وإن تبيّنَ موثهُ أو مضى التَعْمِيرُ أخذت الأحث 


تسنعة؛ والأمُ اثنين . 


الثاني : الخفن. التشكل . ذإن قال من أحدهها أو كاة أكنة أو أسين أو نكت لبحية 
أو خرجٌ ثديّ أو حيضٌ أو مني فليسٌ بِمُشْكَلٍ إِلّا أن يجمعٌ. وحيثٌ حُكِمٌ بالإشكالٍ 
افجيراتة تصف ذعه نُصِيبِي ذكر وأنْنّى فُصَحُح المسألةً على التّقديرء ثُمّ اضرب الوَفْقَء أو 
لكلْ إن تباينث ثم في حال الى ثم خذ من كل نصيب جزًا يسى مفرد التقديرا 
من الاثنين النُصفْء. ومن الَلائَةِ الدُلْثُ فما اتَمَعَ فهرّ نَصِيبُ كُلّ وارثِ - كولدين ذكر 
وخنثى فالذْكرُ من اثنين والتَأنِثُ من ثلاث لق فاضربٌ ثلاثة في ائنين بسنو ثم في حال 
الخنثى بأنتى عدي له في الذكورية لذ رفي الأنونة اريف تضعها تمده واكذلك نقة 
الورثّة. فلو ترك خَتْتيينِ وعاصبًا فَأرْبَعَةٌ أحوالٍ تنتهي إلى أربعةٍ وعشرينَ لِكُلّ واحدٍ أحدّ 
عشرّ وللعاصب سهمانٍ. [ ظ 


(ق) كنت كثير التعجب من هذه الرواية» أرى أنها مخالفة لظاهر الكتاب ونص السنة حتى 
:رايت فى ا[كنان] 0 (أحكام القرآن) لأبي محمد مكي” » فلم يصح عندي غيرها على ذلك 
الوجه بل رد الروايتين عندي إلى الوفاق ورفع من المسألة الخلاف» قال أبو محمد مكي: يرث 
المسلم الساحر والزنديق إذا تاباء 9 الميراث لا تلحقه فيه ظنة» لا يظن أنه تاب ليرثه ورثته» 
فهو ذاهل عن هذا إلخاقه دهن 0) ٠»‏ فحكمها كحكم الكافر ذ في القتل» ٠‏ وكحكم المسلم في 


(1) . مكانها بياض قليل بالأصل. وما أثبته كان اجتهادًا من أجل موافقة السياق. 

(2) هو الفقيه المقرىء الأديب أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيء. له تصانيف كثيرة في علوم 
القرآن» توفي 437. الديباج 1/ 346. 

(3) كذا بالأصل. 
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الغَالتٌ : في حمل الرُوجَةٍ فقيلٌ: يُوقَف الجميعٌ ووصاياهُ حنَّى تضعَء وقيل: يُتَعَجَل 
بتعجيل المتخقق: وقال أشهث : وهو الذي لا شَكُ فيه وعليه يُوقَف ميراثُ أرَبعَة دذكور 
لأنّهُ غايّةَ ما وق ولدثٌ أم ولد أبى إسماعيل ‏ محمَّدًاء وعمرّاء وعليّاء وإسماعيل» بلغ 
الأوّلونَ الثمانين» والحمد لله وحذده » وصلى الله على سيدنا معحمد وآله وص حده وسلم 
(تم وكمل بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وكان ذلك بكرة يوم الجمعة السابع من شهر 
المحرم الحرام افتتاح عام ثلاث وستينّ وثمانئمائة. وحسينا الله ونعم الوكيل. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم). 


الميراث لترتبهماء وهذا مثل ما حكم النبئ يكل في إلحاق وليدة زمعة بأبيهاء ثم أمر سودة أن 
تحتجب منه» فلم يرها حتى لحقت بالله عرّ وجل 37» فحكم لها حكم الولد في إلحاقه. وحكم 
الأجنبي في الحجاب بينه وبينها مع ترغيبه [في]” التواصل ونهيه عن قطع الأرحامء فقد صار له 
حكمان بحكم النب كَكةِ» فكذلك الساحر والزنديق. 


(ق) بهذا التفسير يوفق بين النقلين ويرفع تضادهما إلا أنه على خلاف نقل الجميع» 
تراهم يذكرون الموت والقتلء ألا ترى قول مالك في الذي كان يعبد الشمس*؟ انظر 
(الجواهر)47. 

قال أحمد بن يحيئ بن محمد بن على الونشريسي وفقه الله وسددهء وهداه وأيده: هذا 
آخر ما سقتء. وإليه بفضل الله ورحمته لقت من «درر القلائد» وغرر الطرر والفوائد» والله 
أسأل أن ينفع بهاء ويضاعف الأجر بسبيهاء وحسبنا الله وكفى» والحمد لله وسلام على عباده 
الذزين اصطفى» والحمد لله رب العالمين» نجز والحمد لله حق حمذه. وصلى الله على سيدنا 
محمد نبيه وعبده» انتهت الحواشي والحمد للهء» استخلصها بعرق القربة من نسخة جد رديئة» 
دقة خطء وكثرة تصحيف» ومحو رطوبة» وعدوان أرضة» عبد ربه محمد بن الأمين أبو خبزة 
الحسني في أوائل شعبان عام أربعة عشر وأربعمائة وألف». والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


(1) رواه مالك في الموطأ 1418. :89 راد للساق ذ نه 

(3) في الأصل: السمعل. والتصويب من الجواهر. والنص بتمامه هكذا: قال ابن القاسم: وأخبرني ابن 
زبير أن رجلة جاء إلى مالك فقال: إن 5 كان يعبد الشمس ٠»‏ يريد دأ ويظهر الإسلامء أفترى لي 
أن أرثه؟ فقال: نعمء أرى ذلك. 

(4) الجواهر 452/3. 


كتاب الجامع 
للمعانى المفردة عن الشريعة 


نؤعان:. الأول :ها يتعلن بالقيدة والأقزال:والأ قفا 

فأمّا العقيدةٌ فأن تؤمنّ بالله لا إللة إِلَا الله وحدهُ لا شريك لهُ في ملكهٍ ولا نظيرٌ له 
في صفةٍ منْ صفاتٍ هيت ولا قَسِيمَ لهُ في أفعاله» وأنَّ محمّدًا عبده رسو ون 
جميعٌ ما جاءً بِهِ حقٌء رما أخراعنة بد عدق: 

وأمّا الأقوال فكالتَلَمُْظٍ بالشّهادتِينٍ والصَّلاةٍ على النَّبِي ككل والذَكْرء وَالدّعَاءٍ 
والتّسُبيحء وقراءَةٍ القَرْآنِ على وجه مُنَرَّه 5 الألحانٍ المطربّة المُشَبِّهَةٍ للأغاني إِعْظامًا له 
وتفخيمّاء وتجديدٍ التَوبِةٍِ عند سماع مواعِظِهِ والاعتبارٍ ببراهنه وقصصه وأمثاله» والتَسُويق 
إلى وعدوء والخوفٍ منْ وعيدوء وإظهار الرّقة والحزْنِ على حسب المَوَاعِظٍ المَقُوُوءة 
والحالٍ المقروء لها لقوله تعالى : مما لْمَؤْمِبُوَ ألَدْنَ إذَا ذكر أَسَّه 5 4 [الأنقال : 
الآية 2]» ولقوله: ##أفلا يِتَدَبَرُونَ 5 [النّساء: الآبة 82]» 000 ل داكيو ا 
لَصٌ: الآية 29]» ولقوله: #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أنْرِلَ إِلَ الرسول ركة أعيتهم تنيض مت الدَّمْع هما 
عقوا من من لحن [المّائدة: الآية 83]» ودراسة العلوم النّافِعَةِ في لبي والبففق على الخير 
منّ الصّدقةٍ والمعروفٍ والإصلاح 2 نّ الئاس . 

ثم من الأقوالٍ مَنْهِيٌّ عن كالغيبة» واللمييةة وَالبَهِنَانِء والكذِب» وَالْعُذفة 
وفخش الكلام» وإطلاقٍ ما لا يحل إطلاقة على الله سبحائة» أو على أحدٍ من رُسُلِهء أو 
أنبيائه» أو ملائكتهء أو المؤمنينَ» وفي تل منْ كمْرٌ علي أو عَثْمَانَ أو :غير همان أذ وحئنه 
حلذا : قولانٍ لابن دينار وسحئونء فإنّ شتمٌ غير امحلفاء ء الأربعة من الصَحابَة بو ولم 
يكَمْرَهُمْ فعليه التّكال السَّديدُ. 


وَأْمنَا الأفعال فللقَّلْبٍ وللجوارح. فأمّا القلبُ: فَيُؤْمَرُ ‏ بالإخلاص» واليقين» 
والتّموى, والصبرء والرّضاء وَالقَتَاعَىَ وَالزمْدٍ 0 وَالتّوَكلٍ والتتفويض» وسلامة 
الصدرء وحَسَنٍ الطنء وسحخاوة امس » ورؤية المنّةِ وحسن ن الخُلْقٍ ٠‏ وينْهَى عن الغلّ. 
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والحسدء والبغي» والغضب لغير الله والغِشٌ والكِبْرِء والرّياءء وَالسّمْعَةٍء والبُْحْلٍء 
والإعراض عن الحَقٌ اسْتكباراء والخوض فيما لا يَعْنِيء وميلٍ الطمّع؛ وخوف الفقرء 
وسخطٍ المقدورء والبَطر. والتُعظيمٍ للأغنياءٍ لغناهُمْء والاستهانةٍ بالفقراء ا 
والفخرء والخيلاء» والتَّنافْس في الدُّنياء والمباهاةٍ والنَّرِيّنِ للمخلوقينَ» والمداهنة» وحُبٌ 
المدح بما لم يفعل والاشتغالٍ بعيوب الْخَلْق عن عيوب النّمْس» وتسبان النخمة) 
والحَمِيّة» والرَعْبَّة والرّهْبَةِ لغير الله. 

اما لمعل بالجوارح فمنْه - الأكل» ويكرة جك را في الكدار ويُحْمَدٌ في 
الأقيات وباك وكرت متف وكا ايلنه إلة أن ركون الطعام ألوانًا مختلفة» أو يكونّ مع 
أَهْلِهِ وولَّدِوء وإِنْ لرمَهُمْ الأدَبُ معهُ بخلافِهِ معهُمٌ وإذا ل أ ماك اد 0 
بدن الأول الاتمف فالاتينة بوإن أَكَلَ معهُمْ ساواهُمْ في تصغير اللَقّمَةٍ وإطالَةٍ المَضْغْ 
الّرَسُل في الأكل وإِنّ خالّفٌ عادَتَهُ ولا يَنْهَمُّء وليجعل ثُلتٌ بَطْنِهِ للطعام وثَّلئَهُ للماء 
وتُلَهُ للنّفس فإنّها شر وعاءء ولا يَْفُخُ في طعامِهٍ وشرابه. ولا يتنمّسُ في الإناء بل يُنَحَيه 
ويُجِيدُةُ بعد التتمْسء يقل ايده وفاة منّ النّسَمٍ والَينِء ويكرهُ غسلها للأكل» ولا يشربُ 
بن ف السقاء ولا بأسّ بِالشّوْبِ قائمّاء ولا يُمْرِنُ التخة إذا لم يقرنٍ الأكل معة وار كات 

سالك نْ يكونٌ أَهْلَهُ وولَدَهُ ولا يقْرَبُ المساجدّ بريح الثُوم والبصل والكَرّاثِ» 

- يُسْتَحَبٌ له إِنْيَانٌ ما يصْنَعْ منْ ذلك من إخوانِه وجيرانِه ويُجِيبُ إلى طعام الولادةٍ وهو 
0 والعقيقةٌء والإعذار وهو طعامُ ل لا للقادم 
من السَفَرٍ ولا يُجِيبُ لما يُقُصَّد به التَطاوّلٌ والمحمدةٌ والشّكرُ. 


ويحرمٌ على القاضي قبولُ هدي أحدٍ الخصمينء والواجبُ من الأباسٍ سترُ العورة - 
حمًا لله تعالى » وما يقي الحرّ والبرد حقًا للمخلوقينَ» ويُنْدَبُ إلى ستر المَنْكِبَيْنِ في 
الجماعة» وإلى التَجَمُلٍ والتَّطيِّبِ في الأعيادٍ وينبغي لأهل الم الست 7 تحسين +الرئ 
دائمًا لقَولِه عليه الحادم: ١إِنّ‏ الله معميل يعت الجمال» وهو مشروع في الصَّلاةِ بيخلاف 
الاحتزام وتشمير الكمَّينَء ولا يشتهرٌ بلباس ما يُخْرِجُهُ عن عادَتِهِ كالصّوفٍء ويَحْومٌ من 
الأباس ما يخرجُ به إلى الخيلاء والبَطر ومنهُ اشتمالٌ الصّماءِء والحَبوُ على غير ثوب يستّرٌ 
العورةً فإنْ كانَ تحتها ثوبٌ جار ويحرُمٌ تشبية النُساءٍ بالرّجالٍ وبالعكس في افحتم 
والأباس» ويلعَنُ فاعِلُهُ كالمخانيث ومن جرى مجراهُمْ ويِكَرَّهُ الاكتحال بالإنّمدٍ للرّجالٍ 
لأنّهُ منْ زيئةٍ النْساءء ويَحُرُمُ عليهم لباسٌ الحَرير وافتراشة والالتحاف بدء وجَوَزَهُ ابن 
الماجشونٍ للجهادء وقال ابن القاسِم: لا بأس بالرَّايَةِ منةُ» وجوّزٌ ابِنُ حبيب السّثْرَ منة 
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ا حي سس سىس سح حت حسم 


5 وترم الصَّلاةُ عليه وإضاقَةٌ شيء منه إلى النّيَاب ون كان يسيرًا كالطراز وَالجَيْبِ 
منة ممنوغ بيخالاف الطوق والليئةٍ عند بعض الأصحاب» ووقمٌ في الحديثٍ استثناء عدر 
وروى ابن ححبيلا . : لا بأس به وإِنْ عَظمَ وروى أبن القاسم كَرَاهَةٌ أصبع وأصبعين تلاق 
وجوازٌ الخط الرّقيق منه. ويكرَهُ ما سواه حريرٌء وفي جواز الخرٌ وكراهته لمالكِ: قولانٍ. 
وذكرَ ابنُ حبيب جوازه عنْ خمسةٍ وعشرين صحابيًا منهم عثمان وأبن عباس » وأبن ريد » 
وميه عت تابعًا وذكر في الواضحةٍ جوازه اتَغاقا: وأنكرَ مالك النّعَمُمَ بغيرٍ قِنَاع أو 
تحنيك ‏ قال : لأنهُ منْ عَمَلِ النَّبِط وقال: إن صلّى به كذلكٌ لا بأسّ به وليسٌ من عَمَلٍ 
الئاس إل أن تكونٌ قصيرة لا تَبْلْغُ ويَحرّمٌُ على النّساء ناد :ها يعنت أو و و دن 
بسدلٍ أثوابِهنٌ من شبر إلى تراع للسترء 0 بخاتد الرّجال ثيابَهُمٌ الكعبين» وجر النُوب 
خيلاءً مُصَيبَةٌ ممنؤعَة عليهاء ٠‏ ويحرعٌ النّحَد م باَب وبما فيه ذهبٌ ولو حبّة بخلافٍ 
الفِضّدَء والنَّحْمُمُ في اليسار أفضَلْ وكرمهّه مالك في اليمين» ولا بأس أن ينْفْشٌ فيه اسم 
الله تعالى» وَيمْنَعْ لابسّه أن يلاقِي به النَّجِاسَةَء أبو محمَدٍ: نفس حاتم مالك - حسبيّ 
اش ونِعم الوكيل» ولستدىء في الانتعالٍ باليمنى: ؛ وفي الخَلْع دالمشتر قب ولا يمسي في 
نعل واحدٍ ولا يقففُ فيه إلا أن يكونَ متشاغلاً بإصَلاحٍ الآخر بل يلبسها جميمًا أ 
ينزعها جميعاء وَالسَئّرُ بغير جدار الكعبة مهن عله ويتجور للرّجل وخول الحمام 
خلوة قال أبن العاسم : ا مستورينٌ وتدكة أحسنٌ ) وقال: ما دول الحمّام 
بصواب» ويحرم مع من لا د يستتدٌ اثفاقًا. قال مالك : ولا تُفْبَلُ شهادةٌ منْ دخلةء 
والبرروظط دخوله للمستّير عشرةٌ: ْ 

الأول: التّداوي أو التّطهّر عن الرّحْضَاء . 

الدّاني: اعتمادُ الخلوة أو قِلَةِ النّاس . 

الدَّالتُ: الاستتارٌ بإزاره. 

الرّابعٌ : أن يطرقٌ ببصره الأرضٌ أو يستقبلٌ به الحائط . 

الخافن : أن 130 ها كر يردق أ وقول :انك مكرك ابلك 

السَّادسٌ: ألا يمكُنَّ مدلْكَهُ من عورته إلا امرأَتَهُ أو جاريَثُهُ» وفي كونٍ الفخذين 
عوره. خلاف . 

السَّابِعٌ : أن بأجرةٍ معلومةٍ بشرطٍ أو عادةٍ. 

النّامِنُ: أن يُصِبّ الماءً على قدر حاجته . 
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النَاسِعٌ : إن عجر عن دخولِه وحدهُ انَفْقَّ مع قوم يحفظونَّ أديانهمُ على كرائه . 

العاشرٌ: أن يتذكرٌ به عذابٍ جهنّمَ. فإِنُ عجرّ عن هذهو الشروطٍ فليْدخْلْ وليجتهذ 
في غضٌ البصرء وإِنّ حضرٌ وقتُ صلاةٍ فيه استترٌ وصلّى في موضع طاهرء وأمّا النّساءٌ 
فلا سبيلَ إلى دحولِهنَ لأنّ جميعَ المرأةٍ عورةٌ للرّجالٍ والنّساءء فإنٍ احتاجَتٌ إلى دخوله 
لغسل من حيض أو نفاس أو جَّنَابِةٍ أو مرض أو برد فلتدخَلَهُ مع زوجهاء وقيل : المنع 
إنّما كانَ لأجل حمّاماتٍ لا ينفردنٌ بهنَّ» قال ابنُ رشدِ: وحكمهّنّ في دخوله الكراهة لا 
التحريم» ويلرّم المرأةً من من السَتْرٍ مع النّساء ما يلرّم الرّجَلَّ ستره مع الرْجالٍ لاهن يباح 
له غسلهن. قال مالك : 3 بأس أن يتدلّكٌَ فيه بِالجُلْبَان والفولٍ» وكا منة وسئل 
عن الدّقيق ‏ فقال: غيرُهُ أعجَبٌُ إلىّ فإِن فعلَ لم أر به بأسا. 


والرُؤيا الصَّالحةُ جزءٌ من سنَّةٍ وأربعينَ جزءًا من النُبُوّةِ متى كانت منْ رجلٍ 
صالح. وقد تكونُ منّ الشّيطانٍ ليحرُّنَ بها الرّائي» ولا يَضُرُهُ إذا امتثلٌ ما أُمِرَ به منّ 
الاستعائف والتَّمْل عن يساروء زادَ ابنُ وهب ويقولٌ: أعودٌ بما عاذَّثُ به ملائكةٌ الله 
وا ا ها رابك أن يُصيبَنِى منه 57 أكرّهُهُ في الذتيا والاأحرقة :وليعحول على 
شِقَهِ الأيسر. 

والسَّفرٌ قسمانٍ: هربٌ وطلبٌء فالهربٌ من دارٍ الحرب ومن دارٍ البِدَْعَةَء ومن 
أرض غلب عليها الحرامٌ ومن القّمَّةِ إلى الأرض الدُرَمَةٍ عند الاحتواءِ ومن الإذاية في 
البدنِ كخروج الخليل عليه السَّلامُء ومن الخوفٍ على الل الما ]د امه مال المُسْلِم 
كَحَرْمَةٍ دمه. 

وأمّا الطُلَبُ فللحجٌ والعمرة والجهادٍ والمعاش كاحتطاب أو اجفاان أن بيك أذ 
لتجارةٍ أو لكسب أو لقصدٍ بركةٍ المساجدٍ الثّلاثة ومواضع اباط وتفقّد الإخوان أو لطلب 
العلم» وليقل حينَ بدايته: بسم الله | ْم أنتَ الصَّاحِبُ في السَّفْرِ وَالحَلِيفَةُ في الأمْل» 
اللْهُم او لنا الأرضٌ وهوَّنْ علينا السَّفرَء اللّهُمّ إني أعودُ بك من وعثاءٍ السَّفر وكابَةٍ 
المُئقَلَب وسوء المَنْظَرٍ في الأهُل والمالٍ. 


ولينظئ في الرّفيق فقدُ ورد أن خيرٌ الدُفقاءِ أربعدٌء وأقل الرّفقةٍ ثلاث ولا يحل للمرأة 
السّمَّه إل بزوج أو محرمء إن فقسا نضساء مانونات ار .رجال سانوترق لاححدى مان 
نفسها معهمم. 0 لسار تعليقٌ الأجراس» وتقليدٌ الأوتار ويُسْتَحَبُ لهم الرفقُ بدوابِهمُ 
وإنزالها منازلها في الخصب والنّجا عليها ببعثها في الحرب ولا يُعَرّسوا على طريقٍ لأنْها 
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مأوى الحَيّاتء» وأن يقولوا ال تُرُولِهِمْ : أعودٌ بكلمات الله التَامّاتَ من شر نا حخلن» ققد 
ضمِنَ عدم الضرر بهاء ا م يعجل الرّجوع إذا قضى نَهَمَتَهُ منه» ولدذهاة صدر النّْهارء ولا 
يأتي أهله طروقاء ولا بأس بالإسراع في السيرٍ وطيٌ المنازلٍ فيه عند الحاجة ألن ذلكء 
فقد سار ابن عمرٌ وسعيدُ بن أبي هندٍ وكات من خيارٍ النّاسٍ مِنْ مكّةٌ إلى المدينة في ثلاثة 
ظ أيّام » ولا يسافْرٌ بالقرآنٍ إلى أرض العدو» 


وعصاك القطرة هضرة :عقفية اف الزاسى وعرة د المشعيقية» والابعضاق» وت 
إطار الشَّاربَء وفرقٍ الشّعرِء وترك الأخذ 2200008 إل أن طول معدا وحلقٌ الشَّارب 
مكروة: 55 فى الجسدء وهيّ ‏ حلقٌ العانة» ونتف الإبطين وتقليمٌ الأظفارٍء 
والايتجاته والحْبَانٌ وهو سه فو التخال + :ومكرية في النّساءٍء دك ختانٌ الصبيٌ 
إذا أ بالصّلاةٍ من السَبْع إلى العشر ويكرة فى : يالغ ين ركد وفي الكبير إذا خافه 
على نفسِه : قولانٍ لابن عبدٍ الحكم وسحتوقٍ. ويسقطٌ عمَّنْ ولدّ مختوناء وقيل: يُجَرُ 
الموسى عليه فإِنّ كانَ فيه ما يُمْطْعْ مَطْعَ ل ل ل ا 
الشّعرِ» ووفرة وهيّ ما زادَ على ذلك حنّى يلع شحمةً الأَدنَينِ يتجوز أن يكون أطول 
من ذلك لأنَّ المَّعَرَ على الرّأس زيئةٌ» وتَدْكُهُ سُنَةّ وحَلْقُهُ بدعةٌ وحالَهُ مذمومةٌ جعلها 
النَبِيُ عليه السلام شعارَ الخرار وفي الصّحيح: «سيماهُمُ النَّسبِيد» ويكرهُ القزِع» وهو 


ويحرمٌ اللّعبُ بالنّدْدِء والنّصٌّ على كراهة الشَّطرَئْج ونا اتمافياسة الآريعة عقة 
وفي حمْلِهِ على التُحريم أو إجرائه على ظاهر: خلاف» ويعخرم م الإدمانُ على الشطرنج» 


ولا يحل لعبها للمحترم على وجهٍ يقدح فى المروءة مع الأوباش على الطريق» فإنّ لعبها 
ع الأمطال ٠‏ والطواء من غير إدمانٍ ولا 3 يُلْهي عن العبادات والمَهمَاتِ الدينيّة الدنيوية 


ويحرمٌ صورٌ التّماثيل على صفةٍ الإنسانٍ والحيوانٍ واستعمالها في شيء أصلاً» فَإِن 
كانت رسمًا في حائطٍ أو رقمًا في ستر أو ببسْطٍ أو وسائد يُتَرَفُنُ بهن ويُتكأ عليهنٌ فني 
كراهْتِهِ وتحريمهو: قولانٍ» وقيل: بجواز ما يُمْتَمَنُ من الصوّر ومنع ما يُعَلقّ لآن الجاهليّة 
كانث تُعَظُمُ الصوزء اوفي امتهانها خلافٌ تعظيمهاء ورسمٌ الدذوات والأنعام قصدًا لمعرفتها 
في غير الوجهٍ رُخْصَّةً» ونُهِيَ عنهُ في الوجه إلا في آذانٍ العَتّم لعدّم الانتفاع به في غيرها 
لستر الشَّعَر لهُ» ويْبَاحُ الخصَاءً في العَتم لأنّهُ يُِيبُ لحمهاء وَيْمْتَمُ في الخيل لأنّهُ يُضْعِفُها 
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عن مقصودها الأعظم وهر الغَزْرُ والجهادُ ويقطمٌ نسلها وقد رُغْبَ في تربيتهاء وخض 
على القيام بها 

وتُقْئَلُ حَيّاتُ الصّحارى والطَرقَاتِ منْ غير استئذانٍ بخلافٍ حَيِّاتِ المدينة» وفي 
إلحاق حيَّاتِ الببوت بغير المدينة بحيّاتٍ بيوتها في تقويم الاستئذانٍ على القَثْل: خلاف. 
والاستعذانُ ثلانًا مشروع في غير ذي الطفيين وَالأَبْثَر في حْجَةٍ واحدة» وقيل : بن في كل 
حَْرْجَة) ورويٌ: أرى أنْ تَتَادى ثلائة يام وإن بدا في اليوم الواحجدٍ مرارّاء وقد سيل عليه 
السَّلامُ: كيف تَنْشَد؟ فقال: قولوا أنشدكُنٌ العهدّ الّذِي أحَذَهُ عليكنٌ سليمانُ عليه السَّلامُ 
أل تَؤْذينا أو تظهري لناء وعن مالكُ: يا عبد الله إِنْ كَنْتَ تُؤْمِنٌ بالله ورسوله فلا تؤذينا 
ولا تَرَوْعْنَا ولا تبدو لنا فإِنّكٌ إن تبدو بعد ثلاث قتلتّك. ابن القاسِم : يَخْرُجٌ عليه ثلاتٌ 
مرّات لا تبدو لناء وقال أيضًا: أَحَرَخُ عليكِ بأسماءٍ الله ألا تبدو لناء وتُقَتَلٌ الوَرّعٌ حيثٌ 
وجدث من غيرٍ استئذانٍ لأمرِه عليه السَّلامُ ونْهِيَ عن قتلل الئَمْلَةٍ والنّحْلَةٍ والمُدْمُدٍ 
والصّرّدٍ إلا أن يُؤْذِيَ شيء من ذلك فيجورٌ قَنْلَهُ لإيذائه» وَيِقْئَلُ كل مؤذِ كالبرغوث والمَمْلَةِ 
وغيرهما بغير النَارٍ لأنَّ قَْلَهُ بالئّارٍ تعذيبٌ وتمثيل . 

النَّاني : المخالطة؛ ويشتملٌ على مأموراتٍ ومنهيّاتٍ» أمّا المأموراتٍ فالسَّلامُ وينتهي 
فيه إلى البركاتٍ والابتداءٌ به سُنَّة وَرَدُهُ آكَد من ابتدائه» ويُجْزِىءٌ الواحد من الجماعَة 
عنهُمْ فيهما ويُّسَلْمُ الرَاكِبُ على الماشيء» والقليلٌ على الكثير»ء والصَّغيرُ على الكبيرٍ» 
والدّاخلُ على شخص والمارٌ عليه ويجورٌ على المُتَجَالُةِ بخلافٍ الشَّابَّةَء وَالمُصَافْحَةُ 
حسنةٌ لذهاب الغِلّ»ء وكرهها مالك في روايةٍ وؤواقا اكتسني :وك :"المعائقة: وتقبيلٌ اليد 
في السلا راق العية ويد السَيدٌ غن ذلك إلا أن يكون العيد كافكاء ولا يُبْتَدَا أهل 
الذَّمةٍ به» ويرُدُ عليهمٌ إذا بدؤوا به من غير واوء وقيل بإثباتها عبدُ الومّاب: ويجورٌ بكسرٍ 
ار لدم ركري عضر اللاي الحجارة” وتأويلٌ روايّة أَشْهَبَ في ترك السّلام 
ولد هزاة يهنا ال : يَرْدٌ عليهمْ كما يُرَدُ به على المسلمينّ وبادىء الذَّمّىّ لا يحتاجٌ إلى 
استقالةٍ» ولا يُسَنْ على المُصَلَيء ويكرهُ على من يقضي حاجتةء ولا يُسَلْمُ على أهلٍ 
القدرٍ من المعتزلةٍ والرّوافض والخوارج وغيرهّ» ولا على أهل الأباطيل اللْهُو حال 
تلبسهمٌ ب و متخب عجره التررقير رردها ليم اورجزا اليه عخا هم علدده وغضبًا لله 
عزّ وجل في مو أقئلة شن هله مييلة) وروي إباحة م على اللّاعب ب بِالشْطَرَنْج. وقال: 
هم مسلمونٌء وَيُسَلُمُ الدَاخِلٌ منزلة على أهله ولْيَقْنْ إذا كان خاليًا السَّلامُ علينا وعلى ‏ 
عباد الله والعلحن منها الاستئذانٌ» وصيعَته : : السَّلامُ عليكم أأذخل أو السَّلامْ عليكم لا 
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د واه بحن عن نافم/ وروى عيسى عن ابن القاسِم : يْسَلْمْ ثلانًا فإنْ أَذِنَ له له ورلا 
انصرفء ولا يجورٌ الاخية أو الغريب أن يَدْحْلَ على أحدٍ بغيرٍ استئذانٍء وليستأذِنُ على 
كُلْ من لا يَحلُ له الْظرُ إلى عورتها كأمْهِ أت وغيرهماء ولا يزيدٌُ فيه على الَّلاثِ إلا 
أن يَعْلِبَ على ظَنْهِ عدمٌ السّماع» وينصرفٌ إذا غَلَّبَ على ظَنْهِ السّماعٌ وعدمٌ الإِدْنِء وإذا 
قيلَ لهُ: من هذاء فَلْيْسَمٌ نفسَهُ أو ما يُعْرَفُ بي ولا يق : أناء ويُسْئَحَبُ تشميثُ العاطس 
وهوّ الدّعاءً لهُ بِالرّحْمَةٍء وجوابةُ: هوّ الذّعَاءُ لهُ بالهدى وصلاح البالٍ وبالمغفرةٍ لهماء 
والجمعٌ بينهما أحسنُ. قال الباجيُّ: والمذمَبُ وجوبَه على الكفاية» وهل يُجَرِىءٌ الواحذ 
عنهمُ كَرَدْ السّلام أو لا: قوان لحيه تراج وابن مُرَيْنء ولا يستحقّهُ قبل الحمدٍ 
وسماعها منهء ويرقعٌ صونّه بها ليُشْمَعَ قي قَيُشَمّتَه ومن عطس في الصّلاةٍ مُنِعَ منها إلا في 
نفسِهِ وقيلَ: مطلقاء ومن توالى عُطَاسّةُ فلا يُكَمْت بعد القلة. 


| والأمن بالمعروفي والنَّهيُ عن المنكر واجبٌ بثلانة شروط : 

والثّانى : أَنَّهُ لا يؤدّي إلى منكر أكبرَ منة . 

الدّالتُ: أنْ يَعْلَمّ أو يَعْلِبَ على ظَنّهِ أنَّ إنكارَهُ بالمنكر مزيل وأمرهُ بالمعروفٍ مُؤثْرٌ 
فيه ونافعٌ» وفقدٌ الأَوَّلِينَ يَمْئَعُ الجوارٌ» والئَالثِ يُسْقِطُ الوجوب. وأقوى مراتبهٍ التّغيِيرُ 
باليدٍ» فإنْ عجر فباللسانٍ إن استطاعَ برفق ولين ووعظٍ إن احتاجَ إليه» فإِنُ عجرّ عنهما 
عل هي أضعفها ولس ورائها من الأيمانٍ حب خركلق. 

والتنمريض: فرض كفايةٍ يقومُ به القريبُ والصّاحبُ ثم الجارٌ ثمّ سائرُ النّاسِء ومن 
المعالجة الجائزةٍ حِمْيّةٌ المريض ولا خلافٌ في التّداوي بما عدا الكيّ والحجامّةٍ وقطع 
العرق» وأبكه الدواء مُبَاحَ 0 محظورء وقد احتجمٌ عليه م وشاورَّ الأَطبَاءَ 
والتّداوي بسائر النْجاساتِ جائرٌ» وفي التداوي بالخمر من غيرٍ شُرب» قولان» الباجي : 
تَعْسَلُ القرحة بالمولٍ والخمر إذا نا بعد ذلك بالماء» وفي روايةٍ ابن القاِم : 6 
التُعالّحُ بِالْجَمْر وإن غسلها بالماءء وكرةً مالكٌ الخمرٌ فى الدّواءِ وغيروء وقال: البول 
عندي أخفء وقال: إِنّما يُدْخِلُ هذه الأشياة من يُرِيدُ الطَْنَ في الدّينء وأباح شرب بولٍ 
الأنعام دواء. وقال: ولا خيرٌ في بول الأئن» والأكئة من السَّلَفٍ على إجازة التّداوي 


بالكىّ لكيّه عليه: 4 السَلامٌ سَعْدَ بن زَُرَارَةَ ومن حقوق المريض زنارنةة وَتَجوَرٌ الرقِيَة 
القرآنٍ وبأسماءٍ الله تعالى وبما رقي به عليه السَّلامُ وبما جانَسَةُء ويُوْمَرُ العائنُ بالوضوء 
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فيغسلٌ وجهّهُ ويديه ومرفقيه ورَُكْبَتَيْهِ وأطرافٌ رجليه وداخلة إزاره وهو الطرفٌ الأيسرٌ من 
طرقَيْهِ الذي يُسْتَبَد بهما في إناء ثم يُضَبْ على المَعِينِ. 

ولا تَحِلُ هجرةٌ المسلم فوقٌ ثلاث إِلَا أنْ يكونَ مبتدعًا أو فاسقًا فتجبُ هجرثَهُ في 
ذاتٍ الله تعالى؛ ابن زيدٍ: والسَّلامُ يخرجٌ من المهاجرة إذا كان متماديًا على إذابتهِ والسَبّب 
الذي هجرهٌُ من أجلهء وإِنْ كان أُمُلَّعَ عن ذلك فلا يُخْرِجُهُ منها حتّى تجورٌ شَهادَتُهُ عليه 
ويعودُ إلى ما كان قبلها قال: وهوّ معنى قولٍ مالكُ: والتّاجي في ذاتٍ الله تعالى مأمورٌ 
به» وجاءً النْهِيْ عنٍ التَقَاطع والتّدابْر وهو أن تَعْرض بوجهك عن أَخِيكٌ فو ليه دُيْرَكُ 
استقلالاً له بل أقبل: عليه» وابسّط له وجهكٌ ما استطعت» ولا يتناجى بعض الجماعة 
دونَ بعضء ولا اثنان دون واحدٍ لأنهُ يحزتة» وقيل: إنّْما يُكْرهُ في السّفْر حيث لا يعرف 
الكتاتجان ولا يوان بيهام ويخقى القذة عتهيا 


ولا يجوز للمرأة أن تَصِل شعرها ولا نَشِمَ وجهها ويديها ولا تنشر أسنانها للنّهي 
عن ذلك ويجوز أن تَحَضَّبَ يديها ورجليها بالحنّاء . 


وفي التُطريفب: خلاف» وفي جوازه بالسّوادٍ وكراهِيّتِهِ: قولانء ويُحَض على فِعْلِه 
في الحرب لإيهام العَدُوٌء ونيف الشَّيْبِ مكروة» وإنْ قَصَدَ به النَلْبِيسَ على النّساءِ فهو 
أشدٌ في المنع . 

ويد مخاره الرّجل بامرأةٍ إذا لم يَكَنْ يَكنْ زوجًا ولا محرماء ريرم عليه لكان إلى 
شيء من بدنها إل الوجة بوالكفين من المتبجالة, وأمّا الشَّابَةٌ فلا يَنْظْرُ إليها إلا لضرورة ‏ 
لتحمل شهادةٍ او تخلاج وإرادة كاه ويجورٌ لذي المحرم أن يرى منها الوجه والكمين 
وكذلك لعدها إلذ أن يكن كعد كران عا اويا جههاء ولها أن تؤاكله إِنْ 
كان وغذاء.وانتقف: قن هين زوبجيا المفكة ”عليها فى اسخارها: 


ولا تجتمع امرأتان ولا رجلانٍ في لحا واحلٍ مُتَجَرْدَيْنِ؛ وقد نهى عليه السّلام 
عن المكامَّعَةء وهي: المضاجّعَةٌ والمعاكمَةُء وهيّ: ضَمْ الشَّيءِ إلى الشَّيءٍِء وكذلك 
رق بينَ الضبيان في المضاجع - قيل : لسبع . وقيلَ: لعشر. وإذا اكتسب مالاً من 
ربًا أو غلولٍ أو عَضْبٍ أو خمر وككان العالث على ماله الحلان #السمهيوة يكواز 
معامَلَتِهِ واستقراضهء وقَبْض الذَّيْن منهُء وقبولٍ هديّتهء وهِبّتِهء وأكل طعامدء وأبى 
ذلك ابنُ وهبء وحَرّمَهُ أصْبْمُ جر اجن اماف وال 0 مي وك 
الغالبٌ عليه الحرامٌُ فمَنَعَ أصحابنا من معامَلَتِهِ وقبولٍ هديّتهِ - وهل ذلك على وجه 
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الكراهةٍ كما لابن القاسِمء أو التّحريم كما لأصْبَّعٌ إِلَّا أنْ يَبْتَاعَ سِلْعَةَ حلالاً فلا بأس 
أن تبتاع منهء وأن تُقْبّلَ مِبَنُهُ إِنْ عْلِمَ أنّهُ قد بقيّ بيدِهِ ما يفي بما عَلَيْهِ من التّباعات. 
وقلنا بكراهة معاملتِهء وإِنْ قلنا بتحريمها فخلافٌء وإنْ كان مالَّهُ كُلّهُ حرامًا فهل تُمْتَمْ 
تعائلئة وقول هدق واكزة ها افكراة إلذ أن توهعك اله أو .يركة فبيجور “إلا أن يمعكرقة 
ما ترنّبَ في ذِمتِهِ من الحرام فيّمْنَعُ أو تجورٌ معاملئُهُ دون مِبَيِهِ ومحاباته في ذلك 
المالِء وفيما ابْتَاعَهُ أو وَرِتَّهُ أو وُهِبَ لهء وإنٍ استغرقة التباعاتث إذا عامله بالقيمة ولم 
يُحابِهِ أو يمنعٌ من معامَلَيِهِ إلا أن يشتريّ بالمالٍ سلعًا فيجورٌ شراؤها مندء وأنْ تُقْبَلَ 
هبَتة» وكذلك ما وَرثْ أو وهب له وإنٍ استغرقتّة التّباعاتٌ كما روي عنْ سحنونٍ 
وابن حبيب» وجوّر ابِنُ حبيب هديّة العُمّالٍ. أو يجورٌ مبايَعَتُهُ مطلقًا في ذلك المالٍء 
وها اشترا أو وَهِبَ له أو 0 وإنِ استغرقّه ما عليه من التَّباعَاتِ ‏ أربعة أقوالٍ. 
وعلى غيرٍ الرّابع فهل يسوغ لهُ بالميراثِ دون الهبة أو يلزمه النٌصدقُ كما يلزمُ 
الموروث: قولان. 


ولا يجوز أن د يشتريّ الحلال بعرض حرام؛ فإنِ اشتراهُ بعين فهلْ يجوز - مع عِلَم 
صَاجْبهِ بخبت النْمَنْء وجهله ‏ كما لأصحاننا" وابن سحئنونٍ وابن حبيب » وك ه مع 
العِلّم به والجهلٍ كما لسحنونٍء أو يجورٌ مع العِلّم به دون الجَهْلٍ كما لابن عبدوس - قال 
الدَاوْدِيُ : من باعَ شيئًا حرامًا بشيءٍ حلالٍ كان ما أَحَذَّهُ حرامّاء ويبقى الحرامٌ حرامًا بيد 
أخذه إِنْ عَلِمَ بذلك. قال: ولا تجورٌ وصايا المُمَسَلْطِينَ بالظلم بالمالٍ المُسْتَعْرِقٍ للدم 

ولا عِنْقَهُمْ ذوالا تورث أَموالَهُمْ ويسلّكُ بها سبيلٌ الفَيء . 

وأمّا الورعٌ: فلا حَمَاءَ أن المجمعَ على تحريمه -: الرّباء والسّحْتُء والرّشَاء 
وَأَخْرَة الكهانّةٍ وَالنّياحَةٍ وَالغِنَاءٍ وادّعَاءٍ المَيِبء واللْعِبُ الباطِلٌ كُلَهُء وكذلك الحَضْبُء 
والسَرِقَة وما لا تيب به نفس مالكو من مُسْلِمٍ أو ذنيّ يجب تركة على المُكَلْفِء ثم 
يترقى إلى ترك الشُّبّهَاتِ استبراءً لديئه وعرضيء فإِنهُ من وقم فى الجرام كالراعي 5 
الحمى وفك أن يقعَ فيه. 

والمكلفت 20 1 بيطيارة 5[ قَلَبهِ وجسموء وأكثرٌ المَذَامٌ إنّما َنْبِعتُ من القلب. وصلاخة 
ملام لكداة العنم كبااتق الحنيت. 


والأحكام والعباداتٍ التي يتصرَّفٌ الإنسانُ عليها بقلبه وجسمه تقمٌّ فيها مشكلاتٌ 
وأمورٌ ملتبساتٌ ‏ التَساهُلٌ فيها وتعويدٌ النَّفْس الجرَأً عليها يُكْسِبُ فسا الدّين 
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والعرض . وقد ضصربٌ عليه السلا لذلاك عل عونا اذ المترك ذية أخيية لا 
يُتَجَاسَرٌُ عليها ولا يُذْنَى منها مهابة من سطوتِهمٌ وخوفا من الوتوع في حوزتِهم» 0 
من ل سار قز لمع اما برط بترتي كد فالمؤمنُ يكونٌ على 
حذر ويُجَانِبُ كُلّ ما كرة الله سبحائهُ من فعالٍ ومقالٍ» ولا يُضَيّعُ ما لله عليه في قلب 


أو جارحة . 


وستٌ في جميع الأفعالٍ قبل الفِعْل والئَّرْكِء ويَمْئَعُ نفْسَهُ من الإمساك عن الفرض» 
ويُسَارِعٌ إلى أدائه . 0 


الواجث:: ترك ما يُنْهى عنهُ من العقدٍ بالقلب على الضّلالٍ والبدع والعُلّوٌّ في القولٍ 
عليه بغير الحقٌء ولا يعتقدٌ إلا الصّوابَء وأنّْ يتركٌ ما حرّمَ الله عليهء ويترك بعض 
الحلالٍ الذي دكون بف لوقه إل الحرام لقوله عليه السَلام : لا يكونٌ العبذ منّ 
المُتّقِينَ حنّى يدعَ ما لا بأس بهِ حذرًا مما به بأسٌ» ؛ فيترك فضولٌ الكلام للا يُخْرِجَهُ إلى 
الكَذِبٍ والغِيبةٍ وغيرهما من المُحَرَّماتِ ل 
سيا » ويدعٌ طلبٌ الإكثارٍ من المالٍ خوفًا الأسل عنمن بعضٍ المَطْعَم إذا 
حَشِيَ من نفسِه أَنَّهُ يُبَطرْهاء وأن يدعّ أن يَحْلِفَ صادقًا وهو العلل اعفان أن 1 
لسائهُ اليَمِين فيحلف كاذيّاء ويدع النُصْرَةَ ممنْ ظَلَمَهُ مخافّة أن يَعْتَدِيَء فما زال التّمَوى 
بالمُتقِينَ حبَّى تركوا كثيرًا من الحلا مخافة الحرام . 


وأمًا تصفيةٌ القوتء وترك الاجتهاد فيه فإنّ الله تعالى أمرّ المؤمنينَ بما أمرَ به 
المريد :تقال تعالن: 5 الرسلٌ كوأ مِنَّ لطبت [المؤمنون: الآية 51] قال ابن 
عبدوس : ِرَامُ دين طيبُ المَطعَمء ٠‏ فم طابٌ مسي بْهُ زكى عَمَلهُ ومنْ لمم يُصَحَحْ في 
يد سم سووات سي ع ا و 0 
تعالى: #8 إِنَّمَا يتَعَبّلُ أَمَّهُ مِنّ الْمََقِينَ# [المائدة: الآية 27] قالت عائشة : يا رسول الله! من 
المؤمِنُ؟ قال: الذي إذا أمسى يسألُ من أينَ قرصاهء قلتٌ: لو علمٌ النَّاسٌ لتكلفوة 
فقال: عَلِمُوهُ ولكتهُ عَشِمُوا المعيشةً يعني تعسَّفُوا تعسُمًاء وقال عمَرُ: الدينُ الوَرَعٌ في 
دين الله والكت عن محارم اللى» والعَمّلٌ بحلالٍ الله وحرامِهء وقال عليه السلام: «من 
بات وانيًا من مكسب اللخلال..زالك دقر 1 لوه والذكة باللساة تحبين». والحسن فده دكز 


الله عند أمره ونهْيهء وقال ابنُ عمرٌ: إني لاحب أن أدعٌ بيني وبين الحرا سترة من 
الحلالٍ ولا احنذ فقي ٠‏ فعليكُمٌ الئْظرٌ في طيب مكاسِبكُم» والاجتهاد لأنفْسِكُمْ ولا 
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تنظروا إليها على الغ فإِنَكُمْ تفْضُونَ بأعمالكمْ إلى منْ لا تخفى عليه ضمائركم فقد 
بان أنَّ رأس دينكُمُ الورعٌ» وملاكٌ أمركُمْ طيبُ المَكسَبء فقد قال عليه السَّلامُ 
لكعْب بن عججرة : فيا كَعْبُ إِنْهُ لا يَْبُو لهم ثبت من سْحْتٍ إلا كانت الارُ أولى به 
وقال: إِنَّ الله طَيّبُ لا يَقْبَنُ إلا طَيْيّا اذك لزعل يطبن الخفر إقمد شقك اع ند ندلنية 
إلى السَّماءِ يقول: يا ربٌء ومطَعَمُهُ حرامٌ» ومشريُهُ حرامٌ» ومَلْبَسُّهُ حرامٌ وعُذَيَ بالحرام 
فأنّى يستجاتٌُ له)؟1! 2 


وَأما نيان الاجتهادٍ فى ذلك فبسلوك طريق الورع . قال أبو عمران: وهو ألا يكون 

في الشيءٍ المُعْتَئَى مِعْمَرٌ؛ فإِنْ الواجبّ النَظرُ : فى المعيفة ال تيه القتده ولقامة 
تحصيل الطيِبٍ في وقتنا هذا مع ما يتعلق به منّ الشَِّةٍ كا الأمرُ فيه كما قال الام بن 
يجين لو كانّتِ الدّنيا كلّها حرامًا لما كان بُذَّ من العيش. ومن أرادَ شراءً قوته فليتلطف 
جهذه في شراء الطقية ٠‏ فإذا بذل وُسْعَهُ واستفرغ طاقَتَهُ وقعٌ إِنْ شاءً الله تعالى على ما 
تسْكنُ إليه نفِسّْهُ فإِنْ تعذّرَ عليه معرمَة أصلِهِ فبشراء الخيرٍ» وما يقل من مكيل أو موزونٍ 
ا ل ا ل سي 
يت بوجو غير مُسْتقِيمٍ ليس من الورَعٍ بسبيل ٠‏ وإنّما هوّ داخل فيما لا يَنْفْض على منْ 
باعه أو اشتراة» ون ادك سو ل يوي أنانة خاليَة من التَّبِعَات وأمّا حَمَيقَتُة فتركة وإِن 
اكه كما كر تال شلت الشلم فرح ران ل 
اشتراه النٌصرانيُ بذلك» يعني باعَ ذميٌّ من ذِميّ خمرًا وَذِمّةُ النُصرانيٌ خاليةٌ فكيفٌ بمنّ 
أفات ما هوّ مطلوبٌ بمثلهِ لإفائته وهو على غير مَلْكِ له ولأنّهُ اشتراه شراءً فاسدًا وقد 
كر مالك شراء طعام من مكتري الأرض بِالحِنْطَةٍ وهذا مذهبة أن الطَعَامَ كُلّهُ له وإلما 
عليه كِرَاهُ الأرض يا وطريقٌ الوَرّع يَشْقَْ طلبهُ ويعسرٌ في كثير من الأوقاتٍ وود لا 
بعونٍ الله تعالى ولكن يُجْتَرَا بِالأشْبَهِ من الموجودٍ فالأشبه فهوّ الممكنٌُ في كل حين» 
وَاللَوْمُ على الكفافٍ مرتَفِعٌ إذ لا حرج في الدّين» وليس المُتَحَدَي بحدودٍ الإسلام 
كاللاعب ب المازح» واختبارٌ البائع المْقَّةِ عمًا باعَهُ أَنَّهُ طيّبٌ مقبول» وقبولٌ قولٍ من هوّ على 
خلافٍ ذلك ليس هرّ حقيقة الورع لكن هوّ خيرٌ ممّنْ يقول: لا أدري شأنّهُ فهوّ من باب 
الأخذٍ بالأشْبَّهِ وإذا اشتبهّتِ الأقواتٍ في الأسواقٍ وعْلِمَ استقامة أصله منها أَوْ سترهُ عن 
الحرام حُمِلَ على ذلك إذا جُهلَتْ حمَيمَتُهُ وتعذّرَتْ معرفَتُهُء وما غلب عليه الرّيبَةٌ عْمِلَ 
على اجتِئَاب ما جهلَ منهُ حنَّى ينكشِف صِحَةَ أصلهء وإذا لم يَجِدٍ المُتَحَرّي ما يتحرّى به 
إلا سؤالَ البَائَةِ فليَحْتَبِوُ منهم بأحسنهم توقُف وأصدقُهُمْ قولاً. قالَ: ولا يقال في العَلَةِ 
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إنْهُ لا شَبْهَةَ فيها إِنْ كانتِ الأصولٌ رديئةٌ وإِنْ كانت ملكا لمن اعتلّها كما أخبرتُكَ في 
طعام بكراءٍ الأرض اللا الذي يخرجٌ منهاء وقد منعّ سحنون وا كبن مر لد 
السُودان أن يعمل منة قنطرة ة بقرب داروء وإنْ كانَ لا مطعَنّ فيه وإِنَّما الكراهة في نفس 
السَّفْرٍ لوجوو أَحَرّ ولو كانتٍ العَلّةٌ لا شبْهَةَ فيها. يجوز أن يشتري من طعام من حرثٍ 
الأرض في أرض مغصوبَةٍ ببقر مغصوبَةٍ ورَرِيعَةٍ مغصوبَةٍء ونحنٌ لا نأمرٌ بهذا ابتداة ولا 
تقض إن وقع إلا أن الل تختاز على ما ليس بعلو وهكذا هذا الباتٌ؛: كما اشَتَرَيْتٌ لك 
إنما يد جع إلى الأمكل فالأمكل على قدر الإمكانٍء وعلى اعتبار الغَالِبٍ لكَلَا تُخْلُ بوجْه 
التحرزي رِفْعَة» ولِيَسْلَمَ أن يكونَ من العْاشِمِينَ الخابطِينَ الفقواءاتن متكي يدوه 
ولا يتحرّجونَ. 

واعلمُ أن الخيرٌ كلّهُ في تقوى الله سبحائهُ واعتزال شرورٍ النّاس» ومن حُسّن إسلام 
الحية تر كش عا لا يليم ويتبغي للعاقل ألا يُرَى إِلّا ساعياً في تنتصيل حسئة لمعادةٍ أو 
درهَم لمعاشِهِ فكيف به مع ذلك إن كانَ مؤمنًا عالمًا بما أعدٌ الله لهُ من ثواب وعقاب 
على الطاقة والشعصنة؟] 

ويحقٌ على العالم أن يتواضَعَ لله سبحائَهُ في عِلْمِ ويحترس من نفسِه» ويّقِف 
على ما أشْكل عليه ويُّقِلَ الرُوايةَ جَهْدَهُ ويْئْصِفَ جلساءة ويُلِين لهم جانبة» ويثيبَ سائلة: 
وَيُلْزِم نفسةُ الصَّبرَء ويتوفّى الضَّجَرَ ويصفح عن زَلَةِ جليسهء ولا يُؤَاخِدَهُ بعثرته» ومن 
جالس عالمًا فلينظرٌ إليهِ بِعَيْن الإجلالٍ وليُنْصتٌ له عند المقالٍ» فإِنْ رِاجَعَهُ فتفَهُمًا لا 
تَعَنْتَاء ولا ِعارِضْهُ في جواب سائل سال ا ا ا 
بالمسؤولٍ وشظز بالعالي ارول تؤخل علية عدر وبقدر إجلالٍ الطَالِبِ ب للعالم يَنتَفِعٌ ينتفع 
الطَالِبُ بما يستفيدٌ من عِلْمِهِ ومن ناظرَهُ هُ في عِلْمٍ فبالسُكينة والوقار وتركِ لسر 
فحَسَنٌ التَأنّي وجميل الدب مُعِينَانِ على العِلّم ونِعُم وزيرٌ العلّم الحِلّمُء والأولى العلّم 
صيانتُهُ عن كل دناءةٍ وعيب ون ل يَكُنْ مأثماء وذوو العِلّم أولى النّاس بالمروءة والأدَب 
وصيانة الدين ونزاهة التّمس . 

وحقيقٌ على العالم ألا يخطو خطوةٌ لا ينبغي فيها ثُوابُ الله سبحالَةُ ولا يجِلِسُ 
مجلسًا يخاف عاقِبَة وِزْرِوء فَإِنٍِ ابْتْلِيَ بالجلوس فليّمُم لله سبحانّة بواجب حَقَهِء وإرشادٍ من 
استخارة ووعْظِيء ولا يُجَالِسَهُ بموافَمَتِهِ فيما يُخَالِفَ الله سبحانّة في مرضاتِهِء ولا يتعرّض 
فيه خاصّة لنفسه ولا أَحْسَبهُ وإنْ قامَ بذلك أنْ ينجوّء ولا يُعْلِمُ فيما بينهُ وبِينَ الله سبحائّة: 
ومن إجلالٍ الله سبحانه إجلال العالم العامل» وإجلال الإمام المُفْسِطٍ . 
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ومن شِيّم العالم أن يكونٌ عارقًا بزمانه» مُقَبلاً على شأنه: انكل للسائة»: حدر زا 
من إخوانِهء فلمٌ يُؤْذِ النّاسَ قديمًا إِلّا معارِفُهِمْ» والمغرورُ من اغتراره يمدحَهُمُء والجاهلٌ 
من صَدَفَهُمْ مُمْ على خلافٍ ما يعرفةُ من نفسه.ء اليا مدرو ا بز وا صو 
امتثالٍ مأموراته والإحجام عن ارتكاب محظوراتَهء ويُلْهِمّنا مأ يقد لرنامن احرف ويوارينا من 
سخطة: ول الله على محمَّدٍ واله وصحبه أجمعينّ: ولا حول ولا قوة إِلَّا بالل العلي 
العظيم» وهو حسبي ونعمٌ الوكيل . 
والحمد لله ربٌ العالمين 


- القرآن الكريم. برواية حفص . 

- الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- أدب الكاتب لابن قتيبة الدينوري» المكتبة التجارية» مصر. 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم. لأبي الفضل عياض اليحصبي» تحقيق: د. يحيئ 
إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة. 

- جامع الأمهات لابن الحاجب» تحقيق: أبو عبد الرحملن الأخضر الأخضريء اليمامة 
دمشق - بيروت . 

- درّة الغواص في أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم بن علي الحريري» وفي آخره 
شرح أحمد شهاب الدين الخفاجي» مطبعة الجوائب» قسطنطينية . 

- الديباج المذهب لابن فرحون المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- سلوة الأنفاس» لمحمد بن جعفر الكتاني» المطبعة الحجرية بفاس . 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوفء دار الفكرء بيروت. 

الشرح الكبيرء لأحمد الدرديرء دار الفكرء بيروت. 

- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية» لعبد الكريم شهبون» مكتبة المعارف» الرباط . 

صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين. لعبد الفتاح أبي غدة» دار 
القلمء بيروت):. 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لابن شاسء دار الغرب الإسلامي. 
بيرووتث. 

- غريب الحديث. لابن قتيبة الدينوري . 

- الفروق للقرافي» بعناية: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي. 
بيرووتث. 
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- الكشاف. للرمخشريء دار الفكرء بيروت. 
مجمع الزوائد للهيثمي . دار الكتاب العربي؛ عزوتت 
المحصول للرازي» تحقيق: طله جابر فياض العلواني»؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض . 
مراتب الإجماع. لابن حزمء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
مسالك الدلالة شرح متن الرسالة. لأحمد بن الصديق» دار الفكرء بيروت. 
- مشارق الأنوارء للقاضي عياض» المكتبة التجارية» مصر. 
- المعجم الأوسطء للطبراني» دار الحرمين» القاهرة. 
- المفيد للحكام. فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام. لابن هشام الغرناطي» مخطوط . 
- موسوعة الحديث الشريف». قرص إلكتروني. 
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